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يسم الله الرحمن الرحيم 
تقذيم المحقق 


إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونصلى ونسلم على خاتم أنبيائه ورسله النبى الأمى 
المبعرث رحمة للعالمين مراك الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه صلاة دائمة بدوام 
الليالى والأيام » وبعد : 

فلقد تكرم الله على شخصى الضعيف بأن رزقة العلم النافع فى الدنيا والآخرة » وهو 
علم الفقه » وهو العلم الذى يعرق به الحلال والحرام وسائر الأجكام . ومن الله وأفردنى 
للا واطبيحت: تلع لأس 'لى إلا الحك عن بعنادره واعشيفانيه ناا فيه الغل العلم 
يقودنى إلى العلم وشاءت إرادة الله لى - تحدثا بنعمتة - أن أقدم للقارئ المسلم بعضا من 
أمهات كتب الفقه محققا تحقيقا علميا يتفق مع المنهج السوى لأصول التحقيق . وكان 
التوفيق - بفضل الله - حليفا لى فى كل ما قدمت حتى أصبحت بنعمة أستحث على 
تقديم المزيد من كتب الفقه بالصورة التى أحقق بها الكتاب . 

أقول هذا تحدثا بنعمة الله وفضله لافخراً ولا رياءً » فبعد أن قدمت للقارئ المسلم 
كلامن الكتب الآتية » وهى : ظ ش 

نيل المآرب بشرح دليل الطالب . قدمت الكافى لابن قدامة المقدسى وهو من أعلام 
الفقه الإسلامى ليس فى مذهب إمامنا فقط بل هو علامة الفقة الإسلامى عامة فخرج 
الكتاب بحمد الله تعالى فى صورة اكتتتبت رضا الله قبل رضا الناس . ثم قدمت الروض 
المربع لعلامة مصر فقيه الحنابلة بها الشيخ منصور بن يونس البهوتى وقد طبعته مكتبة 
نزار الباز بمكة المكرمة . ثم طلبت إلى إدارة المكتبة أن أدعم الكتاب بتوأمه وشقيقه الأكبر 
ذلك هو كتاب كشاف القناع عن الإقناع وهو ماسأ قدمه اليوم . والكتاب ذو مكانة علمية 
بالغة لا يجهلها أى فقيه مسلم مهما كان مذهبه . وهو الحجة التى يرجع إليها فى الفقه 
الإسلامى كأنك تأخذ الأحكام من رسول الله يَلِلدْ تلقيا باليد وتعليما عمليا فهودرة كتب 
المتأخرين وعليه المعول عند العاملين وإليه مرجع الفقهاء والمجتهدين . 


لأجل هذا كله أشار على صاحب الهمة العالية الأستاذ نزار مصطفى الباز بأن أعكف 
على الكتاب وأغوص فى بحاره لأكشف النقاب عن جواهر لآلثه النفيسة وقد كنت أتهيب 
الكتاب لمعرفتى لقدر نفسى وأنى أبلغ من صاحب الكتاب حتى أحقق كتابه ولكن الرجل 
عمل بقوله تكله : « المرء مرآة أخيه ؛ فأصر على أن أحقق الكتاب: وأوضح ما أبهم فيه 
من قضايا فقهية ولغوية فتطلب الأمر منى جهدا كبيرا أسأل الله أن يجعله ففى صحائف 
أعمالى وأن يرحمنى ووالدئ: تفضلاً منه وكرماً . إنه ولى ذلك وهو المستعان . 


قاله وكتبه 
إبراهيم بن أحمد عبد الحميد 


الحنبلى. الأثرى 


منهج التحقيق 


بعد أن تم الاتفاق بيننا على تحقيق الكتاب تطلب الأمر منا عدة أمور هى التى نتبعها 
فى التحقيق ': 

. عمل الدراسة اللازمة لمؤلف الكتاب والتعريف به‎ )١( 

(1) توثيق نسبة الكتاب إلى مؤلفه . 

(9) تصحيح الأخطاء اللغوية التى وقعت من النساخين . 

(5) تقسم الكتاب إلى عدة أبواب وفصول حتى يسهل على القارئ الرجوع للكتاب فى 
الملبحث الذى يبتغيه وقد تطلب الأمر وضع عناوين للأبواب والفصول تتفق وما تهدف 
إليه من مادة علمية حتى يستطيع القارىء أن يصل إلى غرضه بأقرب معنى مناسب . 

(5) التعريف بالأعلام الوارد ذكرهم بالكتاب مع الدلالة على ذكر المصادر التى 
ْ٠ 50056‏ 

(1) تخريج الأحاديث النبوية تخريجا شاملا مع إعطاء القارئ صورة عن كل حديث . 

(10) تخريج الآيات القرآنية الوارد ذكرها بالكتاب . 

(4) عمل الفهارس العلمية اللازمة للكتاب . 

(9) شرح المفردات اللغوية وذلك بالرجوع إلى أمهات كتب اللغة ومعاجمها وتوصيل 
المعنى المراد للقارئ بما يتفق وأساليب العصر . 

فإن أكن قد وفقت فلله الحمد والمثة وحسبى أنه جهد المقل العارف لقدر من سبقوه وهو 
خير الصدقة . وإن يكن غير ذلك فحسبى أنى مأجور بفضل الله تعالى لقوله يَدِ : «من 
اجتهد وأصاب فله أجران . ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد »2 . 


قاله وكتبه / 
إبراهيم بن أحمد عبد الحميد ( آل عجلان ) 
الحنبلى الأثرى 


ترجمة صاحب كشاف القناع 


مولده فى نهاية القرن العاشر من الهجرة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم 
التسليم وفى كنانة الله فى أرضه وعلى ثرى مصر الطيب ولد المترجم له بقرية بهوت من 
أعمال محافظة الغربية التى يتشرف كاتبه بالانتساب إليها مولداً وإقامة وقرية بهوت كما 
يقول صاحب الخطط التوفيقية قرية من مديرية الغربية بمركز المحلة الكبرى . 

اسمه تكاد تجمع كل المصادر التى وقفت عليها وترجمت له على أنه :- 

منصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن بن أحمد بن على بن إدريس الشهير 
بالبهوتى ولكنا وجدنا أن الأمين المحبى ذكر أنه منصور بن يوسف. وهو وهم منه لأآن 
المترجم له كتب بخطه فى إجازته للشيخ عبد الباقى الحنبلى أنه منصور بن يونس . 

« نعوته العلمية ») 

يقول صاحب النعت الأكمل : هو شيخ مشايخ الإسلام إلى أن قال : وكان صاحب 
الترجمة إماما هماما علامة فى سائر العلوم فقيها متبحراً أصوليا مفسراً جبلاً من جبال 
الفقه والعلم وطوداً من أطواد الحكمة وبحرا من بحار الفضائل . له اليد الطولى فى الفقه 
والفرائض . ٠‏ 

ويقول عنه الأمين المحبى فى تاريخه : هو شيخ الحنابلة بمصر وخاتمة علمائهم بها 
الذائع الصيت البالغ الشهرة . كان عالما عاملا ورعا متبحرا فى العلوم الدينيه » صارفا 
أوقاته فى تحري المسائل الفقهية » ورحل الناس إليه من الآفاق لأجل مذهب الإمام أحمد 
رضى الله عند فإنه انفرد به فى عصره . 

شيوخه : لانعلم بالتحديدكم كان عمره حين بدء فى طلب العلم ولكن كل الذين 
ترجموا له قالوا إنه أخذ عن : 

. الشيخ يحيى بن الشرف الحجاوى الدمشقى‎ - ١ 

. الشيخ محمد الشامى‎ - ١ 

* - الشيخ عبد الله الدنوشرى الشافعى . 

الجمال عبد القادر الدنوشرى الحتبلى . 


. النور على الحلبى‎ - ٠ 

5 - الشهاب أحمد الوارثى الصديقى . 

وبعد أن تلقى المترجم له العلم عن هؤلاء الشيوخ وعن غيرهم ممن لم أجدلهم ذكر 
فى المصادر التى أرخت له ظهرت عليه علامات النبوغ وصار كعبة القاصدين للعلم 
والمعرفة من كل مكان وحسبى أن أشير إلى بعض تلاميذه وأنقل فى ذلك ما قاله المحبى. 

أخذ عنه أكثر المتأخرين من الأصحاب الحنابلة مثل : 

. الحمال يوسف البهوتى‎ - ١ 

.)515/9( الشيخ عبد الرحمن البهوتى وكذا ذكر على مبارك فى الخطط التوفيقيه‎ - ١ 

- الشيخ محمد الشامى المرداوى . 

ويقول الشمس السفاريئى عنه . 

وهو أحد أعلام المذهب المتأخرين كان كثير العبادة غزير الإفادة والاستفادة » رحل إليه 
الحنابلة من الديار الشامية والنواحى النجدية والأراضى المقدسية والضواحى البعلية وتمثلوا 
بين يديه وضربت الإبل آباطها إليه وعقدت عليه الخناصر وقل من حظى بنظره فهل له 
من مفاخر وبعد ذلك يذكر له تلامذة آخرين منهم : 

- أبى المواهب بن عبد الباقى الدمشقى ولكن الأستاذ عبد السلام الشطى يقول أن فى 
رواية أبى المواهب عن الشيخ منصور نظر ويؤكد على أن الذى روى عنه هو والده الشيخ 
المحدث عبد الباقى الدمشقى . 

ويستطرد الشمس السفارينى فى ذكر تلاميذه فيقول . 

ومنهم الشيخ محمد الخلوتى 5 

والشيخ محمد المرداوى . 

والشيخ ياسين اللبدى . 

والشيخ عبد الحق بن عمة . 

والشيخ يوسف الكرمى . 

والشيخ محمد بن السرور وآخرين . 

مؤلفاته 

١‏ - كشاف القناع عن الإقناع وهو كتابنا الذى بين أيدينا والذى نحن بصدر تحقيقه 

وتخريج أحاديثه وتبويبه بحيث يسهل الانتفاع بالكتاب وقد سبق أن شرحنا منهجنا فى 
تحقيق الكتاب . 


والكتاب كما أسلفت القول درة كتب المتأخربن وعليه المعول فى المذهب وقد. طبع 
الكتاب عدة طبعات كلها جاءت عارية عن تخريج أى حديث أو توضيح مبهم ولقد يسر 
الله لناجمع أربع نسخ مطبوعة بيانها كالآتى : 

أ - مطبوعة دار الفكر ووضع على مقدمتها أنها حققت بمعرفة الشيخ هلال مصلحى 
مصطفى ولكن الرجل سامحه الله تصدى لا لايحسن فخرجت تلك مشوهة . 

ب - مطبوعة مكتبة المعارف بالرياض وهى أدق تصحيحا من سابقتها . 

ج - مطبوعة المكتبة السلفية بالقاهره ( محب الدين الخطيب ) وهى بحق أدق النسخخ 
وأقومها لفظا وهى التى اعتمدت عليها فى التحقيق . 

د - نسخة مطبوعة بمعرفة شرف الدين الكتبى بالهند وهى تتفق مع مطبوعة السلفية 
بالقاهرة غير أنها تقع فى أربعة أجزاء ضخام . 

؟ - حاشية على الإقناع وهى غير الكتاب الأول ولم أتمكن من الاطلاع عليها غير أن 
كل من ترجم له ذكرها فى ثبت مصنفاته . 

- دقائق أولى النهى فى شرح النتهى للتقى الفتوحى وهو تحت الطبع بتحقيقنا ويقع 
فى أربعة أجزاء . 

- حاشية على المنتهى وهى غير الدقائق ولم أطلع عليها بل ذكرها المترجمون له . 

ه - الروض المربع بشرح زاد المستقنع للشرف الحجاوى صاحب الإقناع وقد طبع 
بتحقيقنا بمعرفة المكتبة التجارية بمكة ( نزار مصطفى الباز ) ويقع فى جزأين . 

1١‏ - منح الشفا الشافيات بشرح المفردات للشيخ محمد بن عبد الهادى المقدسى وقد 
طبع الكتاب بمعرفه المؤسسة السعيدية بالرياض ويقع فى جزأين أيضاً . 

/ا - عمدة الطالب ولا أعرف عنه شيئْ . 

أخلاقه : 

يول الى النمار :وفبانين اقلت الاقمل :. 

كان رضى الله عنه جواداً كريما له مكارم دارّة وبشاشة سارة وكان فى كل ليلة جمعة 
يضع ضيافة ويجمع جماعته من المقادسة فى داره ومن مرض منهم عاده وأخذه إلى داره 
ومرضه أحسن تمريض إلى أن يشفى . 

وكان الناس يأتونه بالصدقات فيفرقها على طلبته بالمجلس ولا يأخذ منها شيئاً . 
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وقاته 

شئاءت إرادة الله سبحانه أن يجعل لكل حى بداية ونهاية وبين البداية والنهاية رحلة 
عمر اللإنسان ولا يبقى بعد هذه الرحلة سوى الذكرى . 

وصدق القائل : هلك خرَان المال وبقى خرّان العلم » أعيانهم مفقودة وأشخاصهم فى 
القلوب موجودة . 

ولتثرك الكلام لتليمذه العلامة الشيخ محمد الخلوتى رحمة الله . 

فيقول عند قراءتى على المنتهى وعند قول المصنف فى كتاب الحجر . 

الثالث أن يلزم الحاكم إلخ ما صورته . 

قد انتهت قراءة شيخنا وأستاذنا علامة زمانه وفريد عصره وأوانه خاتمة المحققين وعمدة 
المدققين من طنْت حصاته فى جميع الأقطار واتفقت الكلمة على أنه لم تكتحل ولن 
تكتحل عين الزمان ثانية فيما مضى وما يأتى من الأعصار وهو أستاذى وخالى الراجى 
عفو ربه العلى منصور بن يونس البهوتى الحنبلى وكانت قراءته لشرحه لهذا الكتاب. واتفق 
على ذلك يوم السبت رابع شهر ربيع الثانى سئة إحدى وخمسين وألف من الهجرة ثم 
انقطع يوم الأحد التالى له ومات يوم الجمعة العاشر من الشهر والسنة المذكورين بمصر 
القاهرة ودفن بتربة المجاورين تجاوز الله عن سيئاته ورفعه من الفردوس أعلى درجاته . 

. كتب مراجع الترجمة . 

. 5757/5 خلاصة الأثر‎ ١ 

؟ - مختصر طبقات الحنابلة (5 )٠١‏ . 

'' - معجم المطبوعات (0949) . 

: - الأعلام للزركلى 749/4 . 

ه - إيضاح المكنون ٠ 501/١‏ 2157/7 2370 014 . 

5 - هدية العارفين 4195/7 . 

/ - الكشاف 97 44 . 

8 - معجم المؤلفين 77/١7‏ . 

4 - النعت الأكمل أول الطبقة السابعة ص 57١١‏ . 

. 7517 ٠ 555 الخطط التوفيقية ( الطبعة الثانية ) الجزء التاسع ص‎ - ٠ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
مقدمة المؤلف 


الحمد لله الذى شرح صدورنا بالهداية إلى الإسلام ٠»‏ ووفقنا للتفقه فى الدين وما 
شرعه من بديع محكم الأحكام أحمده سبحانه وتعالى على جزيل الإنعام وأشكره أن علم 
بالقلم علم الإنسان مالم يعلم فأتقن وأحكم أى إحكام . وأشهد أن لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له ذو الجلال والإكرام » وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله المبعوث 
رحمة للأنام ٠‏ والهادى إلى سواء الصراط وإيضاح الحخلال والحرام » صلى الله عليه 
وسلم وعلى آله وصحبه الكرام » صلاة وسلاما دائمين لا يعتريهما نقص ولا إنثلام210 . 

أما بعد : فإن أجل العلوم قدراً » وأعلاها فخراً » وأبلغها فضيلة » وأنجحها وسيلة ‏ 
علم الشرع الشريف ومعرفة أحكامه » والاطلاع على سر حلاله وحرامهء فلذلك تعينت 
إعانة قاصده ٠‏ وتيسير موارده لرائده » ومعاونته على تذكار لفظه ومعانيه » وفهم عباراته 
ومبانيه » ولما رأيت الكتاب الموسوم «بالإقناع» تأليف الشيخ الإمام ٠‏ والحبر العمدة 
العلام» شرف الدين أبى النجا موسى بن أحمد بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسى 
الحجاوى ٠»‏ ثم الصالحى الدمشقي7'© . تغمده الله برحمته ورضوانه » وأسكنه الغرفات 
العليا من جنانه » فى غاية حسن الوقع . وعظم النفع » لم يأت أحد بمثاله » ولا نسج 
ناسج على منواله ٠‏ غير أنه يحتاج إلى شرح يسفر عن وجوه مخدراته النقاب » ويبرز 
من خفى مكنوناته بما وراء الحجاب » فاستخرت الله تعالى وشمرت عن ساعد الاجتهاد » 
وطلبت من الله العناية والرشاد » وكنت أود لو رأيت لى سابقاً أكون وراءه مصليا © , 
ولم أكن فى حلبة رهانه مجليا (؟) » إذ لست لذلك كفؤاً بلامرا ٠»‏ والفهم لقصوره يقدم 
رجلا ويؤخر أخرى . وسألت الله أن يمدنى بذارف 27 لطفه » ووافر عطفه ٠‏ سميته 
(كشاف القناع عن الإقناع ) والله أسأل أن ينفع به كما نفع بأصله ٠‏ وأن يعاملنا بفضله. 
ومزجته بشرحه حتى صارا كالشيء الواحد لا يميز بينهما إلا صاحب نصر أو بصيرة » 


. الإنثلام هو الإنقطاع‎ )١( 

. أنظر ترجمته فى صدر تحقيقنا لكتاب الروض المربع طبع مكتبة نزار الباز‎ )١( 
. المصلى : فى اللغة الفرس الثانى فى السباق‎ )"( 

(5) المجلى : فى اللغة هو السابق فى الحلبة . 

(0) ذارف : ذرف فى اللغة سال وذارف سائل . 
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لحل ما قد يكون من التراكيب العسيرة » وتتبعت أصوله التى أخذ منها كالمقنع والمحرر 
والفروع والمستوعب وما تيسر الاطلاع عليه من شروح تلك الكتب وحواشيها » كالشرح 
الكبير والمبدع والإنصاف وغيرها مما من الله تعالى بالوقوف عليه كما ستراه » خصوصاً 
شرح المنتهى والمبدع » فتعويلى فى الغالب عليهما » وربما عزوت بعض الأقوال لقائلها 
خروجا من عهدتها » وذكرت ما أهمله من القيود » وغالب علل الأحكام وأدلتها على 
طريق الاختصار غير المردود . وبينت المعتمد من المواضع التى تعارض كلامه فيها » وما 
خالف فيه المنتهى . متعرضا لذكر الخلاف فيها . ليعلم مستند كل منهما . وأستغفر الله 
تعالى مما يقع لى من الخلل فى بعض المسائل المسطورة . وأعوذ بالله من شر حاسد يريد 
أن يطفئ نور الله ويأبى الله إلا أن يتم نوره . ومن عثر على شيء ما طغى به القلم . أو 
زلت به القدم . فليدراً بالحسنة السيئة » ويحضر بقلبه أن الإنسان محل النسيان » وأن 
الصفح عن عثرات الضعاف من شيم الأشراف . وأن الحسنات يذهبن السيات . وما 
توفيقى إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب . 

قال المصنف رحمه الله ( بسم الله الرحمن الرحيم ) تأسياً بالكتاب ٠‏ وعملا بحديث 
اك ترك ا رودا اق ف اه الحو لح افير 0 أي داعت ارك 


17 الخطيب (' بهذا اللفظ فى كتابه الجامع » والحافظ عبد القادر الرهاوى 27 . والباء 
فى البسملة للمصاحبة أو الاستعانة متعلقة بمحذوف . وتقديره فعلا أولى » لأن الأصل 
فى العمل للأفعال . وخاصاً لأنه أمس بالمقام » ومؤخراً لإفادة الاختصاص ولأنه أوفق 
للوجود وأدخل فى التعظيم . ولا يرد (اقرأ باسم ربك ) لكونه مقام أمر بجعل الفعل 
مقروناآ باسم الله ٠»‏ فتقديمه أى الفعل لكونها أول سورة نرلت ٠»‏ على أن فى الكشاف أن 
معناه : اقرأ مفتتحاً باسم - ربك أى قل : باسم الله الرحمن الرحيم ٠‏ ثم اقرأ فيكون 
معناه : مفتتحا بسم الله اقرأ . وكفى به شاهداً على أن البسملة مأمور بها فى ابتداء كل 
قراءة إذ هو أمر بإيجاد القراءة مطلقاً بدون تعلقه بمقروء دون مقروء ٠‏ فتكون مأموراً بها 
فى ابتداء غير هذه السورة أيضا . وكسرت الباء . وإن كان حق الحروف المفردة الفتح 


)١(‏ الحديث ذكره السيوطى فى اللجامع الصغير بلفظ كل أمر ذى بال لا يبدء فيه بحمد الله والصلاة 
على . وقال عنه أخرجه الرهاوى عن أبى هريرة » راجع مختصر شرح المناوى على الجامع الصغير 
جزء ؟ ص ١97‏ طبع عيسى الحلبى طبعة أولى تحقيق عماره . 

(؟) هو الإمام الحافظ أبى محمد عبد القاهر بن عبد الله بن عبد الرحمن الرهاوى بضم الراء نسبة 
إلى الرها مدينة بالجزيرة بين الموصل والشام » ذكره الكتانى فى الرسالة المستطرفة ص /ا طبع الكليات 
الأزهرية . 


1١/ 


للزومها الحرفية والجر » ولتشابه حركتها عملها . وحذفت الالف من اسم الله دون اسم 
ربك ونحوه لكثرة الاستعمال » وعوض عنها تطويل الياء . وه الله » أصله إله حذفت 
همزته وعوض عنها اللام »وإله اسم لكل معبود بحق أو باطل. ثم غلب على مفهوم 
كلى هو المعبود بحق وه الله » علم خاص لذات معين هو المعبود بالحق . إذ لم يستعمل 
فى غيره تعالى . قال تعالى . « هل تعلم له سَميآ © )١(‏ ومن ثم كان ٠‏ لا إله إلا الله » 
توحيداً » أى لا معبود بحق إلا ذلك الواحد الحق ٠‏ فهو من الأعلام الخاصة من حيث 
إنه لم يسم به غيره . ومن الأعلام الغالبة من حيث أن أصله إله » قاله الدلجى فى شرح 
الشفاء . وه الر ل ا ارت اي 
معنى لأنه صفة بمعنى كثير الرحمة .ثم غلب على البالغ ف فى الرحمة والإنعام بجلائل 
النعم فى الدنيا والآخرة » فهو لوقوعه صفة لا موصوفا وكونه بإزاء المعنى دون الذات من 
الصفات الغالبة . «١‏ الرحيم » عام لفظأ لأنه قد يسمى به غيره تعالى » وهما صفة مشبهة 
من رحم ٠‏ بجعله لازم بنقله إلى باب فعل بضم ثانيه ٠‏ إذ لا تشتق من متعد . 
والرحمة عطف . أى تعطف وشفقة وميل روحانى لاجسمانى ومن ثم جعل الإنعام 
مسبباً عن العطف والرقة لا عن الانحناء الجسمانى » وكلاهما فى حقه تعالى » محال . 
فهو مجاز إما عن نفس الإنعام فيكون صفة فعل . أو عن إرادته فيكون صفة ذات » وإما 
تمثيل للغائب أى تمكنه تعالى من الإنعام بالشاهد . أى تمكن الملك من ملكه فتفرض 
حاله تعالى على سبيل التمكن منه بحال ملك عطف على رعيته ورق لهم فعمهم معروفه 
فأطلقا عليه تعالى على طريق الاستعارة التمثيلية . وقدم ١‏ الرحمن » لانه علم أو كالعلم 
من حيث إنه لا يوصف به غيره » أو لأن الرحيم ذكر كالتتمة والرديف للرحمنء لثلا 
ل ا 

( الحمد لله لله ) أى الوصف بالجميل الاختيارى على قصد التعظيم ثابت له تعالى . 
والحمد عرفا فعل ينبيء عن تعظيم المنعم من حيث إنه منعم على الحامد أو غيره بدأ 
بذلك لقوله صلى الله عليه وسلم من حديث أبى هريرة " كل أمر ذى بال لا يبدأ فيه 
بالحمد لله أقطم » 217 وفى رواية ‏ بحمد الله » وفى رواية «بالحمد؟ وفى رواية ٠‏ كل كلام 
لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم » 257 قال النووى فى شرح المهذب : روينا كل هذه 


. 76 سورة مريم الآية‎ )١( 

(؟) راجع تخريج حديث ١‏ فى ص 

(*) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب باب الهدى فى الكلام 4/ 484٠‏ طبع الريان وعند 
ابن ماجة فى كتاب النكاح باب خطبة النكاح 1١8915 /١‏ وقال السندى قد حسنه ابن الصلاح والتووى - 
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الألفاظ فى كتاب الاأربعين للحافظ عبد القادر الرهاوى ٠»‏ ورويناه عنه من رواية كعب بن 
مالك الصحابى رضى الله عنه ٠‏ والمشهور رواية أبى غريرة وحديثه هذا حسن رواه أبو 
داود وابن ماجة فى ستنهما والنسائى فى عمل اليوم والليلة وأبو عوانة يعقوب بن إسحق 
الاسفرايينى فى أول صحيحه المخرج على صحيح مسلم . وروى موصولا 2١‏ ومرسلا9؟) 
ورواية الموصول إسنادها جيد . قوله صلى الله عليه وسلم « كل أمر ذى بال © معناه له 
حال يهتم به ١‏ رمدي * الطم 4 أى ناقص قليل البركة و١‏ أجذم » وهو بجيم وذال 
معجمة ٠‏ يقال جَذم يَجِدَمْ كعلم يعلم . 

قال العلماء : تستحب البداءة بالحمد لله لكل مصنف ودارس ومدرس وخطيب 
وخاطب ومزوج ومتزوج ٠»‏ وبين يدى سائر الأمور المهمة انتهى . وفى لفظ « كل أمر 
ذى بال لا يبدأ فيه بحمد الله والصلاة علي ف فهر أقطم أَبتَرُ ممحوق" من كل بركة © روا 
الرهاوى عن أبى هريرة . 

وقدم البسملة على الحمدلة عملا بالكتاب العزيز والإجماع ٠‏ فوقع الابتداء بها حقيقة 
وبالحمدلة بالنسبة لما بعدها ٠‏ إذ الابتداء أمر عرفى يعتبر ممتداً من الاخذ فى التأليف إلى 
الشروع فى المقصود فلا تعارض بين خبريهما . 
وأصل الحمد النصب لأنه من مصادر شاع استعمالها منصوبة بإضمار أفعالها » وعدل إلى 
رفعه كما فى « سلام عليكم » للدلالة على الدوام والثبات » وأل فى الحمد للجنس أو 
الاستغراق أو العهد . واللام فى لله للملك أو الاستحقاق أو التعليل » أى جميع المحامد 
عملوكة أو مستحقة أو ثابتة لأجل الله تعالى ( الذى فقه ) أى فهم ( من أراد ) أى الله 
تعالى ( به خيراً ) هو ضد الشر ( فى الدين ) متعلق بفقه . وروى الإمام أحمد وغيره عن 


١ 4 : 0‏ ا 7 زفرفق : 
ابن عباس ومعاوية وغيرهما مرفوعاً "من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين » 7 أى يفهمه 


- وأخرجه ابن حبان . ذكره الهيثمى فى موارد الظمآن كتاب الادب باب الابتداء بالحمد فى الأمور. 

)١(‏ هو كل ما اتصل إسناده وكان كل واحد من رواته قد سمعه ممن فوقه سواء كان مرفوعاً إلى 
النبى أو موقوفا على غيره وقال النووى مرفوعا كان أو موقوفاً على من كان وقال السيوطى هذا اللفظ 
الأخخير زاده النووى على ابن الصلاح وتبعه ابن جماعة فقال على غيره فشمل أقوال التابعين ومن بعدهم 
ولكن ابن الصلاح قصرة على المرفوع والموقرف » راجع جواهر الأصول لأبى الفيض محمد بن على 
الفارسى تحقيق أبى المعالى أطهر المباركقوى طبع الدار السلفية بالهند ص 77 . 758 وكذا التدريب جزء 
١‏ ص ١487‏ طبع المكتبة العلمية بالمدينة المنورة تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 

(؟) المرسل هو قول التابعى الكبير قال رسول الله تَلْيّةِ كنا أو فعل كذا فهذا بإطباق علماء الطوائف 

هزر الرسل وقول التابسن الصغيرن خلدف انظره فى جتواغر الأمتول من 041 

(”) الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب العلم باب من يرد الله به خيراً يفقهه فى الدين 
وأخرجه مسلم فى كتاب الزكاة باب النهى عن المسألة . 
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وه الدين » ما شرعه الله من الأحكام ويطلق على الملة والإسلام والعادة والسيرة 
والحساب والقهر والتضاء والحكم والطاعة والحال والحلال والجزاء والرأى والسياسة . 
ودان وعصى وأطاع وذل وعز فهو من الأضداد ( وشرع ) أى بين (أحكام ) جمع حكم. 
وهو فى اللغة القضاء والحكمة ٠‏ وفى الاصطلاح خطاب الله المفيد فائدة شرعية ( الحلال) 
وهو لغة وشرعاً ضد الحرام في فيعم الواجب والمندوب والمكروه والمباح ( والحرام ) وهو لغة 
المنع . ا امتثالا ويعاقب على فعله . والحكم الشرعى : فرعى لا 
يتعلق بالخطأ فى اعتقاد مقتضاه . ولا فى العمل به قدح فى الدين ولا وعيد فى الآخرة 
كالنية فى الوضوء والتكاح بلا ولى . وأصلى وهو بخلافه ( فى كتابه ) أى كلامه المنزل 
على النبى يلةِ . والمعجز بنفسه المتعبد بتلاوته . ويحتمل أن يعم سائر الكتب المشتملة 
على الأحكام كالتوراة لاشتمالها على الحلال والحرام فى تلك الشريعة (المبين ) أى 
المشتمل على بيان ما للناس حاجة إليه فى دينهم ودنياهم. والإبانة وإن كانت لله تعالى إلا 
أنه جعلها به . وما ثبت من الأحكام بالسنة أو الإجماع 2١(‏ والقياس (" أو الاستصحاب 7( فإنه 
يرجع إلى الكتاب . لأن حجته إنما ثبتت به » كما بين فى علم الأصول فجميع 
الأحكام ثابتة بالكتاب أصالة قال تعالى : ١‏ ما فَرَطْنَا فى الكتاب من شيء »© 247 وإن 





)0( يقول صاحب قواعد الأصول ومعاقد الفصول « صفى الدين البغدادى » أصله الاتفاق وقيل 
اتفاق أهل الحل والعقد على حكم الحادثة قولاً وإجماع أهل كل عصر حجة خلافا لداود الظاهرى فى 
تخصيصه الإجماع بالصحابة وحدهم وقال الف أو عى انلزال كره إكنارها فى الراعد لاصو لان 
الدين البغدادى بتحقيقنا طبع عيسى الحلبى ودار الكتب العلمية . 

(؟) القياس عبارة عن إلحاق صورة مجهولة الحكم بصورة معلومة الحكم لأجل أمر جامع بينهما 
يقتضى ذلك الحكم والصورة المعلومة الحكم تسمى أصلاً والصورة المجهولة الحكم تسمى فرعا ٠‏ راجع 
مفتاح الاصول تحقيق أحمد عز الدين خلف الله ص ١85‏ طبع مطبعة السعادة وكذا راجع نزهة الخاطر 
جزء ؟ باب القياس طبع عيسى الحلبى تحقيق الدكتور محمد بكر اسماعيل . 

(©) هو الأصل الرابع ويسمى استصحاب الحال ودليل العقل وقد عرفه صاحب شرح روضة الناظر 
بقوله هو ظن دوام الشيء بناء على ثبوت وجوده قبل ذلك وقد اختلف الأصوليون فى كونه حجة أم لا 
فذهب الأكثرون منهم مالك وأحمد والمزنى والصيرفى وإمام الحرمين والغزالى وجماعة من أصحاب 
الشافعى إلى أنه حجة وذهب جمهور الحنفية وأبو الحسن البصرى وأبو الخطاب من الحنابلة وجماعة من 
المتكلمين إلى أنه ليس بحجة وهذا النوع هو الذى يعبر عنه الفقهاء بقولهم الاصل بقاء ما كان على ما 
كان عليه » راجع شروح الروضة لابن بدران الحنبلى جزء ١‏ ص 7٠١7‏ طبع عيسى الحلبى. 

(4) سورة الأنعام الآية 74 . 


”؟ 


كان بعضها بواسطة سنة أو غيرها ٠‏ قال تعالى : «وأنزلنًا إليك الذكر لتبينَ للناس ما 
َل إليهم2174 <« وأعز العلم * أى أشرقه والعز ضد الذل تقول منه : عز يعز عزاً بكسر 
العين فيهما وعزازة أى قوى بعد ذلة وأعزه الله » وفى المثل : إذا عز أخوك فهن . وفى 
المثل أيضا : من عز بِرََّى من غلب سلب ». والاسم العزة وهى الغلبة والقوة #ورفع» 
الرفع ضد الوضع وبابه قطع ورفع فلان على العامل رفيعة وهو ما يرفعه من قصته 
ويبلغها. وفى الحديث « كل رافعة رفعت إلينا من البلاغ » أى كل جماعة مبلغة «عنا 
فلييلُمْ أتى حرمت المديئة » والرفع تقريبك الشيء . وقوله تعالى 8 وفُرش مرفوعة74") 
قالوا : مقربة لهم » ومن ذلك رفعته إلى السلطان ومصدره الرفعان بالضم (أهله) أى 
حَملتِهُ (العاملين به ) أى بالعلم الشّرعى كالتفسير والحديث والفقه » فأل فى العلم للعهد 
الشرعى أو للجنس . والمراد غير الحرام » على ما يأتى تفصيله فى الجهاد (المتقين ) أى 
الذين وقوا أنفسهم ما يضرهم فى الآخرة » والتقوى مراتب: توقى العذاب المخلد بالتبرئ 
من الشرك . قال تعالى 8 وألزمهم كلمة التقوى © 27 وتوقى ما يؤثم من فعل أو قول 
حتى الصغائر عند قوم وهو المتعارف بالتقوى فى الشرع . ومنه قوله تعالى : ل ولو أن 
أهل القرى آمنوا وائقوا » 249 وتوقى ما يشغل السر عن الحق + والتبتل إليه بشراشره50؟ 
وهو التقوى الحقيقى المطلوب بقوله تعالى 8 يا أيها الذين آمئوا اتقُوا الله حق ثقاته» (5) 
وإعزاز العلم ورفع أمره غير خفى . قال تعالى 8 يَرفع الله الذينَ آمنوا منكم والذين أوتوا 
العلمّ وَرجَات » 27 وقال « وقل رب زدنى علما 4 40 وقال وَليِ : فضل العالم على 
العابد كفضلى على أدناكم . إن الله وملائكته وأهل السمّوات والأرضين» حتى النملة فى 


و2 


جحرهاء وحتى الحوت ليصلُون على معلم النّاس الخيرَ » 299 رواه الترمذى عن أبئ أمامة. 


. 4 سورة النحل الآية 514 . (1) سورة الواقعة الآية‎ )١( 
. 45 سورة الأعراف الآية‎ )4( . 5١ سورة الفتح الآية‎ )*( 
. الشراشر : فى اللغة أطراف الأجنحة‎ )5( 

(1) سورة آل عمران الأية : ٠١7‏ . (0) سورة المجادلة الآية : ١١‏ . 


(4) سورة طه الآية : 1١١5‏ . 

(9) الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب العلم باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة وقال هذا 
حديث غريب وقد أخرجه الدارمى عن مكحول وهو من أجلاء التابعين قاله القارى فى المرقاة 575١/1١‏ 
وفى السنن للدارمى فى المقدمة باب من قال العلم الخشية وتقوى الله وهو هنا مرسل لكنه عنده أيضاً - 
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وقال الح لاك رار ليلذ ليك على مدت و الكير :برحل له 
الله الحكمة فهو يقضى بها ويَعَلّمهًا » ١‏ وار البخارى من حديث ابن مسعود » وقال : 

مَنْ ّلك طريقا تمس فيه علما سه اله له طريقا إلى امن » "2 رواء الترمذى وحسته 
و أ عرو اسه عه ال ا '' على الأصح (أحمده) أى أصف الله 
تعالى بجميل صفاته مرة بعد أخرى . لأن المضارع المثبت يشعر بالاستمرار التجددى ٠‏ 
وفيه موافقه بين الحمد والمحمود عليه . لأن آلاء الله تعالى لا تزال تتجدد فى حقه دائما . 
كذلك نحمده بمحامد لا تزال تتجدد ٠‏ ألا بالجملة الاسمية ء وثانياً بالفعلية اقتداء به 
كيد ففى خبر مسلم وغيره « إن الحمد لله نحمده ونستعينه » # حمداً يفوق حمد 
الحامدين » مصدر مبين لنوع الحمد لوصفه بالجملة بعده. وهذا إخبار عن الحمد الذى 
يستحقه الله سبحانه وتعالى كقول من قال : حمداً يوافى نعمه ويكافئئ مزيده . إذ العبد 
لا يمكنه الإتيان بذلك . وكذلك : الحمد لله ملء السموات وملء الأرض وملء ما شئت 
من شيء بعد ء وعدد الرمال والتراب والحصى والقطر وعدد أنفاس الخلائق وعدد ما 
خلق الله وما هو خالق . فهذا إخبار عما يستحقه من الحمد لا عما يقع من العبد من 
الحمد . أشار إليه ابن القيم فى عدة الصابرين # وأشكره * أى الله تعالى # على نعمه 
4 جمع نعمة والإنعام الإعطاء من غير مقابلة قال فى القاموس : أنعمها الله تعالى وأنعم 
بها عطيته . والشكر لغة الحمد عرفا . واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه 
لا خلق لأجله . قال تعالى : 8 وقليل من عبادى الشكور»7؟) فبين الحمد والشكر اللغويين 
عموم وخصوص من وجه . فالحمد أعم من جهة المتعلق لأنه لا يعتبر فى مقابلة نعمه » 





- مرفوعاً فى المقدمة 9!//١(‏ - 18) باب فضل العلم والعالم . 
)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب العلم باب الاغتباط فى العلم والحكمة وأخرجه 
مسلم فى كتاب صلاة المسافرين باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه . 

)١(‏ الحديث بمعناه من رواية أبى الدرداء أخرجه أحمد فى المسند ١45/0‏ فى مسند أبى الدرداء 
والدارمى فى المقدمة من السنن باب فى فضل العلم والعالم وأخرجه أبو داود فى كتاب العلم باب الحث 
على طلب العلم وأخرجه الترمذى فى كتاب العلم باب ما جاء فى فضل الفقه على العبادة وابن ماجة 
فى المقدمة من السنن باب فضل العلماء والحث على طلب العلم وصححه ابن حبان أورده الهيثمى فى 
موارد الظمآن كتاب العلم باب طلب العلم والرحلة فيه وذكره البغوى فى المصابيح بلفظ أبى داود فى 
كتاب العلم )١53/١(‏ . 

م2( راجع تجريد أسماء الصحابه للذهبى )"1705/١(‏ طبع الدار السلفية وكذا شرف الدين الكتبى 
بومباى بالهند 1959م . 

(4) سورة سبأ الآية : # 


1 


وأخص من جهة المورد وهو اللسان والشكر أعم من جهة المورد وأخص من جهة المتعلق. 
والنسبة بين باقى الأقسام تظهر للمتأمل « التى لا تحصى * قال تعالى : # وإن تعدوا 
نعمة الله لا نُحصّوها © 27 ومن ثم قال عليه السلام «سبحاتك لا نحصى ثناء عليك أنت 
كما أثنيت على نفسك »© «وإياه أستعين » أى أطلب المعونة منه دون غيره لأنه القدير 
وغيره العاجز # وأستغفره » أى أطلب منه المغفرة أى الستر عما فرط #وأتوب » أى 
أرجع < إليه إن الله يحب التوابين » الرجاعين إليه ما فرط منهم من الذنوب 8 وأشهد» 
أى أعلم 8 أن لا إله © أى معبود بحق فى الوجود 8 إلا الله وحده» أى منفرداً فى ذاته 
« لا شريك له » فى ذاته ولا صفاته ولا أفعاله #وبذلك أمرت * قال الله تعالى : 
«فاعلم أنه لآ إِلهَ إلآ الله © 27 « وأنا من المسلمين » الخاضعين المنقادين لألوهية الله 
تعالى القابلين لأمره ونهيه . ويأتى الكلام على الإسلام والإيمان فى باب الردة 8 وأشهد 
أن محمداً » سمى به ثرة خصاله المحمودة » وهو علم منقول من التحميد مشتق كأحمد 
من اسمه تعالى الحميد ٠‏ وأسماؤه عليه السلام كثيرة أفرد لها الحافظ أبو القاسم بن 
عساكر كتاباً فى تاريخه بعضها فى الصحيحين وبعضها فى غيرهما » منها أحمد ومحمد 
والحاشر والعاقب والمقفى وخاتم الأنبياء ونبى الرحمة ونبى الملحمة ونبى التوبة والفاتح ١‏ 
وقال بعض الصوفية لله عزَّ وجل ألف اسم ٠»‏ وللنبى كَلِْ ألف اسم . قال أبو بكر بن 
العربى 27 فى شرح الترمذى : أما أسماء الله تعالى فهذا العدد حقير فيها ٠‏ وأما أسماء 
النبى كفي فلم أحصها إلا من جهة الورود الظاهر بصيغة الأسماء البينة » فوعيت منها 
أربعة وستين اسمآ » ثم ذكرها مفصلة مشروحة فاستوعب وأجاد #عبده »* قال أبو على 
الدقاق 257 ليس شيء أشرف ولا اسم أتم للمؤمن من الوصف بالعبودية . قال فى 
المطلع : ولهذا وصف الله تعالى نبيه يِه بالعبودية فى أشرف مقاماته . حين دعا الخلق 
إلى توحيده وعبادته » قال تعالى 8 وأنّه لما قام عبد الله يَدعوه » 2*7 وحين أنزل عليه 


. ١9 : (؟) سورة محمد الآية‎ 1 . ١8 : سورة النحل الآية‎ )١( 
هو القاضى أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعافرى الأندلسى‎ )( 
4441/١ ووفيات الأعيان‎ 54٠ /١ الأشبيلى كان ققيها متبحراً صنّفً فى عدة علوم » راجع نفح الطيب‎ 
والتفسير والمفسرون‎ 5١ /١ والأعلام للزركلى‎ 7٠7/١ والوافى بالوفيات‎ 58١ والديباج المذهب‎ 
. 
هو الحسن بن على النيسابورى المتوفى سنة ست وأربعماثة من الهجرة انظر ترجمته فى سير‎ )4( 
. )٠١ 55 /7( وتذكرة الحفاظ‎ )١8١ /"( والعبر (717/7) وشذرات الذهب‎ )١957/11/0 أعلام النبلاء‎ 
. ١84 : سورة الجن الآية‎ )5( 


زف 


القرآن » قال تعالى : ( وإن كنم فى ريب مما تَرلنَا على عَبّدِنَا #4 27 « الحمد لله الذى 
أنزّل على عبده الكتّاب » ('2 وحين أسرى به إليه » قال تعالى : « سبحان الذى أسرى 
| بعبده ألا من المسجد الحرام إلى المسجد الأْصى 7706 قال بعضهم : 


لا تدعنى الابيكا حدما نإل هأشرف اسماسائي 
وله أحد عشر جمعا أشار إليها ابن مالك فى هذين البيتين : 

عباد عبيد جمع عبد وأعيد أعابد معبودا معيلة عبد 
كذلك عبدان وعبدان أثبا كذاك العبدى وامدد إن شئت أن تمد 


« ورسوله * إلى الخلق أجمعين » والرسول إنسان أوحى إليه بشرع وأمر بتبليغه 
أخص من النبى ا الذى مهد » يقال : مهد الفراش بسطه ووطأه . وبابه قطع ٠‏ وتمهيد 
الأمور تسويتها واصلاحها « قواعد الشرع » جمع قاعدة » وهى أمر كلى منطبق على 
جزئيات موضوعة . والشرع ماشرعه الله من الأحكام #وبينها أحسن تبيين © أى أوضحه 
وأكمله . لأنه المخصوص بجوا مع الكلم «يَكْةٍ © الصلاة من الله تعالى الرحمة ومن 
الملائكة الاستغفار » ومن غيرهم التضرع والدعاء . واختار ابن القيم فى جلاء الأفهام أن 
صلاة الله عليه ثناؤه عليه وإرادة إكرامه برفع ذكره ومنزلته وتقريبه » وإن صلاتنا نحن 
عليه سؤالنا الله تعالى ٠‏ أن يفعل ذلك به ورد قول من قال : صلاته عليه رحمته 
ومغفرته من خمسة عشر وجهاآ » وقال بوجوب الصلاة عليه كد كلما ذكر اسمه جماعة» 
هم آي ببطة 147 تعدا + واكخليدن: من العافمية 20 ين واللكتى ره التالكية :: والطحاري 
من الحنفية(5) #وعلى آله # أى أتباعه على دينه . وقيل مؤمنو بنى هاشم وينى المطلب 





١ : سورة الكهف الآية‎ )'6( . ٠” : سورة البقرة الآية‎ )١( 

(*) سورة الإسراء الآية : ١‏ 

(:) هو عبد الله بن محمد بن محمد بن حمدان بن عمر بن عيسى بن إبراهيم بن سعد بن عتبة بن 
فرقد صاحب رسول الله وَككيهْ المكنى بأبى عبد الله العكيرى المعروف بابن بطة ٠‏ ترجمته فى المنهج 
الأحمد 5١41/5‏ وطبقات الحنابلة رقم ؟؟5 وفى العبر / 70 وسماه عبيد الله وكذلك فى شذرات 
الذهب 1١77/7”‏ وفى المنتظم لابن الجوزى ١6/1‏ وفى تاريخ بغداد (١91/1ا”7)‏ . 

(5) قال عنه الكتانى هو أبى عبد الله الحسين بن الحسن بن محمد بن حليم الحليمى نسبة إلى جده 

هذا » راجع الرسالة المستطرفة للكتانى ص 45 طبع الكليات الأزهرية . 

(5) قال عنه الكتانى هو صاحب شرح معانى الآثار أبى جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن 
عبد الملك الأزدى نسبة إلى قبيلة الأزد قبيلة كبيرة مشهورة من قبائل اليمن ٠‏ راجم الرسالة المستطرفه 
ص ”7 طبع الكليات الأزهرية . 
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القرآن » قال تعالى : ا وإن كنم فى » والصواب جواز إضافته للضمير ٠‏ خلافاً 
للكسائى والنحاس والزبيدى فمنعوها لتوغله فى الإبهام « وصحبه * نقل الخطيب بإسناده 
عن الإمام أحمد قال « أصحاب رسول الله كَِْةِ كل من صحبه سنة أو شهراً أو يوما أو 
ساعة أو رآه فهو من أصحابه » وهذا مذهب أهل الحديث نقله عنهم البخارى وغيره . 
وجمع بينهما رداً على المبتدعة الذين يوالون الآل دون الصحبء, وأهل السنة يوالونهما . 
وقدم الآل للأمر بالصلاة عليهم فى حديث «كيف نصلَّى عليك ؟ » 8 أجمعين 4 تأكيد 
للآل والصحب لإفادة الإحاطة والشمول #وتابعيهم» أى تابعى الصحب »ء يقال : تبعه 
من باب ضرب وسنلم إذا مشى خلفه وأمر به فمضى معه #بإحسان4 فى الاعتقاد والأقوال 
والأفعال «إلى يوم الذين * أى القيامة لأنه يوم الجزاء تجد كل نفس ما عملت ا وسلم» 
من السلام »وهو التحية أو السلامة من النقائص والرذائل # تسليماً © مصدر مؤكد . 

« أما بعد »* يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى آخر استحباباً فى الخطب والمكاتبات» 
لأنه يك كان يقولها فى خطبه وشبهها . نقله عنه خمسة وثلاثون صحابياً . ذكر فى 
شرح التحرير . وذكر ابن قندس فى حواشى المحرر 2١(‏ أن الحافظ عبد القادر الرهاوى 
رواه فى الأربعين التى له عن أربعين صحابياً . وقيل إنها فصل الخطاب الذى أوتيه 
داود . والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل . ش 

واختلف فى أول من نطق بها . فقيل : داود عليه السلام . وقيل : يعقوب عليه 
السلام . وقيل : يعرب بن قحطان . وقيل : كعب بن لؤى . وقيل : قس بن ساعدة. 
وقيل : سحبان بن وائل . قال الحافظ بن حجر : والأول أشيبه » ويجمع بينه وبين غيره 
بأنه بالنسبة إلى الأولية المحضة ٠‏ والبقية غير الثانى بالنسبة إلى العرب خاصة ٠.‏ ثم 
يجمع بينها بالنسبة إلى القائل . والثانى ضعيف جداً فلا يحتاج إلى الجمع . 

والمعروف بناء « بعد » على الضم وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة والفتح 
بلاتنوين على تقدير المضاف إليه » وهى ظرف زمان وربما استعملت ظرف مكان . و«أما» 
حرف تفصيل ضمن معنى الشرط ( فهذا ) إشارة إلى ما استحضره فى مذهيه وأقامه مقام 
الملفوظ المقروء الموجود بالعيان » سواء كانت الخطبة قبل التأليف أو بعده » بناء على أن 
مسمى الكتاب الألفاظ من حيث دلالتها على المعانى ( كتاب ) أى مكتوب جامع ( فى 
الفقه ) . 


)١(‏ هو أبو بكر بن إبراهيم بن قندس تقى الدين البعلى صاحب حواشى الفروع وحواشى المحرر 
المتوفى سنة إحدى وستين وثماغائة » ذكره ابن بدران فى المدخل ص 51" طبع المنيرية 5 


"0 


وهو لغة : الفهم عند الأكثر » وعرفا : معرفة الأحكام الشرعية الفرعية بالفعل أو 
القوة القريبة أو الاحكام المذكورة نفسها . 

. والفقيه : من عرف جملة غالبة كذلك بالاستدلال‎ - ١ 

"- وموضوعه : أفعال العباد من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها . 

" - ومسائله : ما يذكر فى كل باب من أبوابه ( على مذهب ) بفتح الميم مفعل من 
ذهب يذهب إذا مضى بمعنى. الذهاب أو مكانه أو زمانه » ثم نقل إلى ما قاله المجتهد 
بدليل ومات قائلا به وكذا ما أجرى مجراه ( إمام الأئمة ) أى قدوتهم ( ومجلى ) أى 
كاشف ومذهب ( دجى ) جمع دجية والظلمة ( المشكلات ) جمع مشكلة من أشكل الأمر 
إذا التبس ٠.‏ كشكل وشكل . وشكل الكتاب أى أزال إشكاله ( المدلهمة ) أى الشديدة 
الالتباس . من ادلهم الظلام أى كثف واسود ٠‏ وليلة مدلهمة أى مظلمة ( الزاهد ) من 
الزهد » وهو الإعراض بالقلب عن الدنيا . وقال الإمام أحمد : الزهد قصر الأامل 
والإياس عما فى أيدى الناس . وقسمه إلى ثلاثة أوجه ذكرتها فى الحاشية ( الربانى ) أى 
لمتأله العارف بالله تعالى ومنه قوله تعالى #ولكن كونوا ربانيين 4 217 ( والصديق ) البالغ 
فى الصدق وهو ضد الكذب «الثانى ) لقب به » لنصرته للسنة وصبره على المحئة » كصبر 
الصديق الأول أبى بكر رضى الله عنه . قال على بن المدينى 27 . أيد الله هذا الدين 
برجلين لاثالث لهما ( أبو بكر ) الصديق يوم الردة » وأحمد بن حنبل يوم المحنة. قال 
إسحاق بن راهوية (5) . لولا أحمد بن حتبل وبذله نفسه لما بذلها له لذهب الإسلام. 
وعن بشر بن الحرث 247 . أنه قيل له حين ضرب أحمد بن حنبل : أبا نصر ء لو أنك 
خرجت فقلت إنى على قول أحمد بن حنبل ؟ فقال بشر : أتريدون أن أقوم مقام 





. سورة آل عمران الآية : هلا‎ )١( 

(1) هو على بن عبد الله بن جعفر بن نجيح بن المدينى أبو الحسن الحافظ ترجمته فى المنهج الاحمد 
9/1 والطبقات رقم )7١5(‏ والخلاصة (ص 0 وتهذيب التهذيب رقم هلاه فى 749/1 ) . 

(؟) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب المعروف بابن راهوية » ترجمته فى الطبقات رقم 
(156) والخلاصة (ص32) وتهذيب التهذيب )1١5/١(‏ ووفيات الاعيان رقم 41 والمنهج الأحمد 
(١/”؛)‏ . 

(4) ما فى المطبوعة خخطأ من المصحح وصوابه بشر بن الحارث بن عبد الرحمن بن عطاء بن هلال 
ابن مأهان بن عبد الله الحافى » ترجمته فى حلية الأولياء ج 4 ص 775 - 51١‏ ووفيات الأعيان ج ١‏ 
ص ١١5‏ وصفة الصفوة ج 5 ص 187 - 140 ». شذرات الذهب ج ؟ ص ٠١‏ » تاريح بغداد ج ٠,‏ 
ص 57 -80. 
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الأنبياء ؟ إن أحمد بن حنبل قام مقام الأنبياء . نقله فى المطلع ( أبى عبد الله أحمد بن 
محمد بن حنبل ) بن هلال بن أسد بن إدريس بن عبد الله بن حيان بالياء المثناة بن عبد 
الله بن أنس بن عوف بن قاشط بن مازن بن شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة بن 
صعب بن على بن بكر بن وائل بن قاسط بن هنب بكسر الهاء وإسكان النون وبعدها 
موحدة » ابن أفصى بالفاء والصاد المهملة » ابن دعمى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن 
نزار بن معد بن عدنان (الشيبانى ) المروزى البغدادى فكذا ذكره الخطيب الحافظ أبو بكر 
البغدادى وأبو بكر البيهقى وابن عساكر وابن طاهر . قال الجوهرى : وشيبان حى من 
بكر ٠‏ وهما شيبانان أحدهما شيبان بن ثعلية بن صعب بن على بن وائل » والآخر : 
شيبان بن ذهل بن ثعلبة بن عكابة انتهى . حملت به أمه بمرو وولد يبغداد فى ربيع 
الأول سنة أربع وستين ومائة » ودخل مكة والمدينة والشام واليمن والكوفة والبصرة 
والجزيرة . وتوفى ببغداد يوم الجمعة ثانى عشر ربيع الأول ٠»‏ والمشهور الآخر ٠‏ سنة 
إحدى وأربعين وماثتين ٠»‏ وله سبع وسبعون سلة . وأسلم يوم موته عشرون ألفآ من 
اليهود والنصارى والمجوس . وفضائله كثيرة . ومناقبه شهيرة . 

من مصنفاته : 

. المسند ثلاثون ألفا‎ - ١ 

؟ - والتفسير مائة وخمسون ألفآ . 

. والناسخ والمنسوخ‎ - ٠" 

- والتاريخ . 

© - والمقدم والمؤخر فى كتاب الله سبحانه . 

5 - وجوابات القرآن . 

/ا - والمناسك الكبير . 

4 - والصغير . 

قال القاضى أبو يعلى إنما اخترنا مذهب أحمد على مذهب غيره من الأئمة » ومنهم 
من هو أسن منه وأقدم هجرة مثل مالك وسفيان وأبى حنيفة : لموافقته الكتاب والسنة 
والقياس الجلى . فإنه كان إمامآ فى القرآن» وله فيه التفسير العظيم » وكتب من علم 
العربية ما اطلع به على كثير من معانى كلام الله عزَّ وجل ( رضى الله عنه ) أى أثابه 
(وأرضاه ) أى أحل به رضوانه الذى لا سخط بعده ( وجعل جنة الفردوس) بكسر القاء : 


يفا 


هو أعلى درجات الجنة »وأصله البستان الذى يجمع النخل والكرم. وإضافة الجنة إليه 
كشجر أراك ( مأواه ) أى مكان إقامته (اجتهدت) أى بذلت وسعى ( فى تحرير نقوله ) 
أى تهذيب مسائله المنقولة عن الإمام أو الأصحاب (واختصارها أى النقول » وفى نسخة 
بخطه : واختصاره : أى الكتاب . والاختصار : تجريد اللفظ اليسير من اللفظ الكثير مع 
بقاء المعنى ٠.‏ والإيجاز تجريد المعنى من غير رعاية اللفظ ( العدم ) أى لأجل عدم 
(تطويله) لقصور الهمم وكثرة الموانع ( مجرداً ) هذا الكتاب ( غالبا عن دليله ) وهو لغة: 
المرشد حقيقة . وما به الإرشاد مجاز وعرفاً : ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى 
مطلوب خبرى (و) مجرداً غالبا عن ( تعليله ) أى ذكر علة الحكم . 

والعلة لغة : عرض يوجب خروج البدن الحيوانى عن الاعتدال الطبيعى . 

وشرعاً : ما أوجب حكما شرعيا لا محالة أو حكمة الحكم أو مقتضيه » وهى أخص 
من الدليل » إذ كل تعليل دليل ولا عكس ٠»‏ لجواز أن يكون نصاً أو إجماعآ (على قول 
واحد) من غير تعرض للخلاف طلبا للاختصار ٠‏ وكذلك صنعت فى شرحه . والقول 
يعم ما كان رواية عن الإمام أو وجهآ للأصحاب ( وهو ) أى القول الواحد الذى يذكره 
ويجذف غيره هو ( ما رجحه أهل التر جيح ) من أثمة المذهب ( منهم العلامة ) الجامع 
بين علمى المعقول والمنقول ( القاضى ) الإمام الفقيه الأصولى المحدث النحوى الفرضى 
المقرئ ( علاء الدين ) على بن سليمان السعدى المرداوى 2١(‏ ثم الصالحى المجتهد فى 
التصحيح ٠‏ أى تصحيح المذهب ( فى كتابه الإنصاف ) فى معرفة الراجع من الخلاف 
أربع مجلدات (وتصحيح الفروع ) مجلد واحد مفيد بعد الإنصاف ( والتنقيح ) مجلد بديع 
لم يسبق إلى نظيره وله أيضاً تحرير المنقول فى علم الأصول » وشرحه فى مجلدين ومولد 
وكتاب فى الأدعية » وشرح فى شرح الطوفى . وتوفى ليلة.الجمعة سادس جمادى الأولى 
سنة خمس وثمانين وثماغائة .وأما صاحب الفروع فهو الإمام الأوحد شيخ الإسلام 
شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسى 7" تلميذ أبى العباس بن تيمية 9© ي 
قال فى حقه ابن القيم مع معاصرته له : ما تحت أديم السماء أعلم بالفقه من شمس 
الدين بن مفلح ٠‏ وناهيك بكتابه هذا الجامع . توفى ليلة الخميس ثانى رجب سنة ثلاث 
وستين 

)١(‏ راجع ترجمته فى السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة لمحمد بن حميد النجدى ص 745 رقم 
طبع مكتبة الإمام أحمد . 

(؟) راجع ترجمته فى السحب الوابلة رقم 0”/ا ص 7 طبع مكتبة الإمام أحمد . 

(7) راجع ترجمته فى مقدمة تحقيقنا لكتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول طبع عيسى الحلبى . 
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وسبعمائة ( وربما ذكرت بعض الخلاف ) فى بعض المسائل ( لقوته ) تكثيراً للفائدة 
ولتعلم رتبته ( و ) ربما (عزوت) أى نسبت (حكما إلى قائله ) من العلماء ( خروجاً من 
تبعته ) قال فى القاموس : كفرحة وكتابة : الشىء الذى فيه بغية » شبه ظلامة ونحوها 
انتهى . وقال بعضهم : التبعة ما اتبع به .وقد يكون عزو القول لقائله ارتضاء له 
وموافقة» كما هو شأن أثمة المذهب . وصرح به ابن قندس فى حاشية الفروع ( وربما 
أطلقت الخلاف ) فى بعض المسائل (لعدم) وقوفى على ( مصحح ) له من الائمة المتقدمين 
(ومرادى بالشيخ) حيث أطلقته (شيخ الإسلام) بلا ريب ( بحر العلوم ) النقلية والعقلية 
(أبو العباس أحمد) تقى الدين بن عبد الحليم بن شيخ الإسلام مجد الدين أبى البركات 
عبد السلام بن أبى محمد عبد الله بن أبى القاسم الخضر بن على (بن تيمية ) الحرانى » 
ولد يوم الاثنين عاشر - وقيل ثانى عشر - ربيع الأول سنة إحدى وستين وستمائة» 
وتوفى ليلة الإثنين عشر ذى القعدة سنة ثمان وعشرين وسبعماثئة . كان إماماً مفرداً أثنى 
عليه الأعلام من معاصريه فمن بعدهم» وامتحن بمحن وخاض فيه أقوام حسداً » ونسبوه 
للبدع والتجسيم ٠»‏ وهو من ذلك برئ » وكان يرجح مذهب السلف على مذهب 
المتكلمين» فكان من أمره ما كان » وأيده الله عليهم بنصره ٠‏ وقد ألف بعض العلماء فى 
مناقبه وفضائله قديماً وحديثاً رحمه الله ونفعنا به . 

« تتمة » إذا أطلق المتأخرون كصاحب الفروع والفائق والاختيارات وغيرهم : الشيخ 
أرادوا به الشيخ العلامة موفق الدين أبا محمد عبد الله بن قدامة المقدسى(2 . وإذا قيل 
الشيخان فالموفق [ والمجد ] 7" وإذا قيل : الشارح . فهو الشيخ شمس الدين أبو الفرج 
عبد الرحمن بن الشيخ أبى عمر المقدسى وهو ابن أخى الموفق وتلميذه » وإذا أطلق 
القاضى فالمراد به القاضى أبو يعلى محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد 
الفراء» وإذا قيل : وعنه » أى عن الإمام أحمد رحمه الله » وقولهم نصاً : معناه لنسبته 
إلى الإمام أحمد رحمه الله . 

( وعلى الله ) لا على غيره ( أعتمد ) أى أتكل ( ومنه ) دون ماسواه ( المعونة) أى 
أطلب المدد ( هو ربى ) دون غيره ورب كل شيء مالكه » والرب من أسمائه تعالى ولا 
يقال فى غيره إلا بالإضافة . وقد قالوه فى الجاهلية للملك ( لا إله إلا هو ) قال 
تعالى  :‏ لوكان فيهمًا آلهة إلا الله لفسَّدنًا 4» © 8 عليه توكلت » أى فوضت أمرى إلى 
الله دون ما سواه ( وإليه متاب ) أى توبتى » وتاب الله عليه وفقه للتوبة . 





)١(‏ انظر ترجمته فى مقدمة تحقيقنا لكتابه الكافى فى الفقه الحنبلى طبع الفيصلية بمكة بالاشتراك مع 
دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة . 

(؟) المراد به المجد بن تيمية عميد أسرة آل تيمية ومصنف المحرر . 

() سورة الأنبياء الآية : 57 . 
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مقدمه 


لم يؤلف الإمام أحمد فى الفقه كتاباً وإئما أخذ أصحابه مذهبه من آقواله وأفعاله 
وأجوبته وغير ذلك ٠»‏ وإذا نقل عن الإمام فى مسألة قولان فإن أمكن الجمع وفى الأصح 
ولو يحمل عام على خاص ومطلق على مقيد فهما مذهبه » وإن تعذر الجمع وعلم التاريخ 
فمذهبه الثانى لا غير » صححه فى تصحيح الفروع وغيره » وإن جهل التاريخ فمذهبه 
أقربهما من الأدلة أو قواعد مذهبه ٠‏ ويخص عام كلامه بخاصه فى مسثئلة واحدة فى 
الأصح. والمقيس على كلامه مذهبه فى الأشهر . وقوله : لا ينبغى » أولا يصلح » أو 
استقبحه » أو هو قببح» أولا أراه : للتحريم » لكن حمل بعضهم . لا ينبغى : فى 
مواضع من كلامه على الكراهة . وقوله : أكره أولا يعجبنى ٠‏ أو لا أحبه » أولا 
أستتحسئه : للندب. قدمه فى الرعاية الكبرى والشيخ تقى الدين . وقوله للسائل : يفعل 
كذا احتياطاً للوجوب . قدمه فى الرعاية والحاوى الكبير . وقال فى الرعايتين والحاوى 
الكبير وآداب المفتى : الأولى : النظر إلى القرائن فى لكل . فإن دلت على وجوب أو 
ندب أو تحريم أو كراهة أو إباحة حمل قوله عليه » سواء تقدمت أو تأخرت أو 
تورسطت. قال فى تصحيح الفروع : وهو الصواب . وكلام أحمد يدل على ذلك انتهى . 
وأحب كذا . أو يعجبنى . أو أعجب إلى : للندب . وقوله : أخشى . أو أخاف أن 
يكون ٠‏ أو أن يجوز أو لا يجوز . وأجبن عنه مذهبه كقوة كلام لم يعارضه أقوى . 
وقول أحد صحبه فى تفسير مذهبه وإخباره عن رأيه ومفهوم كلامه وفعله مذهبه فى 
الأصحء كإجابته فى شيء بدليل . والأشهر قول صحابى » واختار ابن حامد 2١(‏ أو قول 
فقيه . قال فى تصحيح الفروع : وهو أقرب إلى الصواب . ويعضده منع الإمام أحمد من 
اتباع آراء الرجال . وما انفرد به واحد وقوى دليله » أو صحح الإمام خيرا » أو حسنهء 
أو دونه ولم يرده فهو مذهبه قدمه فى الرعايتين وغيرهما » وإن ذكر قولين وحسن 
أحدهما أو علله: فهو مذهبه ء بخلاف ما لو فرع على أحدهما . قال فى تصحيح 





)١(‏ هو أبى عبد الله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى إمام الحنابلة فى زمانه» راجع 
ترجمته فى المنهج الأحمد (579/7) والطبقات ( رقم 578 ) والمنتظم 777/17 وشذرات الذهب 
55/5 والعبر 85/9 . 


١ 


الفروع : والمأهب لا يكون بالاحتمال » وإلا فمذهبه أقربهما من الدليل . وإذا أفتى 
بحكم فاعترض عليه فسكت ونحوه لم يكن رجوعا » قدماه فى تهذيب الأجوبة » وتابعه 
الشيخ تقى الدين . قال فى تصحيح الفروع : وهو أولى . وما علله بعلة توجد فى 
مسائل فمذهبه فيها كالمعللة » ويلحق ما توقف فيه بما يشبهه . وإن اشتبهت مساألتان أو 
أكثر مختلفة بالخفة والثقل . فقال فى الرعاية الكبرى © وتبعه فى الحاوى الكبير : 
الأولى العمل بكل منهما » لمن هو أصلح له . والأظهر عنه هنا التخيير . 

( فائدة ) إعلم رحمك الله أن الترجيح إذا اختلف بين الأصحاب إنما يكون ذلك بقوة 
الدليل من الجانيين . وكل واحد ممن قال بتلك المقالة إمام يقتدى به ٠»‏ فيجوز تقليده 
والعمل بقوله » ويكون ذلك فى الغالب مذهباً لإمامه . لأن الخلاف إن كان للإمام أحمد 
فواضح » وإن كان بين الأصحاب فهو مقيس على قواعده وأصوله ونصوصه ٠‏ قاله فى 
الإنصاف . 


7 


كتاب الطهارة 


بدأ بذلك اقتداء بالأئمة » كالشافعى 2١7‏ . لأن آكد أركان الإسلام بعد الشهادتين 
الصلاة ٠‏ والطهارة شرطها » والشرط مقدم على المشروط . وهى تكون بالماء والتراب . 
والماء هو الاصل . وبدأ بربع العبادات اهتماما بالأمور الدينية وتقديماً لها على الأمور 
الدنيوية 6 وقدموا المعامللات على النكاح وما يتعلق به أن سبب المعامللاات - وهو الأكل 
والشرب ونحوهما - ضرورى يستوى فيه الكبير والصغير » وشهوته مقدمة على شهوة 
النكاح 5 وقدموا التكاح على الجنايات والمخاصمات أن وقوع ذلك فى الغالب بعد الفراغ 
من شهوة البطن والفرج . 

والكتاب :8 مصدر بمعنى المكتوب كالخلق بمعنى المخلوق 3 يقال : كتب كتيا وكتاباً 
وكتابة » ومعناها : الجمع ٠‏ يقال : كتبت البغلة إذا جمعت : بين شفريها ('2 بحلقة 
أوسير » قال سالم بن دارة : 

لا تأمن فزاريا خلوت به على قلوصك () واكتبها بأسيار (4) 

أى واجمع بين شفريها . ومنه الكتيبة » وهى الجيش . والكتابة بالقلم لاجتماع 
الكلمات والحروف . وأما الكثبة بالمثلثة فالرمل المجتمع . 

واعترض القول بأن الكتاب مشتق من الكتب بأن المصدر لا يشتق من مثله . 

وجوابه : أن المصدر فى نحو ذلك أطلق وأريد به اسم المفعول كما تقدم ٠‏ فكأنه قيل: 
المكتوب للطهارة أو المكتوب للصلاة ونحوها . أو أن المراد به الاشتقاق الأكبر » وهو 
اشتقاق الشىء لما يناسبه ٠‏ كالبيع مشتق من الباع أى مأخوذ منه ٠‏ وأن المصدر المزيد 
مشتق من المصدر المجرد كما نص عليه بعضهم . 





)١(‏ أفرد العلماء ترجمته رضى الله عنه بالتصيئف مثل ابن حجر فى معالى التأسيس وابن خلكان 
رقم 07١‏ وتهذيب التهذيب 80/9 والمنهج الأحمد 0/9 . 

(؟) الشفر : حرف كل شىء . 

() القلوص من الإبل الفتية المجتمعة الخلق وذلك من حين تركب إلى التاسعة من عمرها ثم هى 
ناقة . 

(5) لهذا البيبت قصة مشهورة فى كتب الأدب تراجع فى كتاب أمالى المرتضى الجزء الأول صحيفة 
8 الطبعة الأولى . 


رضن 


وكتاب الطهارة : خبر مبتدأ محذوف . أى هذا كتاب الطيارة » أو مبتدأ خبره 
محذوفء. أو مفعول لفعل محذوف ٠»‏ وكذا تقدر فى نظائره الآتية ( وهى ) أى الطهارة 
لغة : النظافة والنزاهة عن الأقذار حسية كانت أو معنوية » ومنه ما فى الصحيح عن ابن 
عباس أن النبى يَكِدِ « كان إذا دخل على مريض قال : لا بأسء طهور إن شاء الله » )١(‏ 
أى مطهر من الذنوب » والطهارة مصدر طهر يطهر بضم الهاء فيهما » وهو فعل لازم لا 
يتعدى إلا بالتضعيف . فيقال طهرت الثوب . ومصدر طهر يفتح الهاء الطهر » كحكم 
حكما » وشرعا : ( ارتفاع الحدث ) أكبر كان أو أصغر » أى زوال الوصف المانع من 
الصلاة ونحوها باستعمال الماء فى جميع البدن أو فى الأعضاء الأربعة على وجه 
مخصوص . وعبر بالارتفاع ليطابق بين المفسر والمفسر ء ولم يعبر بالرفع - كما عبر به 
جمع - لانه تعريف للتطهير لا الطهارة » ولكن سهله كون الطهارة أثره وناشئة عنه » 
وسمى الوضوء والغسل طهارة لكونه ينقى الذنوب والآثام كما فى الأخبار ( وما فى معناه) 
أى معنى ارتقاع الحدث كالحاصل بغسل الميت لأنه تعبدى لا عن حدث . والحاصل 
بغسل يدى القائم من نوم الليل والوضوء والغسل المستحبين والغسلة الثانية والثالئة ونحو 
ذلك ( وزوال النجس ) سواء كانت إزالته بفعل فاعل كغسل المتنجس ٠»‏ أو بنفسه كزوال 
تغير الماء الكثير وانقلاب الخمرة خلا ( أو ارتفاع حكم ذلك ) أى الحدث وما فى معناه 
والنجس . إما بالتراب كالتيمم عن حدث أو نجس ببدن » أو عن غسل ميت أو عن 
وضوء ٠‏ أو غسل مسئون ء وإما بالأحجار نحوها فى الخارج من سبيل على ما يأتى 
تفصيله . وه أو »© فى كلامه للتنويع . وهذا الحد أجود ما قيل فى الطهارة . وقد عرفت 
بحدود كثيرة وكلها منتقدة » وما حذفه من عبارة التنقيح والمنتهى ليس من الحد بل من 
المحدود ٠‏ كما نبه عليه فى حاشيته على التنقيح » وقوله « أو ارتفاع حكم ذلك » أولى 
من قولهما : أو ارتفاع حكمهما: لما قدمته فى تفسيره . 

وحيث أطلق لفظ الطهارة فى كلام الشارع » إثما ينصرف إلى الموضوع الشرعى ١‏ 
حيث لا صارف ء وكذا كل ماله موضوع شرعى ولغوى كالصلاة . فكتاب الطهارة هو 
الجامع لأحكام الطهارة من بيان ما يتطهر به ٠‏ وما يتطهر له . وما يجب أن يتطهر منه 
إلى غير ذلك . 

ند ان 


)22 الحديث آخر جه البخارى فى كتاب المرضى باب ما يقال للمريض وما يجب » وذكره البغوى 
فى المصابيح فى كتاب الجحنائز باب عيادة المريض وثواب المريض )١٠١89/١(‏ . 
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( وأقسام الماء ثلاثة ) 


لأنه لا يخلو إما أن يجوز الوضوء به أولا . فإن جاز فهو الطهور . وإن لم يجز فلا 
يخلو إما أن يجوز شربه أولا » فإت جاز فهو الطاهر » وإلا فهو النجس ٠‏ أو تقول : إما 
أن يكون مأذوناً فى استعماله أولا . 

الثانى النجس . والأول . إما أن يكون مطهراً لغيره أولا . الأول . الطهور » 
والثانى الطاهر . وزاد روين المشكوك فيه . وطريقة الشيخ تقى الدين : أنه ينقسم إلى 
طاهر ونجس . وقال : إثبات قسم طاهر غير مطهر لا أصل له فى الكتاب والسنة . 
القسم الأول ماء ( طهور ) قدمه لهزيته بالصفتين وهو الطاهر فى ذاته المطهر لغيره » فلهذا 
قال (بمعنى المطهر ) مثل الغسول الذى يغسل به فهو من الأسماء المتعدية » قال تعالى 
«وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به 4 21١‏ وقال وَل ه وجعلت لى الأرض مسجداً 
لور :010 را رادي لظاعر د ب لقائز على حالرن لان ف سق اج 
وروى مالك والخمسة وصححه ابن حبان من حديث أبى هريرة « أن رجلاً سأل النبى 
يكهِ عن الوضوء بماء البحر . فقال : هو الطهورٌ ماؤه » 7 ولو لم يكن متعدياً بمعنى 
المطهر لم يكن ذلك 
جوابآ للقوم حين سألوه عن الوضوء ٠‏ به » إذ ليس كل طاهر مطهراً . وأما قوله تعالى 
« وسقاهم ربّهم شرابا طَهُورآ © 47 فقال ابن عباس : أى مطهرا من الغل والغش . قال 
فى الشرح : والنزاع فى هذه المسئلة لفظى . وقد ذكرت بقية كلامه فى الحاشية ٠‏ قال فى 


١ : سورة الأنفال الآية‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم من رواية حذيفة بن اليمان فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة الحديث 
0774 ع وذكره البغوى فى المصابيح فى كتاب الطهارة باب التيمم . 

(5) الحديث أخرجه مالك فى الموطأ 77/١‏ كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء » والشافعى فى الأم 
١‏ كتاب الطهارة » وأحمد فى المسند 5١/7‏ فى مسند أبى هريرة رضى الله عنه والدارمى فى السنن 
كتاب الوضوء باب الوضوء من ماء البحر وأبو داود فى كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر والترمذى 
فى كتاب الطهارة باب فى ماء البحر أنه طهور وقال (حسن صحيح ) والنسائى ة فى المجتبى كتاب الطهارة 
باب ماء البحر وابن ماجة فى السنن كتاب الطهارة باب الوضوء بماء البحر حديث 385 . 

(5) سورة الإنسان الآية : ١‏ 


الاختيارات : وفصل الخطاب فى المسئلة أن صيغة التعدى واللزوم أمر مجمل يراد به 
النحوى . ولم يفرق فيه العرب بين فاعل وفعول ٠»‏ والفقهى : الحكمى . وقد فرق 
الشرع فيه بين طاهر وطهور . هذا ملخص كلامه. وقال القاضى : فائدة الخلاف أن 
النجاسة لا تزال بشيء من المائعات غير الماء عندنا » ويجوز عندهم أى الحنفية . قال 
الشيخ تقى الدين : ولا تدفع النجاسة عن نفسها والماء يدفعها لكونه مطهراً . قال وليس 
طهور معدولا عن طاهر حتى يلزم موافقته له فى التعدى واللزوم » بل هو من أسماء 
الآلات كالسحور والوجور 2١7‏ أ.ه . وظاهر هذا أن الخلاف معنوى لا لفظى . والطهور 
بضم الطاء المصدر قاله اليزيدى . وحكى الضم فيهما والفتح فيهما ( لا يرفع الحديث ) 
وما فى معناه غيره ( ولا يزيل النجس الطارئ غيره ) أى غير الماء الطهور . وأما التيمم 
فمبيح لا رافع كما يأتى فى بابه » وكذلك الحجر ونحوه فى الاستجمار مزيل للحكم فقط 
( وهو ) أى الماء الطهور ( الباقى على خلقته ) أى صفته التى خلق عليها من حرارة أو 
برودة أو. عذوبة أو ملوحة أو غيرها ( حقيقة ) بأن لم يطرأ عليه شيء ( أو حكما ) 
كالمتغير بمكث أو طحلب » والمتصاعد من بخارات الحمام ثم يقطر . والماء الطهور ما نزل 
من السماء كالمطر وذوب الثلج والبرد لقوله تعالى « ويتَرّلَ عليكم من السماء ماءً 
ليطهرَكُم به © (' وقوله عليه السلام « اللهم طهرنى بالثلج والبرد » 7 رواه مسلم . 
وماء الأنهار والعيون والآبار ( ومنه ) أى من الطهور ( ماء البحر ) لحديث أبى هريرة 
السابق (و ) من الطهور ( ما استهلك فيه مائع طاهر ) بحيث لم يغير كثيراً من لونه أو 
طعمه أو ريحه » كما يعلم ثما يأتى فى أقسام الطاهر ( أو ) استهلك فيه ( ماء مستعمل 
يسير ) ولم يغيره » فهو باق على طهوريته » لأن ذلك لا يسلبه اسم الماء المطلق. أشبه 
البافى على خلقته (فتصح الطهارة به . ولو كان الماء الطهور لا يكفى للطهارة ( قبل 
الخلط ) لأن المائع استهلك فى الماء فسقط حكمه . أشبه ما لو كان يكفيه فزاده مائعاً 
وتوضأ منه وبقى قدر المائع . وعنه لا تصح الطهارة به ٠‏ اختاره القاضى فى الجامع . 
وحمله ابن عقيل (4) على أن المائع لم يستهلك . وفرض الخلاف فى الرعايتين والفروع 
فى زوال طهورية الماء وعدمه . ورده ابن قندس 2*7 فى حواشى الفروع برد حسن . 





. الوجور : هو الدواء يوضع فى فم العليل‎ )١( 

(6) سورة الانفال الآية : ١١‏ . 

(؟) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب الذكر الممتحب عقب الوضوء . 
(:) سبقت ترجمته فى مقدمة الشارح . 


(6) سبقت ترجمته فى 70/١‏ . 


7375 


( ومنه ) أى الطهور غير المكروه ماء ( مشمس ) مطلقاً . وما روى عن النبى كلد أنه 
قآل تائقة رهد سيك اد فى لشن اله لطن فاته يورت الترير 1016 قال التروى: 
هو حديث ضعيف باتفاق المحدثين » ومنهم من يجعله موضوعاً . وكذا حديث أنس أنه 
سمع النبى يككٍ يقول ‏ لا تغتسلوا بالماء الذى سخن بالشمس فإنه يعدى من البرص © ”©) 
قال ابن المنجا : غير صحيح ٠»‏ ويعضد ذلك إجماع أهل الطب على أن ذلك لا أثر له 
فى البرص » وأنه لو أثر لما اختلف بالقصد وعدمه » ولما اختص تسخينه فى الأوانى 
اللطبعة :مون غيرها:: 

( و ) منه ( متروح بريح ميتة إلى جانبه ) قال فى الشرح والمبدع : بغير خلاف نعلمه 
لأنه تغير مجاورة . 

( و ) منه ( مسخن بطاهر ) كالحطب نصاً لعموم الرخصة . وعن عمر : أنه كان 
يسخن له ماء فى قمقم فيغتسل به 27 . رواه الدارقطنى بإسناد صحيح » وعن عمر : أنه 
كان يغتسل بالحميم . رواه ابن أبى شيبة » لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه قاله 
فى المبدع . قال : ومن نقل عنه الكراهة علل بخوف مشاهدة العورة أو قصد التنعيم به . 

و)منه ( متخير بمكنه ) آى الماء الجن 247 الذى تغير بطول إقامته فى مقره باق على ' 
إطلاقه . لأنه عليه السلام توضاً بماء آجن . ولأنه تغير عن غير مخالطة. أشبه المتغير 
بالمجاورة » وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن سيرين فإنه 
كره ذلك . وجزم به فى الرعاية ( أو ) أى ومن الطهور متغير ( بطاهر يشق صون الاء 
عنه كنابت فيه ) أى فى الماء ( و ) ك ( ورق شجر ) يسقط فى الماء بنفسه ( و ) 
ك(طحلب و ) ك ( سمك ونحوه من دواب البحر وجراد ونحوه ثما لا نفس له سائلة ) 
كالخنفساء والعقرب والصراصير » إن لم تكن ع كك ونحوها ٠‏ لأن ذلك يشق 
الاحتراز عنه . أشبه المتغير بتبن أو عيدان . 

( و ) من المتغير بما يشق صون الاء عنه المتغير فى ( آنية أدم ) أى جلد ( و ) آنية 
(نحاس ونحوه ) كحديد . ش 


. الحديث ذكره ملا على القارى فى الموضوعات ولم يذكر من أخرجه‎ )١( 
1 . راجع ما قبله‎ )5( 

(*) الحديث أخرجه الدارقطنى فى كتاب الطهارة باب الماء الساخن . 

(5) أجن الماء أجنا وأجوناً : غير طعمه ولونه ورائحته 5 


ذا 


( و ) متغير ب ( -مقر وممر ) من كبريت ونحوه ( فكله غير مكروه ) لمشقة التحرز من 
ذلك ( كماء الحمام ) لما تقدم من أن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه . وطاهره ولو 
كان وقودها نجساً . قال فى المبدع : لأن الرخصة فى دخول الحمام تشمل الموقود بالطاهر 
والتجس ( وإن غيره ) أى الماء طاهر ( غير ممازج كدهن وقطران وزفت وشمع ) فطهور ١‏ 
لأن تغيره عن مجاورة مكروه للاختلاف فى سلبه الطهورية » لكن القطران قسمه بعض 
العلماء قسمين ما لا يمازج ٠‏ والكلام فيه لأنه فى معنى الدهن ٠»‏ وما يمازج الماء فيسلبه 
الطهورية » كسائر الطاهرات الممازجة . ولم أره لأصحابنا لكن كلامهم يدل عليه ( وقطع 
كافور وعود قمارى ) يفتح القاف منسوب إلى قمار موضع ببلاد الهند ( و ) قطع (عنبر 
إذا لم يستهلك فى الماء ولم يتحلل فيه ) فطهور مكروه لما تقدم . ومفهوم كلامه: أنه إذا 
استهلك فى الماء أو انماع فيه وذاب وغير كثيراً من صفة من صفاته أنه يسلبه الطهورية 
لممازجته له . وقال فى المبدع : مفهوم كلامه فى المغنى والشرح : إن تحلل من ذلك 
شيء فطاهر وإلا فطهور ٠‏ فلو خالط الماء بأن دق أو اتماع فأقوال أ.ه . وقد أو ضحت 
ذلك فى الحاشية . 

( أو ) غيّره ( ملح مائى ) فطهور ٠‏ وهو الماء الذى يرسل على السباخ فيصير ملحا 
لأن المتغير به منعقد من الماء ٠‏ أشبه ذوب الثلج ٠»‏ واقتضى ذلك أن الملح المائى لو انعقد 
من طاهر غير مطهر فحكمه كباقى الطاهرات وأن الملح المعدنى كذلك كما صرح به فى 
الثانية فى المغنى وغيره » لأنه خليط مستغنى غير منعقد من الماء » أشبه الزعفران ( أو 
سخن بمغصوب ) فطهور لأنه ماء مطلق لم يطرأ عليه مايسلبه الطهورية ٠‏ مكروه 
لاستعمال المغصوب فيه ( أو اشتد حره ) فطهورء لعموم الأدلة » مكروه لأنه يمنع كمال 
الطهارة . وعليه يحمل النهى عن الوضوء بالماء الحميم إن ثبت ٠‏ لكونه مؤذيا أو يمنع 
الإسباغ ( أو) اشتد ( برده فطهور مكروه ) لما تقدم ( وكذا مسخن بنجاسة ) وإن برد كما 
فى الرعاية فيكره مطلقا لحديث « دع ما يَريبّك » 2١(‏ ولأنه لا يسلم غالبا من دخانها 
وصعوده بأجزاء لطيفة منها . وإن تحقق وصول النجاسة إليه وكان يسيراً نجس كما فى 
المغنى وغيره ( إن لم يحتج إليه ) أى إلى المسخن بالنجاسة . فإن احتيج إليه تعين 
)١(‏ الحديث من رواية الحسن بن على رضى الله عنهما أخرجه أحمد فى المسند ٠٠١ /١‏ والترمذى 
فى السان 14 كتاب صفة القيامة باب (50) وقال حسن صحيح وأخرجه الدارمى فى كتاب البيوع 


باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ٠‏ والنسائى فى المجتبى كتاب الأشربة باب الحث على ترك - 


إن 


وزالت الكراهة لأن الواجب لا يكون مكروهآ . قلت : وكذا حكم كل مكروه احتيج إليه 
كما يدل عليه كلامه فى الانختيارات ويكره إيقاد النجس ( فى تسخين الماء وغيره لأنه لا 
يؤمن تعديه إلى المسخن فينجسه ( و ) كذا ( ماء بثر فى مقبرة ) فيكره استعماله مطلقاً فى 
أكل وغيره » وكره الامام بقل 2١‏ المقبرة وشوكها ( و ) كذا ( ماء فى بثر فى موضع 
غصب أو ) ماء بئر (حفرها ) غصب ( أو أجرته ) أى الحفر (غصب ) فيكره الماء أثر 
غصب محرم ( و ) وكذا ( ما ظن تنجيسه ) فيكره » بخلاف ما شك فى نجاسته فلا 
يكره» كما صرح به فى الشرح ( و ) كذا يكره (استعمال ماء زمزم فى إزالة النجس فقط) 
تشريفا له » ولا يكره استعماله فى طهارة الحدث » لقول على ١‏ ثم أفاض رسول الله كك 
فدعا بسحل ('© من ماء زمزم فشرب منه وتوضنًا » 7 رواه عبد الله بن أحمد بإسناد 
صحيح » وما روى عن زر بن حبيش قال « رأيت العباس قائمآ عند زمزم يقول : ألا لا 
أحلّه لمغتسل» ولكنه شارب حل وبل »© وروى أبو عبيد فى الغريب : أن عبد المطلب بن 
هاشم قال ذلك حين احتفره : محمول على من يضيق على الشراب ٠»‏ وكونه من منبع 
شريف لا يمنع منه كعين سلوان ٠‏ إلا أن يقال له خصوصية انفرد بها » وهى كونه يقتات 
به » كما أشار إليه أبو ذر فى بدء إسلامه ( ولا يكره ما جرى على الكعبة فى ظاهر 
كلامهم ) وصرح به بعضهم » قاله فى الفروع وفى المبدع » وصرح به غير واحد ( فهذا 
كله يرفع الأحداث) لما تقدم » وهى ( جمع حدث» وهو ما ) أى وصف يقوم بالبدن 
(أوجب وضوأ ) أى أعتبره الشرع سببآ لوجوب الوضوء » ويسمى أصغر ( أو ) أوجب 
(غسلا) ويسمى أكبر و « أو » لمنع الخلولا الجمع » لأن ما أوجب الغسل أوجب الوضوء 
غير الموت ويطلق الحدث على نفس الخارج . قال فى الرعاية : والحدث والأحداث ما 
اقتضى وضوأ أو غسلا أو هما » أو استنجاء أو استجمارا أو مسحاً أو تيممآ قصداً . 
كوطء وبول ونحوهما » غالبا أو اتفاقا »ء كحيض ونفاس واستحاضة ونحوها واحتلام 


نائم ومجئون ومغمى عليه وخروج ريح منهم غالبا ( إلا حدث رجل وختثى ) بالغ فلا 


--الشيهات وأخرجه ابن حبان فى صحيحه أورده الهيثمى فى موارد الظمآن ص ١77‏ كتاب المواقيت 
باب ما جاء فى القنوت والحاكم فى المستدرك 7/١‏ كتاب الييوع باب دع ما يريبك كلاهما بلفظ فإن 
الخير طمأنينة وإن الشرريبة ؛ صححه الحاكم وأقره الذهبى . 

. البقل : نبات عشبى يتغذى به الإنسان أو بجزء منه دون تحويله صنتاعياً‎ )١( 

(؟) سحلت العين : صبت الدمع ويقال سحلت السماء : صبت الماء . 

الحديث ذكره الإمام أحمد فى أول كتاب الأشرية . 
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يرتفع ( بماء ) قليل ( خلت به امرأة ) مكلفة لطهارة كاملة عن حدث ( ويأتى ) فى القسم 
مفصلاً ( والحدث ليس بنجاسة » بل معنى يقول بالبدن تمنع معه الصلاة ) لأن الطهارة 
شرط لها مع القدرة ( و ) يمنع معه ( الطواف ) بالبيت لأنه صلاة » ويمنع معه أيضاً مس 
المصحف ويمنع أيضاً قراءة آية فأكثر إن كان أكبر (والمحدث ليس نجس ) من حيث كونه 
محدثا لأن الحدث ليس بنجاسة ( فلا تفسد الصلاة بحمله ) لأنه لم يحمل نجس ( وهو ) 
أى المحدث ( من لزمه للصلاة ونحوها ) كالطواف ومس المصحف ( وضوء أو غسل ) 
(مع القدرة ) أو لزمه لذلك ( تيمم لعذر ) من عدم الماء أو عجزه عن استعماله ونحوه مما 
يأتى فى بابه مفصلا ( والطاهر ) شرعا ( ضد النجس والمحدث ) إذ الطهارة ارتفاع الحدث 
وزوال النجس كما تقدم فالطاهر الخالى منهما ( ويزيل الأنجاس الطارئة ) معطوف على : 
برفع الأحداث لقوله يَكِْهِ ه صبوا على بول الأعرابى دَيُوبا من ماء » 217 والأنهاس - جمع 
نجس وهو ) لغة : ما يستقذره ذو الطبع السليم وعرفا : (كل عين حرم تناولها ) لذاتها 
(مع إمكانه ) أى إمكان التناول » خرج به ما لا يمكن تناوله كالصوان لأن المنع من 
المع مستحيل :( لا لخرمنيها ) مخرج لصيد الخرام والإحرام ( ولا لاستقذارها ) كالبزاق 
والمخاط فالمنع منه لاستقذاره لا لنجاسته ( ولا لضرر بها فى بدن ) احتراز عن السميات 
من النبات ( أو ) ضرر بها فى عقل خرج به نحو البنج ( قاله فى المطلع . وهى ) أى 
النجاسة المعرفة فى كلامه ( النجاسة العينية ولا تطهر بحال ) لا بغسل ولا باستحالة » 
قلت :فلا يرد نحو الخمرة والماء المتنجس ٠»‏ لأنه عين حرم تناولها لكن لا طرأ كما يأتى 
تفصيله ( وإذا طرأت النجاسة على محل طاهر فنجسته ) لبللهما أو لبلل أحدهما ( ولو 
بانقلاب ) الطاهر ( بنفسة كعصير تخمر ) ومنى صار نطفة ( فمتنجس ونجاسته حكمية 
يمكن تطهيرها ) كانقلاب الخمرة بنفسها خلا وصيرورة النطفة حيوانآ طاهراً ( ويأتى ) 
ذلك فى باب إزالة النجاسة ( ولا يباح ماء آبار ) ديار (ثمود غير بثر الناقة ) لقول ابن 
عمر ١‏ إن الناس نزلوا مع رسول الله كَل على الحجر أرض ثمود فاستقوا من آبارها 
وعجنوا به العجين فأمرهم رسول الله ييِ: أن يهريقوا ما استقوا من آبارها » ويعلفوا 


)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب الأدب باب الرفعة فى الأمر كله وأخرجه مسلم 
فى كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت فى المسجد وأن الارض 
تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها » راجع اللؤلؤ والمرجان (157/1) . 
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الإبل العجين وأمرهم أن يَسَتقوا من البثر التى كانت تَرِدها الناقة » )١(‏ متفق عليه . (قال 
الشيخ تقى الدين وهى البئر الكبيرة التى يردها الحاج فى هذه الأزمنة . انتهى ) قال فى 
الهدى فى غزوة تبوك: بئر الناقة استمر علم الناس بها قرنآً بعد قرن إلى وقتنا هذا » فلا 
ترد الركوب بثرا غيرهاء وهى مطوية محكمة البناء واسعة الأرجاء آثار العفو عليها بادية 
لا تشتبه بغيرها (فظاهره ) أى ظاهر القول بتحريم ماء غير بثر الناقة من ديار ثمود ( لا 
تصح الطهارة ) أى الوضوء والغسل ( به ) لتحريم استعماله (كماء مغصوب أو ) ماء 
(ثمنه المعين حرام) فى البيع فلا يصح الوضوء بذلك ولا الغسل به » لحديث « من عمل 
عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد » 27 قال فى المبدع: لا تصح الطهارة بماء مخغصوب ء 
كالصلاة فى ثوب مغصوب انتهى . قلت : فيؤخدذ منه تقييده بما إذا كان عالماً ذاكراً كما 
يأتى فى الصلاة » وإلا صحت لأنه غير آثم إذن ( فيتيمم معه ) أى مع ماء غير بثر 
الناقة من ديار ثمود ومع المغخصوب وما ثمنه المعين حرام ( لعدم غيره ) من المباح ولا 
يستعمله لأنه ممنوع منه شرعآاء فهو كالمعدوم حساً ( ويكره ماء بئر ذروان ) وهى التى 
ألقى فيها سحر النبى كَل بالمدينة وهى الآن مطمومة تلقى فيها القمامة والعذرات ذكره فى 
الحاشية (و ) يكره ماء (بئر برهوت ) بفتح الباء والراء ويقال برهوت بضم الباء وسكون 
الراء . روى عن على : شر بئر على الأرض برهوت وهى بئر عميقة بحضرموت لا 
يستطاع النزول إلى قعرها . أخرجه أبو عبيد عن على وأخرجه الطبرانى فى المعجم عن 
ابن عباس مرفوعا . ذكره ابن الأثير ”2 فى النهاية وهى البثر التى تجتمع فيها أرواح 
الفجار ذكره ابن عساكر . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الأنبياء باب قول الله تعالى وإلى ثمود أخاهم صالحا 
وأخرجه مسلم فى كتاب الزهد والرقائق باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين » راجع اللؤلؤ والمرجان ( ١819/7‏ ) . 

(؟) الحديث ذكره السيوطى فى الجامع الصغير بلفظه وعزاه لأحمد فى المسند ولمسلم فى الصحيح 
وقال إنه عن عائشة وهو بلفظه عند مسلم فى الصحيح كتاب الأقضية باب خير الشهود . 

(؟) راجع النهاية لابن الأثير الجزرى جزء ١‏ ص ١55‏ برهوت ٠‏ طبع عيسى الحلبى تحقيق طاهر 
أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحى . 


١ 


فصل 
فى القسم الثانى من (قسام اماه 

هو عبارة عن الحجز بين الشيئين »ومنه فصل الربيع ٠‏ لأنه يحجز بين الشتاء. 

والصيف وهو فى كتب العلم كذلك ؛ لأنه حاجز بين أجناس المسائل وأنواعها . 
القسم الثانى من أقسام الماء طاهر غير مطهر ٠»‏ وهو أنواع : منها المستخرج بالعلاج 
(كما ورد ونحوه ) كماء الزهر والخلاف 2١(‏ والبطيخ لانه ليس بماء مطلق ( وطهور خالطه 
طاهر فغيره ) أى غير اسمه حتى صار صبغا أو خلا » ذكره فى الشرح ٠»‏ فيصير طاهراً 
غير مطهر إلا النبيذ إذا اشتد أو أتى عليه ثلاثة أيام » فصير نجساً » ويأتى فى باب حد 
المسكر ( فى غير محل التطهير و ) إن كان التغير ( فى محله ) أى التطهير فهو ( طهور ) 
كما لو تغير الماء بزعفران فى محل الوضوء أو الغسل ٠‏ فهو طهور ما دام فى محل 
التطهير لمشقة التحرز ( أو غلب ) الطاهر ( على أجزائه ) أى الطهور ٠‏ بأن تكون أجزاء 
المخالط أكثر من أجزاء الماء حتى يقال إذا كان المخالط خلا : هذا خل فيه ماء . فيكون 
الخل أغلب . ولو كان الماء أكثر لقيل : ماء فيه خل ( أو طبخ ) الطاهر ( فيه ) أى فى 
الطهور ( فغيره ) كماء الباقلا والحمص فطاهر . فإن لم يغيره كما لو صلق 27 فيه بيض 
فطهور . ولا فرق فيما تقدم بين الطهور الكثير والقليل ( أو وضع فيه ) أى الطهور ( ما 
يشق صونه عنه قصدأ ) بأن وضع آدمى عاقل طحلبا أو ورق شجر ونحوه بماء فتغير به 1 
عن ممازجة ( أو ) خلط فيه ( ملح معدنى فغيره ) فطاهر ( لأنه ليس بماء مطلق ) وإثما 
يقال ماء كذا . بالإضافة اللازمة » بخلاف ماء البحر والحمام ونحوه ٠‏ فإن الإضافة فيه 
غير لازمة ( و ) لذلك ( لو حلف لا يشرب ماء فشربه لم يحنث . ولو وكله فى شراء 
ماء فاشتراه لم يلزم الموكل (لأن اسم الماء المطلق لا يتناوله ٠‏ ويلزم الوكيل الشراء إن علم 
الحال » وإلا فله الرد » كما يأتى تفصيله فى الوكالة ( ويسلبه ) أى الماء ( الطهورية إذا 
خلط يسيره ) أى الطهور ٠‏ فإن كان كثيراً لم يؤثر خلطه وصار الكل طهوراً » كالنجس 
وأولى ( بمستعمل ) فى رفع حدث أكبر أو أصغر » أو إزالة نجاسة من آخر غسلة زالت 
بها النجاسة . ولا تغير ( ونحوه ) أى نحو المستعمل فى ذلك ٠‏ كالذى غسل به الميت لأنه 
تعبدى لا عن حدث » والذى غمس أو غسل به يد القائم من نوم الليل (بحيث لو خالفه) 
أى لو فرض بشيء يخالفه ( فى الصفة ) كاللون والطعم ( غيره ) أى غير 


. أخلف الزرع والشجر : ظهر فيه ورق بعد ورق قد تنائر أو ثمر بعد ثمر‎ )١( 
8 صلق اللحم ونموه 8 طبخه أو شواه‎ )1( 
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اليسير الطهور » فيصير طاهراً ( ولو بلغا ) أى الطهور والطاهر ( قلتين ) كالطاهر من 
غير الماء إذا خالط الطهور (ويقدر المخالف بالوسط . قال أبو الوفا على بن عقيل ) (بفتح 
العين يقدر ) المخالف ( خلا ) قال المجد : ولقد نحكم ءإذ الخل ليس بأولى من غيره . 
انتهى . 

قلت : لعله أراد من حيث كونه وسطأ + فيكون الحكم للوسط لا له يخضوصه . 
ل ا اك 0 
أيديهّما فيه » كل واحد يقول لصاحبه : أبق لى » 2١(‏ فظاهر حال النبى كَلكِيْهَ وأصحابه 
يمنع من اعتباره بالخل ١‏ لسرعة نفوذه وسرايته » فيؤثر قليله فى الماء » والحديث دل على 
العفو عن اليسير مطلقاً . فيتبغى أن يرجع فى ذلك إلى العرف ٠‏ فماعد كثيراً منع وإلا 
فلا . وإن شك فى كثرته لم يمنع . » عملا بالأصل ( ولو كانا ) أى المخلوطان (مستعملين 
فبلغا ) بالخلط (قلتين) ('2 فهما باقيان على الاستعمال خلافا لابن عبدوس ( أو غير ) 
الطاهر المخالط للطهور ٠‏ وظاهر كلامه ولو مستعملا ( أحد أو صافه ) بأن غير ( لونه أو 
طعمه أو ريحه أو غير ) كثيراً من صفة من صفاته ٠‏ كلونه أو طعمه أو ريحه ٠»‏ فيسلبه 
الطهورية لأنه ليس بماء مطلق » ولأن الكثير بمنزلة الكل . قأشبه'ما لو غير كل الصفة . 
و( لا ) يسلبه الطهورية إن غير الطاهر المخالط ( يسيرا منها ) أى من صفة من صفاته 
(ولو كان ) التغير اليسير من صفة ( فى غير الرائحة ) كالطعم أو اللون » لما روت أم 
هان: أن النبى يَكِ « اغتسل من قصعة فيها أثر العجين © 7( رواه أحمد وغيره » وعلم 
من كلامه أنه لو كان التغير اليسير من صفاته الثلاث أثر وكذا من صفتين » على ظاهر 
ما قدمه فى الفروع . ولعل المراد إذا كان اليسير من صفتين أو ثلاث يعدل الكثير من 
صفة واحدة ( ولا ) يسلب الطهور طهوريته إذا خلط ( بتراب ) طهور ( ولو وضع قصداً) 
لأنه طاهر مطهر كالماء » فإن كان مستعملاً فكباقى الطاهرات » كما يدل عليه تعليلهم (ما 
لم يصر ) الماء المخلوط بتراب طهور ( طيئآ ) فلا تصح الطهارة به لعدم إسباغه.وسيلانه 





)١(‏ الحديث من رواية معاذة بنت عبد الله العدوى أخرجه مسلم فى كتاب الحيض باب القدر 
المستحب من الماء فى غسيل الجنابة » وذكره البغوى فى المصايبح كتاب الطهارة باب الغسل . 

(؟) القلتان تزن بموازين اليوم ١40‏ لتر تقريباً . 

() الحديث أخرجه أحمد فى المسئد 47/1 فى مسند أم هانئ بنت أبى طالب رضى الله عنها 
وأخرجه النسائى فى المجتبى كتاب الطهارة باب ذكر الاغتسال فى القصعة التى يعجن فيها وفى كتاب 
الغسل باب الاغتسال فى قصعة فيها أثر العجين وأخرجه ابن ماجة فى كتاب الطهارة باب الرجل والمرأة 
يغتسلان من إناء واحد والبيهقى فى الكبرى 7/١‏ - كتاب الطهارة باب التطهير بالماء الذى خالطه طاهر 
يغلب عليه . 
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على الأعضاء ( فإن صفى من التراب فطهور ) مطهر لزوال المانع ( ولا ) يصير الماء 
طاهراً بتغيره ( بما ذكر فى أقسام الطهور ) كالمتغير بطول المكث أو ريح ميتة بطول المكث 
أو ريح ميتة بجانبه » أو بما يشق صون الماء عنه كطحلب وورق شجر أو فى مقره أو مره 
ونحوه ٠‏ أو بمجاورة ميتة أو بما لا يمازجه » كعود قمارى وقطع كافور ودهن وشمع ونحوه 
( ويسلبه ) أى الطهور الطهورية (استعماله ) أى اليسير ( فى رفع حدث ) أكبر أو 
أصغرء فهو طاهر ٠‏ لان النبى يَكلْهِ ه صب على جابر من وضوثه © 2١7‏ رواه البخارى » 
غير مطهر لقول النبى يَكِ « لا يعْتَسلّن أحَدّكم فى الماء الدائم وهو جِتْب » 9 رواه مسلم 
من نحديث أبى هريرة . ولولا أنه يفيد معنى لم ينه عنه ٠‏ ولأنه أزال به مانعاً من 
الصلاة» أشبه ما لو أزال به النجاسة . أو استعمل فى عبادة على وجه الإتلاف » أشبه 
الرقبة فى الكفارة . وفى أخرى مطهر اختارها ابن عقيل وأبو البقاء والشيخ تقى الدين» 
لحديث ابن عباس موفوعا ١‏ الماء لا يَجَنْبٍ » 27 رواه أحمد وغيره وصححه الترمذى . 
وفى ثالثة : نجس . كالمستعمل فى إزالة النجاسة ٠‏ وعليها يعفى عما قطر على بدن 
المتطهر وثوبه ( و ) يسلبه الطهورية استعماله فى ( غسل ميت إن كان ) الطهور ( يسيرا ) 
لانه فى معنى المستعمل فى رفع الحدث . وفيه ما سبق . ولا يسلب الطهورية باستعماله 
فيما ذكر إن كان ( كثيراً ) لانه يدفع النجاسة عن نفسه ء فهذا أولى ( وإن غسل ) به 
(رأسه بدلاً عن مسحه ) فطهورء وإن قلنا بإجزاء الغسل عن المسح ٠‏ لأنه مكروه فلا 
يكون واجبا. صححه ابن رجب فى آخر القاعدة الثالثة (؟) وقياسه : ما غسل به نحو خف 
بدلا عن مسحه ( أو استعمل فى طهارة مستحبة ٠‏ كالتجديد وغسل الجمعة ) والعيدين 
(والغسلة الثانية والثالثة ) فى الوضوء والغسل إذا عمت الاولى فطهور ٠‏ لانه لم يرقع 
حدثاً ولم يزل نجسآ أشبه التبرد ( أو ) استعمل فى غسل ذمية أو كافرة غيرها 





» الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب حبةٌ النبى كله وضوءه على المغمى عليه‎ )١( 
٠ . ص 48 طبع عيسى الحلبى‎ ١ أنظر صحيح البخارى بحاشية السندى جزء‎ 

(؟) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب النهى عن الاغتسال فى الماء الراكد . 

(5) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب الماء لايجنب )58/١(‏ والترمذى فى كتاب 
الطهارة باب الرخصة فى فضل طهور المرأه حديث 50 وقال حسن صحيح وابن ماجة فى كتاب الطهارة 
باب الرخصة بفضل وضوء المرأة وهو عندهم جميعا عن ابن عباس لكن الحديث مخرج من طريق آخر 
وهو عن أبن عباس عن ميمونة زوج النبى كَليةِ أخرجه أحمد فى المسند:؟/ 77١‏ فى مسئد ميمونة بنت 
الحارث زوج النبى يَلِْةْ والدارقطنى كتاب الطهارة باب استعمال الرجل فضل وضوء المرأة . 

(؟) راجع القواعد لابن رجب الحنبلى طبع الكليات الأزهريه ص ه 5 
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(لحيض . ونفاس وجنابة ) وعبارة المنتهى : أو غسل كافر » وهى أعم ( فطهور ) لأنه 
لم يرفع حدثآ لفقد شرطه ( مكروه ) للاختلاف فيه . وظاهر المنتهى . كالتنقيح والفروع 
والمبدع والإنصاف وغيرها : عدم الكراهة » لكن ما ذكره متوجه ( وإن استعمل ) الطهور 
( فى ) طهارة ( غير مستحبة كالغسلة الرابعة فى الوضوء والغسل والثامنة فى إزالة 
النجاسة) بعد زوالها ( و ) المستعمل فى ( التبرد والتنظيف ونحو ذلك فطهور غير 
مكروه) لعدم الاختلاف فيه ( ولو اشترى ماء فبان أنه توضئْ به فعيب لاستقذراه عرفا ) 
قلت : وكذا لو بان أنه اغتسل به » أو أزال به نجاسة ٠‏ وكان من الغسلة الأخيرة مع 
زوالها » وعدم التغير » أو غسل ميت ٠‏ وظاهره أيضآ : ولو كان الوضوء أو الغسل 
مستحبآا ( ويسلبه ) أى اليسير الطهورية ( إذا غمس غير صغير ومجنون وكافر ) وهو 
المسلم البالغ العاقل » ولو ناسيا أو مكرها فى ظاهر كلامهم ( يده كلها ) إلى الكوع ولا 
عضواً من أعضائه غيرها ) أى غير اليد كالوجه والرجل ( واختار جمع منهم ابن حامد 
حي لس ا ار رت ار ا 
غمس بعضها كغمس كلها ) والمذهب ما قدمه كما فى الإنصاف وغيره - لكن لو نوى 

يديه وغسل بعضص يله فالظاهر أن المنفصل منه طاهر » لأنه استعمل فى طهارة 
واجبة ( فى ماء يسير ) لا كثير ( أو حصل ) اليسير ( فيها ) أى فى يد غير صغير 
ومجنون وكافر (كلها من غير غمس . ولو باتت ) اليد ( مكتوفة أو فى جراب ونحوه ) 
خلافآ لابن عقيل ( قائماً من نوم ليل ) لا نهار خلافآ للحسن (ناقض لوضوء ) لو كان 
بخلاف اليسير من قائم وقاعد ( قبل غسلها ) أى اليد (ثلاثا كاملة ) لحديث أبى هريرة 
يرفعه « إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده فى الإناء حتى يغلسها ثلاثآ فإنه لا 
يَدْرى أين بانَتْ يه » 20 متفق عليه . ولفظه لمسلم . وفى رواية « فليغسل يذيه » ”" 
ولأبى داود والترمذى وصححه «من الليل » 257 وهو تعبدى . فيجب » وإن شدت يداه أو 
جعلت فى جراب ونحوه » وسواء كان ذلك الغمس أو الحصول ( بعد نية غسلها أو 
قبلها) أى قبل النية لعموم ما سبق ( لكن إن لم يجد ) من وجبت عليه الطهارة ( غيره) 


. ص 55 وما بعدها طبع الفيصلية‎ ١ راجع الكافى بتحقيقنا جزء‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب الاستجمار وتراو أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة 
ااي حاس ار وا كرا او ايا لوالا ل 1 19017 

() انظر تخريج نفس الصحيفه ( ما قبله ) . 

(5) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب فى الرجل يدخل يده فى الإناء قبل أن يغسلها 
/١(‏ "00 . 
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أى غير ما غمس فيه القائم من نوم الليل يده أو حصل فى كلها ( استعمله ) وجوباً . 
لآن القائل بطهوريته أكثر من القائل بطهارته ( فينوى رفع الحدث ) ويستعمله ( ثم يتيمم) 
ليقع التيمم بعد عدم الماء بيقين وجوبا ؛ لأن حدثه لم يرتفع لانه بماء طاهر غير مطهر . 
قلت: فإن كانت الطهارة عن خخبث استعمله ثم تيمم إن كانت بالبدن ( ويجوز استعماله) 
أى الماء المستعمل فى غسل يدى القائم من نوم الليل ( فى شرب وغيره ) كالمستعمل فى 
رفع الحدث ٠‏ وأولى لطهارته . قلت : ومثله فيما تقدم ما غسل به ذكره وأنثييه لخروج 
مذى دونه ( ولا يؤثر غمسها ) أى يد القائم من نوم الليل ( فى مائع غير الماء ) كاللبن 
والعسل والزيت ٠‏ لانها غير نجسة ٠‏ لكن يكره غمسها فى مائع » وأكل شيء رطب 
بها. قاله فى المبدع (ولو استيقظ محبوس من نومه فلم يدرأهو ) أى الاستيقاظ ( من نوم 
ليل أم نهار ! لم يلزمه غسل يديه ؟ ) لانا لا نوجب بالشك » ولم يتحقق الموجب (ولو 
كان الماء فى إناء لايقدر على الصب منه ) كحوض مبنى ( بل ) يقدر ( على الاغتراف) 
منه (وليس عنئده ما يغترف به ويداه نجستان ١‏ فإنه يأخذ الماء بفيه ) إن امكنه ( ويصب 
على يديه نصآ ) حتى يطهرهما ( أو يبل ثوباً أو غيره فيه ) أى الماء ( ويصبه على يديه ) 
حتى يطهرهما إن أمكنه ذلك ( وإن لم يمكنه ذلك ) ( يتيمم وتركه ) لانه غير قادر على 
استعماله . أشبه ما لو وجد بثراً ولم يجد آلة يستقى بها منها . فإن لم تكونا نجستين 
لكن لم يغسلهما من نوم ليل » ففى الشرح من قال : إن غمسهما لا يؤثر » قال : 
يتوضأ . ومن جعله مؤثراً قال : يتوضأ ويتيمم معه انتهى . ولعله مبنى على أن غمس 
البعض كالكل ٠‏ وإلا فالظاهر أنه يغترف ببعض يده ٠»‏ ويغسلهما ثلاثآ ثم يتوضأ بلا 
تيمم ( وإن نوى جنب ونحوه ) كحائض ونفساء وكافر أسلم ( بانغماسه كله أو ) 
انغماس ( بعضه) من يد أو غيرها ( فى ماء قليل ) لا كثير ( راكد أو جار رفع حدثه لم 
يرتفع ) حدثه بذلك . قال فى الحاوى الكبير : قال أصحابنا : يرتفع الحدث عن أول 
جزء يقع منه » أى فى الماء » فيحصل غسل ما سواه بماء مستعمل فلا يجزئه (وصار ) 
الماء ( مستعملاً بأول جزء انفصل ) من المنغمس . والحاصل : أن الحدث يرتفع عن أول 
جزء لاقى وهو غير معلوم » والماء يصير مستعملا بأول جزء انفصل ٠»‏ كما أن الماء الوارد 
على محل التطهير يرفع الحدث بمجرد الإصابة ولا يصير مستعملا إلا بانفصاله . فلهذا 
قال ( ك ) الماء ( المتردد على المحل ) أى محل التطهير » فإنه يصير مستعملا بانفصاله . 
قال الشيخ تقى الدين فى شرح العمدة : ما دام الماء يجرى على بدن المغتسل وعضو 
المتوضىء على وجه الاتصال فليس بمستعمل حتى ينفضل . فإن انتقل من عضو إلى 
عضو لا يتصل به . مثل أن يعصر الجنب شعر رأسه على لمعة من يدنه » أو يمسح 
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المحدث رأسه ببلل يده بعد غسلها فهو مستعمل فى إحدى الروايتين » كما لو انفصل إلى 
غير محل التطهير » والأخرى ليس بمستعمل وهو أصح انتهى . لكن صحح الأولى فى 
الإنصاف . ومشى عليه المصنف . وذكر الخلال أن رواية الإجزاء رجع أحمد عنهال 
واستقر قوله على أن ذلك لا يجزىء ( وكذا نيته ) أى الجنب ( بعد غمسه) أى انغماسه 
فى الماء القليل راكداً كان أو جارياً . قال فى الحاوى الكبير : ولو لم ينو الطهارة حتى 
انغمس به » فقال أصحابنا : يرتفع الحدث عن أول جزء يرتفع منه » فيحصل غسل ما 
سواه بماء مستعمل انتهى . فقطع بأنه يصير مستعملا بأول جزء انفصل ٠»‏ وعزاه إلى 
الأصحاب ٠‏ فيحمل كلام المصنف على هذا . هكذا قال فى تصحيح الفروع . وقال 
المجد: الصحيح عندى أنه يرتفع حدثه عقب نيته » لوصول الطهور إلى جميع محله 
بشرطه فى زمن واحد » فلا تعود الجنابة بصيرورته مستعملا بعد . وقد أوضحت المسئلة 
فى الحاشية ( ولا أثر لغمسه ) أى الجنب بدنه أو بعضه فى ماء قليل ( بلا نية رفع 
حدثء» كمن نوى التبرد أو ) نوى ( إزالة الغبار » أو نوى ( الاغتراف » أو فعله عبثا ) 
لأنه لم يزل مانعآ ( وإن كان الماء الراكد كثيراً كره أن يغتسل فيه ) لحديث أبى هريرة 
مرفوعا «لا يغتسلنٌ أحدكم فى الماء الراكد وهو جِنْب » 2١7‏ رواه مسلم . ( ويرتفع حدئه ) 
أى الماء لوصول الطهور إلى محله بشرطه ( ويسليه ) أى الماء ( الطهورية اغترافه) أى 
الجنب ( بيده أو فمه أو وضع رجله أو غيرها ) من أعضائه ( فى ) ماء ( قليل بعد نية 
غسل واجب ) لا ستعماله فى رفع الحدث عن أول جزء يلاقى من المغموس ٠»‏ كما تقدم. 
ولا يرتفع الحدث عنه لأن ذلك الجزء غير معلوم ( ولو اغترف المتوضيء. بيده بعد غسل 
وجهه ) لا قبله لاعتبار الترتيب ( من ) ماء ( قليل ) لأكثر ( ونوى رفع الحدث عنها فيه) 
أى فى القليل ( سلبه ) ذلك الفعل ( الطهورية ) لأنه استعمل فى رفع حدث (كالجنب). 
ولم يرتفع حدث اليد ء لما تقدم ( وإن لم ينو ) المتوضيء ( غسلها فيه ) أى فى القليل 
(فطهور ) ولو لم ينو الاغتراف » بخلاف الجنب ( لمشقة تكرره ) أى الوضوء بخلاف 
الغسل ( ويصير الماء فى الطهارتين ) الكبرى والصغرى ( مستعملا بانتقاله من عضو إلى) 
عضو ( آخر بعد زوال اتصاله ) عن العضو ( لا بتردد على الأعضاء المتصلة ) لأن بدن 
الجنب كالعضو الواحد ٠»‏ فانتقال الماء من عضو إلى آخر كتردده على عضو واحد ٠‏ 
بخلاف أعضاء المحدث ٠»‏ فإنها متغايرة . ولذلك اعتبر لغسلها الترتيب ( وإن غسلت به) 
أى الطهور ( نجاسة فانفصل متغيراً بها ) فنجس . لقوله عليه السلام ١‏ الماء طهور لا 


. الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب النهى عن الاغتسال فى الماء الراكد‎ )١( 


/وع 


ينجسه شيء إلا ما غلب على لونه وطعمه وريحه »© والواو هنا بمعنى أو ( أو ) انفصل 
غير منغير ( قبل ووالها ) أى النجاسة ٠‏ كالتقصل من السادسة فما دونها ( وهو يسير » 
فنجيس ) لانه ملاق لنجاسة لم يطهرها . أشبه ما لو وردت عليه ( وإن انفصل) القليل 
(غير متغير بعد زوالها ) أى النجاسة كالمنفصل ( عن محل طهر » أرضاً كان ) المحل (أو 
غيرها فطهور » إن كل قلتين ) فأكثر لقوله عليه السلام ‏ إذا بلغ الماء قلتي لم يحمل 
الخبّت » 0١‏ وعدم سلب الطهورية أولى ( وإلا ) أى وإن كان دون قلتين ( فطاهر) لأن- 
انى وَل اأمر أن يصسبا على بول الاعرابي نوب" من ماء * 457 متفق تفق عليه . ولو لا أنه 
يطهر لكان تكثيراً للنجاسة . ولا فرق بين » أن تنشف أعيان البول أولا . لأنه عليه 
السلام لم يفرق بين نشافه وعدمه . والظاهر أنه إنما أمر عقب البول » ذكره فى الشرح . 

وغير الأرض يقاس عليها ٠‏ ولأنه بعض المتصل ٠‏ وهو طاهر بالإجماع ( وإن خلت 
امرأة) مكلفة ( ولو كافرة ) حرة أو أمة ( لا ) إن خلت به ( مميزة ) أو مراهقة ( أو خنثى 
مشكل ) لاحتمال أن يكون رجلا ( بماء ) متعلق بخلت (لا ) إن خلت ( بتراب تيممت 
به ) فلا تؤثر خلوتها به لعدم النص (١‏ دون قلتين) صفة لماء (لطهارة كاملة ) لا لبعض 
طهارة ( عن حدث ) أصغر أو أكبر ( لا ) عن ( خبث وشرب وطهر مستحب فطهور ) 
لأنه لم يوجد ما يسلبه ذلك » فوجب بقاؤه على ما كان عليه (ولا يرفع حدث رجل ) 
لأن النبى كَكهْ « نهى أن يتوضا الرجل بفضل طهور المرأة » 27 رواه الترمذى وحسنه 





)١(‏ الحديث ذكره المؤلف بمعناه وهو من رواية ابن عمر ولفظه إذا كان الماء قلتين لم يحمل خبسا 
ويروى فإنه لا ينجس وبهذا اللفظ أخرجه الشافعى فى الام 5/١‏ كتاب الطهارة باب الماء الراكد 
وأخرجة أحمد فى المسند 717/7 فى مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما بلفظ ولم 
ينجسه شئ والدارمى فى كتاب الوضوء باب قدر المآء الذى لا ينجس وأبو داود فى كتاب الطهارة باب 
ما ينجس الماء والترمذى فى كتاب الطهارة باب الماء لا ينجسه شيئ والنسائى ذ فى المجتبى كتاب الطهارة 
باب التوقيت فى الماء وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب مقدار الماء الذى لاينجس . 

)١(‏ الحديث متفق عليه من رواية أنس بن مالك رضى الله عنه أخرجه البخارى فى كتاب الأدب 
باب الرفق فى الأمر كله وأخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات 
إذا حصلت فى المسجد » راجع اللؤلؤ والمرجان )157/١(‏ . 

(*”) الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الطهارة باب فى كراهية فضل طهور المرأة وقال (حديث 
حسن ) وأخرجه ابن حبان . ذكره الهيثمى فى موارد الظمآن فى كتاب الطهارة باب فضل طهور المرأة . 
حديث (5؟7) . 
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وصححه ابن حبان. وأما حديث مسلم « كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتّسل 
بفضل ميمونّة » ١‏ فمحمول على أنها لم تخل به » كما أن الأول محمول على ما إذا 
خلت به » جمعاً بين الأحاديث . أشار إليه ابن المنجا . ووجه المنع قول عبد الله بن 
سرخس 7" « توضأ أنت ههنا وهي ههنا فإذا خلت به فلا تَقَربنَه » رواه الأثرم 29 . 

« تنبيه » عبارة المقنع وغيره . ولا يجوز للرجل الطهارة به » فعمومه يتناول الطهارة 
عن حدث أصغر أو أكبر » والوضوء والغسل المستحبين وغسل الميت ( و) يرفع أيضاً ما 
خلت به المرأة حدث ( خنثى مشكل ) احتياط لاحتمال أن يكون رجلا . فإن قلت : 
فهلا أثرت خلوة الخنثى به احتياطاً لاحتمال أن يكون امرأة ؟ . قلت : لا نمنع بالاحتمال 
كما لا ننجس بالشك . وهنا المنع تحقق بالنسبة إلى الرجل » والخنثى يحتمل أن يكون 
رجلا . فمنعناه منه كمن تيقن الحدث وشك فى الطهارة ( تعبداً ) أى المنع للرجل 
والختثى من ذلك لأجل التعبد ٠‏ لما تقدم من الحديث مع عدم عقل المعنى فيه . فليس 
معللا بوهم النجاسة ولا غيره (ولها) أى للمرأة التى خلت بالماء الطهارة به ( ولا امرأة 
أخرى ) غيرها الطهارة به ( ولصبى ) مميز أو مراهق ( الطهارة به من حدث وخبث » 
ولرجل الطهارة به من خبث ) . قلت : وغسل ذكره وأنثييه إذا خرج منه المذى ولم 
يصبهما » لمفهوم الحديث السابق 247 » مع عدم عقل معناه . فلم يقس عليه . وإذا لم 
يجد الرجل غير ما خلت به المكلفة استعمله ثم تيمم . كما تقدم فيما غمست فيه يد 
القائم من نوم الليل وأولى » كما أشار إليه فى المنتهى ( ولها ) أى المرأة (الطهارة بما 
خلا به ) الرجل ولو قليلا لعموم الأدلة ( وتزول الخلوة إذا شاهدها عند الاستعمال » أو 
شاركها فيه زوجها أو من تزول به خلوة النكاح ) . قلت : وظاهره ولو أعمى ( من 
رجل أو امرأة أو مميز . ولو كان المشاهد ) لها ( كافراً ) من رجل أو امرأة أو مميز 
(وتأتى) خلوة التكاح فيما يقرر الصداق ( ولا يكره أن يتوضاً الرجل وامرأته ) من إناء 
واحد (أو ) أن ( يغتسلا من إناء واحد ) لما تقدم من أنه يك « اغتّسّل هو وعائشة من 


. 17 الحديث أخرجة أحمد فى المسند 747/7 وسبق تخريجه كاملا فى رقم ص‎ )١( 
أنطر ترجمته فى تجريد‎ ١ (؟) صوابه عبد الله بن سر جس بالجيم وليس بالخاء كما هو بالمطبوعة‎ 
. طبع شرف الكتبى‎ )77١١( رقم‎ ١ أسماء الصحابة للذهيى جزء‎ 
هو الإمام الحافظ أحمد بن محمد بن هانئ الطائى ويقال الكلبى الإسكا فى ( أبو بكر الأثرم‎ )”( 
. وفى الطبقات لأبى يعلى رقم لاه‎ )85/١( ترجمته فى المنهج الأحمد‎ 
. ص 47 ولفظه هناك‎ ١ راجع تخريج حديث‎ )4( 


: 


إناء واحد تختلف أيديهما فيه » كل واحد منهما يقولُ لصاحبه أبق لى » 2١(‏ ( وجميع 
المياه المعتصرة من النباتات الطاهرة وكل طاهر ) من الأقسام السابقة وغيرها ( يجوز شربه 
والطبخ به والعجن ) به (ونحوه ) كالتبرد به » لقوله تعالى 8 ويُحل لهم الطيبات 4 99) 
( ولا يصح استعماله فى رقع الحدث و ) لا فى ( إزالة النجس ولا فى طهارة مندوية ) 
لأنه غير مطهر ( ولماء النجس لا يجوز استعماله بحال ) لقوله تعالى 8 ويحرّم عليهم 
الخبائث » ”2 والنجس خبيث ( إلا لضرورة لقمة عْصّ بها وليس عنده طهور ولا طاهر) 
لقوله تعالى ا فمن اضطْر غيّر باغ ولا عاد فلا إئم عَلَيْهِ 4 9 ( أو لضرورة من عطش 
معصوم من آدمى أو بهيمة سواء كانت تؤكل ) كالإبل والبقر ( أولا ) كالحمر والبغال 
(ولكن لا تحلب ) ذات اللبن إذا سقيت النجس (قريبا). قلت : بل بعد أن تسقى طاهراً 
يستهلك النجس ٠‏ كما فى الزرع إذا سمد بنجس (١‏ أو لطفى حريق متلف ) لدفع ضرورة 
(ويجوز بل التراب به ) أى بالماء النجس ( وجعله ) أى التراب ( طيئاً يطين به ما لا 
يصلى عليه ) لأنه لا يتعدى تنجيسه . ولا يجوز أن يطين به نحو مسجد (ومتى تغير الماء) 
الطهور قليلا كان أو كثيراً ( بطاهر ثم زال تغيره ) بنفسه أو ضم شيء إليه ( عادت 
طهوريته ) لأن السلب للتغير وقد زال » فعاد إلى أصله . وإن زال تغير بعضه عادت 
طهورية ما زال تغيره ( فإن تغير به بعضه فما لم يتغير ) منه ( طهور ) على أصله لعدم 
ما يزيله عنه . 
و ع عر 
فصل 
فى القسم الثالث من أقسام اماه 

القت ("الكانتك: )هق اقبام الياة ( اميس © يتنم بال رركا :وهندها زتها 
وهو لغة : المستقذر ضد الطاهر » يقال : نجس ينجس كعلم يعلم وشرف يشرف (وهو) 
هنا ( ما تغير بنجاسة ) قليلا كان أو كثيراً » وسواء قل التغير أو كثر ( فى غير محل 





)١(‏ الحديث من رواية معاذة بنت عبد الله العدوى أخرجه مسلم فى كتاب الحيض باب القدر 
المستحب من الماء فى غسيل الجناية وذكره البغوى فى المصابيح كتاب الطهارة باب الغسل . 

(؟) سورة الأعراف الآية : ل/ا6١‏ . (”) سورة الأعراف الآية : /ا6١‏ . 

(5) سورة البقرة الآية : #ا/١‏ . 


6 


التطهير ) فينجس إجماعاً حكاه ابن المنذر ( و ) المتغير بنجاسة ( فى محله أى محل 
التطهير ( طهور ) إن كان ( الماء واردا ) على محل التطهير لضرورة التطهير إذ لو قلنا 
ينجس بمجرد الملاقاة لم يكن تطهير نجس بماء قليل . فإن كان الماء موروداً » بأن غمس 
المتتجس فى الماء القليل » تنجس بمجرد الملاقاة » وإن كان الماء كثيرا وتغير تنجس وإلاا 
فلا ( فإن تغير بعضه ) أى بعض الاء الكثير ( فالمتغير نجس ) للتغير ( وما لم يتغير 
منه) فهو ( طهور إن كان كثيراً ) لخبر القلتين قال فى المغنى : إذا كان الماء كثيراً فوقع فى 
جانب منه نجاسة فتغير بها » نظرت فيما لم يتغير . فإن نقص عن القلتين فالجميع 
نجس. لأن المتغير نجس بالتغير والباقى ينجس بالملاقاة انتهى . وإذا كان الماء قلتين فقط 
وغيرت النجاسة منه قدراً يعفى عنه فى نقص القلتين كالرطل والرطلين فالباقى طهور لأنه 
قلتان ( وله استعماله ) أى مالا ينجس إلا بالتغير ( ولو مع قيام النجاسة فيه ) أى فى 
الماء الكثير ( وبينه وبينها ) أى النجاسة ( قليل) لأن تباعد الأقطار وتقاربها لاا عبرة به » 
إنما العبرة بكون غير المتغير كثيراً أو قليلا . ويحكم بطهارة الملاصق للنجاسة إذا كان الماء 
كثيراً ( وإلا ) أى وإن لم يكن الذى لم يتغير بالنجاسة كثيراً (فهو) ( نجس ) للاقاته 
العامة د ناد لووك الاماللى علطت التواضة وم سور الور 1 0 
عمر قال « سئل النبى يكل عن الماء يكون فى الفلاة وما يبه من السباع والدواب فقال : 
إذَا بلغ الماء قلتَيْنَ لم ينجنه شيء © وفى رواية « لم يحمل الحبّث» 09 رون الشيبنة 
والحاكم ٠»‏ وقال على شرط الشيخين ولفظه لأحمد وسثل عنه ابن معين » فقال إسناده 
جيد وصححه الطحاوى . قال الخطابى . ويكفى شاهداً على صحته أن نجوم أهل الحديث 
صححوه . ولأنه عليه السلام أمر بإراقة الإناء الذى ولغ فيه الكلب ولم يعتبر التغير ١‏ 
وعنه لا ينجس إلا بالتغير » اختاره ابن عقيل وابن المنجا والشيخ تقى الدين » وفاقاً 
مالك . لحديث بثئر بضاعة ('© صححه أحمد وحسنه الترمذى . ويعضده حديث أبى 


)١(‏ الحديث أخرجه الدارمى فى كتاب الوضوء باب قدر الماء الذى لا ينجس ٠‏ وأبو داود فى كتاب 
الطهارة باب الماء لا ينجسه شيئْ » والنسائى فى المجتبى كتاب الطهارة باب التوقيت فى الماء » وابن 
ماجة فى كتاب الطهارة باب مقدار الماء الذى لا ينجس . 

(؟) حديث بئر بضاعة أخرجه الشافعى فى ترتيب المسند 7١/١‏ كتاب الطهارة باب فى المياه الحديث 
(5) . وأحمد فى المسند ٠ 7١/7(‏ 85) فى مستد أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه وأبو داود فى 
كتاب الطهارة باب ما جاء فى بثر بضاعة والترمذى فى كتاب الطهارة باب أن الماء لاينجسه شئ وقال 
(حسن صحيح ) والنسائى فى المجتبى كتاب المياه باب ذكر بئر يضاعة وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب 
الحياض والدارقطنى فى كتاب الطهارة باب الماء المتغير . 


0١ 


أمامة مرفوعا ١‏ الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه وطعمه ولونه » 2١(‏ رواه ابن 
ماجة والدارقطنى » وجوابه حمل المطلق على المقيد » فينجس القليل بمجرد الملاقاة ( ولو 
كانت النجاسة لا يدركها الطرف ) أى البصر كالتى بأرجل الذباب خلافا لعيون المسائل» 
وسواء ( مضى زمن تسرى فيه ) النجاسة ( أم لا ) لأن النجاسة بالملاقاة لا بالاستهلاك 
(وما اتنضح من ) ماء ( قليل لسقوطها ) أى النجاسة ( فيه نجس ) لأنه بعض المتصل 
بالنجاسة : وعلم منه أن ما انتضح من كثير طهور ( والماء الجارى كالراكد) خلافاً لأبى 
حنيفة ( إن بلغ مجموعه ) أى الجارى ( قلتين دفع ) ( النجاسة إن لم تغيره) وإن لم 
يبلغ: قلتين تنجس مجموعه بمجرد الملاقاة » لعموم ما سبق ( فلا اعتبار بالجرية ) وهى ما 
أحاط بالنجاسة فوقها وتحتها ويمنة ويسرة . وقال الموفق وما انتشرت إليه عادة أمامها 
ووراءها » وعنه كل جرية من جار كمنفرد . فمتى امتدت نجاسة بجار فكل جرية نجاسة 
مفردة . فيفضى إلى تنجيس نهر كبير بنجاسة قليلة لا كثيرة لقلة ما يحاذى القليلة. إذ لو 
فرضنا كلبآ فى جانب نهر وشعرة منه فى جانبه الآخر لكان ما يحاذيها لا يبلغ قلتين 
لقلته فينجس . وما يحاذى الكلب يبلغ قلالا ينجس . وهذا ظاهر الفساد والتفريع على 
الأول ( فلو غمس الإناء ) المتننجس ( فى ماء جار فهى غسلة واحدة ولو مر عليه جريات ) 
كما لو حركه فى الماء الكثير الراكد ( وكذا لو كان ) المتنجس ( ثوبا ونحوه ) مما يتشرب 
النجاسة ( وعصره عقب كل جرية ) كما لو عصره فى الماء الراكد فغسله يبنى عليها ( ولو 
انغمس فيه ) أى فى الماء الجارى ( المحدث حدثا أصغر للوضوء لم يرتفع حدثه ‏ حتى 
يخرج مرتبا نصا كالراكد ولو مر عليه أربع جريات ولو حلف لا يقف فيه ) أى فى هذا 





)١(‏ الحديث رواه الدارقطنى من حديث ثوبان وفيه رشدين بن سعد وهو متروك وقال ابن يونس 
وكان رجلاصا حا لاشك فى فضله أدركته غفلة الصالحين قخلط فى الحديث ٠‏ وعن أبى أمامة رضى الله 
عنه رواه ابن ماجة فى كتاب الطهارة ياب الحياض الحديث (211) والطبرانى فى المعجم الكبير ١77/8‏ 
الحديث )75١7(‏ وفيه رشدين أيضاً ورواه البيهقى فى الكيزى )11١- 709/١(‏ كتاب الطهارة باب 
نجاسة الماء الكثير إذا غيرته النجاسة بلفظ آخر من طريق عطيه بن بقية عن أبيه عن ثور عن راشد بن 
سعد عن أبى أمامة وفيه تعقيب على من زعم أن رشدين بن سعد تفرد بوصله ورواه الطحاوى فى 
شرح معانى الآثار )١1/1(‏ كتاب الطهارة وقال الدارقطنى فى العلل هذا الحديث يرويه رشدين بن سعد 
عن معاوية بن صالح عن أبى أمامة وخالفه الأحوص بن حكيم فرواه عن راشد بن سعد مرسلا وقال 
أبو أسامة عن الأحوص عن رشد قوله قال الدارقطنى : ولايثبت هذا الحديث وقال الشافعى ما قلت من 
أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه كان نجسا - روى عن النبى من وجه لايثبت أهل الحديث مثله وهو 
قول العامة لا أعلم بينهم خلاقا وقال النووى اتفق المحدثون على تضعيفه » أ.ه تلخيص الحبير لابن 
حجر باختصار . 


,عه 


الماء وهو جار ( فوقف ) فيه ( حنث ) هكذا فى القواعد الفقهية ويأتى فى باب التأويل . 
فالحلف لا يحنث بلا نية ولا قصد ولا سبب ( وينجس كل مائع ) قليلا كان أو كثيراً 
(كزيت ولبن وسمن ) وخل وعسل بملاقاة نجاسة ولو معفوا عنها لحديث الفأرة تموت فى 
السمن . وعنه حكمه كالماء وفاقآً لأبى حنيفة ( و ) ينجس (كل طاهر كماء ورد ونحوه ) 
من المستخرج بالعلاج ( بملاقاة نجاسة ولو معفوا عنها ) كيسير الدم ( وإن كان كثيرا ) 
قياساً على السمن ( وإن وقعت ) نجاسة ( فى مستعمل فى رفع حدث أو ) وقعت ( فى 
طاهر غيره من الماء ) كالمستعمل فى غسل ميت أو غسل يدى قائم من نوم ليل » 
وكالطهور الذى تغير كثير من لونه أو طعمه أو ريحه بطاهر ( لم ينجس كثير هما بدون 
تغير كالطهور ) قال فى الإونصاف على الصحيح فى المذهب المنصوص ٠»‏ وقدمه فى المغنى 
وشرح ابن رزين وابن عبيدان » وصححه ابن منجا فى نهايته وغيرهما . ويحتمل أن 
ينجس ». وقدمه فى الرعاية الكبرى وقال عن الأول فيه نظر وهو كما قال وأطلقها فى 
الشرح وابن تميم انتهى . وقطع بالثانى فى التنقيح وتبعه فى المنتهى ووجه الأول عموم 
حديث (إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث »© : أنه غير مطهر . فأشبه الخل ( إلا أن 
تكون النجاسة بول آدمى ) كبيراً كان أو صغيراً . وظاهره لو لم يأكل الطعام ( أو عذرته 
المائعة أو الرطبة أو يابسة فذابت نصاً وأمكن نزحه ) أى الكثير الطهور أو الطاهر من الماء 
على ما ذكره (بلا مشقة ) عظيمة نزحه ( فينجس ) نص عليه فى رواية صالح والمروذى 
وأبى طالب» واختارها الخرقى والشريف والقاضى وابن عبدوس» وأكثر شيوخ اا 
لحديث أبى هريرة يزققة للا بولق العدكم في اماد - الذى لا يجرى ثم يغتسل 
فيه»(١)‏ هذا لفظ البخارى وقال مسلم « ثم يغتسل منه » 27 وهذا يتناول القليل والكثير . 

وهو خاص فى البول . وخبر القلتين محمول على بقية النجاسات . فحصل الجمع 
بينهماء والعذرة المائعة كالبول بل أفحش ٠‏ والرطبة والبابسة إذا ذابت كذلك . و 

الشرح والمبدع : والأولى التفريق بين الرطيه والمائعة ( وعنه لا ينجس ) الكثير يبول 
الآدمى ولا عذرته إن لم يتغير (وعليه جماهير ) الاصحاب ( المتأخرين وهو المذهب 
عندهم ) اختارها أبو الخطاب وابن عقيل » وقدمها السامرى » وفى المحرر وغيرهم لخبر 
القلتين ولأن نجاسة الآدمى لا تزيد على نجاسة بول الكلب وهو لاينجس القلتين فهذا أولى 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب.الوضوء باب البول فى الماء الدائم وأخرجه مسلم فى كتاب 
الطهارة باب النهى عن البول فى الماء الراكد . 
() الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب النهى عن الاغتسال فق الماء الراكد . 


وك 


وخبر أبى هريرة ١‏ لايبولنٌ أحَدّكم فى الماء الدائم » إلى آخره لابد من تخصيصه ء 
فتخصيصه بخبر القلتين أولى . وعلم منه أن ما يشق نزحه كمصانع طريق مكة لاينجس 
بالبول ولا بغيره حتى يتغير ( وإذا انضم حسب الإمكان ) بفتح الحاء والسين ( عرفآ ولو 
لم يتصل الصب إلى ماء نجس ماء طهور كثير ) طهره أى صيره طهوراً لأن الكثير يدفع 
النجاسة عن نفسه وعما اتصل به . ولا ينجس إلا بالتغير . وعلم منه أنه لا يطهر 
بإضاقة يسير إليه ولو زال به التغير . لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه » فكذا عن غيره ء 
خلافاً لصاحب المستوعب (أو جرى إليه ) أى الماء النجس ماء طهور كثير ( من ساقية أو 
نبع ) بفتح الباء أى الماء الطهور ( فيه ) أى فى المتنجس ( طهره أى صار ) المتنجس 
(طهوراً إن لم يبق فيه تغير ) قليلا كان أو كثيراً ( إن كان متنجساً بغير بول آدمى أو 
عذرته ) لأن المتصل يدفع تلك النجاسة عن نفسه فدفعها عن غيره . فإن كان متغيراً لم 
يطهر حتى يزول تغيره ( وإن كان ) تنجس ( بأحدهما ) أى ببول الآدمى أو عذرته (ولم 
يتغير ) بأن لم يشق نزحه ( فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه ) بناء على قول أكر المتقدمين 
والمتوسطين . وأما قول المتأخرين فظاهر مما تقدم ( وإن تغير ) الماء ببول الآدمى أو عذرته 
( وكان مما يشق نزحه فتطهيره بإضافة ما يشق نزحه زوال التغير ) لأن علة التنجس 
التغير وقد زال ( أو بتزح يبقى بعده ما يشق نزحه ) مع زوال التغير قل المنزوح أو كثر . 
قال ابن عبد القوى فى مجمع البحرين : تطهير الماء بالنزح لا يزيد على تحريكه لأن 
التنقيص والتقليل ينافى ما اعتبره الشرع فى دفع النجاسة من الكثرة ( أو بزوال تغيره 
بمكثه ) كالخمر تنقلب خلا ( وإن كان ) المتنجس ببول الآدمى أو عذرته ( مما لا يشق 
نزحه ف ) -تطهيره ( بإضافة ما يشق نزحه عرفا » كمصانع طريق مكة مع زوال تغيره إن 
كان ) فيه تغير لما تقدم (والمنزوح طهور ما لم يكن متغيراً أو تكن عين النجاسة فيه ) 
حيث زال التغير به وبقى بعده قلتان ء لأنه بعض الباقى بعده » فكان طهوراً كالذى 
انفصل منه ٠‏ وإنما كان المنفصل من غسل النجاسة بعد طهارة المحل طاهراً لأنهم جعلوا 
المنفصل عن المحل حكم الماء الباقى فى المحل . وإذا حكم بطهارة المحل كان البلل الباقى 
فى المحل طاهراً » فكذلك المنفصل منه ٠‏ لأنه بعضه . وإن كان المنزوح متغيراً أو كانت 
عين النجاسة فيه وهو دون القلتين فندجس . قال ابن قندس : والمراد آخر ما نزح الماء 
وزال معه التغير ولم يضف إلى غيره من المنزوح الذى لم يزل التغير بنزحه (ولا يجب 
غسل جوانب بئر ) ضيقة كانت أو واسعة ( نزحت) لنجاسة حصلت بها (و) لا غسل 
(أرضها) للحرج والمشقة » بخلاف رأسها. قلت ظاهر كلامهم يجب غسل آلة التزح ء 
لكن مقتضى قولهم المنزوح طهور كما تقدم : أن الآلة لا يعتبر فيها ذلك للحرج؛ وإلا 
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لنبهوا عليه . والله أعلم (وإن كان الماء النجس كثيراً فزال تغيره بنفسه أو بنزح بقى بعده 
كثير صار طهوراً إن كان متنجساً بغير البول والعذرة على ما تقدم ولم يكن مجتمعا من ) 
ماء (متنجس كماء ) من المياه التى جمعت ( دون قلتين كاجتماع قلة نجسة إلى مثلها ) فإذا 
لم يكن كذلك طهر ». لزوال علة النجاسة وهى التغير » كما لو أضيف إليه ماء كثير 
وزال به تغيره ( فإن كان ) مجتمعاً من متنجس كل منه دون قلتين (فكهو ( نجس ) ولو 
زال تغيره بنفسه أو بنزح بقى بعده كثير » ولا يطهر إلا بإضافة كثير ( وككمالهما ) أى 
القلتين ( ببول أو نجاسة أخرى ) غير البول فإنه لا يطهر إلا بإضافة كثير ( وكذا إن 
اجتمع من نجس وطهور وطاهر قلتان ولا تغير فكله نجس ) لأن الطهور دون القلتين لا 
يدفع النجاسة عن نفسه . فكذا عن غيره » بل أولى (وتطهيره فى هذه الصورة هو وماء ) 
نجس قليلا كان أو كثيراً ( كوثر بماء يسير بالإضافة ) أى بإضافة ما يدفع تلك النجاسة لو 
وقعت فيه ابتداء عن نفسه ( فقط) أى دون إضافة يسير ٠»‏ ودون زوال التغير بنفسه أو 
بنزح ( إن كوثر ) هذا الماء المذكور ( بماء يسير ) لم يطهر ( أو كان) المتنجس ( كثيراً 
فأضيف إليه ذلك ) أى ماء يسير ( أو ) أضيف إليه ( غير الماء ) من تراب أو نحوه ( لم 
يطهر ) بذلك لأنه لايدفع النجاسة عن نفسه فغيره أولى . 
جر عو 
د فصل ء فى الماء الكثير 

( الكثير قلتان فصاعدآً ) لأن خبر القلتين دل بمنطوقه على .دفعهما النجاسة عن 
أنفسهماء وبمفهومه على نجاسة ما لم يبلغهما . فلذلك جعلناها حدا للكثير » وهما تثنية 
قلة . وهى اسم لكل ما ارتفع وعلا . ومنه قلة الجبل . والمراد هنا الجرة الكبيرة » 
وسميت قلة لارتفاعها وعلوها ٠‏ أو لأن الرجل العظيم يقلها بيده أى يرفعها والتحديد 
وقع بقلال هجر قرية كانت قرب المدينة » لما روى الخطابى 2١7‏ بإسناده إلى ابن جريج () 


)١(‏ هو أبى سليمان حمد بفتح المهملة وإسكان الميم بن محمد بن إبراهيم بن خطاب البستى 
(الخطابى ) نسبه إلى جده خطاب المذكور ويقال إنه من نسل زيد بن الخطاب أخا عمر بن الخطاب ( 
راجع الرساله المستطرفة للكتانى ص *7 . 4 طبع الكليات الأزهرية . 

() هو صاحب السنن أبى الوليد ويقال أبى خالد عبد الملك بن عبد العزيز ( ابن جريج) الرومى 
الاموى مولاهم المكى صاحب التصانيفن ويقال إنه أول من صنف فى الإسلام ٠‏ راجع الرسالة 
المستطرفة للكتاتى ص ٠ 7١5‏ طبع الكليات الأزهرية 5 
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عن النبى يَكهِ مرسلا « إذا كان الماء قَلتِينَ بقّلال هَجَرَ » 2١(‏ وفى حديث الإسراء « ثم 
رفعت إلى سدرة النتهى فإذا ورقها مث آذان الفيلة وإذا تبقها مئل قلال هَجَر » ('2 رواه 
البخارى . ولأنها مشهورة الصفة معلومة المقدار لا تختلف كالصيعان ( واليسير دونهما) 
أى دون القلتين ( وهما ) أى القلتان ( خمسمائة رطل عراقى ) لقول عبد الملك بن 
جريج: رأيت قلال هجر فرأيت القلة تسع قربتين أو قربتين وشيئاً . والاحتياط. إثبات 
الشيء وجعله نصفا ١‏ لأنه أقصى ما يطلق عليه اسم شيء منكر » فيكون مجموعهما 
خمس قرب بقرب الحجاز والقربة تسع مائة رطل عراقية باتفاق القائلين بتحديد الماء 
بالقرب ( تقريباً . فيعفى عن نقص يسير كرطل أو رطلين ) عراقية لأن الشيئ إنما جعل 
نصفاً احتياطآ . والغالب استعماله فيما دون النصف . قال فى الشرح : فعلى هذا من 
وجد نجاسة فى ماء فغلب على ظنه أنه مقارب للقلتين توضاً منه » وإلا فلا ( و ) القلتان 
( أربعمائة ) رطل ( وستة وأربعون رطلا وثلاثة أسباع رطل مصرى وما وافقه ) أى 
الرطل ( من البلدان ) كالمديئنة ومكة ( و ) القلتان ( ماثئة وسبعة أرطال وسبع رطل 
دمشقى وما وافقه ) من البلدان كصيدا وعكة وصفد ( وتسعة وثمانون رطلا وسبعا رطل 
حلبى وما وافقه ) كالبيروتى (وثمانون رطلا وسبعا رطل ونصف سبع رطل قدسى وما 
وافقه ) كالنابلسى ( وأحد وسبعون رطلا وثلاثة أسباع رطل بعلى وما وافقه فى وزنه ) 
من البلاد ( ومساحتهما ) أى القلتين ( مربعآ ذراع وربع طولا » وذراع وربع عرضاً وذراع 
وربع عمقا ) فى مستوى من الأرض ونحوها ( و ) مساحتهما ( مدوراً ذراع طولا وذراعان 
ونصف عمقاً . والمراد ) بالذراع فيما تقدم ( ذراع اليد ) أى يد الآدمى المعتدل » وهو 
أربع وعشرون إصبعاً معترضة معتدلة قال القمولى الشافعىئ : وذكر عن الشافعى أنه 
شبران ٠.‏ وهو تقريب . زاد غيره : والشبر ثلاث قبضات . والقبضة أربع أصابع . 
والاصبع ست شعيرات بطون بعضها إلى بعض . قال فى التنقيح : حررت ذلك فيسع 
كل قيراط عشرة أرطال وثلثى رطل عراقى انتهى . والمراد كل قيراط من الذراع من الربع. 
وذلك بأن تضرب البسط فى البسط والمخرج فى المخرج» وتقسم حاصل البسط على 
حاصل المخرج يخرج ذراعه فتحفظ قراريطه وتقسم عليها الخمسمائة » فبسط الذراع والربع 
خمسة . وقد تكرر ثلاث طولا وعرضاً وعمقاً . 


: ص 77 طبع عيسى الحلبى‎ ١ راجع الكافى بتحقيقنا جزء‎ )١( 
الحديث أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق باب حديث الإسراء » راجع صحيح البخارى‎ )١( 
١ بحاشية السندى جزء ” من 758 طبع عيسى الحلبى‎ 
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فإذا ضربت خمسة فى خمسة والخارج فى خمسة بلغ مائة وخمسة وعشرين . والمخرج 
أربعة» وقد تكرر أيضا ثلاثآً . فإذا ضربته كما تقدم بلغ أربعة وستين . وهى سهام 
الذراع فتقسم عليها الحاصل الأول يخرج ذارع وسبعة أثمان ذراع وخمسة أثمان ثمن ذراع. 
فإذا بسطت ذلك قراريط وجدته سبعة وأربعين قيراطاً إلا ثمن قيراط . فأقسم عليها 
الخمسائة يخرج ما ذكر. وبذلك يتضح لك عدم اتجاه اعتراض المصنف على المنقح فى 
حاشية التنقيح (والرطل العراقى مائة درهم وثمانية وعشرون درهما وأربعة أسباع درهم ) 
والرطل البعلى تسمعائة درهم . والقدسى ثمانمائة درهم والحلبى سبعمائة درهم وعشرون 
درهماًء والدمشقى ستمائة درهم ٠‏ والمصرى مائة درهم وأربعة وأربعون درهماً ٠‏ وكل 
رطل اثنتا عشرة أو قية ٠‏ لا تختلف فى سائر البلاد » وأوقية العراقى عشرة دراهم 
وخمسة أسباع درهم » وأوقية المصرى اثنا عشر درهما ٠»‏ وأوقية الدمشقى خمسون درهماء 
وأوقية الحلبى ستون درهماً ٠‏ وأوقية القدسى ستة وستون درهمآاء وثلثا درهم ٠‏ وأوقية 
البعلى خمسة وسبعون درهماً ( وهو ) أى الرطل العراقى ( سبع القدسى وثمن سبعه ) 
لان سبع القدسى مائة وأربعة عشر درهما (وسبع الحلبى وربع سبعه ) لأن سبعه مائة 
ودرهمان وستة أسباع درهم ( وسبع الدمشقى ونصف سبعه ) لأن سبعه خمسة وثمانون 
درهما وخمسة أسباع درهم (وستة أسباع المصرى وربع سبعه ) لان سبعه عشرون درهماً 
وأربعة أسباع درهم (وسبع البعلى » وهو ) أى الرطل العراقى ( بالمثاقيل تسعون مثقالا . 
ومجموع القلتين بالدراهم أربعة وستون ألفاآ ومائتان وخمسة وثمانون درهمآ وخمسة أسباع 
درهم ) إسلامى ٠‏ لأنه المراد حيث أطلق ( فإذا أردت معرفة القلتين بأى رطل فاعرف عدد 
دراهمه ) أى دراهم ذلك الرطل الذى أردت معرفة القلتين به ( ثم اطرحه ) أى عدد 
دراهمه ( من دراهم القلتين مرة بعد أخرى حتى لا يبقى منها ) أى من دراهم القلتين 
(شيء ) أو يبقى أقل من دراهم الرطل ( واحفظ الأرطال المطروحة فما كان ) أى وجد 
من عدد الطروحات ( فهو مقدار القلتين بالرطل الذى طرحت به ) إن لم يبق شيئْ من 
دراهم الرطل ( وإن بقى ) من دراهم القلتين ( أقل من ) دراهم ال ( رطل ) الذى 
طرحت به ( فانسبه منه ثم اجمعه إلى المحفوظ ) فما كان فهو مقدار القلتين . 
© عو 
« فصل ء فيما إذا شك فى النجاسة 


( وإن شك فى نجاسة ماء أو غيره ) كثوب أو إناء ( ولو ) كان الشك فى نجاسة ماء 


لاه 


(مع تغير ) الماء بنى على أصله ء لحديث ١‏ دع ما يَرِيبّك إلى مالا يَرِيبّك » 2١7‏ والتغير 
يحتمل أن يكون بمكثه أو نحوه ( أو ) شك فى ( طهارته ) وقد تيقن نجاسته قبل ذلك 
(بنى على أصله ) الذى كان متيقناً قبل طروء الشك . لأن الشيء إذا كان على حال 
فانتقاله عنها يفتقر إلى عدمها ووجود الأخرى . وبقاؤها وبقاء الأولى لا يفتقر إلا إلى 
مجرد البقاء » فيكون أيسر من الحديث وأكثر » والأصل إلحاق الفرد بالأعم الأغلب (ولا 
يلزمه السؤال ) عما لم يتيقن بنجاسته . لأن الأصل طهارته ( ويلزم من علم نجاسة إعلام 
من أراد استعماله ) فى طهارة أو شرب أو غيره ( إن شرطت إزالتها أى تلك النجاسة 
(للصلاة ) لأنه من باب الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . فيجب بشروطه . ومفهموم 
كلامه إن لم تشترط إزالتها للصلاة كيسير الدم وما تنجس به لم يجب إعلامه لأن عبادته 
لا تفسد باستعماله فى غير طهارة » وهذا أحد احتمالات ثلاثة أطلقها فى الفروع ١‏ 
وضعفه فى تصحيح الفروع وصوب أنه يلزمه مطلقاً » وقال : قدمه فى الرعاية الكبرى 
انتهى . وهو ظاهر ما قطع به فى المنتهى ( وإِنْ احتمل تغير الماء بشيء فيه ) أى فى الماء 
( من نجس أو غيره عمل به ) أى بذلك الاحتمال لأن ما حصل فى الماء وأمكن تغير الماء 
به سبب ء فيحال الحكم عليه » والأصل عدم ما سواه. وإن لم يحتمل تغير الماء بما وقع 
فيه لكثرة الماء وقلة الساقط فيه لم يؤثر لأنه لا يصلح هنا سببا ء أشبه ما لو لم يقع فيه 
شيء ء ولو كان بثر الماء ملاصقاً لبئر فيها بول أو غيره من النجاسات وشك فى وصوله 
إلى الماء فالماء طاهر بالأصل . وإن أحب علم حقيقة ذلك فليطرح فى البئر النجسة نفطاً 
فإن وجد رائحته فى الماء علم وصوله إليه وإلا فلا . وإن وجده متغيراً تغيراً يصلح أن 
يكون منها ولم يعلم له سبب آخر فهو نجس لا سبق . ولو وجد متغيراً فى غير هذه 
الصورة ولم يعلم سبب تغيره فهو طاهر . وإن غلب على ظنه نجاسته » ذكره فى الشرح 
( وإن احتملهما ) أى التغير بالطاهر والنجس ( فهو طاهر ) أى مطهر » استصحاباً 
للأصل ٠»‏ لعدم تحقق خروجه عنه . وإذا كان الماء قلتين وفيه نجاسة فغرف منه بإناء فالذى 
فى الإناء. طاهر والباقى نجس ٠»‏ إن كان الإناء كبيراً يخرجه عن التقريب . وإن ارتفعت 
النجاسة فى الدلو فالماء الذى فى الإناء نجس . والباقى طاهر . هذا معنى كلام 





)70( والترمذى فى السنن 578/4 كتاب صفة القيامة باب‎ ٠٠٠١ /١ الحديث أخرجه فى المسند‎ )١( 
الحديث (1518) وقال ( حسن صحيح ) والدارمى فى السنن كتاب البيوع باب دع مايريبك إلى ما لا‎ 
يريبك والنسائى فى المجتبى كتاب الأشربة باب الحث على ترك الشيهات .وأخرجه ابن حبان فى‎ 
كتاب المواقيت باب ما جاء فى القنوت الحديث‎ ١77 أورده الهيثمى فى موارد الظمآن ص‎ ٠ صحيحه‎ 
. كتاب البيوع ياب دع ما يريبك وصححه الحاكم وأقره الذهبى‎ ١7" والحاكم فى المستدرك ؟/‎ )011( 
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ابن عقيل ( وإن أخبره عدل مكلف ولو ) كان ( امرأة وقنآ ) الواو بمعنى أو ( ولو ) كان 
المخبر (مستور الحال ) لأنه خبر لاشهادة ( أو) كان ( ضريراً لأن للضرير طريقاً إلى العلم 
بذلك) أى بالنجاسة ( بالخبر والحس ) أى بأن يكون أخيره عدل بنجاسة أو أحس 
بنجاسته بحاسة غير البصر ( لا ) إن أخبره ( كافر وفاسق ) ظاهر الفسق ( ومجنون وغير 
بالغ ) ولو مميزآ ( بنجاسته ) أى الماء أو غيره ( قبل ) أى وجب عليه قبول خبره والعمل 
به » فكف عن استعماله لعلمه بنجاسته ( إن عين ) المخبر ( السبب ) فإن لم يعينه لم 
يلزمه قبوله » لجواز أن يكون نحساً عند المخبر دون المخبر ء لا ختلاف الناس فى سبب 
نجاسة الماء . وقد يكون إخباره بنجاسته على وجه التوهم كالوسواس فلذلك اعتبر 
التعيين. وإن كان المخبر فقيها موافقآ » كما نقل عن إملاء التقى الفتوحي7١؟‏ . ولا يلزم 
السؤال عن السبب» قدمه فى الفائق . قلت وكذا إذا أخبره بما يسلبه الطهورية مع بقاء 
الطهارة » فيعمل المخبر بمذهبه فيه . ( فإن أخبره ) العدل المكلف ( أن كلباً ولغ ) من 
باب نفع » أى شرب بأطراف لسانه (فى هذا الإناء ولم يلغ فى هذا ) الإناء ( وقال ) 
عدل مكلف ( آخر ) أى غير الأول ( لم يلغ فى الأول ٠‏ وإنما ولغ فى الثانى قبل ) 
المخبر وجوبا (قول كل واحد منهما فى الإثبات دون النفى . ووجب اجتنابهما ) أى 
الإناءعين ( لأنه يمكن صدقهما لكونهما ) أى الولوغين ( فى وقتين ) مختلفين اطلع كل 
واحد من العدلين على أحدهما دون الآخر ( أو عينا كلبين ) بأن قال أحدهما ولغ فيه هذا 
الكلب وعاكسه الآخرء فيقبل خبرهما ويكف عنهما » لأن كلا منهما مثبت لا نفاه 
الآخرء والمثبت مقدم لأن معه زيادة علم ( وإن عينا كلبآ واحداً و ) عينا (وقتآ لا يمكن 
شربه فيه منهما تعارضا وسقط قولهما ) لأنه لا يمكن صدقهما » ولا مرجح لأحدهما » 
كالبيتتين إذا تعارضتا (ويباح استعمال كل واحد منهما ) لأن الأصل الطهارة ولم يثبت ما 
يرفعه ( فإن قال أحدهما : شرب من هذا الإناء» وقال الآخر : لم يشرب منه ( قدم قول 
المثبت ) لما سبق ( إلا أن يكون ) المثبت ( لم يتحقق شربه » مثل الضرير الذى يخبر 
عن حسه فيقدم قول البصير ) لرجحانه بالمشاهدة واستصحابه بالأصل الطهارة ( وإن ) 
علم نجاسة الماء الذى توضاً منه و ( شك هل كان وضوءه قبل نجاسة الماء أو بعدها لم 
يعد ) أى لم تجب عليه الإعادة لأن الأصل الطهارة . قال فى الفروع : لكن يقال : شكه 
فى القدر الزائد » كشكه مطلقاً . فيؤخذ من هذا لا يلزمه أن يعيد إلا ما تيقنه بماء نجس » 


)١(‏ هو محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن على بن إبراهيم بن رشد الفتوحى صاحب المنتهى 
المعروف بتقى الدين ٠‏ أنظر ترجمته فى السحب الوابلة ص 57" رقم 05158 . 
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وهو متجه ء كشكه فى شرط العبادة بعد فراغها . وعلى هذا لا يغسل ثيابه وآنيتة . 
ونص أحمد يلزمه انتهى . وإن علم أن النجاسة كانت قبل وضوئه ولم يعلم أكان دون 
القلتين أو كان قلتين فنقص بالاستعمال أعاد . لان الاصل نقص الماء ( وإن شك فى 
كثرة ماء وقعت فيه نجاسة ) ولم تغيره ( فهو نجس ) لأن اليقين كونه دون القلتين ( أو ) 
شك ( فى نجاسة عظم ) وقع قى ماء أو غيره ( فهو طاهر ) استصحابا للاصل ( أو ) 
شك ( فى ) طهارة ( روثة ) وقعت فى ماء أو غيره ( فطاهرة ) لما تقدم . نقله حرب 
وغيره فيمن وطئ روثةء فرخص فيه إذا لم يعلم ما هى ( أو ) شك ( فى جفاف غجاسة 
على ذباب أو غيرهء فيحكم بعدم الجفاف ) لأنه الاصل ( أو ) شك ( فى ولوغ كلب 
أدخل رأسه فى إناء ثم وجد . وفى بعض نسخ الفروع : وثم أى هناك - وجد ( بفيه 
رطوبة فلا ينجس»)» لأن اللاصل عدم الولوغ ( وإن أصابه ماء ميزاب ولا 
أمارة ) على نجاسة ( كره سؤاله ) عنه لقول عمر لصاحب الحوض « لا 
تخبرنا » 2١‏ (ولا يلزم جوابه ) وأوجبه الازجى إن علم نجاسته » قال فى الإنصاف : 
وهو الصواب (وإن اشتبه طهور مباح بنجس أو ) اشتبه طهور مباح ( بمحرم لم يتحر » 
ولو زاد عدد الطهور ) أو المباح ٠‏ خلافا لأبى على الننجاد (5) لأنه اشتبه المباح بالمحظور 
فى موضع لا تبيحه الضرورة ٠‏ كما لو اشتبهت أخته بأجنبيات ء أو كان أحدهما بولا 
لآن البول لا مدخل له فى التطهير ( أو ) أى ولو كان ( النجس غير بول ) فلا يتحرى. 
وإذا علم النجس استحب إراقتهء ليزيل الشك عن نفسه ( ووجب الكف عنهما ) أى 
المشتبهين احتياطاً للحظر (كميتة ) اشتبهت ( بمذكاة لاميتة فى لحم مصر أو قرية ) قال 
أحمد : أما شاتان لا يجوز التحرى , فأما إذا كثرت فهذا غير هذا . ونقل الأثرم أنه قيل 
له : فثلاثة؟ قال : لا أدرى . ( ويتيمم ) من عدم طهور غير المشتبه ( من غير إعدامهما 
ولا خلطهما ) خلافآ للخرقى 7" . لأنه عادم للماء حكما ( لكن إن أمكن تطهير أحدهما 
بالآخر ) بأن يكون الطهور قلتين فأكثر وعنده إناء يسعهما ( لزم الخلط ) ليتمكن به من 





)١(‏ الأثر أخرجه مالك فى الموطأ برواية يحيى فى كتاب الطهارة باب الطهور للوضوء وذكره ابن 
قدامة فى الكافى » راجع الكافى بتحقيقنا جزء ١‏ ص 58 طبع عيسى الحلبى . 

() هو أبو على الحسين بن عبد الله المعروف بالنجاد الصغير كان فقيها معظماً إماما فى أصول الفقه 
وفروعه » ترجمته فى المتهج الأحمد (؟517/7) وفى الطبقات برقم (119) وفى العبر )771١7/5(‏ وفى 
شنرات الذهب (57/7”) . 

(؟) هو أبى القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد الخرقى أحد أثمة المذهب » ترجمته فى 
المنهج الأحمد (؟8/1١5)‏ وفى الطبقات برقم ٠١4‏ وفى العبر فيرف وفى المنتظم 5 وفى 
شنرات الذهب ؟75/7” . 
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الطهارة الواجبة ( وإن علم النجس بعد تيممه وصلاته فلا إعادة ) كمن تيمم لعدم الماء ثم 
وجده بعد أن صلى . وعلم منه أنه إذا علم فى الصلاة وجب القطع والطهارة 
والاستئناف» وكذا الطواف ( وإن توضأ من أحدهما فبان أنه الطهور لم يصح وضوءه ) 
كما لو صلى قبل أن يعلم دخول الوقت فصادفه » وظاهره سواء تحرى أولا ٠‏ خلافاً 
للإنصاف . حيث قال : من غير تحر '. وعارضه فى شرح المنتهى ( ويلزم التحرى ل ) 
حاجة ( أكل وشرب ) لأنه حال ضرورة ( ولا يلزمه غسل فمه بعده ) أى بعد الاكل 
والشرب ٠‏ إذا وجد طهورا استصحابآ لأصل الطهارة » وكذا لو تطهر من أحدهما لا يلزم 
غسل أعضائه وثيابه استصحاباً للأصل . وقال ابن حمدان : يجب » وعلم منه أنه لا 
يجوز أن يأكل أو يشرب بلا تحر ( ولا يتحرى ) من اشتبه عليه طاهربنجس ( مع وجود 
غير مشتبه ) لعدم الحاجة إليه ( وإن توضاً بماء ثم علم نجاسة أعاد ما صلاه ) من 
الفروض لبطلانه ( حتى يتيقن براءته ) ليخرج من العهدة بيقين ( وما جرى من الماء على 
المقابر فطهور ٠‏ إن كانت ) المقابر ( قد تقلب ترابها فإن كانت أتت عليها الأمطار 
طهرت. قاله فى النظم ) لأن إزالة النجاسة لا يعتبر لها نية » والأرض تطهر بالمكائرة 
بالماء ( و إلا ) أئ وإن لم تكن أتت عليها الأمطار ( فهو نجس إن تغير بها ) أى 
بالنجاسة لا تقدم ( أو ) لم يتغير » لكن ( كان قليلا ) فينجس للاقاته النجاسة . قلت: 
مقتضى ما سبق أنه طاهر » لأنه ورد على محل التطهير فلا ينجس بالملاقاة » والمنفصل 
عن الأرض بعد زوال النجاسة طاهر كما تقدم فى القسم الثانى » فيحمل كلامه على ما إذا 
كانت عين النجاسة موجودة ( وإن اشتبه طاهر بئجس غير الماء كالمائعات ) من خل ولبن 
وعسل (ونحوها حرم التحرى بلا ضرورة ) ويجوز معها » وحيث جاز التحرى عند 
الضرورة ولم يظهر له شيئ تناول من أحدهما للضرورة ( وإن اشتبه طاهر ) غير مطهر 
(بطهور لم يتحر ) أى لم يجتهد فى الطهور منهما » كما لو اشتبه الطهور بالنجس 
(وتوضأ منهما وضوءا واحدا » من هذا غرفة ومن هذا غرفة يعم بكل غرفة المحل ) من 
محال الوضوء ٠.‏ ليؤدى الفرض بيقين . ويجوز له هذا ( ولو كان عنده طهور بيقين ) لأنه 
توضأ من ماء طهور بيقين ( وصلى صلاة واحدة ) أى فلا يلزمه أن يصلى الفرض مرتين. 
( ولو توضأ من واحد ) منهما ( فقط ثم بان أنه مصيب أعاد ) ما صلاه لعدم صحة 
وضوئه قلت : والغسل فيما تقدم كالوضوء . وكذا إزالة النجاسة ( ولو احتاج إلى شرب 
تحرى وشرب الطاهر عنده ) أى ما ظهر له أنه الطاهر ( وتوضأ بالطهور ثم تيمم معه 
احتياطاً » إن لم يجد طهوراً غير مشتبه ) ليحصل له اليقين ( وإن اشتبهت ثياب طاهرة 
مباحة ب ) ثياب (نجسة) أو بثياب ( محرمة ولم يكن عنده ثوب طاهر ) بيقين ( أو ) ثوب 
(مباح بيقين لم يتحر ) لما تقدم فى اشتباه الطهور بالنجس ( وصلى فى كل ثوب صلاة 
واحدة ) يكررها ( بعدد ) الثياب ( النجسة أو المحرمة » وزاد ) على عدد النجسة أو 
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المحرمة (صلاة) ليصلى فى ثوب طاهر يقيئآً ( ينوى بكل صلاة الفرض ) احتياطاً » كمن 
نسى صلاة من يوم . وفرق أحمد بين ما هنا وبين القبلة والأوانى بأن الماء يلصق ببدنه 
فيتنجس به » وأنه يباح صلاته فيه عند العدم ٠‏ بخلاف الماء النجس . قال القاضى : 
ولأن القبلة يكثر الاشتباه فيها ٠‏ والتفريط هنا حصل منه بخلافها ولأن لها أدلة تدل 
عليها ٠‏ بخلاف الثياب . وقوله : ينوى بكل صلاة الفرض » يعنى لأنها معادة . 
والظاهر أنه تكفى نيتها ظهراً مثلا » إذ لا تتعين الفريضة ٠‏ كما يأتى فى باب النية (وإن 
جهل ) من اشتبهت عليه الثياب (عددها) أى عدد النجسة أو المحرمة ( صلى ) فرضه فى 
كل ثوب منها فيصلى فى ثوب بعد آخر ( حتى يتيقن أنه صلى فى ثوب طاهر أو مباح ) 
ينوى بكل صلاة الفرض كما تقدم ٠‏ ليخرج من الواجب بيقين » وظاهره : ولو كثرت» ” 
لأنه يندر جداً. وقال ابن عقيل (23 : يتحرى فى أصح الوجهين دفعاً للمشقة . وإن 
اشتبه مباح بمكروه اجتهد . ويحتمل أن يصلى فيما شاء بدونه . ويحتمل أن يصلى بكل 
ثوب صلاة . وإن صلى بهما مع كره . قاله فى الرعاية الصغرى ( وكذا حكم الامكنة 
الضيقة) إذا تنجس بعضها واشتبهت ولا بقعة طاهرة بيقين . فإذا تدنجست زاوية من بيت 
وتعذر خروجه منه وما يفرشه عليه صلى الفرض مرتين فى زاويتين . وإن تنجس زاويتان 
صلى ثلاث مرات فى ثلاث زوايا » وهكذا ( ويصلى فى فضاء واسع ) كصحراء وحوش 
كبير تنجس بعضه واشتبه ( ولا تصح إمامة من اشتبهت عليه الثياب ) أو البقعة الضيقة 
(الطاهرة بالنجسة ) لأنه عاجز عن شرط الصلاة» وهو الطاهر المتيقن ( وإن اشتبهت 
أخته ) أو نحوها من محارمه ( بأجنبية أو أجنبيات لم يتحر للنكاح ) أى لم يجز له 
التحرى للتكاح منهن ( وكف عنهن ) احتياطآً للحظر ( و ) إن اشتبهت أخته ونحوها 
(فى قبيلة كبيرة و ) فى ( بلدة كبيرة ) الواو بمعنى أو » ف ( له النكاح ) منهن ( من غير 
تحر ) أى ولم يلزمه أن يتحرى . ونظيره ما تقدم فى الميتة والمذكاة ( ولا مدخل للتحرى 
فى العتق والطلاق ) فإذا طلق واحدة من نسائه أو أعتق واحدة من إمائه ثم نسيها » أو 
كانت ابتداء مبهمة أقرع بينهن ٠‏ كما يأتى . ولا تحرى . والتحرى والاجتهاد والتوخى 
متقاربة . ومعناها بذل المجهود فى طلب المقصود . 
ولما كان الماء جوهراً سيالا احتاج إلى بيان أحكام أو أنيه عقبه » فقال : 


)١(‏ هو على بن عقيل بن محمد بن عقيل بن أحمد البغدادى الظفرى المقرئ الفقيه الأصولى الواعظ 
المتكلم أبو الوفا أحد الأعلام وشيوخ الإسلام » ترجمته فى المنهج الأحمد برقم 47/7 وفى ذيل 
الطبقات برقم 54 وفى مختصر الطبقات 417 وفى شذرات الذهب 60/5 وفى المتتظم 15١7/4‏ وفى. 
تاريخ ابن الأثير 777/٠١‏ وفى تاريخ ابن كثير 185/17. 


5 


د باب الآنية ‏ 


الباب معروف » وقد يطلق على الضف (2 . وهو ما يدخل منه إلى المقصود ويتوصل 
به إلى الاطلاع عليه » ويجمع على أبواب . وفى الازدواج على أبوبة (وهى ) أى الآنية 
لغة وعرفا : ( الأوعية ) وهى ظروف الماء ونحوها . والآنية جمع إناء كسقاء . وأسقية» 
ووعاء وأوعية وجمع الآنية : أوان . والأصل أأنى أبدلت الهمزة الثانية واوا » كراهية 
اجتماع همزتين كآدم وأوادم ؛ وهو مشتق من الأدمة أو من أديم الأرض وهو وجهها (كل 
إناء طاهر يباح اتخاذه واستعماله ولو كان ثمينآ كجوهر ونحوه ) كالبلور والياقوت 
والزمرد ؟ وغير الثمين كالخشب والزجاج والجلود والصفر والحديد . لما روى عبد الله بن 
زيد قال « أتانا رسول الله يَكِْدِ فأخرجنًا له ماءً فى تور ('2 من صفْر (© قَتُوضًا » 240 رواه 
البخارى . وقد وردأنه توضأ من جفنة ومن تور حبارة ومن إداوة ومن قربة . فثبت 
الحكم فيها لفعله » ما فى معناها قياس لأنه مثلها ولأن العلة المحرمة للنقدين مفقودة فى 
الثمين » لكونه لا يعرفه إلا خواص الناس ٠‏ فلا يؤدى إلى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء » 
ولأن إباحته لا تفضى إلى استعماله لقلته بخلاف النقدين فإنهما فى مظنة الكثرة » 
فيفضى !!' الاستعمال . وكثرة أثمانها لا تصلح جامعاً كما فى الثياب » فإنه يحرم 
الحرير ٠‏ . قل ثمنه ؛ بخلاف غيره وإن بلغ ثمنه أضعاف ثمن الحرير . وكذلك يباح 
فص الخا م جوهرة .ولو بلغ ثمنها مهما بلغ . ويحرم ذهبا ولو كان يسيراً . قاله فى 
المبدع ( إلا عظم آدمى وجلده ) فيحرم اتخاذ إناء منه واستعماله لحرمته ( و ) إلا ( إناء 
مغصوبا ) فيحرم لحق مالكه ( و ) إلا ( إناء ثمنه ) المعين ( حرام ) فيحرم لحق مالكه 
(و) إلا ( آنية ذهب وفضة ومضببآ 297 بهما ) أو بأحدهما ( فيحرم ) أى ما تقدم من 
الاتخاذ والاستعمال . أما تحريم الاتخاذ فلأن ما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة 


)١(‏ الضف : يقال ضف القوم على الشئ ضفاً اجتمعوا وازدحموا . وضف المصطلى ضم أصابعه 
فقر بها من النار والمقصود هنا الضم مطلقاً . 

(؟) التور : إناء يشرب فيه . 

(*) الصفر : النحاس الاصفر أو الخالى من الأشياء . 

(:) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالماء . 

(0) المضبب : هو الملبس بالذهب والفضة لكسر فيه أو نحو ذلك . 
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الاستعمال ٠‏ كالملاهى ٠.‏ وأما ثياب الحرير فإنها لا تحرم مطلقا لأنها تباح للنساء وتباح 
التجارة فيها . وأما تحريم الاستعمال فلما روى حذيفة قال : سمعت النبى تَككِهِ يقول لا 
تشريوا ف آنية الذهب والفضة ولا تأكنُوا فى صحافها فإنها لهم فى الدنيًا ولكم فى 
الآخرة»(١‏ ' وروت أم سلمة أن النبى وك قال « الذى يشرب فى آنية الذهب والفضة إنما 
يجرجر فى بَطنه نار جهتم » 7" متفق عليهما . والجرجرة هى صوت وقوع الماء بانحداره 

فى الجوف وغير الأكل والشرب فى معناهما . لأن ذكرهما خرج مخرج الغالب ؟ 
فلايتقيد الحكم به ( على الذكر والأنثى ) والختثى مكلفاً كان أو غيره 2 بمعنى أن وليه 
000 ؛ لعموم الأخبار 0 ا وإنا أبيح ا للنساء 0 
وم 2 ١‏ وقد نه عدن جه وده ) إن كل االن لغرب قن 
واستعماله من الذهب والفضة وعظم الآدمى وجلده ) قنديل ومسعط ( بضم الميم إناء 
يجعل فيه السعوط. وهو من النوادر التى جاءت بالضم . وقياسها الكسر لأنه اسم آلة 
(ومجمرة ومدختة وسرير وكرسى وخفاف ونعلان ومشربة وملعقة وأبواب ورفوف قال ) 
الإمام ( أحمد : لا تعجبنى الحلقة . ونص ) أحمد ( أنها ) أى الحلقة (من الآنية أى . 
مثلها فى الحكم ٠‏ فتحرم مطلقآ . وعند القاضى وغيره : هى كالضبة ٠‏ فيكون فيها 
التفصيل الآتى نظراً إلى أنها تابعة للباب ( ويحرم ) اتخاذ واستعمال إناء ( تموه ) يذهب 
أو فضة بأن يذاب الذهب أو الفضة ويلقى فيه الإناء من نحاس أو نحوه » فيكتسب منه ' 
لونه ( و ) يحرم اتخاذ واستعمال إناء ونحوه ( مطعم ) بذهب أو فضة بأن يحفر فى إناء 
من خشب أو غيره حفراً ويوضع فيها قطع ذهب أو فضة على قدرها ( و ) يحرم اتخاذ 
واستعمال إناء ونحوه ( مطلى ) بذهب أو فضة بأن يجعل الذهب أو الفضة كالورق 
ويطلى به الحديد ونحوه . وكثير فسر الطلاء بالتمويه ( و ) يحرم اتخاذ واستعمال إناء 
ونحوه )0 مكفت كالمنقوش (منهما ) أى من الذهب والفضة أو من أحدهما : والتكفيت 
أن يبرد الإناء من حديد أو نحوه حتى يصير فيه شبه المجارى فى غاية الدقة ثم يوضع 
فيها شريط دقيق من ذهب أو فضة يدق عليه حتى يلصق ٠‏ كما يصنع بالمركب ٠»‏ لا 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الاشربة باب فى آنية الفضة وأخرجه مسلم فى كتاب اللباس 
والزيئة .بات فئ تحريم :استعمال إناء: الذعب: والفضة .على الرجال..والشساء :: راجع زد لالم -حجزده 
حديث ١١607‏ طبع مؤسسة الحلبى . 

(؟) الحديث أخرجة البخارى فى كتاب الاشربة باب آنية الذهب والفضة وأخرجه مسلم فى كتاب 
الأشربة باب آنية الذهب والفضة ٠‏ راجع اللؤلؤ والمرجان ١771/7‏ . 
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روى ابن عمر أن النبى كَلدْ قال : « من شرب من إناء ذهب أو فضة أو من إناء فيه 
شيء من ذلك فإنما يجرجر فى بطنه نار جهنم » 2١(‏ رواه الدارقطني . ولأن العلة التى 
لأجلها حرم الخاص . وهى الخيلاء وكسر قلوب الفقراء » وتضييق النقدين موجودة فى 
المموه ونحوه . وقيل : إن كان لوحك لاجتمع منه شئْ حرم وإلا فلا ( وتصح الطهارة ) 
وضوءا كانت أو غسلا أو غيرهما ( منها ) أى من آنية الذهب والفضة وعظم الآدمى 
وجلده . بأن يغترف منها بيده ( و ) نصح الطهارة أيضا ( بها ) أى بالآنية المذكورة 0 
بأن يغترف الماء بها ( و ) تصح الطهارة ( فيها ) بأن يتخذ إناء محرمآ على ما سبق يسع 
قلتين ويغتسل أو يتوضأ داخله ( و ) تصح الطهارة ( إليها بأن يجعلها مصباً لفضل 
طهارته ٠‏ فيقع فيها الماء المنفصل عن العضو ) بعد غسله ( و ) تصح الطهارة أيضاً ( من 
إناء مغصوب أو ) من إناء (ثمنه ) ولو معينا ( حرام ) وبه وفيه وإليه . والمسروق ونحوه 
كالمغصوب ( و ) تصح الطهارة أيضاً ( فى مكان مغصوب ) بخلاف الصلاة لأن الإناء 
والمكان ليس شرطاً للطهارة فيعود النهى إلى خارج ٠»‏ أشبه ما لو صلى وفى يده خاتم 
دهب. 

وأيضاً أفعال الصلاة من القيام والقعود والركوع والسجود فى الدار المغصوبة فتحرم ء 
بخلاف ممسألتنا ( إلا ) المضبب ب ( ضبة يسيرة عرفآ ) أى فى عرف الناس » لأنه لم 
يرد تحديدها ( من فضة لحاجة . كتشعيب قدح ) احتاج إلى ذلك فيجوز تشعيبه 
واستعماله » لحديث أنس ١‏ إن قدح النبى يَككيْةِ انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من 
ققبة 296 زؤاه البشارى . وهذا مخصص لعموم الأحاديث المتقدمة» ولأنه ليس فيه سرف 
ولا خيلاء بخلاف الكبيرة والتى لغير حاجة . وعلم منه أن ضبة الذهب حرام مطلقاً 
(وهى ) أى الحاجة ( أن يتعلق بها ) أى الضبة ( غرض غير زينة ) بأن تدعو الحاجة إلى 
فعلها . لا أن لا تندفع بغيرها » فتجوز الضبة المذكورة عند انكسار القدح ونحوه ( ولو 
وجد غيرها ) أى غير الضبة اليسيرة من الفضة لأن احتياجه إلى كونها من ذهب أو فضة 
بأن لا يجد غيرهما ضرورة ٠‏ وهى تبيح المنفرد ( وتباح مباشرتها ) أى الضبة الجائزة 
(لحاجة ) تدعو إلى مباشرتها ٠‏ كاندفاق الماء بدون ذلك ونحوه ( و ) مباشرتها ( بدونها) 
أى يدون الحاجة ( تكره ) لأن فيها استعمالا للفضة بلا حاجة فى الجملة . ولا تحرم 





)١(‏ الحديث من رواية عبد الله بن عمر أخرجه الدارقطنى فى كتاب الطهارة باب أوانى الذهب 
والفضة. 1 

)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الأشربة عن حسن بن مدرك وفى الخمس عن عبدان » راجع 
ذخائر المواريث 5557/١‏ . 
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لإباحة الاتخاذ ( وثياب الكفار كلهم أهل الكتاب كاليهود والنصارى وغيرهم كالمجوس 
وعبدة الأوثان ( وأو انيهم ) أى أوانى الكفار ( طاهرة إن جهل حالها » حتى ما ولى 
عوراتهم ) من الثياب كالسراويل . لأنه ويخ وأصحابه : توضوا من مزادة مشركة 1 
متفق عليه . لأن الأصل الطهارة فلا تزول بالشك . ولكن ما لاقى عوراتهم كالسراويل 
فروى عن أحمد أنه قال : أحب إلي أن يعيد إذا صلى فيه ( كما لو علمت طهارتها ١‏ 
وكذا ) حكم ( ما صبغوه ) أى الكفار كلهم ( أو نسجوه » و ) كذا ( آنية مدمنى الخمر ) 
وثيابهم ( و ) آنية ( من لابس النجاسة كثيرا وثيابهم ) طاهرة ( وبدن الكافر » ولو من 
لاتحل ذبيحته ) طاهر » لأنه لا يجب بجماع الكتابية غير ما يجب بنكاح المسلمة . وقوله 
تعالى : ظ إنما المشركون تَجَسْ » ('2 أى من حيث الاعتقاد أو نحوه مما أجيب به عنه 
(وطعامه ) أى الكافر (وماؤه طاهر مباح ) لقوله تعالى : #8 وطعام الذين أوتوا الكتاب 
حل لكم » (" (وتصح الصلاة فى ثياب المرضعة و ) ثياب ( الحائض و ) ثياب (الصبي) 
ونحوهم كمدمنى الخمر . لأن الأصل طهارتها ( مع الكراهة ) احتياطاً للعبادة . قال فى 
الإنصاف قدمه فى مجمع البحرين . وعنه لا يكره انتهى . وقال فى الشرح : و 

السلاة ل كات الطيداد رالر جام اوقل رع ل ل له 0 
واستدل له ثم قال : قال أصحابنا : والتوقى لذلك أولى » لاحتمال النجاسة فيه ( ما لم 
تعلم نجاستها ) فلا تصح الصلاة فيها كثياب المسلمين ( ولا يجب غسل الثوب المصبوغ 
فى حب 5*7 الصباغ » مسلمآ كان ) الصباغ ( أو كافراً نص ) قيل لأحمد عن صبغ اليهود 
بالبول » فقال : المسلم والكافر فى هذا سواء . ولا يسأل عن هذا . ولا يبحث عنه ٠‏ 
فإن علمت فلا تصل فيه حتى تغسله ( وإن علمت نجاسته طهر بالغسل ) المعتبر (ولو بقى 
اللون) بحاله وسأله أبو الحرث عن اللحم د يشترى من القصاب قال : يغسل. وقال الشيخ 
تقى الدين : بدعة . روى عمر نهانا الله عن التعمق والتَكَلّف ؛ وقال ابن عمر « نْهِينًا 
عن الَكَلُّف والتعمّق » ( ولا يطهر جلد ميتة نجس بموتها بدبغه ) هذا قول عمر وابنه 
وعائشة وعمران بن حصين » لا روى عبد الله بن عكيم قال « أتانا كتاب رسول الله وَل 


)١(‏ الحديث متفق عليه معنى وليس هناك لفظ عليه وكان وضوءه يكيِْ من مزادة المشركة يوم الهجرة 
والله أعلم . 

(1) سورة التوبة الآية : 8 

(") سورة المائدة الآية : ه 

(5:) الحب بضم الحاء المهملة : الجرة أو العظمة منها . 
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قبل وفاته بشهر أو شهرين أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولاعصب » رواه الخمسة 217 ولم 
يذكر التوقيت غير أبى داود وأحمد وقال ما أصح إسناده . وقال أيضاً : حديث ابن 
عكيم أصحها وفى رواية الطبرانى والدارقطنى « كنت رخصت لكم فى جلود الميتة » فإذا 
جاءكم كتابى هذا فلا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب » 7" وهو دال على سبق 
الرخصة وأنه متأخر » وإنما يؤخذ بالآخر من أمره عليه السلام . لا يقال : هو مرسل » 
لكونه من كتاب لايعرف حامله . لأن كتبه عليه السلام كلفظه . ولهذا كان يبعث كتبه 
إلى النواحى بتبليغ الأحكام . فإن قيل : الإهاب اسم للجلد قبل الدبغ » وقاله النضر بن 
شميل ؟ أجيب : بمنع ذلك ٠»‏ كما قاله طائفة من أهل اللغة ٠‏ يؤيده أنه لم يعلم أن 
النبى كله رخص فى الانتفاع به قبل الدبغ » ولا هو من عادة الناس. ‏ / 

( تتمة ) قال فى المصياح : المراد بالميتة ما مات حتف أنفه » أو قتل على هيئة غير 
مشروعة ٠»‏ إما فى الفاعل أو المفعول . فما ذبح للصنم أو فى الإحرام أو لم يقطع منه 
الحلقوم ميتة . وكذا ذبح ما لا يؤكل لا يفيد الحل ولا الطهارة أ. ه والموت عدم الحياة 
عما من شأنه الحياة قاله فى المطول . وقال السيد : عدم الحياة عمن اتصف بها وهو 
الأظهر ( ويجوز استعماله ) أى الجلد المدبوغ من ميتة طاهرة فى الحياة فقط ( فى يابس 
بعد دبغه ) لأنه عليه الصلاة وجد شاة ميتة أعطتها مولاة لميمونة من الصدقة فقال عليه 
السلام « آلا أَخَدُوا إهابَهًا فدبغوه فانتفعُوا به ؟ ؛»"" رواه مسلم . ولأن الصحابة رضى 
الله عنهم لما فتحوا فارس انتفعوا بسروجهم وأسلحتهم . وذبائحهم ميتة ونجاسته لا تمنع 
الانتفاع به » كالاصطياد بالكلب وركوب البغل والحمار . ومفهوم كلامه أنه لا يباح 
الاتنفاع به قبل الدبغ مطلقا » لمفهوم الحديث . قال الشيخ تقى الدين فى شرح العمدة: 
فأما قبل الدبغ فلا ينتفع به قولا واحداً . و ( لا ) الانتفاع به بعد الدبغ ( فى مائع ) من 
ماء أو غيره » لأنه يفضى إلى تعدى النجاسة ( قال ) أبو الوفاء على ( ابن عقيل ولو 
ينجس الماء بأن كان ) جلد الميتة المدبوغ ( يسع قلتين فأكثر ) قال : لأآنها نجسة العين . 
أشبهت جلد الخنزير . وجوزه الشيخ تقى الدين إذن (ف ) على رواية أنه يباح الانتفاع 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب اللباس باب من روى أن لا ينتفع من الميتة بإهاب 
والترمذى فى كتاب اللباس باب ما جاء فى جلود الميتة إذا دبغت وقال ( حديث حسن ) وليس 
العمل على هذا عند أكثر أهل العلم والنسائى فى المجتبى كتاب الفرع والعتيرة باب ما يدفع به 
جلود الميتة وابن ماجة فى كتاب اللباس باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولاعصب . 

(؟) الحديث أخرجه الدارقطنى فى كتاب الطهارة باب الدياغ )431١/1(‏ . 

() الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الحيض باب طهارة جلود الميتة بالدباغ . 
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به بعد الدبغ فى يابس ( يباح الدبغ ) لما يترتب عليه من الانتفاع به . وعلم منه أله 
لايباح دبغه على رواية أنه لا ينتفع به » حتى فى اليابس قال فى تصحيح الفروع : 
الصواب أنه أقرب إلى التحريم ٠‏ إذ لا فائدة فى ذلك وهو عبث ( ويحرم بيعه ) أى جلد 
الميتة ( بعد الدبغ ) وإن قلنا يباح الانتفاع به فى يابس . لأنه جزء من ميتة . فلا يكون 
قابلا للعوض ٠‏ عملا بالنصوص الدالة على تحريمه وبيعه ( ك ) ما يحرم بيع جلد الميتة 
النجس ( قبله ) أى قبل الدبغ ٠‏ لما تقدم ( وعنه ) أى عن الإمام ( يطهر منها ) أى من 
جلود الميتة ( جلد ما كان طاهراً فى الحياة ) من إبل وبقر وغنم وظباء ونحوها ( ولو ) 
كان .جلداً لحيوان ( غير مأكول ) كالهر وما دونه خلقة . قال فى الفروع : ونقل جماعة 
طهارته ( ووش م ر)(١)‏ وعنه مأكول اللحم اختارها جماعة والمذهب الأول عند 
الاصحاب. لعدم رفع التواتر بالآحاد . وخالف شيخنا وغيره » يؤيده نقل الجماعة : 
لايقنت فى الوتر إلا فى النصف الأخير من رمضان . ونقل خطاب بن بشير 29 : كنت 
أذهب إليه ثم رأيت السنة كلها ٠.‏ وهو المذهب عند الاأصحاب . قال القاضى وعندى أن 
أحمد رجع عن القول الأول . لأنه صرح به فى رواية خطاب . قال ابن نصر الله 9© . 
وفيه نظر » لأن رواية خطاب فيها زيادة على رواية الجماعة ٠.‏ وبيان رجوعه عنها بخلاف 
روايتى الدباغ ( ف ) على رواية أنه يطهر بالدباغ ( يشترط غسله ) أى الجلد ( بعده ) أى 
بعد الدباغ ٠»‏ كما لو أصابته نجاسة سوى آلة الدبغ ( ويحرم أكله ) لأنه جزء من الميتة » 
فيدخل تحت قوله تعالى # حر مت عليكم اله 4 49 و ( لا ) يحرم ( بيعه ) على رواية 
طهارته كسائر الطاهرات ( ولا يطهر جلد ما كان نجس فى حياته ) كالكلب (بذكاة ك ) 
سما لا يطهر ( لحمه ) بها لأنه ليس محلا للذكاة ٠.‏ فهو ميتة ( فلا يجور ذبحه لذلك ) 
أى لجلده أو لحمه » لأنه عبث وإضاعة ل قد يتتفع به ( ولا ) يجوز ذبحه أيضا (لغيره) 





)١(‏ هكذا فى مطبوعة دار الفكر وهى لا تفيد معنى وصوابه ( فيشترط غسله ) كما بالاصل راجع 
الإقناع ص ١7‏ طبع السلفية بالقاهرة . 

(1) صوابه خطاب بن بشر وليس كما هو بالمطبوعة ( بن بشير ) ترجم له صاحب المنهج الأحمد 
فقال خطاب بن بشر بن مطر أبو عمر البغدادى المذكر » راجع المنهج الأحمد )88/١(‏ والطبقات رقم 
.)9٠١8(‏ 

(5) هو أحمد بن نصر الله بن أحمد بن محمد بن عمر شيخ المذهب ومفتى الديار المصرية البغدادى 
الأصل ثم المصرى إقامة صاحب حواشى المحرر والفروع المتوفى سنة أربع وأربعين وثمانمائة من 
الهجرة؛ نقلا عن المدخل لابن بدران الحتبلى طبع المينزية ص ٠١5‏ : 


(4) سورة المائدة الآية : ” . 
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كالإرحاته ( ولو ) كان ( فى النزع ) وكذا الآدمى بل أولى. ولو وصل إلى حالة لا 
يعيش فيها عادة » أو كان بقاؤه أشد تأليماً له . وقد عمت بذلك البلوى ( ولا يحصل 
الدبغ بنجس ) كالاستجمار » وفى الرعاية : بلى . ويغسل ( ولا ) يحصل الدبغ ( بغير 
منشف للرطوية منق للخبث؟؛ بحيث لو نقع الجلد بعده فى الماء فسد ) كالشب والقرظ . 
لأنه يحصل به مقصود الدباغ ( ولا بتشميس ) الجلد ( ولا بتتريب ) سه ( ولا بريح ) لما 
سبق (وجعل المصران وترا دباغ وكذا ) جعل ( الكرش ) وثرا دباغ لأنه المعتاد فيه ولا 
يفتقر الدبغ إلى فعل . فلو وقع جلد فى مدبغة فاندبغ كفى . لأنه إزالة نجاسة » فأشبه 
المطر ينزل على الأرض النجسة ( ويحرم افتراش جلود السباع ) من البهائم والطير إذا 
كانت أكبر من الهر خلقة ( مع الحكم بنجاستها ) قبل الدباغ وبعده لما روى أبو داود عن 
أبى المليح بن أسامة عن أبيه : أن رسول الله كلِ « نَهَى عن جَلُود السبّاع » 217 وأما على 
القول بطهارتها حال الحياة فيجوز بعد دبغها » كجلد الهر وما دونه خلقة . واللبس 
كالافتراش ». لحديث المقدام بن معدى كرب أنه قال لمعاوية «أنشدك الله » هل تعلم أن 
رسول الله كَيةِ نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها » قال : نعم » 7" رواه 
أبو داود ٠‏ وقولهم فى ستر العورة : ويكره لبسه وافتراشه جلداً مختلفاً فى نجاسته » أى 
من حيث إنه مختلف فيه لا من حيث الحكم بنجاسته » كما يشير إليه قول المصنف : 
مع الحكم بنجاستها ( ويكره الخرز بشعر الخنزير ) لأنه استعمال للعين النجسة ٠‏ ولا 
يسلم من التنجيس بها غالبا ( ويجب غسل ما خرز به رطب ) لتنجيسه ( ويباح ) استعمال 
(منخل ) بضم الميم والخاء المعجمة ( من شعر نجس فى يابس ) لعدم تعدى نجاسته . 
كركوب البغل والحمار » بخلاف استعماله فى رطب ( ويكره الانتفاع بالنجاسات ) أى 
فى الحملة. فلا يرد ما تقدمت إباحته أو تحريمه . قال فى الفروع: ويعتبر أن لا ينجس . 
ثم قال : واحتج بعضهم بتجويز جمهور العلماء الانتفاع بالنجاسة لعمارة الأرض للزرع 
مع الملابسة لذلك عادة . وسأله الفضل عن غسل الصائغ الفضة بالخمر : هل يجوز ؟ 7 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المستد 75/5 » 5لا فى مسند أسامة الهذلى رضى الله عنه والدارمى 
فى السنن 85/7 فى كتاب الاضاحى باب النهى عن لبس جلود السباع وأبو داود فى كتاب اللباس باب 
فى جلود النمور والسباع والترمذى فى كتاب اللباس باب ما جاء فى النهى عن جلود السباع والنسائى 
فى المجتبى كتاب الفرع والعتيرة باب النهى عن الانتفاع بجلود السباع وذكره البغوى فى المصابيح عن 
أبى المليح بزيادة أن تفترش وليس فى رواية أحمد وأبى داود والنسائى ذكر هذه الزيادة . 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب اللباس باب فى جلود النمور والسباع (51717/5) . 


585 


قال : هذا غش لانها تبيض به ( وجلد الثعلب كلحمه ) على الخلاف فيه . والمذهب لا 
يؤكل لحمه فلا يدبغ جلده ولا ينتفع ( ولبن الميتة ) نجس لانه مائع لاقى وعاء نجسا 
.فتنجس ( وإنفحتها ) بكسر الهمزة وتشديد الحاء المهملة . وقد تكسر الفاء : شيء 
يستخرج من بطن الجدى الراضع أصفر فيصر فى صوفة فيغلظ كالجبن » قاله فى 
القاموس: نجسة . لما تقدم ( وجلدتها ) أى جلدة إنفحة الميتة نجسة ( وعظمها ) أى الميتة 
(وقرنها وظفرها وعصبها وحافرها وأصول شعرها ) إذا نتف ( و ) أصول ريشها ( إذا 
نتف وهو رطب أو يابس : نجس ) لأنه من جملة أجزاء الميتة » أشبه سائرها . ولأن 
أصول الشعر » والريش جزء من اللحم لم يستكمل شعراً ولا ريشآ (وصوف ميتة طاهرة 
فى الحياة ) كالغنم طاهر ( وشعرها ووبرها وريشها ) طاهر ( ولو ) كانت غير مأكولة ٠‏ 
كهر وما دونها فى الخلقة ) كابن عرس والفار . لقوله تعالى : #8 ومن أصوافها وأوبارها 
وأشعارها أثاثاً ومتاعآ إلى حين » )١(‏ والآية سيقت للامتنان فالظاهر شمولها لحالتى 
الحياة والموت والروكن فقيس على عله الثلاثة . 

« تتمة » حرم فى المستوعب نتف ذلك من حى لا يلامه وكرهه فى النهاية (وعظم 
سمك ونحوه ) من حيوانات البحر المأكولة طاهر كلحمه ( وباطن بيضة مأكول صلب 
قشرها طاهر ( لأنها منفصلة عن الميتة » أشبهت ولد الميتة إذا خرج حي . وكراهية على 
وابن عمر محمولة على التنزيه » استقذاراً لها . ويطهر ظاهرها بالغسل لأن لها من القوة 
ما يمنع دخول أجزاء النجاسة فيها ( وما أبين ) أى انفصل ( من حى من قرن وألية 
ونحوهما كحافر وجلد ( فهو كميتته ) طهارة أو نجاسة . لقوله عليه الصلاة والسلام * ما 
يقطع من البّهيمة وهى حَيَةٌ فهو مَيْنَه » ('2 رواه الترمذى ٠»‏ قال : حسن غريب . ودخل 
فى كلامه ما يتساقط من قرون الوعول . ويستثنى من ذلك الطريدة ء وتأتى . والولد 
والبيضة إذا صلب قشرها والصوف ونحوه ثما تقدم » والمسك وفأرته ويأتى ( ولا يجوز 
استعمال شعر الآدمى ) مع الحكم بطهارته ( لحرمته ) أى احترامه . قال تعالى : # ولقد 

. 8١ : سورة التحل الآية‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند ه/4 والدارمى فئ كتاب الصيد باب فى الصيد يبين منه 
العضو وأبو داود فى كتاب الصيد باب فى صيد قطع منه قطعة والترمذى فى كتاب الأطعمة. باب ما 
قطع من الحى فهو ميت . 


ث3 


كَرَمْنا بنى آدم 4 2١7‏ وكذا عظمه وسائر أجزائه ( وتصح الصلاة فيه لطهارته ) قلت : لعل 
محله إذا لم يتخذ منه ما يستر به عورته » فإن فعل لم تصح كمن صلى فى حرير وأولى 
( والمسك وجلدته ) طاهران لأنه منفصل بطبعه » أشبه الولد ( ودود القز ) وبزره ( ودود 
الطعام ) الطاهر ( ولعاب الأطفال) طاهر » لحديث أبى هريرة « رأيت النبى وله حامل 
الحسين بن على على عاتقه ولعابه يسيل عليه » 97) قلت : ظاهره ولو تعقب قيئاً ولم 
تغسل أفواههم » لمشقة التحرز . كالهر إذا أكل نجاسة ثم شرب من ماء ( وما سال من 
فم عند نوم طاهر ) كالعرق والريق . 


. ) 90( : سورة الإسراء الآية‎ )١( 
. (؟) الحديث أخرجه البخارى بمعناه فى كتاب الادب باب رحمة الولد وتقبيله ومعانقته‎ 


ا 


د باب الاستطابة . وآداب التخلى ) 


الاستطابة ٠‏ والاستنجاء » والاستجمار : عبارة عن إزالة الخارج من السبيلين عن 
مخرجه . فالاستطابة والاستنجاء يكونان تارة بالماء ٠‏ وتارة بالاأحجار . والاستجمار 
مختص بالأحجار . مأخوذ من الجمار وهى الحصى الصغار . قال فى القاموس : 
واستطاب استنجى كأطاب انتهى . سمى استطابة لآن نفسه تطيب بإزالة الخيث » 
واستنجاء من غنبوت الشجرة وأنجيتها إذا قطعتها ٠‏ كأنه يقطع الاذى عنه . وقال ابن 
قتيبة من النجوة ٠‏ وهى ما يرتفع من الأرض . وكان الرجل إذا أراد قضاء حاجته يستتر 
بنجوة. قال الأزهرى عن القول الأول » هو أصح . قال فى الحاشية : أول من استنجى 
بالماء إبراهيم عليه السلام . والمراد بآداب التخلى ما ينبغى فعله حال الدخول والخروج 
وقضاء الحاجة وما يتعلق بذلك ( يسن أن يقول عند دخوله الخلاء ) بالمد أى المكان المعد 
لقضاء الحاجة ( بسم الله ) لحديث على يرفعه « ستر ما بين الجن وعورات بنى آدم إذا 
دخل الكنيف أن يقول: بسم الله » 2١(‏ رواه ابن ماجة والترمذى ٠‏ وقال ليس : إسناده 
بالقوى. ثم يقول ( اللهم إنى أعوذ بك ) أى الجأ إليك ( من الخبث ) بإسكان الباء » 
قاله أبو عبيدة» ونقل القاضى عياض » أنه أكثر روايات الشيوخ . وفسره بالشر 
(والخبائث ) بالشياطين ٠‏ فكأنه استعاذ من الشر وأهله .. وقال الخطابى : هو بضم الباءء 
وهو جمع خبيث » والخبائث جمع خبيثة ٠‏ فكأنه استعاذ من ذكران الشياطين وإنائهم . 
وقيل : الخبث الكفر » والخبائث الشياطين » ولم يزد فى الغنية والمحرز والفروع على ما 
ذكره المصنف ٠‏ لحديت أنس أن النبى يكئدٍ «كان إذا دخل الخلاء قال : اللهم إِنّى أعوذ 
بك من الخبث والخبائث © 7" متفق عليه . قال فى الفروع : روى البخارى ‏ إذا أراد 
دخوله » وفى رواية لمسلم « أعودٌ بالله» انتهى . وروى أبو أمامة أن رسول الله يَكٍْ قال 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة باب ماذكر من التسمية عند دخول الخلاء وقال هذا 
حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بذاك القوى »© وأحرجه ابن ماجة فى كتاب 
الطهارة باب مايقول الرجل إذا دخل الخلاء وذكره البغوى فى المصابيح فى كتاب الطها رة باب أدب 
الخلاء واللفظ للترمذى . 

(؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب ما يقول عند الخلاء وأخرجه مسلم فى كتاب 
الحيض باب ما يقول إذا أراد دخول الخلاء . 


ا 


دلا يعجر أحدكم إذا دخل مرقّقَه أن يقول : اللهم إِنَى أعودٌ بك من الرّجس الشيطان 
الرجيم » 2١7‏ رواه ابن ماجة واقتصر عليه فى الوجيز » وجمع بين الخبرين فى المستوعب 
والمقنع والبلغة والمنتهى ( ويكره دخوله ) أى الخلاء ( بما فيه ذكر الله بلا حاجة ) إلى 
ذلك »-.لحديث أنس كان رسول الله تكلدِ « إذا دخل المخلاء تَرَعَ خائّمه » (5) و اقية 
إلا أحمد » وصححه الترمذى . وقد صح أن نقش خاتمه « محمد رسول الله » ولأن 
الخلاء موضع القاذورات ٠‏ فشرع تعظيم اسم الله وتنزيهه عنه » فإن احتاج إلى دخوله 
به» بأن لم يجد من يحفظه وخاف ضياعه فلا بأس » قال فى المبدع : حيث أخفاه ( لا 
دراهم ونحوها ) كدنانير عليها اسم الله ( فلا بأس به ) أى بدخوله بها (نصأ) قال فى 
الرجل يدخل الخلاء ومعه الدراهم : أرجو أن لا يكون به بأس » وفى المستوعب : أن 
إزالة ذلك أفضل ( ومثلها أى الدراهم ) حرز 7 فلا بأس بالدخول بها قياس على 
الدارهم . قال صاحب النظم .رارق دترا" كر العقك من انحناد اللراعي ونيعوها 
تبع فيه الفروع وقد جزم بذلك. جماعة قال فى تصحيح الفروع : ظاهر كلام كثير من 
الأصحاب أن حمل الدراهم ونحوها كغيرها فى الكراهة » ثم رأيت ابن رجب ذكر فى 
كتاب الخواتيم أن أحمد نص على كراهة ذلك فى رواية إسحق بن هانيء » وقال فى 
الدراهم : إذا كان فيه اسم الله أو مكتوبا عليه « قل هو الله أحد 247 يكره أن يدخل اسم 
الله الخلاء (لكن يجعل فص خاتم ) احتاج إلى دخول الخلاء به (فى باطن كفه اليمنى ) 
إذا كان مكتوبا عليه اسم الله ٠‏ لثلا يلاقى النجاسة أو يقابلها » قال فى المبدع : ويتوجه 





)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسئنها باب ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء 
(544/1) وفى الزوائد إسناده ضعيف قال ابن حبان إذا اجتمع. فى إسناد خبر عبيد الله بن زحر وعلى 
ابن يزيد فذاك مما عملته أيديهم . 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب الخاتم يكون فيه ذكر الله تعالى يدخل يه الخلاء 
وقال : ( هذا حديث منكر ) وأخرجه الترمذى فى كتاب اللباس باب ما جاء فى لبس الخاتم فى اليمين 
وقال : (هذا حديث غريب ) والنسائى فى المجتبى فى كتاب الزيتة باب نزع الخاتم عند دخول 
الخلاء وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب ذكر الله عز وجل على الخلاء والخاتم فى الخلاء ولفظ أبى 
داود وابن ماجة (وضع خحاتمه ) وذكره البغوى فى المصابيح كتاب الطهارة باب أدب الخلاء ٠.‏ 

(*) ما ورد صحيحاً عن الرسول وَكيَهِ شيء من ذلك . 

(4) سورة الإخلاص الآية 00 


رف 


إلى اسم الرسول كذلك ٠»‏ وأنه لا يختص بالبنيان ( ويحرم ) دخول الخلاء ( بمصحف 
إلا لحاجة ) قال فى الإنصاف : لا شك فى تحريمه قطعا » ولا يتوقف فى هذا عاقل أ.ه 
#* قلت : وبعض المصحف ( ويستحب أن يتتعل ) عند دخوله الخلاء. لأنه كلد كان إذا 
دخل المرفق لبس حذاءه وغطى رأسه * رواه ابن سعد عن حبيب بن صالح مرسلا ( و) 
يستحب أيضاً أن ( يقدم رجله اليسرى دخولا ) أى فى دخول الخلاء» ( و ) أن يقدم 
(يمنى) رجليه (خروجا ) منه » لما روى الحكيم الترمذى عن أبى هريرة « من بدأ برجله 
اليمنى قبل يساره إذا دخل الخلاء ابتلي بالفقر » ولأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه 1 
لأنها أحق بالقديم إلى الأماكن الطببة .#وأسق بالتاخير عن الاق ومحله (ذو © "الذق 
يريد قضاء حاجته ( فى غير البنيان أن يقدم يسراه ) أى يسرى رجليه ( إلى موضع 
جلوسه » و) يقدم ( يمناه عند منصرفه ) منه ( مع ) إتيانه ب ( ما تقدم ) عند دخوله 
الخلاء » لأن موضع قضاء حاجته فى الصحراء فى معنى الموضع المعد لذلك فى البنيان 
«(ومثله) أى مثل الخلاء فى تقديم اليسرى دخولا واليمنى خروجا (حمام ومغتسل 
ونحوهما) من أماكن الأذى كالمزبلة والمجزرة » وكذا خلع نعل ونحوه ( عكس مسجد 
ومنزل ونعل ) أى انتعال ( ونحوه ) كخف وسرموزة ( وقميص ونحوه ) كقباء » فيدخل 
يده اليمنى قبل اليسرى فى اللبس ٠‏ ويقدم اليسرى فى الخلع ( ويسن أن يعتمد ) عند 
قضاء حاجته ( على رجله اليسرى وينصب ) رجله ( اليمنى ) بأن يضع أصابعها على 
الأرض ويرفع قدمها » لحديث سراقة بن مالك قال ١‏ أمرنا رسول الله يك أن تتكىء على 
اليسرّى » ونَنْصب اليمنى »© 2١(‏ رواه الطبرانى والبيهقى . ولانه أسهل لخروج الخارج (و) 
يسن أن (يغطى رأسه ) لحديث عائشة « كان رسول الله يكل إذا دخل الخلاء غطى رأسه 
وإذا'اتَى اهله عطى رآسة 298 روا اليهقى من زواية محمد .بن يونس الكدفى + وان 
يتنهم بوضع الحديث ( ولا يرفعه إلى رأسه ) لأنه محل يحضره الشياطين فتعبث بةء 
فلذلك طلب منه أن يكون على أكمل الأحوال ( ويسن ) لمن أراد قضاء الحاجة ( فى 
فضاء: بعده ) لحديث جابر أن النبى يك « كان إذا أراد البرارَ انْطّلقَّ حتّى لا يراه 


احده9"" رواه أبو,داوة: . ( و) يسن (اسحاره عن ناظر) الخبر أبن غريرة مرفوعا «“من اتن 
الغائط 

)١(‏ الحديث أخرجه الطبرانى فى الكبير فى حرف السين فى أحاديث سراقة بن مالك والبيهقى فى 
الكبرى فى كتاب الطهارة . 


. الحديث أخرجه البيهقى فى الكبرى فى كتاب الطهارة‎ )١( 
. الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب التخلى عند قضاء الحاجة الحديث (9؟)‎ )"( 


ءزى[2و7,ق 


فليستتر » فإن لم يجد إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليستتر به » فإن الشيطان يلعب بمقاعد 
بنى آدم » من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حَرَّج » 207 رواه أبو داود . وروى عبد الله بن 
جعفر قال « كان أحبّ ما استترَ به رسول الله يك لحاجته هدف أو حَائش نخل2"0 رواه 
ماكز قبن بالميجماعة التعل :لان واحد لددمن لقظه و0 لسع لنطليه مكنا رتعرا ) 
بتليث الراء والكسر أشهر ٠‏ أى لينآ هشآ ( لبوله ) لخبر أبى موسى قال «كنت مع النبي 
يك ذات يوم ٠‏ فأراد أن يبول فأتى دمثا فى أصلٍ جدار قَبَالَ » ثم قال : إذا بال أحدكم 
ليرت لبّوله » © رواه أحمد وأبو داود . وفى التبصرة : ويقصد مكانا علوا أ.ه أى 
لصون عه الوك (اولمق ذكره بعتلت )يفي ا السافاع ديه إن الم جمد معنانا 
رخوآء لأنه يأمن بذلك من رشاش البول ( و ) يسن ( أن يعد أحجار الاستجمار قبل 
جلوسه ) لقضاء حاجته لحديث ١‏ إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فدهن عه بثلاثة 
أحجار يستطيب بهن ٠‏ فإنها تجزئ عنه » (4) رواه أبو داود ( ويكره رفع ثوبه إن بال قاعداً 
تلت امن الأرزى بلاخاجة ) "إلى :ذلك + لااوزئ أبو نارود من طرق ريخل الم شدي 
وقد سماه بعض الرواة : القاسم بن محمد عن ابن عمر أن النبى كَلِْةِ « كان إذا أراد 
الحاجة لا يرفع ويه حتّى يدنو من الأرض »© 2*7 ولأن ذلك أستر له » والمراد أنه يرفع 


)١(‏ الحديث أخرجه الدارمى فى كتاب الوضوء باب التستر عند الحاجة وأبو داود فى كتاب الطهارة 
باب الاستتار فى الخلاء وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب الارتياد للغائط والبول واللفظ لأبى داود 
وقوله كثيبا من رمل ) أى كومة . 

. الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الحيض باب ما يستتر به لقضاء الحاجة‎ )١( 

(*) الحديث أخرجه أحمد فى المسند 7943/4 فى مسند أبى موسى الأشعرى رضى الله عنه وأخرجه 
أبو داود فى كتاب الطهارة باب الرجل يتبوأ ليوله وقال المنذرى. فى مختصر سنن أبى داود فيه مجهول 
(والدمث هو المكان اللين السهل ) . 

(4) الحديث من رواية أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أخرجه أحمد فى المسند 1٠١8/5‏ 0 17 فى 
مسند عائشة رضى الله عنها والدارمى فى المسند كتاب الوضوء باب الاستطابة وأبو داود فى كتاب 
الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة والنسائى فى المجتبى كتاب الطهارة باب الاجتزاء فى الاستطابة بالحجارة 
دون غيرها والدارقطنى فى كتاب الطهارة باب الاجتزاء فى الاستطابة بالحجارة دون غيرها والدارقطنى فى 
كتاب الطهارة باب الاستنجاء حديث . وقال إسناد صحيح وقوله كَِْةِ ( تجرئ عنه ) أى تكفى . 

(5) الحديث ذكره البغوى فى المصابيح عن أنس فى كتاب الطهارة باب أدب الخلاء وأخرجه الدارمى 
فى كتاب الوضوء باب النهى عن استقبال القبلة بغائط أو بول وأبو داود تعليقا فى كتاب الطهارة باب 
كيف التكشف عند الحاجة وقال ( ضعيف ) و الترمذى فى كتاب الطهارة باب فى الاستتار عند الحاجة 
وهو عندهم من حديث الاعمش عن أنس وقال الترمذى : ( ويقال لم يسمع الأعمش من أنس ولا من 
أحد من أصحاب النبى يَدبِِِ أما حديث ابن عمر الذى أشار إليه المؤلف فقد أخرجه الترمذى فى - 
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ثوبه شيئ فشيثاً ( فإذا قام أسبله عليه قبل انتصابه ) قال فى المبدع : ولعله يجب إن كان 
ثم من ينظره ( و ) يكره حال قضاء الحاجة ( استقبال شمس وقمر ) بلا حائل » لما 
فيهما من نور الله تعالى . وقد روى أن معهما ملائكة وأن أسماء الله تعالى مكتوبة 
عليها''2 ( و ) يكره استقبال ( مهب ريح بلا حائل ) خشية أن يرد عليه البول فينجسه 
(ومس فرجه بيمينه فى كل حال ) سواء حال البول وغيره » لخبر أبى قتادة يرفعه « لا 
يمسكن أحدكم ذكره بيمينه وهو يَبُولُ » ولا يتَمّسَمْ من الخلاء بيمينه © ("© متفق عليه . 
وغير حال البول مثله وأولى ٠‏ لان وقت البول يحتاج فيه إلى مس الذكر » فإذا نهى عن 
إمساكه باليمين وقت الحاجة فغيره أولى ٠‏ وخصه بعضهم بحال البول لظاهر الخبر 
(وكذا) يكره فى كل حال ( مس فرج أبيح له مسه ) .. كفرج زوجته وأمته ومن دون سبع 
٠‏ قياس على فرجه تشريفآ لليمنى ( و ) يكره أيضاً (استجماره ) بيمينه ( واستنجاؤه بها 
لغير ضرورة ) كما لو قطعت يساره أو شلت ( أو حاجة ) كجراحة بيساره » لخبر أبى 
قتادة وتقدم » وحديث سليمان قال «نهانا رسول الله كك عن كذَا ٠‏ وأن نستنجى 
بالبييت 11 رواة لم + 

« نتمة » إن عجز عن الاستنجاء بيده وأمكنه برجله أو غيرها فعل ٠»‏ وإلا فإن أمكنه 
يمن يجوز له نظره من زوجة أو أمة لزمه ٠‏ وإلا تمسح بأرض أو خشبة ما أمكن ٠‏ فإن 
عجز صلى على حسب حله » وإن قدر بعد على شيئ من ذلك لم يعد . ذكره ابن 
عبد الهادى فى بغيته © قلت : بل متى قدر عليه ولو بأجرة يقدر عليها لزمه » ولو ممن 
لا يجوز له نظره لأنه محل حاجة كما يأتى فى المريض وأولى ( فإن كان استجماره من 
غائط أخذ الحجر بيساره فمسح به ) دبره ثلاث مسحات منقيات أو أكثر على ما يأتى بيانه 
(وإن كان ) استجماره ( من بول أمسك ذكره بشماله ومسحه ) أى ذكره ( على الحجر ) 
الكبير» ولا يمسكه بيمينه لعدم الحاجة إليه ( فإن كان الحجر صغيراً أمسكه بين عقبيه أو 
بين إبهامى قدميه ومسح عليه ) ذكره ( إن أمكنه ) ذلك لإغنائه عن إمساكه بيمينه (وإلا) 


> اللمصدر نفسه من حديث الأعمش عن ابن عمر وأبو داود فى المصدر السابق من حديث الأعمش عن 
رجل عن ابن عمر والبيهقى فى الكبرى 01١‏ باب كيف التكشف عند الحاجة من حديث الأعمش عن 
القاسم بن محمد عن أبن عمر : 

: لا يدرى أحد مصدر هذا الكلام مع أنه لم يرد به كتاب ولا سنة‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب النهى عن الاستنجاء باليمين وأخرجه مسلم فى 
كتاب الطهارة باب النهى عن الاستنجاء باليمين » راجع اللؤلؤ والمرجان حديث )١6١(‏ . 

(*) الحديث أخرجه أحمد ومسلم فى كتاب الطهارة باب النهى عن الاستنجاء باليمين . 
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بأن لم يمكنه ذلك ٠‏ كجالس فى الأخلية المبنية ( أمسك الحجر بيمينه ) للحاجة (ومسح 
بيساره الذكر عليه ) فتكون اليسار هى المتحركة وعلم منه أنه يكره ذلك مع عدم الحاجة 
إليه » وأنه لا يكره استنجاؤه بيمينه لحاجة أو ضرورة ٠»‏ قال فى التلخيص: يبمينه أولى 
من يسار غيره ( وإن استطاب بها ) أى بيمينه ولا ضرورة ولا حاجة (أجزأه ) لأن النهى 
عن ذلك نهى تأديب لا نهى تحريم ( وتباح المعونة بها ) أى باليمين ( فى الماء ) إذا 
استنجى به » بأن يصب بها الماء على يساره لدعاء الحاجة إليه غالبا ( ويكره بوله فى شق 
) بفتح الشين واحد الشقوق ( و ) فى ( سرب ) بفتح السين والراء » عبارة عن الثقب » 
وهو ما يتخذه الدبيب والهوام بيتآ فى الأرض لما روى قتادة عن عبد الله بن سرجس قال ٠‏ 
نهى رسولُ الله يكِ أن يبال فى الُّحْر 2١(‏ قالوا لقتادة : ما يكره من البول فى الجحر ؟ 
قال : يقال إنهًا مَسَاكنُ الجن » ('2 رواه أحمد وأبو داود . وقد روى أن سعد بن عبادة 
بال بجحر بالشام ثم استلقى ميتا » فسمع من بثر بالمديئة قائل يقول : 
نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخط فؤاده 
فظنا الك التو فوجدوه اليوم الذى مات فيه سعد ٠»‏ ولأنه يخاف أن يخرج ببوله 
دابة تؤذيه أو ترده عليه فتنجسه » ومثل السرب ما يشبهه ( ولو كان فم بالوعة ) لا تقدم 
( و ) يكره بوله فى ( ماء راكد ) لخبر « لا يبولن أحدكم فى الماء الدائم » وتقدم ( و ) 
يكره بوله فى ( قليل جار ) لأنه يفسده وينجسه » ولعلهم لم يحوموه لأن الماء غير متمول 
عادة ٠»‏ أو لأنه يمكن تطهيره بالإضافة كما تقدم ( و ) يكره بوله ( فى إناء بلاحاجة ) 
إليه من نحو مرض ء فإن كانت لم يكره» لقول أميمة بنت رقيقة عن أمها « كان للنبى 
كله قدح من عيدان يبول فيه » ويضعه تحت السرير © 247 رواه أبو داود والنسائى . 
والعيدان بفتح المهملة طوال النخل ( و ) يكره بوله فى ( نار لأنه يورث السقم » و ) فى 
( رماد ) 
)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند 47/0 فى مسند عبد الله بن سر جس رضى الله عنه وأبو داود 
فى كتاب الطهارة باب النهى عن البول فى الجحر والنسائى فى المجتبى فى كتاب الطهارة باب كراهية 
البول فى الجحر . 


(1) راجع تخريج ١‏ بنفس الصحيفة . 

(*) راجع طبقات ابن سعد فى ترجمة سعد بن عبادة 1 

(4) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب فى الرجل يبول بالليل فى الإناء ثم يضعه عنده 
والنسائى فى المجتبى كتاب الطهارة باب البول فى الإناء وقال السندى فى حاشيته على سان النسائى 
(الصغرى ) 7١/١‏ . ”” ومن عيدان اختلف فى ضبطه أهو بالكسر والسكون [ عيدان ] جمع عود أو 
بالفتح والسكون [ عَيّدان ] جمع عيدانة بالفتح وهى النخلة الطويلة المتجردة من السعف من أعلاه إلى- 


0 


/ا/ا 


ذكره فى الرعاية ( و ) فى ( موضع صلب ) إلا إذا لم يجد مكاناً رخواً ولصق ذكره به 
لا تقدم ( و ) يكره بوله ( فى مستحم غير مقير أو مبلط ) لما روى أحمد وأبو داود عن 
رجل صحب النبى يك قال : نهى النبى يَكِ أن يمتّشط أحدنا كل يوم » أو يبول فى 
مغتسّله » 2١7‏ وقد روى أن « عامة الوسواس منه » (2 رواه أبو داود وابن ماجة ( فإن بال 
في) المستحم ( المقير أو المبلط ) أو المجصص ونحوه ( ثم أرسل عليه الماء قبل اغتساله 
فيه) قال الإمام أحمد : إن صب عليه الماء وجرى فى البالوعة ( فلا بأس ) للأمن من 
التلويث» ومثله مكان الوضوء كما فى المبدع (ويكره أن يتوضاً ) على موضع بوله أو 
أرض متنجسة لثلا يتنجس ( أو ) أى ويكره أن ( يستنجى على موضع بوله أو ) على 
(أرض متنجسة لثلا يتنجس ) بالرشاش الساقط عليها ( ويكره استقبال القبلة فى فضاء 
باستنجاء أو استجمار ) تشريفآً . وظاهر كلامه كغيره لا يكره استدبارها إذن ( و ) يكره 
( كلامه فى الخلاء » ولو سلاما أو رد سلام ) لما روى ابن عمر قال « مر بالنبي' بك 
رجل فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه » (© رواه مسلم وأبو داود . وقال : يروى أن 
النبى يِه « تيمم ثم رد على الرجل السلامَ » 24 ( ويجب ) الكلام على من فى الخلاء 
كغيره ( لتحذير معصوم عن هلكة كأعمى وغافل ) يحذره عن بثر أو حية أو نحوها ء 
لأن مراعاة حفظ المعصوم أهم ( ويكره السلام عليه ) أى على المتخلى ١‏ فلا يجب رده ء 
ويأتى فى أواخر الجنائز ( فإن عطس ) المتخلى ( أو سمع أذانا حمد الله ) عقب العطاس 
بقلبه ( وأجاب ) المؤذن ( بقلبه ) دون لسانهء ذكره أبو الحسين وغيره ويأتى فى الأذان ١‏ 
ويقضيه متخل ومصل (١‏ و ) يكره ( ذكر الله فيه ) أى فى الخلاء لما تقدم » و ( لا ) يكره 
ذكر الله فى الخلاء (بقلبه ) دون لسانه ( وتحرم القراءة فيه » وهو ) متوجه ( على 


- أسفله وقيل الكسر أشهر رواية ورد بأنه خطأ معنى لانه جمع عود وإذا اجتمعت الاعواد لا يتأتى 
منها قدح لحفظ الماء بخلاف من فتح العين فإن المراد حينئد قدح من خشب هذه صفته ينقر ليحفظ ما 
يجعل فيه » قال القارى فى المرقاة /١‏ 57940 والصواب الذى عليه المحققون أنها عيدان بفتح العين 
المهملة . 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند ضمن مسند أبى هريرة وأبو داود فى كتاب الطهارة باب البول 
فى المستحم ( )18/١‏ . 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب البول فى المستحم والترمذى فى السنن كتاب 
الطهارة باب كراهية البول فى المستحم وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب كراهية البول فى. المغتسل 
واللفظ لأبى داود . 

(”) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب أيرد السلام وهو يبول ( )71١/١‏ . 

(5) انظر تخريج ما قبله )1١/1١(‏ فى المصدر السابق . 
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حاجته ) جزم به صاحب النظم. وظاهر كلام صاحب المحرر وغيره يكره ٠»‏ لأنه ذكر أنه 
أولى من الحمام ٠»‏ لمظنة نجاسته وكراهة ذكر الله فيه خارج الصلاة قاله فى الفروع . وفى 
الغنية لا يتكلم . ولا يذكر الله ٠‏ ولا يزيد على التسمية والتعوذ ( و ) يحرم (لبثئه) فى 
الخلاء ( فوق حاجته ) لا فرق بين أن يكون فى ظلمة أو حمام » أو بحضرة ملك أو 
جنى أو حيوان أولا » ذكره فى الرعاية ( وهو ) أى لبثه فوق حاجته ( مضر عند الأطباء) 
قيل : إنه يدمى الكبد » ويورث الباسور ( وكشف عورة بلا حاجة) إليه ( و ) يحرم 
(بوله وتغوطه فى طريق مسلوك ) لحديث أبى هريرة أن النبى يَكٍِ قال ١‏ اتقو اللأعنين . 
قالوا : وما اللأعنّان ؟ قال : الذى يتخلى فى طريق الناس أو فى ظلَّهِم » 2١‏ رواه مسلم . 
( و ) يحرم ( تغَوّطه فى ماء ) قليل أو كثير راكد أو جار » لأنه يقذره » ويمنع الناس 
الانتفاع به » و( لا ) يحرم التغوط فى ( البحر ) لأنه لا تعكره الجيف ( و لا يحرم 
تغرطه فى ) ما أعد لذلك ( ك ) النهر ( الجارى فى المطاهر ) بدمشق لأنه لايستعمل 
عادة ( ويحرم بوله وتغوطه على ما نهى عن استجمار به روث وعظم ٠‏ وعلى ما يتصل . 
بحيوان » كذنبه ويده ورجله و ) على ( يد المستجمر وعلى ماله حرمة كمطعوم ) لآدمى 
أو بهيمة . لأن ذلك أبلغ من الاستجمار بها فى التقدير . فيكون أولى بالتحريم ( و ) 
يحرم تغوطه وبوله ( على قبور المسلمين وبينها ) أى بين قبورهم ( ويأتى آخر الجنائز ) 
موضحا ( و ) يحرم البول والتغوط ( على علف دابة وغيرها ) وهذا داخل فى قوله : 
كمطعوم ( و ) يحرم بوله وتغوطه فى (ظل نافع ) لحديث أبى هريرة المتقدم ٠»‏ وإضافة 
الظل إليهم دليل على إرادة المنتفع به (ومثله متشمس ) الناس ( زمن الشتاء ) لأنه فى 
معناه ( و ) مثله ( متحدّث الناس) إن لم يكن بنحو غيبة ٠‏ وإلا فيفرقهم بما استطاع ( و) 
يحرم بوله وتغوطه ( تحت شجرة عليها ثمرة مقصودة ) مأكولة أولا . لأنه يفسدها 
وتعافها الأنفس . فإن لم يكن عليها جاز إن لم يكن لها ظل نافع ٠‏ لأن ذلك يزول 
بحمجيء الأمطار إلى مجيئ الثمرة » وأجاب بعضهم عن بوله عليه السلام تحت الأشجار 
والنخل بأن الأرض تبتلع فضلته ( و ) يحرم بوله وتغوطه فى ( مورد ماء ) لحديث معاذ: 
أن النبى يَكْةِ : قال « اتقوا الملاعن الثلاث . البراز فى الموارد » وقارعة الطريق ٠‏ 
والظل»”'2 رواه أبو داود وابن ماجة ( و ) يحرم ( استقبال القبلة واستدبارها ) حال 


. الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب النهى عن التخلى فى الطرق والظلال‎ )١( 
الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب المواضع التى نهى النبى جَككَْةَ عن البول فيها‎ )1( 
. وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب النهى عن الخلاء على قارعة الطريق‎ 
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البول والغائط ( فى فضاء ) لقول أبى أيوب إن النبى يَكهِ قال « إذا أتيتم الغائط فلا 
تستَقبلُوا القبْلّةَ ولا تستدبروها : ولكن شرقوا أو غرَيُوا » 2١7‏ رواه الشيخان . ولأن جهة 
القبلة أشرف الجهات فصينت عن ذلك و( لا ) يحرم استقبالها ٠‏ ولا استدبارها فى 
(بنيان ) لما روى الحسن بن ذكوان عن مروان الأصفر قال « رأيت ابن عمر أناخ راحلته 
ثم جلس يبول إليها . فقلت : أبا عبد الرحمن ٠‏ أليس قد نهى عن هذا ؟ فقال : إنما 
هي عن هذا فى الفضاء ٠‏ أما إذا كان بيتك وبين القبلة شيء يسترلد فلا 8 27 رواه أبو داود 
وابن خزيمة والحاكم . وقال : على شرط البخارى والحسن وإن كان ضعفة جماعة فقد 
فواه جماعة وروى له البخارى . فهذا تفسير لنهيه عليه السلام العام » فتحمل أحاديث 
النهى على الفضاء » وأحاديث الرخصة على البنيان ( ويكفى انحرافه ) عن الجهة نقله 
أبو داود » ومعناه فى الخلاف . وظاهر كلام المجد والشيخ تقى الدين لا يكفى (و ) . 
يكفى ( حائل ) بينه وبين القبلة ( ولو ) كان الحائل ( كمؤخرة رحل ) بضم الميم 
وسكون الهمزة ». ومنهم من يثقل الخاء » وهى الخشبة التى يستند إليها الراكب ( ويكفى 
الاستتار بدابة ) لفعل ابن عمر ٠»‏ وتقدم ( و ) ب ( جدار وجبل ونحوه ) كشجرة ( و ) 
يكفى ( إرخاء ذيله ) لحصول التستر به » قال فى الفروع ( و ) ظاهر كلامهم ( لا يعتبر 
قربه منها ) أى من السترة ( كما لو كان فى بيت ) فإنه لا يعتبر قربه من جداره ( وإلا ) 
أى وإن لم نقل لا يعتبر قربه منها ٠‏ بل قلنا يعتبر » ف ( سكسترة صلاة ) ثلاثة أذرع 
فأقل . قال فى الفروع : ويتوجه وجه كسترة صلاة ٠‏ يؤيده أنه يعتبر كآخرة الرحل . 
لستر أسافله . وقد أشار المصنف إلى ذلك بقوله (' بحيث تستر أسافله ) ليحصل المقصود 
من عدم المواجهة ( ولا يكره البول قائمآ ولو لغير حاجة إن أمن تلوثا وناظراً ) لخبر 
الصحيحين عن حذيفة أن النبى يَف ه أتى سباطة قوم فبال قائمآ » 27 والسباطة الموضع 
الذى تلقى فيه القمامة والأوساخ ( ولا ) يكره ( التوجه إلى بيت المقدس ) فئ ظاهر نقل 





)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق 
وأخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب الاستطابة واللفظ للبخارى . 

)١(‏ الحديث لم أجده إلا عند أبى داود بلفظه فى كتاب الطهارة باب كراهة استقبال القبلة عند قضاء 
الحاجة )١١/1١(‏ . 

(5) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب البول قائما وقاعدا ومسلم فى كتاب الطهارة 
باب المسح على الخفين وقال ابن حجر فى الفتح : السباطة : المزيلة والكناسة 
28 . 
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إبراهيم بن الحارث 2١(‏ . وهو ظاهر ما فى الخلاف . وجعل النهى حين كان قبلة . ولا 
يسمى بعد النسخ قبلة وذكر ابن عقيل فى النسخ بقاء حرمته. وظاهر نقل حنبل فيه 

« تتمة 6 والأولى أن يقول : أبول . ولا يقول أريق الماء . وفى النهى خبر ضعيف 
بل فى بعض ألفاظ الصحيحين ما يذل على جوازه . 

عا د عر 
( فصل فيما يجب بعد البول ) 

( فإذا انقطع بوله استحب ) له ( مسح ذكره بيده اليسرى من حلقة الدبر إلى رأسه ) 
أى الذكر ( ثلاثاً ) لثلا يبقى شيئ من البلل فى ذلك المحل » فيضع أصبعه الوسطى 
تحت الذكر والإبهام فوقه ثم يمرهما إلى رأس الذكر ( و ) يستحب ( نتره ) بالمئناة أى 
الذكر ( ثلاثاً ) قال القاموس : استنتر من بوله اجتذبه واستخرج بقيته من الذكر عند 
الاستنجاء حريصاً عليه مهتم به انتهى . وإذا استنجى فى دبره استرخى قليلا ويواصل 
صب الماء حتى ينقى ويتنظف ( والأولى ) وفى شرح النتهى . وسن ( أن يبدأ ذكر ) 
بقبل . لئلا تتلوث يده إذا بدأ بالدبر لأن قبله بارز ( و ) أن تبدأ ( بكر بقبل ) إلحاقآ لها 
بالذكر لوجود عذرتها (وتخير ثيب ) فى البداءة بالقبل أو الدبر ( ويكره بصقه على بوله 
للوسواس ) أى لأنه قيل إنه يورث الوسواس ( ثم يتحول للاستجمار إن خشى تلوثاً ) 
تباعداً عن النجاسة ( ثم يستجمر ) بالحجر أو نحوه ( ثم يستنجى ) بالماء ( مرتبا ندبا ) 
لقول عائشة للنساء « مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة الماء » فَإنّى أستحييهم . وإن 
رون الك #ل عاب نه 0136 رول ا حينن والساى والر نل وفهعة ارتم نا عند 
جيل . ولأنه أبلغ فى الإنقاء » لأن الحجر يزيل عين النجاسة ٠‏ فلا تباشرها 
يده. واماء يزيل ما بقى (فإن عكس) بأن بدء بالماء وثنى بالحجر ( كره ) له ذلك نصاً. 
لأنه لا فائدة فيه إلا التقذير (ومن استجمر فى فرج واستنجى فى) فرج ( آخخر فلا بأس) 

)١(‏ هو أحد أصحاب إمامئا أحمد رضى الله عنه إبراهيم بن الحارث بن مصعب بن الوليد بن عبادة 
بن الصامت . 


(؟) الحديث أخرجه أحمد فى المسند ٠١8/5‏ » 17 فى مسند عائشة رضى الله عنها وأبو داود فى 
كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة والنسائى فى المجتبى كتاب الطهارة باب الاجتزاء فى الاستطاية 
بالحجارة دون غيرها . 


م١‎ 


بذلك ( ولا يجزى الاستجمار فى قبلى خنثى مشكل ) لأن الأصلى منهما غير معلوم . 
والاستجمار لا يجزئ فى فرج غير أصلى ( ولا ) يجزىء الاستجمار ( فى مخرج غير 
فرج ) أى لو انسد المخرج وانفتح آخر لم يجز فيه الاستجمار ٠»‏ لأنه نادر بالنسبة إلى 
سائر الناس فلم يثبت فيه أحكام الفرج ٠.‏ ولأن لمسه لا ينقض الوضوء ٠»‏ ولا يتعلق 
بالإيلاج فيه شيء من أحكام الوطء . أشبه سائر البدن ( ويستحب ) للمستنجى ( دلك 
يده بالأرض الطاهرة بعد الاستنجاء ) لحديث ميمونة . أن النبى يك فعل ذلك . رواه 
البخارى . ( ويجزيه أحدهما ) أى الاستجمار أو الاستنجاء ٠‏ فيكفى الاستجمار ولو مع 
قدرته على الماء » لحديث جابر مرفوعاً ‏ إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة 
أحجار ٠»‏ فإنها تُجزئ عنه » 607 رواه أحمد وأبو 007 ( والماء أفضل ) من الحجر لأنه 
يزيل العين والأثر . وما حكى عن سعد بن أبى وقاص وابن الزبير أنهما أنكرا 
الاستنجاء بالماء . أجيب عنه : بأنه كان على من يعتقد وجوبه . ولا يرى الأحجار 
مجزئة ٠‏ لأنهما شاهدا من الناس محافظة عليه ٠»‏ فخافا التعمق فى الدين ( وجمعهما ) 
أى الحجر والماء مرتبآ كما مر (أفضل منه ) أى من الماء وحده » لما تقدم عن عائشة (وفى 
التنقيخ : والماء أفضل كجمعهما . وهو ) أى التسوية بين الماء وجمعهما ( سهو ) 
وأجاب التقى الفتوحى وغيره بأنه ليس الغرض التسوية بينهما .. وإنما الغرض تشبيه 
المختلف فيه بالمتفق عليه » أو المعنى كما أن جميعها أفضل من الماء فلا سهو ( إلا أن 
يعدو ) أى يتجاوز ( الخارج موضع العادة ) كأن ينتشر الخارج على شيء من الصفحة 3 
أو يمتد إلى الحشفة امتداداً غير معتاد ( فلا يجزئ إلا الماء للمتعدى فقط ) لأن الاستجمار 
فى المحل المعتاد رخصة للمشقة فى غسله ٠‏ لتكرر النجاسة فيه » فما لا يتكرر لا يجزىء 
فيه إلا الماء . ويجزىء الحجر فى الذى فى محل العادة . كما لو لم يكن غيره (كتنجيس 
مخرج بغير خارج ) منه ٠‏ فلا يجزىء فيه إلا الماء . وكذا لو جف قبل الاستجمار ( و ) 
ك (استجمار بمنهى عنه ) كروث وعظم . فلا يجزئ بعده إلا الماء ( وإن خرجت أجزاء 
الحلقة فهى نجسة ولا يجزىء فيها الاستجمار ) قال فى الإنصاف فيعايا بها ( والذكر 





)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند ٠١8/5‏ . 177 فى مسند عائشة رضى الله عنها والدارمى فى 
السنن كتاب الوضوء باب الاستطابة وأبو داود فى كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة والنسائى فى 
المجتبى كتاب الطهارة باب الاجتزاء فى الاستطابة بالحجارة دون غيرها والدارقطنى فى كتاب الطهارة 
باب الاستندجاء حديث (5) وقال : ( إسناد صحيح ) وقوله تجرئ عنه أى تكنى . 


7م 


والأنثى الثيب والبكر فى ذلك.) أى. ما يجزىء فيه الاستجمار وما لا يجزىء على ما 
سبق (سواء) لعموم الأدلة ( فلو تعدى بول ثيب إلى مخرج الحيض أجزأ فيه الاستجمار 
لأنه معتاد ) كثيراً » صححه المجد . واختاره فى مجمع البحرين والحاوى الكبير . وقال 
هو وغيره : هذا إذا قلنا يجب تطهير باطن فرجها على ما اختاره القاضى ٠‏ والمنصوص 
عن أحمد أنه لا يجب » فتكون كالبكر قولا واحداً ..وقدم فى الإنصاف عن الأصحاب 
أنه يجب غسله كالمنتشر عن المخرج ( ولو شك فى تعدى الخارج لم يجب الغسل ) 
وأجزأه الاستجمار ٠»‏ لأن الأصل عدم التعدى (والأولى الغسل ) احتياطاً . قال على : 

«إنكم كنتم تبعرون بعر وأنتم اليوم تثلطون 2١‏ ثلطأ ؛ فأتبعوا الماء الأحجار » ( وظاهر 
كلامهم لا يمنع القيام الاستجمار ما لم يتعد الخارج ( موضع العادة ( فإذا خرج ) من 
نحو الخلاء سن قوله : غفرانك ) لحديث عائشة قالت : ١‏ كان النبى كَلْهْ إذا خرج من 
الخلاء قال : عْمْرائك » ”2 رواه البخارى والترمذى . وهو منصوب على المفعولية . أى 
أسألك غفرانك والعفو والسترء وسره أنه لما خلص من النجو المثقل للبدن سأل الخلاص 
تما يثقل القلب ٠»‏ وهو الذنب لتكمل الراحة ( الحمد لله الذى أذهب عنى الأذى وعافانى 
؛ لقول أنس ١‏ كان رسول الله يك إذا خرج من الخلاء قال : الحمد لله الذى أذهّب عنْى 
الأذَىّ وعافانى 6( رواه ابن ماجة من رواية إسماعيل بن مسلم » وقد ضعفه الأكثر. 
وفى مصئف عبد الرزاق أن نوحا عليه السلام كان إذا خرج يقول : «١‏ الحمد لله الذى 
أذاقّى لذتّه » وأبقى في منفّعتّه » وأذهب عنَّى أذاه » 247 (ويتنحنح ) ذكره جماعة وزاد 
بعضهم (ويمشى خطوات) وعن أحمد نحو ذلك ( إن احتاج إلى ذلك للاستبراء) لما فيه 
من التنزه من البول » فإن عامة عذاب القبر منه . كما فى الخبر . وقال الشيخ تقى الدين 
: ذلك كله بدعة. ولا يجب باتفاق الأئمة . وذكر فى شرح العمدة قولا يكره تنحنحه 
ومشيه ولو احتاج إليه لأنه وسواس (وقال الموفق وغيره » ويستحب أن يمكث) بعد بوله ( 

. الغلط : الغائط غير المتماسك‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند 166/5 فى مسند عائشة رضى الله عنها والدارمى فى كتاب 
الطهارة باب ما يقول إذا خرج من الخلاء وأبو داود فى كتاب الطهارة باب ما يقول الرجل إذا خرج من 
الخلاء والترمذى فى كتاب الطهارة باب ما يقول إذا خرج من الخلاء وقال ( هذا حديث حسن غريب ) 
وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب ما يقول إذا خرج من الخلاء والحاكم فى المستدرك ١68/١‏ كتاب 
الطهارة باب ما يقول إذا خرج من الغائط وقال ( هذا حديث صحيح ) وأقره الذهبى . 

(") الحديث أخرجه ابن ماجة فى كتاب الطهارة باب ما يقول إذا خرج من الخلاء . 

(5) الحديث أخرجه عبد الرزاق فى المصنف فى كتاب الطهارة . 


م 


الاستنجاء حتى ينقطع أثر البول ٠‏ ولا يجب غسل ما أمكن من نجاسة وجنابة » فلا 
تدخل يدها ولا إصبعها ) فى فرجها ( بل ) تغسل ( ما ظهر . لأنه ) أى داخل الفرج' 
(فى حكم الباطن ) عند ابن عقيل وغيره (فيتتقض وضوؤها ما احتشته ولو بلا بلل . 
ويفسد الصوم بوصول إصبعها ( إليه لا بوصول حيض إليه ) بناء على أنه باطن ٠‏ وقال 
أبو المعالى » وصاحب الرعاية وغيرهما : هو فى حكم الظاهر . وذكره فى المطلع عن 
أصحابنا . فتنعكس الأحكام غير وجوب الغسل . فلا يجب على المنصوص . وإن قلنا 
هو فى حكم الظاهر للمشقة والحرج ( ويستحب لغير الصائمة غسله ) خروجا من الخلاف 
(وداخل الدبر فى حكم الباطن . لإفساد الصوم بنحو الحقئة » ولا يجب غسل نجاسته » 
وكذا حشفة أقلف غير مفتوق ) لا يجب غسل نجاسته . ولا جنابة ما تحتها ( ويغسلان ) 
أى نجاسة الحشفة وجنابتها ( من مفتوق ) لأنها فى حكم الظاهر ( ويستحب لمن استنجى 
(بالماء ) أن ينضح فرجه ) أى ما يحاذيه من ثوبه ( وسراويله ) قطعآ للوسواس ٠‏ وروى 
أبو هريرة أن النبى تَكلِدٍ قال : « جاءنى جبريل فقال : يا محمد إذَا توضات فانْضَّم » )١‏ 
حديث غريب قاله فى الشرح . 

و( لا ) يستحب ذلك ( لمن استجمر ) ومن ظن خروج شيء فقال أحمد : لا تلتفت 
حتى تتيقن » واله عنه فإنه من الشيطان » فإنه يذهب إن شاء الله » ولم ير أحمد حشو 
الذكر فى ظاهر ما نقله عبد الله » وإنه لو فعل فصلى ثم أخرجه فوجد بللا فلا بأس ما 
لم يظهر خارجا ١‏ وكره الصلاة فيما أصابه الاستجمار حتى يغسله ٠‏ ونقل صالح أو 
يمسحه . ونقل عبد الله لا يلتفت إليه » قاله فى الفروع . 


# ىا و 
فصل 
فيما يكره الاستجمار به 


ويصح الاستجمار بكل طاهر جامد مباح منق . كالحجر والخشب والخرق لأن فى 
بعض ألفاظ الحديث « فليذهب بثلاثة أحجار ء أو بثلاثة أعواد » أو بثلاث حثيات من 





. ٠١/05 الحديث أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 


:م 


تراب » رواه الدارقطنى ٠‏ وقال : روى مرفوعآ » والصحيح أنه مرسل » ولآأن النبى 
كله سثئل عن الاستطابة فقال : : « بثلاثة أحجار 5 ليس فيها رجيع » فلولا أنه أراد الحجر 
وما فى معناه لم يستثن الرجيع 2 ولشاركة غير الحجر فى الإزالة 5 وفهم منه أنه لا يصح 
الاستجمار بنجس » لأن ابن مسعود جاء إلى النبى يِه بحجرين وروثة ليستجمر بها 
فاخذ الحجرين وألقى الروثة » وقال : « هذا ركس »؛يعنى نجسا 29 . رواه الترمذى . 
وهذا تعليل منه عليه السلام يجب المصير إليه » ولا بغير جامد كالرخوة والندى . لأنه 
الا يعضل به الإنقاء 2 فلا يحصل به المقصود كالأملس من زجاج ونحوه و( لا ) 
ب(المخصوب ) لأن الاستجمار رخصة » والرخص لا تستباح على وجه محرم ( والإنقاء 
بأحجار ونحوها ) كخشب وخرق ( إزالة العين ) الخارجة من السبيلين ( حتى لا يبقى 
إلاأثر لا يزيله إلا الماء و ) الإنقاء ( بماء خشونة المحل ) أى عوده ( كما كان ) لزوال 
لزوجة النجاسة وآثارها مع الإتيان بالعدد المغتبر ( إلا الروث والعظام ) فلا يجزىء 
الاستجمار بهما » لقوله عليه السلام ٠‏ لا تَستَنْجوا بالروث ولا العظام » ٠‏ فإنه زاد إخوانكم 
من الجر » 2١‏ رواه مسلم . ( و ) إلا ( الطعام ولو لبهيمة ) فلا يجرى الاستجمار به » 
لأنه عليه السلام علل المنع من الروث والعظم بأنه زاد الجن ٠‏ فزادنا وزاد بهائمنا أولى (و) 
إلا ( ماله حرمة كما فيه ذكر الله ) قال جماعة منهم الشارح ( وكتب حديث وفقه ) لما 
فيه من هتك الشريعة والاستخفاف بحرمتها » قال فى الرعاية ( وكتب مباحة ) احتراماً 
لها ( و ) إلا (ما حرم استعماله كذهب وفضة ) لا تقدم فى المغصوب ( و ) إلا ( متصلا 
بحيوان ) كبده وجلده وصوفه ٠»‏ لأن الحيوان له حرمة ٠»‏ ولهذا منعنا مالكه من إطعامه 





)١(‏ حديث أبى هريرة أخرجه الشافعى فى الأم 77/١‏ كتاب الطهارة باب فى الاستنجاء والدارمى 
فى كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالاحجار وأبو داود فى كتاب الطهارة باب كراهية استقبال القلبة عند 
قضاء الحاجة والنسائى فى المجتبى كتاب الطهارة باب النهى عن الاستطابة بالروث وابن ماجة فى كتاب 
الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة والنهى عن الروث والرمة وعند الدارقطنى فى كتاب الطهارة باب فى 
الاستنجاء )5177/١(‏ . 

(؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب الاستنجاء بالحجارة ولفظه عنده أتى النبى علد 
الغائط فأمرنى أن آنيه بثلاثة أحجار فوجدت حجرين والتمست الثالث فلم أجده فأخذت روثة فأتيته بها 
فأخذ الحجر وألقى الروثة وقال : هذا ركس . 

(5) الحديث من رواية ابن مسعود رضى الله عنه أخرجه الترمذى فى كتاب الطهارة باب النهى عن 
الاستطابة بالعظم دون ذكر فإنها زاد إخوانكم من الجن وذكره البغرى فى المصابيح كتاب الطهارة باب 
أدب الخلاء ( 523/1١‏ ) . 


6م 


النجاسة ( و ) إلا ( جلد سمك وجلد مذكى ) كحال اتصاله ( و ) إلا (حشيشاً رطبا ) 
لأنه زاد البهائم » ولا يحصل به الإنقاء ( فيحرم ولا يجزىء ) الاستجمار بجميع ما تقدم 
ذكره . 

قلت : الظاهر أن المتنجس من نحو حجر إذا استعمله لتخفيف النجاسة ليتبعه الماء لا 
يحرم » وليس فى كلامهم ما يشمله ( فإن استجمر بعده بمباح ) لم يجزئه ووجب الماء 
(أو استنجى بمائع غير الماء ) كالخل ( لم يجزثه ) الاستجمار ( وتعين الماء ) كما لو 
استجمر بنجس ( وإن استجمر بغير منق ) كزجاج ( أجزأ الاستجمار بعده بمنق ) كحجر 
لبقاء عين النجاسة فتزول بالمنقى بخلاف ما قبل ( ولا يجزئ ) فى الاستجمار ( أقل من 
ثلاث مسحات ) لقوله عليه السلام « فليزهب بثلاثة أحجار » رواه أبو داود . ولقول 
سلمان « نهانا يعنى النبى يَكْكِ أن نستنجي بأقل من ثلاث أحجار » 4 رون ملم (إنا 
بحجر ذى ثلاث شعب ) لأن الغرض عدد المسحات لا الأحجار . بدليل التعدية إلى ما 
فى معنى الحجارة ( أو بثلاثة ) أحجار وما فى معناها ( تعم كل مسحة المسربة ) أى الدبر 
( والصفحتين ) لأنها إن لم تكن كذلك لم تكن مسحةء بل بعضها ( مع الإنقاء ) لان 
الغرض إزالة النجاسة ( ولو استجمر ثلاثة أنفس بثلاثة أحجار » لكل حجر ثلاث 
شعب». استجمر كل واحد ) منهم (بشعبة من كل حجر ) أجزأهم لحصول المعنى ( أو 
استجمر إنسان بحجر ثم غسله ) وجففه سريعا ( أو كسر ما تدجس منه ء ثم استجمر به 
انيآ ثم فعل ذلك) أى الغسل أو الكسر ( واستجمر به ثالثآ أجزأه » لحصول المعنى 
والإنقاء ) بثلاث مسحات بمنق طاهر ( فإن لم ينق ) بثلاث مسحات (زاد حتى ينقى) لأن 
الغرض إزالة النجاسة ٠‏ فيجب التكرار إلى أن تزول ( ويسن قطعه على وتر إن زاد على 
الثلاث ) فإن أنقى برابعة زاد خامسة . وإن أنقى بسادسة زاد سابعة وهكذا . لقوله عليه 
السلام «من استجمر فليوتر » 7" متفق عليه . ( وإذا أتى بالعدد المعتبر ) كالسبع فى الماء 
والثلاث فى الحجر ونحوه (اكتفى فى زوال النجاسة بغلبة الظن) لأن اعتبار اليقين حرج» 
وهو منتف شرعاً (وأثر الاستجمار نجس يعفى عن يسيره) فى محله للمشقة (ويجب 





)١(‏ حديث سلمان أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب الاستطابة بالرجيع والروث والعذرة لانه 
رجع من حال هى الطهارة إلى أخرى وهى النجاسة وكل مردود رجيع (القارى» المرقاة 585/١‏ ) . 

(؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب الاستنثار فى الوضوء وأخرجه مسلم فى كتاب 
الطهارة باب الإيتار فى الاستنثار والاستجمار » راجع اللؤلؤ والمرجان حديث )١7(‏ . 
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الاستنجاء أو الاستجمار من كل خارج ) من السبيلين معتاد ٠‏ كالبول أولا كالمذى .» 
لقوله تعالى : 8 والرجرٌ فاهَجِرْ 4 2١(‏ لأنه يعم كل مكان ومحل من ثوب وبدن ء 
ولقوله عليه السلام «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب بثلائة أحجار فإنها تجزئ 
عنه»(" رواه أبو داود . والأمر للوجوب . وقال : إنها تجزئ » ولفظ الإجزاء ظاهر فيما 
يجب ( إلا الريح ) لقوله عليه السلام « من استنجى من ريح فليس منًا © 7 رواه 
الطبرانى فى معجمه الصغير. قال الإمام أحمد : ليس فى الريح استنجاء فى كتاب الله 
ولا فى سئة رسوله (وهى طاهرة فلا تنجس ماء يسيراً ) لاقته خلافآً للنهاية » وقال فى 
المبهج : لأنها عرض بإجماع الأصوليين . وعورض بأن للريح الخارجة من الدبر رائحة 
منتنة قائمة بها » ولا شك فى كون الرائحة عرضاً فلو كانت الريح أيضاً عرضاً لزم قيام 
العرض بالعرض» وهو غير جائز عند المتكلمين ( و ) إلا (الطاهر) كالمنى والولد العارى 
عن الدم ( و ) إلا ( غير الملوث ) كالبعر الناشف . لأن الاستنجاء إنما شرع لإزالة 
النجاسة ولانجاسة هناء وكيف يستنجى أو يستجمر من طاهر وكيف يحصل الإنقاء 
بالأحجار فى غير الملوث» وصحح فى الإنصاف وجوب الاستجمار منهما » لكن خخالفه 
فى التنقيح ( فإن توضأ ) من وجب عليه الاستنجاء ( أو تيمم قبله لم يصح ) وضوؤه أو 
تيممه » لقوله عليه السلام فى حديث المقداد لمتفق عليه « يغسل ذكرة ثم يتوضًا » (4) 
ولأن الوضوء يبطله الحدث فاشترط تقديم الاستنجاء عليه كالتيمم (وإن كانت النجاسة 
على غير السبيلين أو ) كانت ( عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها 
) أى النجاسة لأن النجاسة غير الخارجة من السبيلين لم تكن موجبة للطهارتين فى الجملة . فلم 
تجعل إحداهما تابعة 

. © : سورة الماثر الآية‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند ٠١8/1‏ . 177 فى مسند عائشة رضى الله عنها والدارمى فى 
كتاب الوضوء باب الاستطابة وأبو داود فى كتاب الطهارة باب الاستنجاء بالحجارة والنسائى فى المجتبى 
كتاب الطهارة باب الاجتزاء فى الاستطابة بالحجارة دون غيرها والدارقطنى فى كتاب الطهارة باب 
الاستنجاء الحديث (4) وقال : ( إستاد صحيح ) . 

(*) الحديث ذكره ابن قدامة فى الكافى وعزاه للطبرانى أيضا فى الصغير ولم نجده فى النسخة 
المطبوعة منه » راجع الكافى جزء ١‏ ص 150 بتحقيقنا . 

(:) حديث المقداد بن الأسود أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين وأخرجه مسلم فى كتاب الحيض باب المذى ٠‏ راجع اللؤلؤ والمرجان ١70/١‏ طبع عيسئ 
الحلبى . 


الى 


للأخرى . بخلاف الخارجة منهما ( ويحرم منع المحتاج إلى الطهارة) بتشديد الهاء » أى 
الميضأة المعدة للتطهير والحش ( قال الشيخ : ولو وقفت على طائفة معينة كمدرسة 
ورباط. ولو ) كانت ( فى ملكه ) لأنها بموجب الشرع والعرف مبذولة للمحتاج. ولو قدر 
أن الواقف صرح بلمنع ١‏ فإنما يسوغ مع الاستغناء ( وقال ) الشيخ ( إن كان فى دخول 
أهل الذمة مطهرة المسلمين تضييق أو تنجيس أو إفساد ماء ونحوه وجب منعهم ) قلت 
ومثلهم من يقصد من الرافضة . الإفساد على أهل السئة والجماعة ( وإن لم يكن ضرر » 
ولهم ) أى لأهل الذمة ( ما يستغنون به عن مطهرة المسلمين فليس لهم مزاحمتهم ) . 


ند م فك 
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باب السواك وغيره 


( من الختان والطيب والاستحداد ونحوها مما يأتى مفصلا ) 
وأول من استاك إبراهيم الخليل عليه السلام » قاله فى الحاشية . 


( السواك ) بكسر السين جمعه : سوك ٠‏ بضم السين والواو » ويخف بإسكان الواو . 
وبما يهمز فيقال : سؤك . قاله الدينورى . وهو مذكر نقله الأزهرى عن العرب قال : 
وغلط الليث فى قوله : إنه يؤنث . وذكر فى المحكم أنهما لغتان (والمسواك ) بكسر الميم 
( اسم للعود الذى يتسوك به ء ويطلق السواك على الفعل) وهو الاستياك ( قاله الشيخ . 
والتسوك الفعل ) يقال : ساك فاه يسوكه سوكاً * وهو شرعا : استعمال عود فى الإسنان 
لإذهاب التغير ونحوه » مشتق من التساوك . وهو التمايل والتردد ٠»‏ لأن المتسوك يردد 
العرد فى فمه ويحركه ٠.‏ يقال: جاءت الإبل تساوك ٠:‏ إذا كانت أعناقها تضطرب من 
الهزال ( وهو ) أى التسوك ( على أسنانه ولسانه ولثته ) بكسر اللام وفتح المثلثة خفيفة ‏ 
فإن سقطت أسنانه استاك على لثته ولسانه » ذكره فى الرعاية الكبرى والإفادات ( مسئون 
كل وقت ) قال فى المبدع : اتفق العلماء على أنه سنة مؤكدة لحث الشارع ومواظبته عليه 
وترغيبه وندبه إليه . يوضحه ما روت عائشة أن النبى يَكيٍ قال : « السواك مطهرة للفم. 
مَرضاةٌ للرب » 2١(‏ رواه الشافعى وأحمد وابن خزيمة والبخارى تعليقاً . ورواه أحمد عن 
أبى بكر وابن عمر ( لغير صائم ) وأما الصائم ففيه تفصيل يأتى ( سواك ) متعلق 
بمسنون أى عود ( يابس ) مندى ( ورطب ) أى أخضر ( و ) يسن التسوك ( لصائم 
بيابس قبل الزوال ) لقول عامر بن ربيعة ‏ رأيت رسول الله يك ما لا أحصى يتسوك 
وهو صائم © (') رواه أحمد وأبو داود والترمذى #اؤقال + حدية حسن رواه البخارى 


)١(‏ الحديث ذكره البخارى تعليقا بصيغة الجزم فى الصحيح 1 فى كتاب الصوم باب السواك 
الرطب واليابس للصائم وأخرجه الشافعى فى الأم ١‏ كباب الطهارة باب السواك وأحمد فى المسند 
5/ 47 . 355 ء 115 فى مسئد عائشة رضى الله عنها والدارمى فى السنن كتاب الوضوء باب السواك 
مطهرة للفم والنسائى فى المجتبى كتاب الطهارة باب الترغيب فى السواك وصححه ابن حبان أورده 
الهيثمى فى موارد الظمآن كتاب الطهارة باب ما جاء فى السواك.. 

)١(‏ الحديث أخرجة أحمد فى المسند 7/ 555 وأبو داود فى السنن كتاب الصوم باب السواك للصائم 
والترمذى فى كتاب الصوم باب ما جاء فى السواك للصائم وقال : ( حديث حسن » وابن خزيمة فى 
والبيهقى فى الكبرى /1ىى2>7 كتاب الصيام باب السواك للصائم . 


د 


تعليقً . وعن عائشة قالت : قال رسول الله تله : « من خير خصال الصائم السوالكة»(1) 
روآأه ابن ماحة 5 وهذان الحديئان محمولان على ما قبل الزوال » لما روى البيهقى 0 
عن على أن رسول الله بيد قال : « إذا صمتم فاستَاكُوا بالعّداة ولا تَستاكُوا بالعشي » 59) 
(ويباح © السواك ( له ) أى للصائم ( ب ) عود ( رطب قبله ) أى قبل الزوال ( بيابس 
ورطب ) ا لحديث أبى هريرة يرفعه ‏ لَخَلُوف فَمٍ الصّائم أطيب عند الله من ريح المنّْك»9©) 
متفق عليه . . وهو إنما يظهر غالبا بعد الزوال » فوجب اختصاص الحكم به . ولحديث 
علي. ولا فرق فيه بين المواصل وغيره . 

فإن قيل : لم وصف دم الشهيد بريح المسك من غير زيادة . وخلوف فم الصائم بأنه 
أطيب ريحاً منه » ولا شك أن الجهاد أفضل من الصوم . أجيب بأن الدم نجس » وغايته 
أن يرفع إلى أن يصير طاهراً بخلاف الخلوف * ( وعنه يسن ) التسوك ( له ) أى للصائم 
( مطلقاً ) أى قبل الزوال وبعده باليابس والرطب ٠‏ (اختاره الشيخ ) وجمع ( وهو أظهر 
دليلا ) لعموم ما سبق ( وكان ) التسوك (واجباً على النبى كَلْةِ ؛) عند كل صلاة » اختاره 
القاضى وابن عقيل وقيل له . اختاره ابن حامد 0 . ويدل للأول : : حديث أبى داود 
عن عبد الله بن أبى حنظلة , بن أبى عامر أن رسول الله عَكَِيدِ « أمر بالوضوء عند كل صلاة 
طاهراً أو غير طاهرء فلما شق ذلك عليه أمرَ بالسواك لكل صلاة » 200 ( ويتأكد ) 
التسوك (عند كل صلاة ) لحديث أبى هريرة مرفوعا « لولا أن أشق على أمتى لأمرثهم 
بالسواك عند كل صلاة » 210 رواه الجماعة 5 يعنى أمر إيجاب 3 لحديث أحمد ١‏ لولا أن 





)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجة فى كتاب الصيام 20 جاء فى السواك والكحل للصائم 
(///ا61١)‏ وفى الزوائد فى إسناده مجالد وهو ضعيف لكن له شاهد من حديث عامر بن ربيعة وهو 
عند البخارى والترمذى وأبى داود . 

0 الحديث أخرجه الدارقطنى فى كتاب الصيام باب طلوع الشمس بعد الإفطار (؟/4 )9١‏ . 
(9) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الصوم باب هل يقول إنى صائم إذا اشتم وأخرجه مسلم فى 
كتاب الصيام باب فضل الصيام » راجع اللؤلؤ والمرجان 7١7/75‏ . 

(4:) هو أبو عبد الله الحسن بن حامد بن على بن مروان البغدادى إمام الحنايلة فى زمانه ومدرسهم 
ومفتيهم ٠‏ ترجمته فى المنهج الأحمد 574/7 والطبقات برقم 774 وفى المنتظم 5 وفى شذرات 
الذهب ١157/7”‏ وفى العبر 85/7 . ْ 

(6) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب السواك جزء ١‏ حديث 44 . 
)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة باب السواك يوم الجمعة وأخرجه مسلم فى 
كتاب الطهارة باب السواك , راجع اللؤلؤ والمرجان (1/ )١47‏ . 
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أشق على أمتى لفرضت عليهم السواك » 2١7‏ قال الشافعى : لو كان واجبآ لأمرهم به شق 

أو لم يشق ( و ) يتأكد عند ( انتباه من نوم ) ليل أو نهار . لقول عائشة «كان النبي كلل 
لا برقد من ليل أو نهار يستيفً إلا تسوك قبل أذ يوضم » 7 رواء أحمد . وعن حذيفة 
«كان النبي يل إذا قام من الليل يشوّصّ فاه بالسواك » ” "؟ متفق عليه . يعنى يغسله » 

يقال : شاصه وماصه . إذا غسله ( و ) عند ( تغير رائحة فم بأكل أو غيره ) لأن السواك 
مشروع لتطييب الفم . وإزالة رائحته . فتأكد عند تغيره ( و ) عند ( وضوء ) لحديث 
أبى هريرة « لأمرثهم بالسواك مع كل وضوء » (4) رواه أحمد . وكذا البخارى تعليقاً (و) 
عند ( قراءة ) قرآن تطييبآً للفم » لثلا يتأذى الملك حين يضع فاه على فيه لتلقف القراءة 
(و ) عند ( دخول مسجد ومنزل ) لقول عائشة ١‏ كان رسول الله ككْدِ إذا دخل بيته يبدأ 
بالسواك » ”© رواه الجماعة إلا البخارى والترمذى . والمسجد كالمنزل أو أولى ( و ) عند 
(إطالة السكوت وخلو المعدة من الطعام ) لأنه مظنة تغير الفم ( و ) عند (اصفرار أسنان ) 
لإزالته ويستاك ( عرضا بالنسبة إلى الأسنان ) لما فى مراسيل أبى داود « إذا استكتم 
فاستاكوا عَرْضً » ولأنه عليه السلام « كان يستاك عرض » رواه الطبرانى والحافظ الضياء 
وضعفه . ولأن الاستياك طولا قد يدمى اللثة ويفسد الأسئان . وقيل : الشيطان يستاك 
طولا . وفى الشرح : إن استاك على لسانه أو حلقه فلا بأس أن يستاك طولا لخبر أبى موسى 
رواه أحمد ( يبدأ ) المتسوك لبجانب فمه الأمن ) لحديث عائشة أن النى يل كنا يحب 
التيامن فى تَنعلهِ وترجله وطّهوره » وفى شأنه كله » 7 لق عليه . ( من ثناياه ) أى 
ثنايا الجانب الأيمن ( إلى أضراسه ) قاله فى المطلع . وقاله الشهاب الفتوحى 


. الحديث من رواية أبى هريرة رضى الله عنه أخرجه أحمد فى المسند ضمن مسند أبى هريرة‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسئد 5/ 1٠١‏ فى مسند عائشة رضى الله عنها وأخرجه أبو داود فى 
كتاب الطهارة باب السواك لمن قام من الليل وذكره البغوى فى المصابيح كتاب الطهارة باب السواك 
5/١‏ . 

() حديث حذيفة أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب السواك وأخرجه مسلم فى كتاب الطهارة 
باب السواك ٠‏ راجع اللؤلؤ والمرجان ١55/١‏ . 

(5) الحديث أخرجه أحمد فى مسئد أبى هريرة رضى الله عنه ؟/ 58406 . 

(6) الحديث من رواية المقدام بن شريح عن أبيه وهو عند مسلم فى كتاب الطهارة باب السواك وذكره 
البغوى فى المصابيح فى كتاب الطهارة باب السواك ( 598/١‏ ) . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب التيمن فى الوضوء والغسل وأخرجه مسلم فى 
كتاب الطهارة باب التيمن فى الطهور وغيره » راجع اللؤلؤ والمرجان حديث ؟6١‏ . 
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فى قطعته على الوجيز . يبدأ من أضراس الجانب الأيمن ( بيساره ) نقله حرب ء» 
كانتشاره. قال الشيخ تقى الدين : ما علمت إمامآ خالف فيه . وذكر صاحب المحرر فى 
الاستنجاء بيمينه يستاك بيمينه . ويؤيده حديث عائشة قالت : ١‏ كان النبى يله يحي 
التيامن ما استطاع . فى عأ بووة بر ستل و1 ومو اكه 718" روا أبن امال يلة . وقد 
يحمل على أنه كان يبدأ بشق فمه الأيمن فى السواك ( بعود لين ) يابساً كان أو رطباً ١‏ 
واليابس أولى إذا ندى ( منق ) للفم ( لا يجرحه ولا يضره ولا يتفتت فيه ) ويكره بما 
يجرحه أو يضره . أو يتفتت فيه لأنه مضاد لغرض السواك (من أراك أو عرجون أو 
زيتون أو غيرهما ) واقتصر كثير من الأصحاب على الثلاثة» وذكر الأزجى (22 . لا يعدل 
عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره . قال فى الفروع : ويتوجه احتمال أن الأراك 
أولى . قال فى الإنصاف: ويتوجه إن أزال أكثر ( قد ندى بماء ) إن كان يابساً (وبماء ورد 
أجود ) من غيره ( ويغسله ) أى السواك ( بعده ) أى بعد ماء الورد الذى ندى به ( ويسن 
تيامنه فى شأنه كله ) لخبر عائشة غير ما مر استثناؤه ( فإن استاك بغير عود » كأصبع أو 
خرقة لم يصب السنة لأن الشرع لم يرد به ٠‏ ولا يحصل بذلك الإنقاء الحاصل بالعود . 
وذكر فى الوجيز يجزئ الأصبع ٠‏ لحديث أنس مرفوعا « يجزئ فى السواك الأصبع 502 
رواه البيهقى والحافظ الضياء فى المختارة . وقال : لا أرى بإسناد هذا الحديث بأساً . 


وفى المغنى والشرح : أنه يصيب من السنة بقدر ما يحصل من الإنقاء وذكر أنه الصحيح 
(ويكره السواك بريحان » وهو الآس ) قيل : إنه يضر بلحم الفم ( وبرمان وبعود ذكى 
الرائحة » وطرفاء . وقصت ووه )من كلما يضر أو يجري ( وكذا التخلل بها 
وبا خوص لحديث قبيصة بن ذؤيب ١‏ لا تخَللُوا بعود الريحان ولا الرمان فإنهما يحركان 
عرق الجذام واه محمد بن الكسين الازوئ 290 .: ولآن. القضي: ولحو :وبانخوضن زعا 
جرحه ( ولا يتسوك ولا يتخلل بما يجهله . لثلا يكون من ذلك ». ولا بأس أن يتسوك 
بالعود الواحد اثنان فصاعدا ) لخبر عائشة . قال فى الرعاية» ويقول إذا استاك : اللهم 





)١(‏ الحديث ذكره المؤلف بمعناه ولفظه عند أبى داود فى كتاب الطهارة باب كراهية مس الذكر 
باليمين فى الاستبراء ( 78/١‏ ) . 

(0) قال عنه صاحب المدخل ( الازجى ) يحيى بن يحيى الأزجى الفقيه صاحب نهاية المطلب فى 
علم المذهب وقال برهان الدين بن مقلح فى المقصد الأر شد هو كتاب كبير جداً حذافيه حذو نهاية 
المطلب لإمام الحرمين وأكثر استمداده من المجرد للقاضى أبى يعلى والفصول لابن عقيل وفيه أشياء 
ساقطة لا تحقيق فيها وقال ابن رجب ويغلب عل ظنى أنه توفى بعد الستمائة بقليل » راجع المدخل 
لابن بداران ص 5١١ ٠ 5١١‏ طبع المنيرية . 

(9) راجع السنن الكبرى للبيهقى جزء ١‏ كتاب السواك . 

(:) الحديث أخرجه الطبرانى فى الصغير جزء 7 باب من اسمه محمد . 
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طهر قلبى ومحص ذنوبى . قال بعض الشافعية : وينوى به الإتيان بالسنة ( ولا يكره 
السواك فى المسجد ) لعدم الدليل الخاص للكراهة . وتقدم أنه يتأكد عن دخوله ( ويأتى 
آخر الاعتكاف ) . 
# ع عر 
( فصل فى الامتشاط والادهان ) 

( ويسن الامتشاط والادّهان فى بدن وشعر غبًّا يومآ ) يفعله ( ويوما ) يتركه » لأنه 
عليه السلام : نهّى عن الترجّل إلاغبا » 21 رواه النسائى والترمذى وصححه . والترجل 
تسريح الشعر ودهنه » واللحية كالرأس فى ظاهر كلامهم . ويفعله كل يوم لحاجة ٠‏ 
لخبر أبى قتادة . رواه النسائى . وقال الشيخ تقى الدين : يفعل ما هو الأصلح للبدن 
كالغسل بماء حار ببلد رطب » لأن المقصود ترجيل الشعر » وهو فعل الصحابة » وأن 
مثله نوع المأكل والملبس ١‏ فإنهم لما فتحوا الأمصار كان كل منهم يأكل من قوت بلده 
ويليبس من لباس بلده ٠»‏ من غير أن يقصدوا قوت المدينة ولباسها . قال : فالاقتداء به 
تارة يكون فى نوع الفعل ٠‏ وتارة فى جنسه . فإنه قد يفعل لمعنى يعم ذلك النوع وغيره» 
وفعل لا لمعنى يخصه فيكون المشروع هو الأمر العام . قال : وهذا ليس مخصوصا بفعله 
وفعل أصحابه » بل وبكثير لما أمرهم به ونهاهم عنه ( و ) يسن ( الاكتحال كل ليلة 
بأثمد مطيب بمسك وتراً فى كل عين ثلاثة ) قبل أن ينام » لما روى ابن عباس عن النبى 
أنه « كان يكتحل بالأثمد كل ليلة قبل أن ينَامَّ » وكان يكتحل فى كل عين ثلآئة 
أميّال»2'0 رواه أحمد والترمذى وابن ماجة . ( و ) يسن ( اتخاذ الشعر ) قال فى الفروع 
: ويتوجه » إلا أن يشق إكرامه . ولهذا قال أحمد هو سنة » ولو نقوى عليه اتخذناه . 
ولكن له كلفة ومؤنة ( ويسن أن يغسله ويسرحه متيامنآ » ويفرقه » ويكون للرجل إلى 
أذنيه» وينتهى إلى منكبيه ) كشعره كَل ( ولا بأس بزيادة على منكبيه » وجعله ذؤابة ) 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند 85/4 وأخرجه أبو داود فى كتاب الترجل باب )١(‏ الحديث 
)5١69(‏ وأخرجه الترمذى فى كتاب اللباس باب ما جاء فى النهى عن الترجل وقال ( حديث حسن 
صحيح ) وأخرجه النسائى فى المجتبى كتاب الزينة باب الترجل غبًا وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمى 
فى موارد الظمآن ص 55" كتاب اللباس باب ما جاء فى الترجل غبا الحديث )١١580(‏ واللفظ لهم 
جميعا والغب بكسر العين وتشديد الباء الموجدة أن يفعل يوما ويترك يوما . 

(؟) الحديث أخرجه أحمد فى المسند 77١/١‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب اللباس باب فى البياض 
وأخرجه الترمذى فى كتاب اللباس باب ما جاء فى الاكتحال واللفظ له وأخرجه النسائى فى المجتبى فى 
كتاب الزينة باب الكحل وقال الترمذى عقب الحديث الأثمد حجر يكتحل به . 
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بضم الذال وفتح الهمزة وهى الضفيرة من الشعر » إذا كانت مرسلة . فإن كانت ملوية 
فهى عقيصة . قاله فى الحاشية . قال أحمد : أبو عبيدة كان له عقيصتان » وكذا عثمان 
(وإعفاء اللحية ) بأن لا يأخذ منها شيئاً . قال فى المذهب : ما لم يستجهن طولها 
(ويحرم حلقها ) ذكره الشيخ تقى الدين ( ولا يكره أخذ ما زاد على القبضة ) ونصه لا 
بأس بأخذه ( ولا أخذ ما تحت حلقه ) لفعل ابن عمر ٠‏ لكن إنما فعله إذا حج أو اعتمر. 
رواه البخارى . ( وأخذ ) الإمام ( أحمد من حاجبيه وعارضيه ) نقله ابن هانيء . 
تتمة » قال فى الهدى : كان هديه وك فى حلق رأسه تركه كله أو حلقه كله. ولم 
يكن يحلق بعضه ويدع بعضه . قال : ولم يحفظ عنه حلقه إلا فى نسك * ( ويسن 
حف الشارب أو قص طرفه ء وحفه أولى نصا ) قال فى النهاية: إحفاء الشوارب أن 
تبالغ فى قصها وكذا قال بن حجر فى شرح البخارى : الإحفاء بالحاء المهملة والفاء 
الاستقصاء . ومنه « حتى أحفوه بالمسئلة © . 

( و ) يسن ( تقليم الأظفار ) لحديث أبى هريرة قال : قال رسول الله يله : « الفطرة 
0 الختان » والاستحدادٌ » وقصة الشارب ٠‏ وتقليم الأظْمَارٍ » ون الإبط » 217 
متفق عليه اا حو لمن اللقاره ١‏ قدا خضي النفي ثم الوط )من البمتي 
(ثم الإبهام ) منها ١‏ ثم البنصر ثم السبابة ثم إبهام اليسرى ثم الوسطى ثم الخنصر ء ٠‏ ثم 
السبابة ثم البنصر ( صححه فى الإنصاف . قال فى الشرح : روى فى حديث « من قصّ 
أظفاره مالفا لم ير فى عينيه رمد » وفسره أبو عبد الله بن بطة بما ذكر أ.ه . وقال ابن دقيق 
العيد (') : وما اشتهر من قصها على وجه مخصوص لا أصل له فى الشريعة ثم ذكر 
الأبيات المشهورة . وقال : هذا لا يجوز اعتقاد استحبابه لأن الاستحباب حكم شرعى لا 
بد له من دليل . وليس استسهال ذلك بصواب أ.ه . ومن تعود القص وفى القلم عليه 
مشقة عليه كان القص فى حقه كالقلم. كما يأتى فى حلق الإبط ( ويستحب غسلها) أى 
الأظفار (بعد قصها . تكميلا للنظافة ( وقيل : إن الحك بها قبل غسلها يضر بالبدن 
ويكون ذلك أى حف الشارب وتقليم الأظافر وكذا الاستحداد ونتف الإبط ( يوم الجمعة قبل 
الصلاة ( وقيل يوم الخميس» وقيل يخير ( ويسن أن لا يحيف عليها ) أى الأظفار (فى 
الغزو ) لأنه قد يحتاج إلى حل حبل أو شيء قال أحمد : قال عمر : «وفروا الأظفار فى 





)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب اللباس باب تقليم الأظافر وأخرجه مسلم فى كتاب الطهارة 
باب خصال الفطرة 0 راجع اللؤلو والمرجان١١/ ١565‏ 1 

(1) هو أبو الفتح تقى الدين محمد بن الشيخ أبى الحسين على بن وهب القشيرى الشهير بدقيق 
العيد المتوفى سنه ١1‏ ه كذا فى إحكام الأحكام له طبع المنيرية بالقاهرة . 
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أرض العدو فإنه سلاح » 2١‏ وقال عن الحكم بن عمرو « أمرا رسول الله كَلهِ أن لا 
تُحفّى الأظفارَ فى الجهاد فإنٌ القوةً الأظفارٌ » ("© (و) يسن (نتف الإبط ) لخبر أبى هريرة» 
فإن شق حلقه أو تنور (© . قاله فى الآداب الكبرى ( و ) يسن ( حلق العانة ) وهو 
الاستحداد لخبر أبى هريرة ( وله قصة ». وإزالته بما شاءو ) له ( التنوير فى العانة 
وغيرهاء فعله أحمد ) وكذا النبى يَلِلةِ. رواه ابن ماجة من حديث أم سلمة وإسناده 
ثقات . قال فى الفروع : وقد أعل بالإرسال . وقال أحمد : ليس بصحيح . لأن قتادة . 
قال : « ما اطلى النبي يكذ كذا قال أحمد » وسكتوا عن شعر الأنف . فظاهره بقاؤه 
ويتوجه أخذه إذا فحش قاله فى الفروع ( وتكره كثرته ) أى التنوير قاله الآمدى 249 » لانه 
يضعف حركة الجماع ( ويدفن الدم والشعر والظفر ) لما روى الخلال بإسناده عن مثلة بنت 
مشرح الأشعرية قالت : ١‏ رأيت أبى يقلم أظفاره ويدفنها » ويقول : رأيت النبي وَل 
يفعل ذلك» وعن ابن جريح عن النبى يَكلٍ قال : « كان يعجبه دفن الدّم » وقال مهنا:6) 
سألت أحمد عن الرجل يأخذ من شعره وأظفاره أيدفنه أم يلقيه ؟ قال : يدفنه . قلت : 
بلغك فيه شئ قال : كان ابن عمر يفعله ( ويفعله كل أسبوع ) لما روى البغوى بسنده عن 
عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبى يَكِكِ « كان ياخد أظفاره وشاربه كل جمعة » 0) 
(ويكره تركه فوق أربعين يوم ) قيل له فى رواية سندى : حلق العانة وتقليم الأظفار كم 
يترك ؟ قال : أربعين للحديث » فأما الشارب ففى كل جمعة لأنه يصير وحشا ( ويكره 
نتف الشيب ) لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال ١‏ نهّى رسول الله كك عن 


. الأثر أخرجه أحمد فى المسند ضمن مسند الفاروق عمر بن الخطاب‎ )١( 
5 الأئر أخرجه أحمد فى المسند ضمن مسنئد الحكم بن عمرو‎ )( 
تنور : استعمل النورة : وهى حجر الكلس وأخلاط من أملاح الكلسيوم والباريون تستعمل‎ )9( 
. لإزالة الشعر‎ 
هو على بن محمد بن عبد الرحمن اليغدادى أبو الحسن المعروف بالآمدى ترجمته فى المنهج‎ )4( 
. 7577/7” وفى شذرات الذهب‎ 77١ الأحمد 58/7 وذيل الطبقات برقم 5 وفى الطبقات برقم‎ 
. 498 وفى الطبقات رقم‎ 514/١ هو مهنا بن يحيى الشامى السلمى أبو عبد الله ترجمته فى المنهج الاحمد‎ )6( 
الحديث من رواية عبد الله بن عمر وما ورد بالمطبوعة خطأ من النساخ وهو عند البيهقى موقوفا‎ )1( 
فى الكبرى 7/ 774 كتاب الجمعة باب السنة فى التنظيف يوم الجمعة فقال إن عبد الله بن عمر كان‎ 
ثم قال ورو ينا عن أبى جعفر مرسلاً قال: كان رسول الله ليد يستحب أن يأخذ من شاربه‎ ) 5 
كتاب اللباس باب قض‎ 755/٠١ وأظفاره يوم الجمعة ونقله ابن حجر عن البيهقى فى فتح البخارى‎ 
الشارب فقال : ( وأقرب ما وقفت عليه فى ذلك ما أخرجه البيهقى من مرسل أبى جعفر الباقر قال‎ 
)71479/5( كان رسول الله كَلَبِيّد يستحب .. ) وعند البغوى فى المصابيح كتاب اللباس باب الترجيل‎ 
أنظر المصابيخ طبع دار المعرفة . ش‎ 


ه640 


1 


الشيب ٠‏ وقال : إنهُ نور الإسلام » )١(‏ وعن طارق بن حبيب ١‏ أن حجّاما أخد من شارب 
ابي يكل » فرأى شيبة فى الحيته فأهوى إليها ليأخذها فأمْسّك النبى يَكَِِ يده » وقال : 
من شاب شيبة فى الإسلام كانت لة نوراً يوم القيامة 20 0( رواه الخلال فى جامعه. وأول 
من شاب إبراهيم عليه السلام آوهو ابن مائة وخمسين سنة قاله فى الحاشية ( ويسن 
خضابه) لحديث أبى بكر أنه ١‏ جاء بأبيه إلى النبي يك ورأسه ولحيته كالتّغَامة بيضاء . 
فقال النبي يكل غيرها + وَجَتبُوء السواد ة 0 '(بحناء وكم # ديت أبن ذر:« أن أعمسن 
ما غيرتم به هذا الشيب الحنّاء والكتّم » 247 رواه أحمد وغيره . والكتم بفتح الكاف والتاء 
نبات. باليمن يخرج الصبغ أسود يميل إلى الحمرة 5 وصبغ الحناء أحمر فالصبغ بهما مع 
يخرج بين السواد والحمرة ( ولا بأس ) بالخضاب ( بورس وزعفران ) لقول أبى مالك 
الاشجعى ‏ كان خضابنًا مع رسول الله بَكدِ الورس والزعفران » ( ويكره بسواد ) لحديث 
أبى بكر . قال فى المستوعب والتلخيص والغنية فى غير حرب ( فإن حصل به ) أى 


(0) حجديف صو ب ععيو ام انددهن عن ابرع كبلق التدد 179 واللنظ سدوريه 
أبو داود فى كتاب الترجل باب فى نتف الشيب وأخرجه الترمذى فى كتاب الأدب باب ما جاء فى 
النهى عن نتف الشيب و ذكره البغوى فى المصابيح كتاب اللباس باب الترجل 7/ ١51448‏ وأخرجه 
النسائى فى المجتبى فى كتاب الزينة ياب النهى عن نتف الشيب وأخرجه ابن ماجة فى كتاب الأدب 
باب نتف الشيب . 

)١(‏ الحديث من رواية كعب بن مرة أخرجه أحمد فى المسند 5777/5 وأخرجه الترمذى فى كتاب 
فضائل الجهاد باب ما جاء فى فضل من شاب وأخرجه النسائى فى المجتبى كتاب الجهاد باب ثواب من 
رمى وذكره البغوى فى المصابيح ولم يذكر القصة . 

(7) الحديث من رواية جابر رضى الله عنه أخرجه مسلم فى كتاب اللباس باب استحباب خضاب 
الشيب وقوله كالتُغامة بضم المثلثه وبالغين المعجمة هو نبت شديد البياض زهره وثمره يشبه به الشيب. 

(5) الحديث أخرجه أحمد فى المسند ١57/05‏ وأبو داود فى كتاب الترجل باب فى الخضاب وأخرجه 
الترمذى فى كتاب اللباس باب ما جاء فى الخضاب وقال : ( حديث حسن صحيح ) واللفظ لهم 
وأخرجه النسائى فى المجتبى كتاب الزينة باب الخضاب وقوله الكتم بفتحتين وتخفيف التاء هو نبت. 
يخلط مع الوسمة ويصبغ به الشعر وذكره البغوى فى المصابيح كتاب اللباس باب 'الترجيل وقال 
القزوينى أن هذا الحديث موضوع واتهم البغوى بأنه بذكر الموضوعات فى المصابيح ولكن الحافظ بن 
حجر أجاب عن اتهام القزوينى بقوله أخرجه أبو داود والنسائى عن طريق عبد الكريم بن عكرمة عن 
ابن عباس ولم يقع اسم عبد الكريم منسوباً فى السنن وفى طبقته آخر يسمى عبد الكريم يروى أيضاً 
عن عكرمة فالأول وهو بن مالك الجزرى ثقة متفق عليه أخرج له البخارى ومسلم والآخر هو ابن أبى 
المخارق وكنيته أبو أمية ضعيف فجزم بأنه الجررى الحافظ أبو الفضل بن طاهر وأبو القاسم بن عساكر 
والضباء فى بعض الطرق منسوبيا كذلك وأقول أن هذا مقتضى صنيع من صححه كالحاكم وابن حبان . 
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بالخضاب بسواد ( تدليس فى بيع أو نكاح حرام ) لحديث ‏ من غشْنًا فليس منّا » ” 
(ويسن النظر ) فى المرآة وقوله : اللهم كما حسنت خخلقى فحسّن خلقى وحرم وجهى على 
النار لخبر أبى هريرة رواه أبو بكر بن مرودية والخلق الأول بفتح الخاء الصورة الظاهرة ‏ 
والثانى : بضمها الصورة الباطنة (ويسن التطيب ) لخبر أبى أيوب مرفوعا « أربع من 
سَئن المرسّلين الحناء والتعطّر والسواك والتُكاح » (") رواه أحمد ويستحب للرجل ( بما 
ظهر ريحه وخفى لونه) كبخور العنبر والعود ( وللمرأة فى غير بيتها عكسه ) وهو ما 
يظهر لونه ويخفى ريحه كالورد والياسمين لأثر رواه النسائى والترمذى وحسنه من حديث 
ابو اهرزيرة: 3 لأنها منوفة أفن غير يتهاءئها ينم عليها ) بإظهان حفالها ( .من ضريها 
ا را ل ا بأرجلهن ليعلم ما يَحَفينَ من 

يتين 72 لأنه يؤدق إلى الفساد مما يظهر من الرينة ( ومن نعل أصبرازة وغير:ذللك عا 
مواق ل جاب تين ع ان الور الال رحد ه حلق 
رأسها وقصه من غير عذر ) لما روى الخلال بإسناده عن قتاده عن عكرمة قال « نهى النبي 
كي أن تَحلق المرآةٌ رأسها » فإن كان ثم عذر كقروح لم يكره ( ويحرم ) حلقها رأسها 
لصية كلل بخد .وشى. ونع ( وبين تخغير الإلاء ولو لحان يعرف عليه يردا ) 
لحديث جابر ‏ أوك سقاك 0 اسم الله 5 وحجمر إناءك واذكر اسم الله » ولو أن 
تعرض عليه عودا » 47 متفق عليه 500007 : ظاهره التخيير ودر جه اذ دلق 
عند عدم ما يخمر به » لرواية مسلم « فإن لم يجد أحدكم إلا أن يُعرض على إنائه 
عود(0) وحكمة وضع العود والله أعلم ليعتاد تخميره ولا ينساه » وربما كان سببآ لرد 
دبيب بحياله أو بمروره عليه ( وإيكاء السقاء ) أى ربط فمه ( إذا أمسى ) للخبر ( وإغلاق 


)١(‏ الحديث أخرجه من رواية أبى هريرة رضى الله عنه مسلم فى الصحيح 44/١‏ كتاب الإيمان باب 
قول النبى يَككَِ مَنْ غشنا ..... الحديث .)01١1١/155(‏ 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند 57١/0‏ فى مسند أبى أيوب الأنصارى رضى الله عنه وأخرجه 
و ا ل ان ا اك عليه وقال : (حديث حسن غريب ) . 

(9) سورة النور الآية : ١‏ 

(5) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب بدء الخلق باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجيال 
وأخرجه مسلم فى كتاب إلأشرية باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله 
عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشى بعد المغرب ٠‏ راجع اللؤلؤ والمرجان 
م ) . 

(05) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الأشربة باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبوات 
وذكر اسم الله عليها . 
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الباب وإطفاء المصباح ) عند الرقاد إذا خيف ولهذا قال ابن هبيرة . فأما إن جعل المصباح 
فى شيء معلق أو على شيء لا يمكن الفواسق والهوام التسلق فيه » فلا أرى بذلك بأسا 
قاله فى الآداب ( و ) إطفاء ( الجمر عند الرقاد مع ذكر اسم الله فيهن ) أى فى التخمير 
والإيكاء والإغلاق والإطفاء للخبر ( و ) يسن ( نظره فى وصيته ونفض فراشه ) عند 
إرادته النوم للخبر ( ووضع يده اليمنى تحت خده الأيمن ٠»‏ ويجعل وجهة القبلة على جنبه 
الأمن ) للخبر ( ويتوب إلى الله تعالى ) والتوبة واجبة من كل معصية على الفور » لكنه 
فى ذلك الوقت أحوج إليها . لقوله تعالى 8 الله يتومّى الأنفْسَ » (2 الآية ( ويقول ما 
وزة )وه «رافمك رن وضعك دين ويلك اراقع »إن اسدكك فلمو دعقن لها1:: 
وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحينَ » ويستحب قراءة « الم ")2 السّجدة» 
وتبارك » 7(" نص عليه أ ول عقثر . وروى الإمام أحمد والترمذى والخلال عن جابر 
أنه ككِهِ ٠‏ كان يفعل ذلك »© ( ويقل الخروج إذا هدأت الرجل ) لأن لله دواب ينشرها إذن 
من جن وهوام . كما فى الخبر ( يكره النوم على سطح ليس عليه تحجير ) لنهيه عليه 
السلام ”5 رواه الترمذى من حديث جابر وخشية أن يتدحرج فيسقط عنه (و) يكره (نومه 
على بطنه وعلى قفاه » إن خاف انكشاف عورته ) قال فى الآداب الكبرى . النوم على 
القفا ردئ » يضر الإكثار منه بالبصر . وبلمنى . وإن استلقى للراحة بلا نوم لم يضر . 
وأردأ من ذلك النوم منبطحاً على وجهه ( و ) يكره نومه ( بعد العصر ) لحديث « من نام 
بعد العصر فاختل عقله فلا يَلُومَّن إلا نفسه » 2*0 رواه أبو يعلى الموصلى 20(7 عن عائشة 
() توفة :بعد ( النجر ) الأند وفك عنم الأروا .كما قفن الخير وبر تويك لقت الننماء 
متجرداً ») من ثيابه » والمراد مع ستر العورة ( و ) نومه ( بين قوم مستيقظين) لأنه خلاف 
المروءة ( و ) يكره ( نومه وحده ) لحديث أحمد عن ابن عمر مرفوعاً « نهى 


. ١ : سورة الزمر الآية : ”87 . (1) سورة السجدة الآية‎ )١( 
. ١ : سورة الملك الآية‎ )*( 
الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الأدب باب ما جاء فى الفصاحة والبيان وذكره البغوى فى‎ ):( 
. المصابيح كتاب الأدب باب الجلوس والنوم والمشى‎ 
الحديث ذكره السيوطى فى الجامع وعزاه لأبى يعلى فى مسنده وقال إنه عن عائشه ورمز له‎ (5) 
. جزء ؟ طبع المشهد الحسينى بالقاهرة‎ ١875 بالضعف انظر الجامع الصغير للسيوطى ص‎ 
هو صاحب المسند أحمد بن على بن المثنى التميمى الموصلى الحافظ المشهور الثقة المتوفى بالموصل‎ )1( 
سنة سبع وثلاثمائة وقد عاش أكثر من مائه عام وعمر وتفرد ورحل الناس إليه وله مسئدان أحدهما‎ 
. صغير والآخر كبير » راجع الرسالة المستطرفة للكتانى ص 07 . 54 طبع الكليات الأزهرية بالقاهرة‎ 
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عن الوحدة واونييت الرحل رنيو 047 لاو كر ( شغره وحن ) كن« الراجد 
شيطَان » ( ونومه وجلوسه بين الظل والشمس ) لنهيه غليه السلام عنه إدوواة أحمد : 
وفى الخبر : أنه مجلس الشيطّان ( و ) يكره ( ركوب البحر عند هيجانه ) لأنه مخاطرة 
(قال ابن الجوزى فى طبه النوم فى الشمس فى الصيف يحرك الداء الدفين . والنوم فى 
القمر بحيل الألوان إلى الصفرة ويثقل الرأس اه . وتستحب القائلة ) أى الاستراحة 
وسط النهار » وإن لم يكن مع ذلك نوم » قاله الأزهرى . ويؤيده قوله: تعالى ( أصحاب 
الجنة يومئذ خير مستقّراً وأحسن مُقيلاً ) " مع أنه لا نوم فى الجنة ( و ) يستحب (١‏ النوم 
نصف النهار ) قال عبد الله : كان أبى ينام نصف النهار شتاء كان أو صيفا » لا يدعها. 
ويأخذنى بها . وفى الآداب : القائلة النوم فى الظهيرة ذكره أهل اللغة انتهى . فعلى هذا 
هو ملت تتصو:( ولك كر » الذكن (اسلق رانية وان لعن نف حابي ) كتهه فال 
ابن عبد البر 7" أجمع العلماء فى جميع الأمصار على إباحة الحلق وكفى بهذا حجة وحرم 
بعضهم حلقه على مريد لشيخه . لأنه ذل وخضوع لغير الله (ويكره القزع وهو حلق 
بجر شير ارات ناعقي افر زر كابر إن لخبي و توي عزن الزرة بوقالا. 
«احلقه كله أو دَعه » 47 رواه أبو داود . فيدخل فى القزع حلق مواضع من جوانب رأسه 
وترك الباقى » مأخوذ من قزع السحاب ٠»‏ وهو تقطعه » وأن يحلق وسطه ويترك جوانبه. 
كما تفعله شمامسة التصارى » وحلق جوانبه وترك وسطه كما يفعله كثير من السفلة ٠‏ 

وأن يحلق مقدمه ويترك مؤخره ( و ) يكره ( حلق القفا ) بالقصر ( منفرداً عن الرأس » 
إذا لم يحتج إليه لحجامة أو غيرها ) قال المروزى 2*0 سألت أبا عبد الله عن حلق القفا : 
« فقال : هو من فعل المجوس . ومن تشبه بقوم فهو منهم وقال لا بأس أن يحلق قفاه فى 
الحجامة ( وهو ) أى القفا ٠‏ مؤخر العنق ) وعلم من كلامه أنه لا يكره حلقه مع الرأس» 
أو منفرداً لحاجة إليه ( ويجب ختان ذكر وأنثى) لقوله عَللِلوِ لرجل أسلم « ألق 


. الحديث أخرجه أحمد فى مسند عبد الله بن عمر‎ )١( 
5 : سورة الفرقان الآية‎ )1( 
هو أبو عمر يوسف بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمرى القرطبى المالكى ينتهى نسبه إلى‎ )”( 
. النمر بن قاسط من ربيعة أشهر القبائل العربية بعد مضر المتوفى سنة 477 هجرية‎ 
الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب اللباس باب القزع وأخرجه مسلم فى كتاب اللباس‎ ):( 
باب كراهة القزع‎ 
يقول صاحب المدخل هو هيدام بن قتيبة أحد الناقليين مذهب أحمد توفى سنة أربع وسبعين‎ )6( 
)8١16( باسم هند بن قتيبة وترجمته فى الطبقات برقم‎ )١١51/١ ( ومائتين وذكره صاحب ال منهج الأحمد‎ 
. لكنه جعله هيذام بمعجمة‎ )45/١15 ولكنه هيدام بن قتيبة وكذلك فى تاريخ يغداد ( 474 فى‎ 
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عنك شعر الكثْر واخسّن » ”'' رواه أبو داود . وفى الحديث ١‏ إِخْتَنَ إبراهيم بعد ما أنت 
عله الو 0 متفق عليه ٠‏ واللفظ للبخارى . وقال تعالى ظ ثم أوحيئًا إليك أن 
اتبع ملة إبراهيم حَنيفآ 4 (7) ولأنه من شعار المسلمين . فكان واجبآ كسائر شعارهم . 
وقال أحمد . كان ابن عباس يشدد فى أمره . حتى قد روى عنه أنه لا حج له ولا 
صلاة. وفى قول النبى يَكيْةٌ « إذا التقى الختانان وجب الغسل © 257 دليل على أن النساء 
كن يختتن . ولأن هناك فضلة بي ا ل ا 
ابن عباس «وكانوا لا يَختئون الرجل حتى يدرك » © رواه البخارى . ولأنه قبل ذلك 

ليش إياهل للتكليف: [ ها لم بييخف على"تفتته ) تشفط وريه كالوضوء والقيلاة والضيوم 
بطريق الأولى . قال ابن قندس : فظاهر ذلك أن الخوف المسقط للوضوء والغسل مسقط 
للختان . وحيث تقرر وجوب الختان على الذكر والأنثى ( فيختن ذكر خنثئى مشكل . 
وفرجه ) احتياطاً ( وللرجل إجبار زوجته المسلمة عليه ) كالصلاة ( و ) الختان ( زمن 
صغر أفضل إلى التمييز ) لأنه أسرع برأ لينشأ على أكمل الأحوال . وختان الذكر (بأخذ 
جلدة حشفة ذكر ) ويقال لها القلفة والغرلة (فإن اقتصر على ) أخذ ( أكثرها جاز ) نقله 
الميمونى 27 وجزم به صاحب المحرر وغيره ( و ) خفض الجارية ( أخذ جلدة أنثى فوق 
محل الإيلاج تشبه عرف الديك. و ) يستحب أن ( لا تؤخذ كلها من امرأة نصا ) . 
للخبر ”"2 . ولأنه يضعف شهوتها (يكره) ختان ( يوم سابع ) للتشبه باليهود ١و)‏ 





)١(‏ الحديث ذكره السيوطى فى الجامع الصيغر وعزاه لاحمد وأبى دواد عن عثيم بن كلب ورمزله 
بالضعف . راجع مختصر شرح المناوى على الجامع الصغير جزء ص 4 ٠١‏ تحقيق مصطفى عمارة طبع 
عيسى الحلبى . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الانبياء باب قول الله تعالى واتخذ الله إبراهيم خليلا وأخرجه 
مسلم فى كتاب الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل كلد ٠‏ راجع اللؤلؤ والمرجان ١559/7‏ . 

(5) سورة النحل الأية : ١١7‏ . 

(5) الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان وأخرجه مسلم فى 
كتاب الحيض باب نسخ ( الماء من الماء ) ووجوب الغسل بالتقاء الختانين . 

(6) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب التفسير سورة نون والقلم . 

000 يقول صاحب المنهج الأحمد هو : عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميمونى الرقى ترجمته 
فى المنهج الأحمد ١١7/١‏ وفى الطبقات رقم 587 وفى الخلاصة ( ص5 ١5‏ ) وفيه عبد الملك بن عبد 
الحميد بن ميمون بن مهران الميمونى أبو الحسن الرقى وفى تهذيب التهذيب )٠١ /١(‏ وذكر أياءه كما 
نقلنا عن الخلاصة وزاد فى نسبته الجزرى . 

(0) والخبر هو ما روت أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت تختن بالمديئة فقال لها النبى تل لا - 


يكره الختان (من ) حين ( الولادة إليه ) أى إلى يوم السابع . قال فى الفروع : ولم يذكر 
كراهة الأكثر ( وإن أمره به ) أى بالختان (ولى الأمر فى حر أو برد أو مرض يخاف من 
مثله الموت من الختان فتلف ) بيسببه ضمنهء لأنه ليس له ( أو أمره ) ولى الأمر ( به 
وزعم الأطباء أنه يتلفه أو ظن تلفه ضمن ) لأنه ليس له . وفى الفصول : إن فعله فى 
شدة حر أو برد أو فى مرض يخاف من مثله الموت من الختان . فحكمه كالحد فى ذلك » 
يضمن وهو من خطأ الإمام ٠‏ فيه الروايتان (ويجوز أن يختن نفسه إن قوى عليه وأخسنه ) 
لانه قد روى أن إبراهيم ختن نفسه ( وإن ترك الختان من غير ضرر وهو يعتقد وجوبه 
فسق . قال فى مجمع البحرين ) لإ صراره على ذلك الذنب ( ومن ولد ولا قلفة له سقط 
وجوبه ) ويكره إمرار الموسى على محل الختان إذن ٠‏ لأنه لا فائدة فيه ٠‏ فتنزه الشريعة 
عنه . ذكره ابن القيم ( ولا تقطع إصبع زائدة نصا ) نقله عبد الله ( ويكره ثقب أذن 
صبى لاجارية نصا ) لحاجتها للتزين ٠‏ بخلافه ( ويحرم نحص ) وهو نتف .الشعر من 
الوجه (ووشر ) أى برد الأسنان لتحدد وتفلج وتحسن ( ووشم ) وهو غرز الجلد بإبرة ثم 
حشوه كحلا ( ووصل شعر بشعر ) لما روى أنه يَكِةِ « لِعَنَ الواصلّة والمستوْصلة والتامصة 
. والمتَدمّصة والواشرة وادُستَوشْرَةٌ » 2١١‏ وفى خبر آخر ه لعن الله الواشمة والمستٌوشمة » 9) 
أى الفاعلة والتعول بها ذلك بأمرها. واللعنة على الشيء تدل على تجرعه . لأن فاعل 
المباح لا تجوز لعنته ( ولو ) كان وصل المرأة شعرها ( بشعر بهيمة أو أذن زوج ) لعموم 
الخبر ( ولا تصح الصلاة ) من المرأة الموصول شعرها بشعر ( إن كان نجسآ ) لحملها 
النجاسة ٠‏ مع قدرتها على اجتنابها . وتصح إن كان طاهراً » وإن قلنا بالتحريم . لأنه 
لا يعود إلى شرط العبادة » كالصلاة فى عمامة حرير ( ولا بأس بما يحتاج إليه لشد 
الشعر ) للحاجة . فإن كان أكثر من ذلك ففيه روايتان » أحدهما أنه مكروه غير محرم . 


- تنهكى فإن ذلك أحظى للمرأة وأحب إلى البعل » والحديث عند أبى داود فى كتاب الادب باب ما 
جاء فى الختان وأخرجه البيهقى من طريق أبى داود فى السئن الكبرى 7١54/8‏ كتاب الأشربة باب 
السلطان يكره على الاختتان وقوله تنهكى بضم التاء وكسر الهاء وفى نسخة بفتحها أى لا تبالغى فى 
قطع موضع الختان بل اتركى بعض الموضع . 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند 70١7/١‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب الترجل باب صلة الشعر 
واللفظ له . 

(؟) الحديث متفق عليه من رواية ابن عمر أخرجه البخارى فى كتاب اللباس باب وصل الشعر 
وأخرجه مسلم فى كتاب اللباس باب تحريم فعل الواصلة ٠‏ وأقول إن الواصلة هى التى تصل شعرها 
بشعر آخز ورأ والواشمة هى التى تغرز الإبرة فى الجلد حتى يسيل الدم ثم تحشوه بالكحل . 


لما روى عن معاوية ٠‏ أنه أخرج كبَّةٌ من شعر وقال : سمعت النبي يِ ينهّى عن مثل 
ذلك » 2١7‏ وقال : إنما هلك بنو إسرائيل حين اتخذ هذا نساؤهم » فخص التى تصله 
بالشعر فيمكن جعل ذلك تفسيراً للفظ العام فى الحديث السابق . والثانية : لا تصل 
المرأة برأسها الشعر . والقرامل © . ولا الصوف لحديث جابر قال : « نهَى رسول الله 
كل أن تصل المرأة برأسها شيئا "© قال الموفق: والظاهر أن المحرم إنما هو وصل الشعر 
بالسمر افيه نمه التدليين .: واستعمال الشعر المختلف فى نجاسته » وغير ذلك لا 
يحرم . لعدم ذلك فيه » وحصول المصلحة من تحسين المرأة لزوجها من غير مضرة . 
وتحمل أحاديث النهى على الكراهة (وأباح ) عبد الرحمن بن الجوزى النمص وحده » 
وحمل النهى على التدليس ٠»‏ أو أنه ( كان (شعار ) الفاجرات ) وفى الغنية وجه : أنه 
يجوز بطلب زوج (ويحرم نظر شعر أجنبية ) كسائر بدنها ( لا ) الشعر ( البائن ) 
المنفصل منها ( و ) لها أى المرأة ( حلق الوجه وحفه نصا ) والمحرم إنما هو نتف شعر 
وجهها ؛ قاله فى الحاشية ( و ) لها ( تحسينه وتحميره ونحوه ) من كل ما فيه تزيين له و 
( يكره حفه) أى الوجه ( لرجل ) نص عليه ( وكذا التحذيف وهو إرسال الشعر الذى 
بين العذار والنزعة ) يكره للرجل ؛ لأن عليا كرهه . رواه الخلال ( لالها ) أى لا يكره 
التحذيف لها لأنه من زينتها ( ويكره النقش والتكتيب والتطريف . وهو الذى يكون فى 
رؤس الأصابع . وهو القموع ) رواه المروزى عن عمرو بمعناه » عن عائشة وأنس وغيرهما 
( بل تغمس يدها فى الخضاب غمسانصا ) قال فى الإفصاح . كره العلماء أن تسود شيئاً 
بل تخضب بأحمر » وكرهوا النقش قال أحمد : لتغمس يدها غمساً ( ويكره كسب 
الماشطة ) ككسب الحمامى ( ويحرم التدليس ) لحديث « من غشنا فليس ما » 24 (و ) 
يحرم ( التشبه ) من النساء (بالمردان ) كعكسه . ويأتى دليله فى ستر العورة (وكره) 


. "١6/4 الخبر أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 

(7) القرمل : ضفائر من شعر أو غيره تصل بها المرأة شعرها . 

(") حديث جابر أخرجه أحمد فى المسند #/ 774 وأخرجه الترمذى فى كتاب الأدب باب ما جاء 
فى دخول الحمام وأخرجه النسائى فى المجتبى كتاب الغسل والتيمم باب الرخصة فى دخول الحمام 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب الأدب باب النهى عن الدخول فى الحمام . 

(:) الحديث أخرجه مسلم من رواية أبى هريرة فى كتاب الإيمان باب من غشنا فليس منا وذكره 
البغوى فى المصابيح 5559/1١‏ . 
٠١5‏ 


الإمام ( أحمد الحجامة يوم السبت » و ) يوم ( الأربعاء ) لقوله عليه السلام « من احتجم 
يوم السبت أو يوم الاربعاء فأصابه يَعنى مرضا فلا يلومَنٌ إلا تَفْسّه » 2١‏ من مراسيل 
الزهرى وهو مرسل صحيح . قاله فى الآداب الكبرى (وتوقف) أحمد ( فى ) الحجامة يوم 
( الجمعة ) قال القاضى : كرهه جماعة من أصحابهء واستدلوا بأخبار ضعيفة . قال فى 
الفروع : والمراد بلا حاجة . قال حنبل : 7(" كان أبو عبد الله يحتجم أى وقت هاج به 
الدم » وأى ساعة كانت . ذكره الخلال ( والفصد فى معناها ) أى الحجامة ( وهى أنفع 
منه فى بلد حار ) كالحجاز ( وما فى معنى الحجامة كالتشريط والفصد بالعكس ) أى أنفع 
منها ببلد بارد كالشام . 





)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود فى كتابه المراسيل ص ١87‏ من رواية مليكة بنت عمر رضى الله عنه 
كتاب الطب الحديث (517) وقال إسناده لم يصح وعزاه التبريزى فى المشكاه (1/ )١185‏ الحديث 
(-466) إلى أحمد ولم نهجده عنده وقال المناوى فى كشف المناهج قى /ا/ ب ) رواه فى شرح السنة 
مقطوعا عن مولى لام حكيم عن الزهرى وهو فى شرح السنة 167-١091/١17‏ بعد الحديث (3576) . 

(1) هو حنيل بن إسحاق بن حنبل ابن عم إمامنا أحمد ترجمته فى الطبقات (188) . 
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باب الوضوء 


من الوضاءة ٠»‏ وهى النظافة » وهو بالضم اسم للفعل » وبالفتح اسم للماء الذى 
يتوضأ به .وقيل : بالفتح فيهما » وقيل : بالضم فيهما » وهو أضعفها ( وهو شرعاً : 
استعمال ماء طهور فى الأعضاء. الأربعة ) وهى الوجه واليدان والرأس والرجلين ( على 
صفة مخصوصة ) ذ فى الشرع ٠‏ بأن يأتى بها مرتبة ة متوالية مع باقى الفروض . والشروط. 
وما يجب اعتباره . وسمى وضوأ لتنظيفه المتوضئ وتحسينه. والحكمة فى غسل الأعصاء 
المذكورة فى الوضوء دون غيرها إنها أسرع ما يتحرك من البدن للمخالفة فأمر بغسلها 
ظاهراً » تنبيهاً على طهارتها الباطنة . ورتب غسلها على ترتيب سرعة الحركة فى 
المخالفة . فأمر بغسل الوجه وفيه الفم والأنف . فابتدئ بالمضمضة لأن اللسان أكثر 
الأعضاء وأشدها حركة . إذ غيره ربما سلم ٠‏ وهو كثير العطب قليل السلامة غالبا » ثم 
بالأنف لينوب عما يشم بهء بالوجه ليتوب عما نظر ٠»‏ ثم باليدين لتتوب عن البطش ء 
ثم خص الرأس بالمسح لأنه مجاور لما تقع منه المخالفة ٠‏ ثم بالاذن لأجل المشى اثم 
أرشده بعد ذلك إلى تجديد الإيمان بالشهادتين ( وفروضه ) أى الوضوء جمع فرض ء 
وهو لغة : الح والقطع وشرعاآ : ما أثيب فاعله وعوقب تاركه ( ستة غسل الوجه ) لقوله 
تعالى ٠‏ ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ) ٠‏ ( و ) غسل ١‏ اليدين إلى المرفقين 
ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين ) لبقية الآية المذكورة . وهو واضح على 
النصب . وأما الجر فقيل بالجوار والواو تأباه . وقال أبو زيد : المسح عند العرب غسل 
ومسح ء. فغاية الأمر أنها تصير بمنزلة المجمل؛ وصحاح الأحاديث تبلغ التواتر فى وجوب 
غسلها ء وقيل : لما كانت الأرجل فى مظنة الإسراف فى الماء وهو منهى عنه مذموم عطفها 
على الممسوح بل للتنبيه على الاقتصار على مقدار المطلوب . ثم قيل إلى الكعبين دفعاً 
لظن ظان أنها ممسوحة. لأن المسح لم يضرب له غاية فى الشرع . وروى سعيد عن عبد 
الرحمن بن أبى ليلى بسند حسن قال : * أجمع أصحاب رسول الله يك على غسل 
القدمين » وقالت عائشة : « لان تقطّعا أحب إلى أن أمسح القدمين »؛ وهذا فى حق غير 
لابس الخف . وأما لابسه فغسلهما ليس فرضا متعيناً فى حقه ( والترتيب ) بين الأعضاء 
المذكورة كما ذكر الله لأنه تعالى أدخل الممسوح بين المغسولات ٠‏ ولا يعلم لهذا فائدة غير 


" : سورة المائدة الآية‎ )١( 


١ 


الترتيب: + والآية يقت ليان الواجدبب. والتى 8 "زفت الزفتوة + وقال 1 هذا وضيوء 
لا يقبل الله الصلاة إلا به » )١(‏ ولأنه عبادة تبطل بالحدث فكان الترتيب معتبراً فيه 
كالصلاة يجب فيها الركوع قبل السجود ولو كان التنكيس جائزا لفعله ولو مرة لتبيين 
الجواز فإن توضا منكوساً لم يصح ويأتى فى كلامه وما روى عن على أنه قال ما أبالى إذا 
تحمت وضوثئى بأى أعضائى بدأت قال أحمد : إنما عنى به اليسرى قبل اليمنى لأن 
مخرجهما فى الكتاب واحد . وروى أحمد بإسناده أن علياً سئل فقيل له : أن أحدنا 
يستعجل فيغسل شيئاً قبل شيء فقال : لا حتى يكون كما أمر اللّه تعالى وما روى عن 
ابن مسعود أنه قال : لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك فى الوضوء قال فى شرح 
المنتهى : لا يعرف له أصل ( والمولاة ) لقوله تعالى : ا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم 74" لأن الأول شرط والثانى جواب وإذا وجد الشرط وهو القيام وجب أن لا ' 
يتأخر عنه جوابه وهو غسل الأعضاء يؤيده ما روى خالد بن معدان أن النبى كَلِيةِ رأى 
رجلا يصلى وفى ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره أن يعيد الوضوء 7" رواه 
أحمد وأبو داود » وزاد والصلاة ٠‏ وهذا صحيح وفيه بقية وهو ثقة روى له مسلم ولو لم 
تجب الموالاة لأجزأه غسل اللمعة فقط ولم ينقل عن النبى يتك أنه توضأ إلا متوالياً وإنا 

يشترط فى الغسل لأن المغسول بمنزلة العضو الواحد ( وسيب وجوبه ) أى الوضوء 
(الحدث ) فيجب بالحدث ذكره ابن عقيل وغيره وفى الانتصار بإرادة الصلاة بعده وقال ابن 
الجوزى : 7 لا تجب الطهارة قبل إرادة الصلاة بل تستحب قال فى الفروع : ويتوجه باع 
المذهب بدخول الوقت لوجوب الصلاة إذن ووجوب الشرط بوجوب المشروط ويتوجه مثله 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند 7/ 18١‏ فى مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضى 
الله عنهما وأبو داود مطولاً فى كتاب الطهارة باب الوضوء ثلاثا والنسائى فى المجتبى كتاب 
الطهارة باب الاعتداء فى الوضوء وابن ماجة فئَ كتاب الطهارة باب ما جاء فى القصد فى 
الوضوء وابن خزيمة فى الصحيح كتاب الوضوء جماع أبواب الوضوء وسلئه باب التغليظ فى 
(9) الحديث أخرجة مسلم من رواية عبد الله بن عمرو فقال رأى النبى تَلَِْةِ قومآ توضئوا 
وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء فقال : ويل للأعقاب من النار وأسبغوا الوضوء وهو عنذده فى 
كتاب الطهارة باب غسل الرجلين بكما لهما ونحوه عند البخارى فى كتاب العلم باب من رفع 
صوته بالعلم وذكره البغوى فى المصابيح فى كتاب الطهارة باب سان الوضوء بلفظ مسلم : 
وتوفى 0917 . ذكره الكتانى فى الرساله المستطرفة ص 75 طبع الكليات الأزهرية . 


فى غسل قال شيخنا وهو لفظى أه . وحديث لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضاً )١7‏ 
مخصوص بحديث لا يقبل الله صلاة بغير طهور ('2 ( ويحل ) الحدث الأصغر ( جميع 
البدن كجنابة ) ذكره القاضى وأبو الاطاب وأبو الوفاء وأبو يعلى ويؤيده أن المحدث لا 
يحل له مس المصحف بعضو غسله فى الوضوء حتى يتم وضوءه . قال فى الفروع ويتوجه 
وجه أعضاء الوضوء ( وطهارة الحدث فرضت قبل التيمم ) ذكر ابن عبد البر أنه معلوم 
عند جميع أهل السير أنه عليه السلام افترض عليه بمكة الصلاة والغسل من الجحنابة قال : 
ومعلوم أن غسل الجنابة لم يفرض قبل الوضوء وإنه لم يصل قط بمكة صلاة إلا بوضوء 
قال : وهذا مما لا يجهله عالم ولا يدفعه إلا معاند .» وعن زيد بن حارثة عن النبى علو 
أن جبريل أتاه فى أول ما أوحى إليه فعلمه الوضوء والصلاة (© . خخرجه الإمام أحمد 
وتكلم فيه أبو حاتم الرازى وغيره لأجل ابن لهيعة وقد تابعه عليه رشيد بن سعد فرواه 
قال الشيخ برهان الدين المحدث الحلبى : اعلم أن الوضوء أول ما فرض مع الصلاة اه . 
وكذلك فى المبدع وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجة 257 فآية المائدة مقررة لا 
مؤسسة ( والنية شرط لطهارة الحدث ) وضوأ كانت أو غسلا ( ولتيمم ) ولو مسنوتناً أو 
عن نجاسة ببدن (و ) ل:(بغسل وتجديد وضوء مستحبين ولغسل يدى قائم من نوم ليل 
ويأتى ولغسل ميت) لأن الإخلاض عمل القلب وهو النية مأمور به ولخبر : إنما الأعمال 
بالنيات أى لا عمل جائز ولا فاضل ولأن النص دل على الثواب فى كل وضوء ولا ثواب 
فى غير منوى إجماعاً ولأن النية للتمييز ولأنه عبادة ومن شرطها النية: لأن ما لا يعلم إلا 
من الشازع فهو عبادة كصلاة وغيرها وهذا معنى قول الفخر إسماعيل وأبى البقاء وغيرهما 
العبادة ما أمر به شرعا من غير إطراد عرفى ولا اقتضاء عقلى قيل لأبى البقاء : الإسلام 
والنية عبادتان ولا يفتقران إلى نية فقال : الإسلام ليس بعبادة لصدوره من الكافر وليس 
من أهلها سلمنا لكن الضرورة لانه لا يصدر إلا من كافر وأما النية فلقطع التسلسل ونية 
الصلاة تضمنت الستر واستقيال الفبلة لوجودهما فيها حقيقة ولهذا يحنث بالاستدامة 


. )5١ /١( الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب فرض الوضوء‎ )١( 
الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب فرض الوضوء وأخرجة ابن ماجة فى كتاب‎ )١( 
. الطهارة وسننها باب لايقبل الله صلاة بغير طهور‎ 
. الخبر عند أحمد فى مسند زيد بن حارثه‎ )”( 
لم نهد عند ابن ماجة ما أشار إليه المؤلف وذهب ابن كثير إلى ما ذكره المؤلف وعدد أوجه فى‎ )54( 
التفسير تشير كلها إلى تقرير الوضوء عند الحدث وعند القيام للصلاة راجع ابن كثير 784/ ؟ طبع دار‎ 
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بخلاف الوضوء ( إلاطهارة ») أى غسل (١‏ ذمية ) أى كتابية ولو حربية ( لحيض ونفاس 
وجنابة ) فلا تعتبر فيه النية للعذر ( و ) إلا غسل ( مسلمة ) انقطع حيضها أو نفاسها 
(ممتنعة ) من الغسل (فتغسل قهراً ) لحق زوج أو سيد ( ولا نية ) معتبرة هنا ( للعذر ) 
كالممتنع من زكاة (ولا تصلى به ) ذكره فى النهاية قال فى شرح المنتهى : وقياس ذلك 
منعها من الطواف وقراءة القرآن ونحو ذلك مما يشترط له الغسل لأنه إنما أبيح وطؤها لحق 
زوجها فيه فلا تستبيح به العبادة المشترط لها الغسل وإئما لم يصح أن ينوى عنها لعدم 
تعذرها منها بخلاف الميتة ( و ) إلا غسل ( مجنونة من حيض ونفاس مسلمة كانت أو 
كتابية ) حرة أو أمة فلا تعتبر النية منها لتعذرها ( و ) لكن ( ينويه عنها ) من يغسلها 
كالميتة وقال أبو المعالى لا نية كالكافرة لعدم تعذرها مآلا بخلاف الميت ولأنها تعيده إذا 
أفاقت وأسلمت أه . قلت ومقتضاه إنها لا تعيده على الأول لقيام نية الغاسل مقام نيتها 
( ولا ثواب فى غير منوى ) قال فى الفروع إجماعاآ ( ويشترط لوضوء أيضا عقل وتمييز ) 
لتتأتى النية ( وإسلام ) كسائر العبادات ( وإزالة ما يمنع وصول الماء ) عن أعضاء الوضوء 
ليصل الماء إلى البشرة ( وانقطاع ناقض ) سواء كان خارجاآ أو غيره واستنجاء أو استجمار 
قبله وتقدم ) بدليله فى باب الاستنجاء ( وطهورية ماء ) لما تقدم أنه لا يرفع الحدث غير 
الماء الطهور (وإباحته ) أى الماء لحديث ٠‏ مَّنْ عمل عملا ليس عليه أمرنًا فهو رد » ('2 فلا 
يصح بمغصوب ونحوه وتقدم ( ودخول الوقت على من حدثه دائم لفرضه ) أى فرض 
ذلك الوقت لأن طهارته طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم وعلم منه أنه لو 
توضأ لفائتة أو طواف أو نافلة صح متى أراده فهذه عشرة شروط للوضوء يشاركه الغسل 
منها فى ثمانية كما ذكره المصنف استطراداً بقوله ( ويشترط لغسل نية ( كما تقدم وهذا 
مكرر معه ( وإسلام سوى ما تقدم وعقل ) سوى ما تقدم ( وثتمييز وفراغ موجب غسل 
وإزالة ما يمنع وصول الماء ) عن البدن ( وطهورية ماء وإباحته ) لما تقدم ( ولو سبل ماء 
للشرب لم يجز التطهير منه) فى حدث ولا نجس ببدن أو غيره ٠‏ فلا يرتفع الحدث منه 
(ويأتى فى الوقف . ولا تشترط نية لطهارة الخبث ) ببدن كانت أو بثوب أو بقعة » لأنها 
من قبيل التروك (ومحلها ) أى النية ( القلب ) لأنها من عمله ( فلا يضر سبق لسانه ١‏ 
بخلاف قصده ) كما لو أراد أن يقول : نويت الوضوء ٠‏ فقال : نويت الصوم ٠‏ ولو 


)١(‏ الحديث متفق عليه معنى وهو عند البخارى فى كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فهو مردود وعند مسلم فى كتاب الأقضية ياب نقض الأحكام الباطلة 8 محدثات الأمور 0 راجع اللؤلؤ 
والمرجان ؟/ ١١٠١‏ واللفظ الذى ذكره المؤلف عند مسلم فى كتاب الأقضية باب بيان خير الشهود . 


١و7‎ 


تلفظ بغير قصد لم يعتبر ( ولا ) يضر ( إبطالها ) أى إلنية بعد فراغه لأنه قد تم صحيحاً 
ولم يوجد ما يفسده مما عد مفسداً ( ولا ) يضر الطهارة بعد فراغه ) منها لما تقدم ( ولا ) 
يضر ( شكه فيها ) أى فى النية بعد فراغ الطهارة » كسائر العبادات ( أو ) شكه ( فى 
الطهارة ) أى فى غسل عضو أو مسحه ( بعده ) أى بعد الفراغ من الطهارة ( نص ) كشكه 
فى وجود الحدث مع تيقن الطهارة ( وإن شك فى النية فى أثنائها ) أى أثناء الطهارة 
(لزمه استئنافها ) لأن الأصل أنه لم يأت بها ( وكذلك إن شك فى غسل عضو ( فى 
أثناء طهارته ( أو ) شك ( فى مسح رأسه فى أثنائها ( أى الطهارة لزمه أن يأتى بما شك 
فيه ٠‏ ثم يما بعله . لأن الأصل أنه لم يأت به كما لو شك فى ركن فى الصلاة (إلا أن 
يكون وهما . كوسواس فلا يلتفت إليه ) لأنه من الشيطان ومتى علم أنه جاء ليتوضاً أو 
أراد فعل الوضوء مقارنا له أو سابقا عليه قريبآ منه فقد وجدت النية ( فإن أبطلها ) أى 
النية ( فى أثناء طهارته بطل منها أى من الطهارة والصوم ٠١‏ فإن أراد الإتمام استأنف ( ولو 
فرقها ) أى النية ( على أعضاء الوضوء ) بأن نوى رفع الحدث عن كل عضو عند غسله أو 
مسحه ( صح ) وضؤه ١‏ لوجود النية المعتبرة ( وإن توضأ وصلى صلاته ) المفروضة عليه 
( ثم أحدث . ثم توضأ وصلى ) صلاة ( أخرى ٠»‏ ثم علم أنه ترك واجبآ ) أى فرضاً أو 
شرطأ ٠‏ بخلاف التسمية ( فى أحد الوضوءين لزمه إعادة الوضوء ) لاحتمال أن المتروك 
منه هو الوضوء الثانى ( و ) لزمه إعادة ( الصلاتين ) احتياطا لتبرأ ذمته بيقين ٠»‏ ولو كان 
الوضوء الثانى تجديداً لم يلزم إلاإعادة الصلاة الأولى». لأن الطهارة الأولى إن كانت 
صحيحة فصلاته صحيحة ٠‏ لأنها باقية لم تبطل بالتجديد وإن كانت غير صحيحة فقد 
ارتفع الحدث بالتجديد متذكراً ابتداء ) لكن لم ينو سوى رفع الأصغر ( فنوى ارتفاع 
الحدثين ) والماء فى فيه ارتفعاً ( لأن الماء طهور . ما دام فى محل التطهير حتى ينفصل ) 
ولو لبث الماء فى فيه يسلبه الطهورية ( وإن غسل بعض أعضائه بنية الوضوء و ) غسل 
(بعضها بنية التبرد ثم أعاد فعل ما نوى به التبرد بنية طول الفصل أجزأه ) ذلك لوجود 
الغسل بالنية مع الموالاة فإن طال الفصل بحيث تفوت الموالاة بطل لفواتها ( والتلفظ بها ) 
أى بالنية ( وبما نواه ) من وضوء أو غسل أو تيمم (هنا ) أى فى الوضوء والغسل والتيمم 
( وفى سائر العيادات : بدعة ) قاله فى الفتاوى المصرية . وقال : لم يفعله النبى يَكِلٍ 
ولا أصحابه ء وفى الهدى : لم يكن رسول الله تَكيّةٍ يقول فى أول الوضوء : نويت 
ارتفاع الحدث ولا استباحة الصلاة لا هو ولا أحد من أصحابه » ولم يرو عنه فى ذلك 
حرف واحد بسند صحيح ولا ضعيف ( واستحبه ) أى التلفظ بالنية ( سر مع القلب كثير 
من المتأخرين ) ليوافق اللسان القلب . قال فى الإنصاف : والوجه الثانى يستحب التلفظ 


بها سراً » وهو المذهب . قدمه فى الفروع . وجزم به ابن عبيدان ٠‏ والتلخيص وابن تميم 
وابن رزين قال الزركشى : هو أولى عند كثير من المتأخرين أه . وكذا قال الشهاب 
الفتوحى وهو المذهب ( ومنصوص أحمد وجمع محققين خلافه ) قال الشيخ تقى الدين : 
وهو الصواب ( إلا فى إحرام ٠‏ ويأتى ) فى محله ( وفى الفروع والتنقيح ) وتبعهما فى 
المنتهى ( يسن النطق بها سراً ) لما تقدم ( فجعلاه سنة وهو سهو ) عند من يفرق بين 
المسنون والمستحب . كما يعلم من كلامه فى حاشية التنقيح . والصحيح أنه لا فرق 
بينهما . ففى كلامه نظر واضح . وعلى فرض أن لا يكون هو الصحيح ٠‏ فلا ينبغى 
نسبتهما إلى السهو لجلالتهما وتحقيقهما للاختلاف فيه (ويكره الجهر بها ) أى بالنية 
(وتكرارها ) قال الشيخ تقى الدين : اتفق الأئمة على أنه لا يشرع الجهر بها وتكريرها ١‏ 
بل من اعتاده ينبغى تأديبه ٠‏ وكذا بقية العبادات . وقال الجاهر بها مستحق للتعزير بعد 
تعريقه لاسيما إذا آذى به أو كرره ٠‏ وقال : الجهر بلفظ النية منهى عنه عند الشافعى 
وسائر أثمة الإسلام وفاعله مسئ. وإن اعتقده دينآً خرج من إجماع المسلمين . ويجب 
نهيه ويعزل عن الإمامة إن لم ينته . فإن فى سان أبى داود أمر بعزل إمام لأجل بصاقه 
فى القبلة ٠‏ فإن الإمام عليه أن يصلى كما صلى النبى تتئِْةِ (وهى) أى النية (قصد رفع 
الحدث . أو ) قصد ( الطهارة لما لا يباح إلا بها ) بأن يقصد الوضوء للصلاة أو الطواف 
أو مس المصحف ونحوه ( حتى ولو نوى مع رفع الحدث ) إزالة (النجاسة أو التبرد أو 
التنظيف أو التعليم ) فإنه لا يؤثر فى النية » كمن نوى مع الصوم هضم الطعام؛ أو مع 
الحج رؤية البلاد النائية ونحوه ٠‏ لكنه ينقص الثواب على مقتضى ما يأتى فى باب النية 
(لكن ينوى من حدثه دائم ) كالمستحاضة ومن به سلس بول أو نحوه ( الاستباحة ) دون 
رفع الحدث لمنافاة وجود نية رفعه » وسواء انتقضت طهارته بخروج أوطرو حدث آخر 
(ويرتفع حدثه ) على الصحيح . قدمه ابن حمدان قال المجد : هذه الطهارة ترفع الحدث 
الذى أوجبها . وقال أبو جعفر 2١7‏ : طهارة المستحاضة لا ترفع الحدث قال فى الإنصاف: 
والنفس تميل إليه » وهو ظاهر المغنى والشرح ( ولا يحتاج ) من حدثه دائم ( إلى تعيين 
نية الفرض ) لأن طهارته ترفع الحدث . بخلاف التيمم ( فإن نوى ) المتوضىء بوضوئه 
(ما تسن له الطهارة ك ) أن نوى الوضوء ل ( -قراءة وذكر وأذان ونوم ورفع شك ) فى 
حدث أصغر (وغضب) لأنه من الشيطان والشيطان من النار والماء يطفئ النار كما فى 
الخبر ( وكلام محرم كغيبة ونحوها » وفعل مناسك الحج نصا ) 


. هو أبو جعفر الطحاوى من علماء الأحناف وقد سبقت ترجمته‎ )١( 


كوقوف ورمى جمار ( غير طواف ) فإن الطهارة تجب له كالصلاة ( وكجلوس بمسجد ) 
وفى المغنى (وأكل ٠‏ وفى النهاية وزيارة قبر النبى يكل 2١9‏ ) وقيل ودخول مسجد وقدمه فى 
الرعاية . وقيل : وحديث وتدريس علم ٠‏ وقذمه فى الرعاية أيضا (ويأتى فى الغسل 
تتمتة » أو نوى التجديد إن سن ) ويأتى بيانه ( ناسيا حدثه ) ارتفع لأنه يشرع له فعل 
هذا وهو غير محدث . وقد نوى ذلك ٠»‏ فينبغى أن يحصل له » قاله فى الشرح . وقال: 
لو قصد أن لا يزال على طهارته ٠‏ لأنها شرعية وقوله . ناسياً حدثه » أى حال نيته 
للتجديد . وهذا هو المتبادر من عبارة المصنف . وإن احتمل عوده للمسائل الثلاث . قاله 
الشهاب الفتوحى . ومفهومه أنه لو كان عالما بحدثه لم يرتفع لتلاعبه ( أو ) نوى 
استباحة ( صلاة بعيئها لا يستبيح غيرها ارتفع حدثه ) وله أن يصلى ما شاء ( ولغا 
تخصيصه ) لآن من لازم رفع الحدث استباحة جميع الصلوات من تلك الحيثية ( ويسن 
التجديد إن صلى.بينهما ) لحديث أبى هريرة يرفعه « لولا أن أشقّ على أمَتى لأمرتهم 
بالوضوء عند كل صلاة » ('2 رواه أحمد بإسناد صحيح ( وإلا ) أى وإن لم يصل بينهما 
( فلا ) يسن التجديد . فلو توضأ ولم يصل وأحدث فنسى حدثه ونوى التجديد وتوضأ 
لم يرتفع حدثه . لأنه لم ينو طهارة شرعية ( ويسن ) التجديد ( لكل صلاة ) أرادها . 
وظاهره ولو نفلا و ( لا ) يسن ( تجديد تيمم وغسل ) لعدم وروده (وإن نوى غسلا 
مسنونا ) كغسل الجمعة والعيد ( أجزأ عن ) الغسل ( الواجب ) لجحنابة أو غيرها » إن 
كان ناسياً للحدث الذى أوجبه . ذكره فى الوجيز » وهو مقتضى قولهم فيما سبق . أو 
نوى التجديد ناسياً حدثه » خصوصا وقد جعلوا تلك أصلا لهذه فقاسوها عليها ( وكذا 
عكسه ) فإن نوى غسلا واجبآ أجزأ عن المسئون بطريق الأولى ( وإن نواهما ) أى 
الواجب والمسئون ( حصلا ) أى حصل له ثوابهما . وعلم منه أن اللتين قبلهما ليس له 
فيهما إلا ثواب ما نواه » وإن أجزأ عن الآخر ٠‏ لحديث « وإنما لكل امرئْ ما نوى 296) 
وليس معنى الإجزاء هنا سقوط الطلب بدليل قوله ( والمستحب أن يغتسل للواجب غسلا 
ثم للمسنون غسلا آخر ) لأنه أكمل ( وإن نوى طهارة مطلقة بأن نوى مطلق الطهارة 





)١(‏ كيف يذكر زيارة قبر الرسول ولك مع أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن تعظيم القبور واتخاذها 
مساجد والإسلام لا يرضى أن يقدس شيئ لم يرد به نص من الشارع والأولى أن يقول وزيارة مسجد 
الرسول كع . 

. الحديث أخرجه أحمد فى المسند 7/ 740 فى مسند أبى هريرة رضى الله عنه‎ )١( 

(؟) الحديث متفق عليه أخرجه البخاري فى كتاب بدء الوحى باب كيف كان بدء الوحى إلى رسول 
لله وك وأخرجه مسلم فى كتاب الإمارة باب قوله يك إها الأعمال بالنية . 


١٠١ 


لا لرفع حدثه لأن الوضوء من الوضاءة . وهى النظافة . تارة يكون عادة وتارة يكون 
عبادة . فلابد من تمييزه بالنية . بخلاف ما لو نوى الوضوء للصلاة ونحوها ( أو ) نوى 
( الغسل وحده ) أى نوى الغسل وأطلق . لم يرتفع حدثه . لا الأصغر ولا الأكبر . 
قال أبو المعالى فى النهاية : لا خلاف أن الجنب إذا نوى الغسل وحله لم يجزئه . لأنه 
تارة يكون عبادة وتارة يكون غير عبادة فلا يرتفع حكم الجنابة انتهى . وكذا إن نوى 
الغسل للجنابة لم يرتفع حدثه الأصغر إلا إن نواه . ويأتى فى الغسل ( أو ) نوى الغسل 
( لمروره فى المسجد لم يرتفع ) حدثه . لأن المرور فيه لا تشرع له الطهارة . أشبه ما لو 
نوى بطهارته لبس ثوب ونحوه . ويحتمل أن المعنى إن نوى الجنب الغسل الواجب لمروره 
فى المسجد لم يرفع حدثه الأصغر . بخلاف ما لو قصد الغسل للصلاة ( وإن اجتمعت 
أحداث متنوعة ولو ) كانت ( متفرقة ) فى أوقات ( توجب وضوأ ) كالبول والغائط 
والريح والنوم ( أو ) توجب ( غسلا ) كالجماع وخروج النى والحيض ( فنوى بطهارته 
أحدها ارتفع هو ) أى الذى نوى رفعه ( و ) ارتفع ( سائرها ) لأن الأحداث تتداخل فإذا 
نوى بعضها غير مقيد ارتفع جميعها . كما لو نوى رفع الحدث وأطلق ( وإن نوى 
أحدها) أى الأحداث ( ونوى أن لا يرتفع غيره لم يرتفع غيره ) لأنه قد تطهر بنية بقاء 
غيره من الأحداث . فلم يرتفع سوى ما نواه . وإلا لزم حصول ما لم ينوه ( ولو كان 
عليه حدث نوم فغلط ونوى رفع حدث بول ارتفع حدثه ) لتداخل الأحداث كما تقدم 
(ويجب الإتيان بها ) أى بالنية ( عند أول واجب ) فى الوضوء أو الغسل أو التيمم أو 
غيرها من العبادات لأن النية شرط لصحة واجباتها . فيعتبر كونها كلها بعد النية . فلو 
فعل شيئاً من الواجبات قبل النية لم .يعتد به ( وهو ) أى أول واجب فى الوضوء والغسل 
والتيمم ( التسمية ) لحديث « لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه » 2١7‏ لأن من ذكرها فى 
الأثناء إنما ذكرها على البعض لا على الكل ( ويستحب ) الإتيان بالنية ( عند مسئنوناتها ) 
أى الطهارة ( إن وجد ) ذلك المسئون ( قبل واجب . كغسل اليدين لغير القائم من نوم 
الليل ( إن وجد قبل التسمية فى الوضوء أو الغسل . لتشمل النية. مفروض الطهارة 
ومسنونها . فيئاب على كل منهما ( فإن غسلهما ) أى اليدين ( بغير نية فكمن لم 
يغسلهما ) لحديث « إنما الاعمال بالنيات » فتستحب إعادة غسلهما بعد النية 


)١(‏ الحديث من رواية سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل أخرجه الترمذى فى كتاب الطهارة باب 
التسمية عند الوضوء وابن ماجة فئ كتاب الطهارة ياب ما جاء فى التسمية فى الوضوء والدارقطنى فى 
كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء والبيهقى فى الكبرى /١-‏ 57 كتاب الطهارة باب التسمية على 
الوضوء . 


(ويجوز تقديمها ) أى النية على الطهارة ( بزمن يسير كصلاة ) وزكاة ( ولا يبطلها ) أى 
النية ( عمل يسير ) قبل الشروع فى الطهارة ونحوها . فإن كثر بطلت واحتاج إلى 
استئنافها ( ويستحب استصحاب ذكرها ) بقلبه بأن يكون مستحضراً لها فى جميع الطهارة 
لتكون أفعاله كلها مقترنة بالنية . والذكر - بضم الذال وكسرها قاله ابن مالك 27 فى 
تلج - وقال الكنائق 229 الذكن:باللسشان فد الإنصنات. + وؤاله مكسورة: . وبالقلك عيذ 
النسيان . وذاله مضمومة : وقال غيره : هما لغتان ( ولابد من استصحاب حكمها . بأن 
لا ينوى قطعها ) فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر ذلك فى الطهارة كما لا يؤثر فى 
الصلاة. ومحله إن لم ينو بالغسل نحو تنظيف أو تبرد كما ذكره المجد . 
# عد عو 
د فصل فى صفة الوضوعم ‏ 

( صفة الوضوء ) الكامل ( أن ينوى ) الوضوء للصلاة ونحوها أو رفع الحدث . كما 
تقدم ( ويستقبل القبلة ) قال فى الفروع : وهو متجه فى كل طاعة إلا لدليل ( ثم يقول : 
بسم الله لا يقوم غيرها مقامها ) فلو قال : بسم الرحمن . أو القدوس أو نحوه لم يجزئه 
لما يأتى ( وهى ) أى التسمية ( واجبة فى وضوء ) لحديث أبى هريرة عن النبى يَكٍ « لا 
صلاة لمن لا وضوء له ولاوضوء لمن لم يذكرٌ اسم الله عليه 04 وواة أحند وايق داود 
وابن ماجة . ولأحمد وابن ماجة من حديث سعيد بن زيد وامن تس عل 110 . قال 


البخارى : أحسن شيء فى هذا الباب حديث رباح بن عبد الرحمن ٠»‏ يعنى حديث سعيد 





)١(‏ هو الإمام العلامة أبو عبد الله جمال الدين محمد بن عبد الله بن مالك الطائى نسيا الشافعى 
مذهبا الجيانى منشأ الأندلسى إقليما الدمشقى إقامةووفاة المتوفى عام 577 هجرية قاله الأشمرنى فى 
.شرحه على ألفيته » راجع شرح الأشمونى 01١‏ طبع عيسى الحلبى . 

(1) هو أبو الحسن على بن حمزة بن عبد الله النحوى مولى لبنى تميم ٠‏ كذا قاله شعلة الموصلى فى 
شرحه على الشاطبية ( ص 7514 ولكن النويرى يقول فى شرحه على طيبة النشر أن عبد الله جده بن 
تميم بن فيروز مولى بنى أسيد ويقول إنه فارسى الأصل من كبار التابعين ولم يذكر تاريخ وفاته ولكن 
شعلة فى شرحه على الشاطبية قال إنه توفى عام ١84‏ من الهجرة وسمى بالكسائى كما قال الشاطبى 
الما كان فى الإحرام فيه تسريلا راجع حرز الأمانى للشاطبى . 

(©) الحديث أخرجه أحمد فى مسند أبى هريرة رضى الله عنه 7/ 746 وابن ماجة فى كتاب الطهارة 
باب ما جاء فى التسمية فى الوضوء وأبو داود فى كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء . 

(:) الحديث سبق تخريجه فى ١‏ ص ١١١‏ 


١1 


بن زيد. وسكل لحان ين اموي . أى حديث أصح فى التسمية ؟ فذكر حديث أبى 
سعيد * ومحلها اللسان لأنها ذكر # ووقتها عند أول الواجبات وجوبا ٠‏ وأول المسنونات 
استحبابا كالنية (و ) هى واجبه أيضاً فى ( غسل وتيمم ) قياساً على الوضوء (وتسقط ) 
فى الثلاثة (سهواً ) نصاً . لأنها عبادة تتغاير أفعالها » فكان من واجباتها ما يسقط سهواً 
كالصلاة*# قلت : مقتضى قياسهم على الصلاة سقوطها جهلا . خلافاأ لما بحثه فى 
القواعد الأصوليةء قياسآ على الذكاة . والظاهر إجزاؤها بغير العربية . ولو ممن يحسنها 
كالذكاة إذ لا فرق ( وإن ذكرها ) أى التسمية ( فى أثنائه ) أى أثناء ما ذكر من الوضوء 
أو الغسل أو التيمم ( سمى وبنى ) لأنه لما عفى عنها مع السهو فى جملة الطهارة ففى 
بعضها أولى . قال المصنف فى حاشية التنقيح : هذا المذهب . وعليه جماهير 
الأصحاب. اختاره القاضى والموفق فى المغنى والكافى والشارح وان "غيداق 7 وانن 
ميم 27 وابن رزين 47 فى مختصره » والمستوعب والرعاية الصغرى وروضة الفقه والحاوى 
الكبين م" :وحكاة الزر ”عقي 90 عر الشيو ارق وان 0 انتهى . وشارح المحرر 
والشيخ يوسف المرداوى 2"7 فى كتابه : نهاية الحكم المشروع فى تصحيح الفروع . 
والعسكرى فى كتابه المبهج وغيرهم » خلافاً لا صححه فى الإنصاف . وحكاه عن 


)١(‏ هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد أبو يعقوب المعروف بابن راهوية » ترجمته فى المنهج الأحمد 
)5/١(‏ وفى الطبقات ( رقم 7 )الخلاصة ( ص 77) وتهذيب التهذيب )١١57/١(‏ ووفيات الأعيان 
( رقم 87) تحقيق محيى الدين عبد الحميد . 

(1) هو الإمام العلامة زين الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن محمود بن عبيدان البعلى قال ابن رحب 
ولد سنة 5170 ه ترجمته فى ذيل الطبقات والشذرات كذا فى مقدمة زوائد الكافى طبع المؤسسة السعيدية 
بالرياض . 

(”) بقول صاحب المدخل ( ابن تميم ) مجد بن تميم الحرانى الفقيه له المختصر المشهور فى الفقه 
توفى قريبا من سنة خمس وسبعين وستمائه » راجع المدخل طبع المنير ية ( ص ١9‏ ”7) : 

(4) يقول صاحب المدخل ( ابن رزين ) عبد الرحمن بن رزين عبد الله بن نصر بن عبيد الغسائى 
الحوانى توفى سنة ست ونخمسين وستمائة ٠‏ راجع ( ص )3١7‏ . 

(5) يقول صاحب المدخل ( الزركشى ) محمد بن عبد الله بن محمد الزركشى المصرى المتوفى سنة 
أربع وسبعين وستمائة » راجع المدخل ( ص 15١١‏ ). 

(1) ( ابن عبدوس ) على بن عمر بن أحمد بن عماد بن أحمد بن على بن عبد وس الحرانى الفقيه 
الواعظ له كتاب المذهب فى المذهب توفى سنة تسع وخمسين وخمسمائة » راجع المدخل ( ص 5١9‏ ) 
طبع المنيرية . 

(0) هو يوسف بن محمد بن عمر الجمال أبو المحاسن المرداوى ترجمته فى السحب الوابلة ( ص 
14 رقم 744 أنظر السحب الوابلة طبع مكتبة الإمام أحما. . 


١1 


الفروع ولم يذكر غيره انتهى المقصود منه . والذى .,صححه فى الإنصاف مشى عليه 
صاحب النتهى . قال: لكن إن ذكرها فى بعضه ابتداء قال فى شرحه : لأنه أمكنه أن 
يأتى بها على جميعه فوجب كما لو ذكرها فى أوله ( فإن تركها ) أى التسمية ( عمداً ) 
لم تصح طهارته لما تقدم ( أو ) تركها عمداً ( حتى غسل بعض أعضاءه ) المفروضة أو 
حتى مسحها بالتراب فى التيمم ( ولم يستأنف ) ما فعله قبل التسمية ( لم تصح طهارته ) 
لأنه لم يذكر اسم الله على طهارته ٠‏ بل على بعضها ( والأخرص يشير بها ) وكذا 
المعتقل لسانه . قال فى المنتهى : وتكفى إشارة أخرس ونحوه بها . وظاهره وجوب 
الإشارة مع أنهم لم يوجبوا مثل ذلك فى تكبيرة الإحرام . وهى آكد . إلا أن يكون 
فرقء نحو أن يقال : الإشارة إلى التبرك ممكنة . كرفع رأسه إلى السماء . بخلاف افتتاح 
الصلاة فإنه لا يعلم من الإشارة إلى السماء ( ثم يغسل كفيه ثلاثآً ولو تيقن طهارتهما ) 
لأن عثمان وعليا وعبد الله بن زيد وصفوا وضوء النبى كَليِةِ وذكروا أنه غسل كفيه ثلاثاً . 
ولأنهما آلة نقل الماء إلى الأعضاء . ففى غسلهما احتياط لجميع الوضوء (وهو سنة ) لأنه 
لم يذكر فى الآية ( لغير قائم من نوم ليل ناقض لوضوء ) أى الذى من شأنه ذلك . بأن 
لم يكن نائمأ أو كان نائمآ بالنهار أو بالليل نومآ لا ينقض الوضوء كاليسير من جالس 
وقائم ( فإن كان ) قائماً ( منه ) أى من نوم الليل الناقض للوضوء (ف) يغسلها ثلاث 
(واجب تعبداً ) كغسل الميت لحديث ١‏ إذا استيقظ أحدكم » 2١(‏ وتقدم فى أول الطهارة . 
ولكون غسلهما واجبآ تعبداً وجب ولو باتتا مكتوفتين أو فى جراب ونحوه ( ويسقط ) 
غسل اليدين من قيام الليل ( سهواً ) قال فى المبدع : إذا نسى غسلهيما سقط مطلقا لأنها 
طهارة مفردة وإن وجبت . ومقتضاه أنه لا يستأنف ولو تذكر فى الأثناء . بل ولا يغسلهما 
بعد . بخلاف التسمية فى الوضوء لأنها منه . 

( « تنبيه » نقل أبو تميم عن النكت أن غسل اليدين - على القول بوجوبه - شرط 
لصحة الصلاة ٠‏ واقتصر عليه ٠‏ وكذا حكاه الزركشى عن ابن عبدوس وغيره » واقتصر 
عليه أيضاً . ولم يوجد فى كلام أحد ممن تأخر عن هؤلاء ما يخالفه . وحيث كان 
كذلك فكيف يسقط بالنسيان قاله شيخنا عبد الرحمن البهوتى ) 7 ( ويسقط غسل اليدين 





)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب الاستجمار وترا وأخرجه مسلم فى 
كتاب الطهارة باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك فى نجاستها فى الإناء قبل غسلها ثلاث 
(؟) هو الإمام عبد الرحمن بن يوسف بن على بن زين الدين جمال الدين البهوتى المصرى . 
ترجمته فى خلاصة الآثر (7/ )55٠‏ والجواهر والدر ورقة (0.؟) ومختصر طبقات الحنابلة )٠١(‏ 
والنعت الأكمل ص 4 7٠١‏ . 
١1‏ 


من نوم الليل سهوأ أو جهلاً بشروعه فى الوضوء . فلا يرجع لغسلهما [ قاله شيخنا 
01 : 

( وتعتبر له ) أى لغسل يدى القائم من نوم الليل الناقض للوضوء ( نية وتسمية ) 
كالوضوء وتسقط التسيمة سهواأ كالوضوء ( ولا يجزئ عن نية غسلهما نية الوضوء ) ولا 
نية الغسل ( لأنها طهارة مفردة لا. من الوضوء و ) الدليل على أنها طهارة مفردة أنه 
(يجوز تقديمها على الوضوء بالزمن الطويل ) ولو كانت منه لم تتقدم عليه كذلك 
(ويستحب تقديم اليمنى على اليسرى فى هذا الغسل ) لقول عائشة فيما سبق « وفى شأنه 
كُلّه ؛ (واذا استيقظ أسير فى مطمورة أو ) استيقظ ( أعمى أو نحوه ) كأرمد ( من نوم لا 
يدرى أنوم ليل ) هو ( أو ) نوم ( نهار ؟ لم يجب غسلهما ) لأنه شك فى الموجب . 
والأصل عدمه ( وتقدم فى كتاب الطهارة » وغسلهما لمعنى فيهما ) غير معقول لنا ( فلو 
استعمل الماء ولم يدخل يده فى الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء ) وفى المستوعب : إن 
كان وضوءه من ماء قليل أدخل كفيه فيه قبل غسلهما لم يصح وضوءهه لا بينا أن ذلك 
الماء يصير غير مطهر » وإن كان وضوءه من ماء أكثر من قلتين أو من ماء قليل لم يدخل 
يده فيه » بأن صب على وجهه بإناء » أو صمد لأنيوب ٠‏ فجرى على وجهه فوضوءه 
صحيح. وكذا فى الشرح : لو توضأ أو اغتسل من ماء كثير بغمس أعضائه فيه ٠.‏ ولم 
ينو غسل اليدين من نوم الليل يرتفع حدثه . ولا يجزيه عن غسل اليد من نوم الليل عند 
من أوجب النية له ( وتسن بداءته قبل غسل وجهه بمضمضة بيمينه ) لحديث عثمان أنه 
الوا نيعا جاء إن فقكل يديه 1لا0ا ثم عرف ريلحكة و لم ارلقها إل قيهن المشمفن 
واستنشق بكف واحدة ٠‏ واستثثر بيّساره » فعل ذلك ثلاث » ثم ذكر سائر الوضوء ٠.‏ ثم 
قال : إن النبى يي توضأ لنا كما توضأت لَك » 7" رواه سعيد (و )يسن ( تسوكه ) 
عند المضمضة لقوله عليه السلام « لولا أن أشق ف على أمتى لامرثهم بالسواك عند كل 
وضوء»””) رواه أحمد بإسناد صحيج ٠‏ من حديث أبى هريرة » وهو للبخارى تعليقاً ( ثم 
باستنشاق بيمينه ثلاثا ثلاثا » إن شاء من غرفه . وهو أفضل ) لحديث على « أنه توضأ 


100 ] ما بين الحاصرتين زيادة من النسخه النجدية وليست فى غيرها من النسخ . 

)١(‏ الحديث ذكره البغوى فى المصابيح فى كتاب الطهارة باب سنن الوضوء وعبند مسلم فى كتاب 
الطهارة باب أفضل الوضوء والصلاة عقبه . 

(©) الحديث أخرجه أحمد فى المسند 7405/7 فى مسند أبى هريرة رضى الله عنه وأخرجه أبو داود 
فى كتاب الطهارة باب السواك والنسائى فى المجتبى كتاب المواقيت باب ما يستحب من تأخير العشاء . 


١16 


نمضمض ثلاث » واستنشق ثلاثآً بكف واحدة ١‏ وقال : هذا وضوء نبيكم يَلٍ » (0) رواه 
أحمد فى المسند . ( وإن شاء من ثلاث ) لحديث على أيضاً ‏ أنه مضمض واستنشق 
ثلاث بثلاث غرفات ؛ ''' متفق عليه . ( وإن شاء من ست ) غرفات ء لحديث طلحة بن 
مصرف عن أبيه عن جده قال : « رأيت النبى يَلهِ ينفصل بين المضمضة والاستنشاق » 9©) 
رواه أبو داود . ووضوءه كان ثلاثا » فلزم كونها من ست ( ولا يفصل بين المضمضة 
والاستنشاق) استحباباً . وحديث طلحة المذكور يمكن حمله على بيان الجواز ( وتجب 
الموالاة بينهما وبين بقية الأعضاء ) لأنهما من الوجه ء أشيها سائره ( وكذا ) يجب 
(الترتيب ) بينهما وبين بقية الأعضاء كما سبق . و ( لا ) يجب الترتيب ( بينهما وبين 
الوجه ) لأنهما منه كما تقدم. وأما الموالاة بينهما وبين الوجه فمعتبرة ( ويسن استنثاره 
بيساره ) لحديث عثمان ٠‏ وهو مأخوذ من النثرة »ء وهى طرف الأنف أو هو( و ) تسن 
(مبالغة فيهما لغير صائم ) لما روى لقيط بن صبرة قال : قلت : ١‏ يا رسول الله » 
أخبرنى عن الوضوء . قال أسبغ الوضوء . وخلل بين الأصابع . وبالغ فى الاستنشاق 
إلا أن تكون صائما » 47 رواه الخمسة » وصححه الترمذى . وعن ابن عباس مرفوعاً قال 
«استنثروا مرتين بالغتين أو ثلاثا » 2*7 رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . (وتكره) المبالغة 
فى المضمضة والاستنشاق (له) أى الصائم .. لأنها مظنة إيصال الماء إلى جوفه (و ) تسن 





)١(‏ الحديث من رواية عبد خير عن على رضى الله عنه أخرجه النسائى فى المجتبى كتاب الطهارة 
باب عدد غسل الوجه وفى باب غسل اليدين وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب المضمضة والاستنشاق 
من كف واحد واللفظ للنسائى وقد أخرج البخارى ومسلم هذه الرواية عن عبد الله بن زيد بن عاصم 
يصف وضوء النبى وك . 

)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب من مضمض واستنشق من غرفة 
واحدة وأخرجه مسلم فى كتاب الوضوء باب فى وضوء النبى عَلَلنة . 

(*) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبى يَكََِ )١777/١(‏ وعقب 
الحديث قال أبو داود وسمعت أحمد يقول عن ابن عيينة زعموا أنه كان ينكره ويقول إيش طلحة عن 
أبيه عن جده ٠.‏ 

(5) الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الطهارة باب التسمية عند الوضوء وابن ماجة فى كتاب 
الطهارة باب ما جاء فى التسمية فى الوضوء والدار قطنى فى كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء 
الأحاديث ( 7- )١٠١‏ والبيهقى فى الكبرى 4*١‏ كتاب الطهارة باب التسمية على الوضوء . 

(0) الحديث أخرجة أحمد فى مسند ابن عباس رضى الله عنهما وأخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة 
باب فى الاستنثار ( )0١‏ وأخرجه ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسئنها باب البالغة فى الاستنشاق 
والاستنثار ( )5١8/١‏ . 
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( مبالغة فى سائر ) أى باقى ( الأعضاء ) للصائم وغيره ( ف ) المبالغة ( فى مضمضة : 
إدارة الماء فى جميع الفم ٠‏ و ) المبالغة ( فى الاستنشاق : جذبه ) أى الماء ( بنفس إلى 
أقصى أنف . والواجب ) فى المضمضة ( أدنى إدارة ) للماء فى فمه ( و ) الواجب فى 
الاستنشاق (جذب الماء إلى باطن الأنف ) وإن لم يبلغ أقصاه ( فلا يكفى ) فى 
الاستنشاق وضعه فى أنفه بدون جذب إلى باطن الأنف » لأنه لا يسمى استنشاقا ( ثم ) 
بنذ إذازةللاء كن هه( له الع ولقيله ) اع لارضيهن الأن القينا فل صل (ولا معدل 
المضمضة أولا ) أى ابتداء من غير إدارة فى فمه ( وجورا 2١(‏ . ولا ) يجعل (الاستنشاق) 
ابتداء ( سعوطأً ) لأن ذلك لا يسمى مضمضة ولا استنشاقاً ( والمبالغة فى غيرهما ) أى 
غير المضمضة والاستنشاق ( دلك المواضع التى ينبو عنها الماء ) أى لا يطمئن عليها 
(وعركها به ) أى الماء . 
ا ف 


« فصل فى غسل الوجه ») 

( ثم يل وجهه ) 7 للنص » فيآخذ الماء بيديه جميعا ٠‏ أو يغترف بيمينه ويضم 
إليها الأخرى ويغسل بهما ( ثلاثآ ) لأن السنة قد استفاضت به » خصوصاً حديث عثمان 
المتفق عليه . وحد الوجه ( من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا ) فلا عبرة بالأقرع الذى 
ينبت شعره فى بعض جبهته » ولا بالأجلح الذى انحسر شعره عن مقدم رأسه (مع ما 
انحدر من اللحيين ) بفتح ء اللام وكسرها ( والذقن ) وهو مجمع اللحيين 5 بفتح الذال 
والقاف ( طولا ) أى من جهة الطول ( و ) حد الوجه ( من الأذن إلى الأذن عرضاً) 
لأن ذلك تحصل به المواجهة ٠‏ والأذنان ليسا من الوجه ( فيدخل فيه ) أى الوجه (عذارء 
وهو الشعر النابت عل العظم الناتئ ) أى المرتفع ( المسامت ) أى المحاذى (صماخ 
الأذن) بكسر الصاد » وهو خرقها » وكذا البياض الذى بين العذار والأذن من الوجه . 
نص عليه الخرقى ٠.‏ لأنه يغفل الناس عنه ٠.‏ وقال مالك : ليس من الوجه ولا يجب 
غسله. قال ابن عبد البر : لا أعلم أحداً من فقهاء الأمصار قال بقوله هذا ( ولا يدخل ) 
فى الوجه (صدغ بضم الصاد المهملة ) ( وهو الشعر الذى بعد انتهاء العذار يحاذى رأس 
الأذن وينزل عنه قليلاً ) وهو من الرأس . لأن فى حديث الربيع أن النبى 


. الوجور : بفتح الواو أوضمها مع ضم الجيم فيها : الدواء يصب فى الحلق‎ )١( 
. وذلك لقوله تعالى 9 فاغسلوا وجوهكم * آية 1 من سورة المائدة‎ )7( 


ككِيدُ 2 مسح برأسه وصدغه وأذنيه مرة واحدة » )١(‏ رواه أبو داود . ولم ينقل أحد أنه 
غسل مع الوجه (ولا ) يدخل أيضاً فى الوجه ( تحذيف ٠»‏ وهو الشعر الخارج إلى طرفى 
الجبين فى جانبى الوجه بين النزعة ومنتهى العذار ٠‏ ولا النزعتان وهما ما انحسر عنه 
الشعر من فوق الرأس ٠‏ وهما جانبا مقدمه ) قال فى القاموس القود : معظم شغر الرأس 
ثما يلى الأذن وناحية الرأس ( بل جميع ذلك من الرأس فيمسح معه ) أم الصدغ فلما 
تقدم. أما التحذيف فلأنه شعر متصل بشعر الرأس لم يخرج عن حده ٠»‏ أشبه الصدغ . 
وأما النزعتان فلانه لا تحصل بهما المواجهة ٠.‏ ولدخولهما فى حد الرأس ٠‏ لأنه ما ترأس 
وعلا . وقول الشاعر : 
فلا تتكحى إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزعا 

فالإضافة لأدنى ملابسة ٠‏ كما فى « سجد وجهى للذى خلقه وصوره وشق سمعه 
وبصره » مع أن الأذنين ليستا من الوجه ٠‏ بل مجاورتان له . وكذا النزعتان ( ولا يجب) 
غسل داخل عين ( بل ولا يسن غسل داخل عين لحدث ) أصغر أو أكبر . قال فى الشرح 
وغيره : لأن النبى يلي لم يفعله ولا أمر به ( ولو أمن الضرر . بل يكره ) لأنه مضر . 
وقد روى أن ابن عمر عمى من كثرة إدخال الماء فى عينيه ( ولا يجب ) غسل داخل العين 
( من نجاسة فيها ) أى فى العين . ٠‏ لما تقدم فيعفى عنها فى الصلاة ( والفم والأنف من 
الوجه ) لدخولهما فى حده ( فتجب المضمضة والاستنشاق فى يه الكبرى 
والصغرى ) فلا يسقط واحد منهما . لما روت عائشة أن النبى عَِنٍ لمق 
والاستنشّاق من الوضوء الذى لابدّ ميْه » ('2 رواه 0 ٠‏ وعن أبى هريرة 
قال: « أمرنا رسول الله بك بالضمضة والاستنشاق » 7 وفى حديث لقيط بن صبرة (إذا 





)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى مسند الربيع بنت معوز 704/1 وأخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة 
باب صفة وضوء النبى َكل حديث )15١(‏ وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب ما جاء فى مسح الأذنين 
الحديث )851١(‏ . 

)١(‏ الحديث ذكره صاحب الشافى فى كتاب الطهارة باب سان الوضوء وهو أحمد بن محمد بن 
هارون أبو بكر المعروف بالخلال ٠.‏ ترجمته فى المنهج الأحمد 581/79 وفى الطبقات 3 47 وفى 
العبر ١54/7‏ وفى شذرات الذهب 55١/75‏ . 

(7) الحديث آخر جه أبو داود فى كتاب الطهارة باب فى الاستشار وعند الدارقطنى فى كتاب الطهارة 
باب ماروى فى الحث على المضمضة والاستنشاق والبداءة بهما . 


١148 


توضأت فتمضمض ؛ رواهما أبو داود والدارقطنى 2١(‏ . ولأن كل من وصف وضوء النبى 
كك يستقصى . ذكر أنه تمضمض واستنشق . ومداومته عليهما تدل على وجوبهما » لأن 
فعله يصلح أن يكون بياناً لأمر الله تعالى ٠‏ ولأن الفم والأنف فى حكم الظاهر ٠‏ بدليل 
أن الصائم لا يفطر بوصول شيء إليهما » ويفطر بعود القئْ بعد وصوله إليهما » ويجب 
غسلهما من النجاسة ( ويسميان ) أى المضمضة والاستنشاق ( فرضين ) لأن الفرض 
والواجب مترادفان على الصحيح . وقال ابن عقيل : هما واجبان لا فرضان ( ولا 
يسقطان سهواً ) لما تقدم ( ويجب غسل اللحية ) بكسر اللام ( وما خخرج عن حد الوجه 
منها ) من الشعر المسترسل ( طولا وعرضاً ) لأن اللحية تشارك الوجه فى معنى التوجه 
والمواجهة . وخرج ما نزل من الرأس عنه لعدم مشاركته الرأس فى الترأس ( ويسن 
تخليل الساتر للبشرة منها ) أى من اللحية ( بأخذ كف من ماء يضعه من تحتها بأصابعه 
مشتبكة فيها ) أى اللحية ( أو ) يضعه ( من جانبيها ويعركها ) لحديث عثمان « أنه 
توض وخلل َه حين عْسَلَ وجَهَهُ - ثم قال : رأيت الني َلِ فعل الذى رأيثمونى 
فَعَلْتَ » "2 رواه الترمذى وصححه ٠»‏ وحسنه البخارى . ( وكذا عنفقة وشارب وحاجبان 
ولحية امرأة وخنثى ) إذا كان كثيفاآً ( ويجزئ غسل ظاهره ) كلحية الذكر ( ويسن غسل 
باطنه ) أى باطن ذلك الشعر غير شعر اللحية » خروجا من خلاف من أوجبه كالشافعى 
( و ) يسن ( أن يزيد فى ماء الوجه ) لأساريره ودواخله وخوارجه وشعوره ٠»‏ قاله أحمد. 
وكره أن يأخذ الماء ثم يصبه ثم يغسل وجهه ٠‏ وقال : هذا مسح وليس بغسل (والخفيف) 
من شعور الوجه كلها ؛ وهو الذى يصف البشرة ( يجب غسله و ) غسل ( ما تحته ) لأن 
الذى لا يستره شعره يشبه ما لا شعر عليه . ويجب غسل الشعر تبعا للمحل فإن كان فى 
شعره كثيف وخفيف ء. فلكل حكمه ( وتخليل اللحية عند غسلها ) لحديث عثمان السابق 
( وإن شاء إذا مسح رأسه نصا ) . 
د عن 


. راجع تخريج حديث " بالصحيفة السابقة‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه الدارمى فى كتاب الوضوء باب فى تخليل اللحية والترمذى فى كتاب الطهارة 
باب ما جاء فى تخليل اللحية وقال ( هذا حديث حسن صحيح ) وابن ماجة فى كتاب الطهارة بإب ما 
جاء فى تخليل اللحية وابن حبان فى الصحيح أورده الهيثمى فى موارد الظمآن كتاب الطهارة باب ما 
جاء فى الوضوء والحاكم فى المستدرك كتاب الطهارة باب تخليل اللحية ثلاثا وقال : إسناد صحيح 
ووافقه الذهبى . : 


اليل 


د فصل فى غسل اليدين » 

ثم يغسل يديه إلى المرفقين للنص () ( ثلاثا ) لحديث عثمان وغيره ( حتى أظفاره ) 
وإن طالت لانها متصلة بيده اتصال خلقة فتدخل فى مسمى اليد ( ولا يضر وسخ يسير 
تحتها » ولو منع وصول الماء ) لأنه مما يكثر وقوعه عادة . فلو لم يصح الوضوء معه لبينه 
النبى وَكِْةْ لأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة ( والحق الشيخ به ) أى بالوسخ 
اليسير تحت الأظفار ( كل يسير منع ) وصول الماء ( حيث كان ) أى وجد ( من البدن ء 
كدم وعجين ونحوهما » واختاره ) . فيدخل فيه الشقوق فى بعض الأعضاء ( ويجب 
غسل إصبع زائدة و ) غسل ( يد ) زائدة ( أصلها فى محل الفرض ) لأنها بمحل الفرض 
(أشبهت الثؤلول ("2 ( أو ) أى ويجب غسل يد زائدة ( أصلها فى ( غيره ) أى غير محل 
الفرض ( ولم تتميز ) الزائدة منهما ٠»‏ ليخرج من العهدة بيقين ٠‏ كما لو تنجست إحدى 
يديه وجهلها ( وإلا ) أى وإن لم تكن الزائدة فى غير محل الفرض غير متميزة » بل 
كانت مدلاة من العضد وتميزت ( فلا ) يجب غسلها » طويلة كانت أو قصيرة . لأنها 
غير داخلة فى مسمى اليد ( ويجب إدخال المرفقين فى الغسل ) لما روى الدارقطنى عن 
جابر قال : « كان النبى يَليدِ إذا توضا أمر الماء على مرقَقَيّه » (© وهذا بيان للغسل المأمور 
به فى الآية الكريمة و « إلى » تكون بمعنى مع . كقوله تعالى ( وَيزِدكُمٌ قوة إلى قُوتك49) 
ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 2*7 فبين يك أنها كذلك . أو يقال : اليد حقيقة إلى 
المتكب و ١‏ إلى » أخرجت ما عدا المرفق ( فإن خلقتا ) أى اليدان ( بلا مرفقين غسل إلى 
قدرهما ) أى المرفقين ( من غالب الناس ) إلحاقاً للنادر بالغالب ( فإن تقلصت ) أى 
كشطت ( جلدة من العضد حتى تدلت من الذراع وجب غسلها كالإصبع الزائدة ) لانها 
صارت فى محل الفرض ( وإن تقلصت ) أى ارتفعت بعد كشطها ( من الذراع حتى تدلت 
من العضد لم يجب غسلها وإن طالت ) لأنها صارت فى غير محل الفرض ( وإن 
تقلصت من أحد المحلين والتحم رأسها ب( المحل ) ( الآخر غسل ما حاذى محل الفرض 
من ظاهرها والمتجافى منه أى من المحاذى لمحل الفرض ( من باطنها » و ) غسل ( ما 
تحته ٠‏ لأنها كالنابتة فى المحلين دون ما لم يحاذ محل الفرض . 
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. من سورة المائدة‎ ١ راجع آية‎ )١( 

. الثؤلول بثر صغير صلب مستدير يظهر على الجلد كالحمصة أو دوتها‎ )١( 

(") الحديث أخرجه الدارقطنى فى كتاب الطهارة باب المسح بفضل اليدين . 

(5) سورة هود الآية : 857 . (4) سورة النساء الأية : ؟ . 


ل 


د فصل فى مسح الرأس » 

ثم يمسح جميع ظاهر رأسه من منابت الشعر غالبا على ما تقدم فى الوجه إلى قفاه لأنه 
تعالى أمر بمسح الرأس 2١7‏ وبمسح الوجه فى التيمم ('2 . وهو يجب الاستيعاب فيه » فكذا 
هنا إذ لا فرق ٠‏ ولأنه كله مسح جميعه » وفعله وقع بيانآ للآية » والباء للإلصاق» أى 
إلصاق الفعل بالمفعول . فكأنه قال : الصقوا المسح برؤوسكم » أى المسح بالماء » وهذا 
بخلاف ما لو قيل : امسحوا رؤوسكم ٠»‏ فإنه لا يدل على أنه ثم شيء يلصق . كما يقال 
: مسحت رأس اليتيم . وأما دعوى أن الباء إذا وليت فعلاً متعدياً أفادات التبعيض فى 
مجرورها لغة » فغير مسلم ٠»‏ دفعا للاشتراك ولإنكار الائمة. قال أبو بكر : سألت ابن 
دريد وابن عرفة عن الباء : تبعض ؟ فقالا : لا نعرفه فى اللغة . وقال ابن برهان : من 
زعم أن الباء تبعض ٠»‏ فقد جاء عن أهل العربية بما لا يعرفونه . وقوله ( يشرب بها عباد 
الله ) "© وقول الشاعر * شرين بماء البحر . فمن باب التضمين كأنه قيل : يروى . وما 
روئ 3 انه 86 مسح مقلم رابه 6 فتخترل على أن ذلك مم الغمانة »كما جاء .مقديرا 
فى حديث المغيرة بن شعبة 247 . ونحن نقول به . والرأس ( من حد الوجه ) أى من 
منابت شعر الرأس المعتاد ( إلى ما يسمى قفا ) ويكون مسح رأسه ( بماء جديد غير ما 
فضل عن ذراعيه ) لأن الرأس مغاير لليدين ( وكيفما مسحه ) أى الرأس ( أجزأه ) 
لحصول المأمور به ( ولو ) مسحه ( بأصبع أو خرقة أو خشبة أو نحوها ) كحجر . وظاهر 
كلام الجمهور : أنه يتعين استيعاب ظاهره كله (وعفا بعضهم ) وهو صاحب المبهج 
والمترجم ( عن ترك يسير منه للمشقة ) قال فى الإنصاف : وهو الصواب انتهى . وقال 
الموفق : والظاهر عن أحمد فى الرجل وجوب الاستيعاب . وأن المرأة يجزيها مسح مقدم 
رأسها . قال الخلال : العمل عليه فى مذهب أبى عبد الله أنها إن مسحت مقدم رأسها 
أجزأها » لأن عائشة كانت تمسح مقدم رأسها . ذكره فى الشرح ( والمسنون فى مسحه) 
أى الرأس ( أن يبدأ بيديه مبلولتين من مقدم رأسه ٠‏ فيضع طرف إحدى سبابتيه على 
طرف الأخرى . ويضع الإبهامين على الصدغين . ثم يمرهما إلى قفاه » ثم يردهما إلى 
مقدمه ) قاله فى المغنى والشرح . لما روى عبد الله بن زيد فى وصف وضوء النبى َل 
قال: « فمسح رأسه بيديه » فأفبَل بهما وأدبرَ » بدأ بُقَدُم راسه حتّى ذهب بهما إلى 


. راجع آية ” من سورة المائدة . (1) راجع آية 7 من سورة المائدة‎ )١( 
. 5 : سورة الإنسان الآية‎ )*( 
. حديث المغيرة بن شعبة أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة‎ ):( 


١1١ 


قفاه » ثم ردَهما إلى الكان الذى بدا منْهُ » 2١(‏ متفق عليه رخاف أن وسو عر 
قال فى الإنصاف : هذا المذهب مطلقا : وعليه الأصحاب ٠.‏ وعنه لا يردهما إن انتشر 
شعره انتهى . وجزم بالثانية فى الشرح والمبدع . رجلا كان أو امرأة ( بماء واحد ) فلا 
يأخذ للرد ماء آخر ٠‏ لعدم وروده ( ولو وضع يده مبلولة على رأسه ولم يمرها عليه ) لم 
يجزئه ( أو وضع عليه) أى على رأسه ( خرقة مبلولة ) ولم يمرها عليه ( أو بلها ) أى 
الخرقة ( وهى عليه ) أى على رأسه ( ولو يمسح لم يجزئه ) ذلك لعدم المسح المأمور به 
(ويجزئه غسله ) أى الرأس ( مع الكراهة ) ذكره ابن رجب ( بدلا عن مسحه إن أمرّ يده) 
لوجود المسح ٠‏ فإن لم يمر يده لم يجزئه » ما لم يكن جنب وينغمس فى ماء ناويا 
الطهارتين ٠‏ كما يعلم ما يأتى فى الغسل ( وكذا إن أصابه ) أى الرأس ( ماء وأمرّ يده ) 
عليه » لوجود المسح . فإن لم يمر يده لم يجزئه ( ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من 
الشعر ) لعدم مشاركته الرأس فى الترؤس ( ولا يجزئ مسحه عن الرأس . سواء ) رده 
فعقده فوق رأسه أو لم يرده ) كما تقدم ( وإن نزل الشعر عن منبته ولم ينزل عن محل 
الفرض ٠‏ فمسح عليه ٠‏ أجزأه ولو كان الذى تحت النازل محلوقاً ) كما لو كان بعض 
شعره فوق بعضه ( وإن خضبه ) أى رأسه » وتقدم أن شرط الوضوء إزالة ما يمنع وصول 
لماء ( ولو مسح رأسه ثم حلقه ) لم يؤثر ( أو غسل عضواً ثم قطع منه جزأ أو جلدة لم 
يوثر » لأنه ليس ببدل عما تحته ) بخلاف الجبيرة والخف ء ولكن رأيت عن ابن رجب : 
استحب أحمد أنه إذا حلق رأسه » أو قلم أظفاره » أو قص شاربه بعد الوضوء أن يمسه 
بالماء ولم يوجبه » وحكى وجوبه عن ابن جرير الطبرى 5(7) ومن أوجبه ألحقه بخلع الخف 
بعد مسحه ( وإن تطهر بعد ذلك ) أى بعد حلق رأسه أو قطع جزء أو جلدة من عضو 
(غسل ) أو مسح (ما ظهر ) لأن الحكم صار له دون الذاهب ( وإن حصل فى بعض 
أعضائه شق أو ثقب لزم غسله فى الطهارتين ) لأنه صار ف حكم الظاهر ٠‏ فيتبغى التيقظ 
لثقب .الآذن فى الغسل ٠‏ وأما فى الوضوء فلا يجب مسحه ٠‏ كالمستتر بالشعر » ولما فيه 
من الحرج (والواجب مسح ظاهر شعر الرأس كما تقدم . فلو أدخل يده تحت 





)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب غسل الرجلين إلى الكعيين وأخرجه مسلم فى 
كتاب الطهارة باب فى وضوء النبى كَكيْةَ .» راجع اللؤلؤ والمرجان ( 1١1/١‏ ) . 

(0) هو صاحب كتاب تهذيب الآثار وغيره من الكتب النافعة أبى جعفر محمد بن جرير بن يزيد 
بن خالد الطبرى ثم الآملى نسبة إلى آمل بلد بطبر ستان والطبرى نسبة إلى صدر ستان المتوفى ببغداد 
على الصحيج سنة عشر وثلثمائه من الهجرة . راجع الرسالة المستطرفة للكتانى ( ص 57 ) طبع 
الكليات الأزهرية . 


يفن 


الشعر فمسح البشرة فقط ) أى دون ظاهر الشعر ( لم يجزئه . كما لو اقتصر على غسل 
باطن شعر اللحية ) ولم يغسل ظاهرها ( وإن فقد شعره مسح بشرته ) لأنها ظاهر رأسه 
بالنسبة إليه ( وإن فقد بعضه ) أى بعض شعر الرأس ( مسحهما ) أى مسح ما بقى من 
الشعر وبشرة ما فقد شعره. وتقدم حكم ما لو نزل شعر ما لم يحلق على ما حلق وأنه 
يجزئه المسح على ظاهره ( ويجب مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما . لأنهما من الرأس ) 
لقوله عليه السلام « الأذنان من الرأس » (23 رواه ابن ماجة من غير وجه ( ويسن ) 
مسحهما ( بماء جديد بعد ) مسح ( رأسه ) لما روى عبد الله بن زيد أنه « رأى رسول الله 
كك يتوضاً . فأخذ لأذنيه ماء خلاف الذى لرأسه © 27 رواه البيهقى . وقال : إسناده 
صحيح ( والبياض فوقهما ) أى فوق الأذنين ( دون الشعر منه ) أى من الرأس ( أيضاً ) 
قال فى الإنصاف : على الصحيح من المذهب ( فيجب مسحه مع الرأس ) وكيف مسح 
الأذنين أجزأ ٠‏ كالرأس (والمسنون فى مسحهما أن يدخل سبابتيه فى صماخيهما ٠‏ ويمسح 
بإبهاميه ظاهرهما ) لما فى النسائى عن ابن عباس «١‏ أن النبى كُِْةِ مسح برأسه وأذنيه 
باطنهما بالسبَابتَينِ وظاهرها بِإبِهاميُه » 7 ( ولا يجب مسح ما استتر ) من الاذنين 
(بالغضاريف ) لأن الرأس الذى هو الأصل لا يجب مسح ما استتر منه بالشعر . فالآذن 
أولى ٠‏ والغضروف داخل فوق الأذن » أى أعلاها ومستدار سمعها ( ولا يستحب مسح 
عنق ) لعدم ثبوت ذلك فى الحديث . وعنه بلى . اختاره فى الغنية وابن الجوزى فى 
أسباب الهداية وأبو البقاء وابن الصيرفى وابن رزين وفاقا لأبى حنيفة ( ولا ) يستحب 


(تكرار مسح رأس وأذن ) قال الترمذى : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . لأن أكثر 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبى يَْلخِ الحديث ١١5‏ وهو عنده 
عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد وعن مسدد وقتيبة قال حماد : لا أدرى هو من قول النبى كبو 
أو من قول أبى أمامة ( يعنى قصة الاذنين ) وأخرجه الترمذى فى كتاب الطهارة باب أن الأاذنين من 
الرأس عن قتيبة عن حماد ونقل شك حماد كما نقله أبو داود وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب الأذنان 
من الرأس الحديث (555) بلفظ أن رسول الله كلد قال : ( الأذنان من الرأس ) وكان بمسح رأسه مرة 
وكان يمسح المأقين والمأق طرف العين الذى يلى الأانف وفيه ثلاث لغات ماق ومأق مهموز وموق » 
راجع معالم السنن للخطابى المطبوع مع مختصر ستن أبى داود ( ٠١١/١‏ ) . 

. الحديث أخرجه البيهقى فى الكبرى فى كتاب الطهارة باب صفة وضوء النبى كو‎ )1١( 

() الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الطهارة باب مسح الاذنين ظاهرهما وباطنهما وقال : ( حسن 
صحيح ) والنسائى فى المجتبى كتاب الطهارة باب مسح الأذنين من الرأس وابن ماجة فى كتاب الطهارة 
باب ما جاء فى مسح الأذنين وابن خزيمة فى الصحيح كتاب الوضوء جماع أبواب الوضوء وستنه باب 
إباحة المضمضة والاستنشاق من غرفة واحدة وذكره البغوى فى المصابيح كتاب الطهارة باب سنن الوضوء . 


1١7 


من وصفف وضوء رسول الله كك ذكر أنه مسح رأسه واحدة . وكذا قال أبو داود : 
أحاديث عثمان الصحاح كلها تدل على أن مسح الرأس واحدة . لأنهم ذكروا الوضوء 
ثلاثآ ثلاثآ وقالوا فيها : « ومسح برأسه » ولم يذكروا عدداً » كما ذكروا فى غيره . قال 
فى الشرح : أحاديثهم لا يصح منها شيء صريح أه . 
لا يقال أنه وه مسح مرة واحدة » لبيان الجواز وثلاثاً ليبين الفضيلة ٠‏ كما فعل فى 
الغسل . لآن قول الرواى « هذا طهور رسول الله تَكِدِ ؛ يدل على أنه طهوره على الدوام. 
7# عو 


د فصل فى غسل الرجلين ) 

ثم يغسل رجليه للآية الكريمة ( ثلاث ) لحديث عثمان وغيره ( إلى الكعبين ) أى كل 
رجل تغسل إلى الكعبين . ولو أراد كعاب جميع الأرجل لذكره بلفظ الجمع ٠‏ كقوله 
«رايديكُم إلى الرافق © 2١7‏ لان مقابلة الجمع بالجمع تقتضى توزيع الإفراد على الإفراد » 
كقولك : ركب القوم دوابهم ونحوه ( وهما ) أى الكعبان ( العظمان الناتئان فى جانبى 
رجله ) قاله أبو عبيدة » ويدل عليه حديث النعمان بن بشير » قال : « كان أحدنا يلصق 
كعبه بكعب صاحبه فى الصلاة » (2 رواه أحمد وأبو داود . ولو كان مشط القدم لم يستقم 
( ويجب إدخالهما فى الغسل ) لما سبق . ولقوله يك « ويل للأعقّاب من النار»0 متفق 
عليه من حديث عبد الله بن عمر . ( وإن كان أقطع وجب غسل ما بقى من محل 
الفرض ) لقوله يك « إذا أمرتكم بشىء فأتوا منه ما استَطَعَتُم » (4) متفق عله . وسواء 
كاذ ( أضلا )بان 'قطعخه يدم من “دون اللرفق + أو وجل .من :دوق الكنعي :]و :تبن 
كرأس عضد ) يد قطعت من مفصل المرفق ( و ) رأس ( ساق ) قطعت من مفصل كعب 
(وكذا يتيمم ) إذا قطعت يده » وجب مسح ما بقى من محل الفرض أصلا أو تبعآ ( فإن 





. 5 : سورة المائدة الآية‎ )١( 
(؟) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة تفريع أبواب الصفوف باب تسوية الصفوف‎ 
. )اكت ه055‎ 
الحديث أخرجه البخارزى فى كتاب العلم باب من رفع صوته بالعلم وأخرجه مسلم فى كتاب‎ )*( 
. )179/١ ( الطهارة باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما » راجع اللؤلو والمرجان‎ 
الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام باب الاقتداء يسنن رسول الله عَكِيٍ وأخرجه مسلم‎ ):( 
.) 24/7 ( فى كتاب الحج باب فرض الحج فى العمر مرة » راجع اللؤلؤ والمرجان‎ 


تل 


لم يبق شيء ) من محل الفرض بأن قطعت اليد من فوق المرفق أو الرجل من فوق 
الكعب ( سقط ) ذلك الفرض » لفوات محله ( لكن يستحب أن يمسح محل القطع بالماء) 
لئلا يخلو العضو عن طهارة وظاهره : أنه لو قطعت اليد من فوق الكوع لم يستحب مسح 
محل القطع بالتراب ( وإذا وجد الأقطع ونحوه ) كالأشل والمريض الذى لا يقدر أن 
يوضئ نفسه ( من يوضثئه ) أو يغسله ( بأجرة المثل وقدر عليها من غير إضرار ) بنفسه أو 
من تلزمه نفقته ( لزمه ذلك ) لأنه فى معنى الصحيح ( وإن وجد من ييممه ولم يجد من 
يوضئه لزمه ذلك ) كالصحيح . يقدر على التيمم دون الوضوء ( فإن لم يجد ) من 
يوضئه ولا من ييممه » بأن عجز عن الأجرة أو لم يقدر على من يستأجره ( صلى على 
حسب حاله ) قال فى المغنى: لا أعلم فيه خلافآ . وكذا إن لم يجده إلا بزيادة عن أجرة 
مثله إلا أن تكون يسيرة » على ما يأتى فى التيمم ( ولا إعادة ) عليه كفاقد الطهورين 
(واستنجاء مثله ) أى مثل الوضوء » فكما تقدم ( وإن تبرع أحد بتطهيره لزمه ذلك ) قال 
فى الفروع : ويتوجه لا . ويتيمم ( ويسن تخليل أصابع يديه وتخليل أصابع رجليه ) لا 
روى لقيط بن صبرة أن النبى كَكةٍ قال « وخخلل بين الأصابع » )١(‏ رواه الخمسة» وصححه 
الترمذى . وهو فى حال الرجلين آكد + ذكره فى الشرح . ويخلل أصابع رجليه 
(بخنصره ) لخبر المستورد » رواه أحمد وغيره » لكنه ضعيف . ( اليسرى ) لأنها معدة 
لإزالة الوسخ والدرن من باطن رجليه » لأنه أبلغ . ذكره فى المبدع وغيره ( فيبدء بخنصر 
يمنى ) إلى إبهامها ( ويسرى بالعكس ) يبدأ من إبهامها إلى خنصرها ( للتيامن) أى 
ليحصل التيامن فى تخليل الأصابع . ويخلل أصابع يديه إحداهما بالأخرى . فإن كانت 
أو بعضها ملتصقة سقط ( و ) يسن ( الغسل ثلاث ثلاث ) لما تقدم فى مواضعه ( ويجوز 
الاقتصار على ) الغسلة ( الواحدة . و ) الغسلتان ( الثنتان أفضل ) من الواحدة ( والثلاث 
أفضل ) من التنتين » ومن الواحدة بطريق الأولى . لأنه كَكْهٍ « دعا بماء و مر مرة 
وقال : هذا وظيفة الوضوئ أو قال هذا و ضوءٌ من لم يتوضأه لم يقبل الله له صلاة » ثم 
توضأ مرتين مرتين » وقال هّذا وضوءً . من توضأه كان له كفلان من الأجر . وتوضا 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند 77/4 فى مسند لقيط بن صبرة رضى الله عنه وأبو داود فى 
كتاب الطهارة باب فى الاستنثار والترمذى فى السنن كتاب الصوم باب ما جاء فى كراهية الاستنشاق 
للصائم وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ) والنسائى فى المجتبى كتاب الطهارة باب المبالغة فى 
|الاستنشاق وباب الأمر بتخليل الأصابع وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب المبالغة فى الاستنشاق وباب 
تخليل الأصابع وصححه ابن حبان . أورده الهيثمى فى موارد الظمآن كتاب الطهارة باب إسباغ 
الوضوءء والحاكم فى المستدرك كتاب الطهارة. باب الأمر بإسباغ الوضوء وأقره الذهبى . 


١” 


ثلاثاً ثلاث » وقال : هذا وضوئى ووضوء المرسلين قبَلى » رواه ابن ماجة 2١(‏ . وقوله كَل 
فى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده « أنه لما سثل عن الوضوء ء فاراه ثلاثا 
ثلاثاً - فمن زاد على هذا أو نَقَص فقد أساء وتعدى وظلّم؛ ('2 رواه أبو داود وتكلم مسلم 
على قوله « أو نقص » وأوله البيهقى على نقصان العضو . واستحسنه الذهبى (وإن غسل 
بعض أعضائه أكثر من بعض ) بأن غسل عضواً مرة أو مرتين وآخر ثلاثآ ( لم يكره ) 
كما لو غسل الكل متساوية ( ويعمل فى عددها ) أى الغسلات ( إذا شك ) فيه (بالأقل ) 
كركعات الصلاة » إذ الأصل عدم الإتيان بالمشكوك فيه ( وتكره الزيادة عليها ) أى على 
الثلاث ٠‏ لحديث عمرو المتقدم ( و ) يكره ( الإسراف فى الماء ) ولو على نهر جار لما 
يأتى فى الغسل ( ويسن مجاوزة موضع الفرض ) بالغسل » لما روى تُعيم المجمر أنه 
«رأى أبا هريرة يتوضا » فغسل وجهة ويديه » حتى كاد يبل المذكيين ٠‏ ثم عَسَل رجليه 
حتى رفع إلى الساقين » » ثم قال : سمعت رسول الله كَل يقول : إن أمتى يأتون يوم 
سدر مان كبو و و س0 

ِ عليه . ولمسلم عنه سمعت خليلى وَل يقول : « تبلغ الحلبةٌ من المؤمن حيث يبلغ 
لا و ا 
والمراد بغير ذكر الله » كما صرح به جماعة ( والمراد بالكراهية ترك الأولى) وفاقا للحنفية 
والشافعية » مع أن ابن الجوزى وغيره لم يذكروه فيما يكره ويسن ( قال ابن القيم : 
الأذكار التى تقو تقولها العامة على الوضوء عند كل عضو لا أصل لها ) وفى نسخ له : أى 





)١(‏ الحديث أخرجة ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسئنها باب ما جاء فى الوضوء مرة ومرتين وثلاثا 
وفى الزوائد فى الإسناد زيد العمى هو ضعيف وعبد الرحيم متروك بل كذاب ومعاوية بن قرة لم يلق 
عمر قاله ابن أبى حاتم فى العلل وصرح به الحاكم » راجع ابن ماجة ( )514/١‏ طبع عيسى الحلبى 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى . 

(1) الحديث أخرجه أحمد فى المسند ؟/ 18١‏ فى مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضى الله 
عنهما » وأخرجه أبو داود مطولاً فى كتاب الطهارة باب الوضوء ثلاث » والنسائى فى المجتبى كتاب 
الطهارة باب الاعتداء فى الوضوء ٠‏ وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب ما جاء فى القصد فى الوضوء » 
وابن خزيمة فى الصحيح كتاب الوضوء جماع أبواب الوضوء وستنه باب التغليظ فى غسل أعضاء الوجه 
أكثر من ثلاث. 

(؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب فضل الوضوء و الغر المحجلون من آثار 
الوضوءء وأخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء » راجع 
اللؤلؤ والمرجان ( ١5١/١‏ ) والتحجيل : بياض فى اليدين والرجلين . 

(؟) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل فى الوضوء . 


من 


للإتيان بها ( عنه ككْبدِ ولا عن أحد من الصحابة والتابعين والائمة الأربعة . وفيه حديث 
كذب عليه يَللِيْدِ انتهى ) قال النووى : وحذفت دعاء الأعضاء المذكور فى المحرر . إذ لا 
أصل له . وكذا قال فى الروضة وشرح المهذب . أى لم يجئ فيه شيء عن النبى وَل 
كما قال فى الاذكار والتنقيح له . والرافعى قال : ورد فيه الأثر عن السلف الصالحين . 
قال الجلال المحلى : وفاتهما أنه روى عن النبى يِه من طرق فى تاريخ ابن حبان 
وغيره» وإن كانت ضعيفة [ » ] 2١(‏ للعمل بالحديث الضغيف فى فضائل الأعمال انتهى. 
قال فى الفروع : وذكر جماعة : يقول عند كل عضو ما ورد . والأول أظهر ٠‏ لضعفه 
جداً » مع أن كل من وصف وضوء النبى يُكِهِ لم يذكره » ولو شرع لتكرر منه ولنقل 
عنه انتهى .وقوله : ما ورد » أشار به إلى ما أخرجه ابن حبان فى التاريخ « إذا غسل 
وجهه : اللهم بييض وجهى يوم تبييض' الوجوه » وذراعيه : اللهم أعطني كتابى بيمينى 
ورأسه : اللهم غشنا برحمتك وجنبنا عذابك ٠.‏ ورجليه : اللهم ثبت قدمى يوم تزل 
الأقدام » نقله عنه السيوطى فى الكلم الطيب ( قال أبو الفرج ) : أطلقه فى الفروع » ولم 
يبين هل هو الشيرازى أو ابن الجوزى ؟ ( يكره السلام على المتوضئ وفى الرعاية : ورده) 
أى ويكره رد المتوضئ السلام . قال فى الفروع : مع أنه ذكر لا يكره رد متخل » وهو 
سهو ( وفى الفروع ظاهر كلام الأكثر: لا يكره السلام ولا الرد ) وإن كان الرد على طهر 
أكمل ٠‏ لفعله يك وى الصحيحين « أن أم هانىء سلمت على البى يله وهو يَغْتَسل » 
فقال + عن هذه © كاله : ام سات ينف ان طالتا قال فرحا بام طائو يغ 20 
وظاهن كلامق لا لتكت النية عند كل اصن ١‏ 
خا كا #ر 
د فصل فى الترتيب والموالاة , 

والترتيب والموالاة فرضان فى الوضوء » لا تقدم ( لا مع غسل ) أى بأن نوى بغسله 

رفع الحدثين . فيسقط الترتيب والموالاة » لأن الحكم صار للأكبر » لاندراج الأصغر فيه» 


10 ]مها بين الحاصرتين ساقط من جميع النسخ المطبوعة وفى نسخة شيخ الإسلام القصبى ( فهى 
تصلح ) وأثبتناه فى الهامش ليتنبه إليها . . | | 

(1) الحديث أخرجه اليخارى فى كتاب الصلاة باب الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفا به ٠‏ وأخرجه 
مسلم فى كتاب الحيض باب تستر المغتسل بثوب وغيره » راجع اللؤلؤ والمرجان ( .)١9”/١‏ 


1١7 7/ 


كاندراج العمرة فى حج القارن ( ولا يسقطان ) أى الترتيب والمولاة ( سهوا ولا جهلاً ١‏ 
فيجب الترتيب ) بين الأعضاء الأربعة ( على ما ذكر الله تعالى ) فى كتابه لما تقدم ( فإن 
نكس وضوأه ٠‏ فبدأ بشيء من أعضائه قبل وجهه . لم يحتسب بما غسله ) من الأعضاء 
( قبله ) أى قبل الوجه ٠‏ لفوات الترتيب ( وإن بدأ برجليه وختم بوجهه . لم يصح إلا 
غسل وجهه ) لما تقدم ( وإن توضا منكوساً ) يختم بوجهه ١‏ ويبدأ برجليه ( أربع مرات» 
صح وضوءه إذا كان متقارباً » يحصل له فى كل مرة غسل عضو ) فيحصل له من المرة 
الأولى غسل الوجه ٠»‏ ومن الثانية غسل اليدين » ومن الثالثة مسح الرأس » ومن الرابعة 
غسل الرجلين » وعلمت ما فى كلامه من التغلب ( وإن غسل أعضاءه دفعة واحدة لم 
يصح ) وضوءه » وكذا لو وضأه أربعة » فى حالة واحدة . لأن الواجب الترتيب » 
لاعدم التنكيس » ولم يوجد الترتيب ( ولو انغمس فى ماء كثير راكد أو جار بنية رفع 
الحدث الأصغر لم يرتفع ) حدثه ( ولو مكث فيه قدرا يسع الترتيب ) أو مرت عليه من 
الجارى أربع جريات ٠‏ قال فى الانتصار : لم يفرق أحمد بينهما » أى بين الجارى 
والراكد ( حتى يخرج مرتبا نص ٠‏ فيخرج وجهه ثم يديه ثم يمسح رأسه ) لأن غسله من 
غير إمرار يد غير كاف . وتقدم ( ثم يخرج من الماء ) قلت : خروجه منه بعد ليس 
قيداً لأن الحدث يرتفع عن رجليه ٠‏ ولو كانتا فى الماء قبل انفصاله » كما تقدم ( وتقدم) 
فى كتاب الطهارة ( والموالاة ) مصدر والى الشيء يواليه إذا تابعه » والمراد هنا : ( أن لا 
يؤخر غسل حتى ينشف ) العضو ( الذى قبله يليه ) بأن لا يؤخر غسل اليدين حتى 
الوجه ؛ ولا مسح الرأس حتى تجف اليدان ولا غسل الرجلين حتى تجف الرأس لو كانت 
مغسولة . وعلم منه أنه لو أخر مسح الرأس حتى جف دون اليدين لم يؤثر ء ويتمه 
صحيحاً ( فى زمن معتدل ) الحرارة والبرودة ( أو قدره ) أى قدر المعتدل ( من غيره ) 
أى غير المعتدل » من زمن حار أو بارد ( ولا يضر جفاف لاشتغاله بسنة ) من سنن 
الوضوء ( كتخليل ) لحية أو أصابع ( و ) كاشتغاله ب ( إسباغ ) أى إبلاغ الماء مواضع 
الطهارة ( و ) كاشتغاله ب ( إزالة شك ووسوسة ) لأن ذلك من الطهارة ( ويضر ) أى 
يقُوت الموالاة إن جف العضو ل ( إسراف وإزالة وسخ ونحوه ) كحل جبيرة ( لغير 
طهارة) بأن كان فى غير أعضاء الوضوء . و( لا ) يضر إن كانت إزالة الوسخ ونحوه 
(لها ) أى للطهارة ٠‏ بأن كان فى أعضاء الوضوء . لأنه إذن من أفعال الطهارة » بخلاف 
ما قبل ( وتضر الإطالة فى إزالة نجاسة ) بغير أعضاء الوضوء لابها » لما تقدم فى الوسخ 
( و ) تضر الإطالة فى ( تحصيل ماء ) ولو للطهارة لأنه ليس منها . 


د 0 


١18 


د فصل فى ستل الوضوء ) 

( وجملة سنن الوضوء ) : استقبال القبلة والسواك عند المضمضة وتقدم دليله ( وغسل 
الكفين ثلاث لغير قائم من نوم ليل ) ناقض لوضوء » ويجب لذلك » وتقدم مستوفى 
(والبداءة فيل غسل الوجه بالمضمضة . ثم الاستنشاق ) وكونهما بيمينه » كما تقدم بدليله 
وعدم الفصل بينهما ( واللمبالغة فيهما ) أى فى المضمضة والاستنشاق ( لغير صائم ) 
وتكره له » وتقدم ( و ) المبالغة ( فى سائر الأعضاء لصائم وغيره » والاستنثار ) وكونه 
بيساره » قال فى الآداب الكبرى : ويكره لكل أحد أن ينتثر وينقى أنفه ووسخه ودونه 
ويخلع نعله ونحو ذلك بيمينه مع القدرة على ذلك بيساره ٠‏ مطلقاً » وتناول الشيء من 
يد غيره باليمين ٠‏ ذكره ابن عقيل من المستحبات للخبر )١(‏ » ولا يكره بيساره » ذكره 
القاضى والشيخ عبد القادر ٠‏ وقال : وإذا أراد أن يناول إنسانا توقيعآ أو كتاباً فليقصد 
يمينه ( و ) من سنن الوضوء ( تخليل أصابع اليدين والرجلين ) وتقدم دليله وكيفيته 
(وتخليل الشعور ) اللحية ( الكثيفة فى الوجه ٠‏ والتيامن حتى بين الكفين للقائم من نوم 
الليل » وبين الأذنين » قاله الزركشى ٠‏ وقال الأزجى : يمسحهما ) أى الأذنين ( بعد 
الرأس بماء جديد ٠.‏ ومجاوزة موضع الفرض ٠‏ والغسلة الثانية والثالثة ) وقال القاضى 
وغيره : الأولى فريضة والثانية فضيلة والثالثة سنة » وقدمه ابن عبيدان » قال فى 
المستوعب : وإذا قيل لك : أى موضع تقدم فيه الفضيلة على السنه ؟ فقل : هنا (وتقديم 
النية على مسنوناته ) إذا وجدت قبل الواجب كما تقدم ( واستصحاب ذكرها ) أى النية 
(إلى آخره ) أى آخر الوضوء ( وغسل باطن الشعور الكثيفة ) فى الوجه » غير اللحية 
فيخللها فقط . جمعاً بينه وبين ما تقدم ( وأن يزيد فى ماء الوجه ) كما تقدم ( وقول ما 
ورد بعد الوضوء ٠‏ ويأتى ) آخر الباب ( وأن يتولى وضوأه بنفسه من غير معاونة ) 
لحديث ابن عباس ١‏ كان النبى وكةِ لا يكل طهوره إلى أحد . ولا صدقته التى يتصدق 

بها إلى أحد » يكونٌ هو الذى يتولآها بنفسه 276 رواه ابن ماجة . (وتباح معاونة المتطهر) 
وفنا كان أومففيلة ( تريت ايا الشمل ار 4 ماد ( الرضيه زله » أرضة ع © 
لأن المغيرة بن شعبة « أفرغٌ على النبي كله من وضرئه » 7 رواه مسلم وعن صفوان 





. المراد بالخبر قول ابن عمر كان رسول الله يد يحب التيامن فى كل شيئ‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجة فى كتاب الطهارة باب تغطية الإناء » ( 5577/١‏ ) وفى الزوائد 
إسناده ضعيف لضعف مطهر بن الهيكم . 

(5) حديث المغيرة بن شعبة أخرجه ين فى كتاب الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة » 
وعند ابن ماجة فى الطهارة ( برقم 86" ) . 


حل 


بن عسال قال ٠‏ صَبَبّت على النبي يكل الما فى الحضر والسفْر فى الوضوء » 27 رواه ابن 
ماجة . ( و ) يباح للمتطهر ( تنشيف أعضائه ) لما روى سلمان أن النبى ككل « توضًا كه 
قَلَبْ جبّة كانت عليه فمَسَّحَ بها وجهَه » 27 رواه ابن ماجة والطبرانى فى المعجم الصغير. 
(وتركهما ) أى. ترك المعين والتنشيف ( أفضل ) من فعلهما » أما ترك المعين فلحديث 
ابن عباس السابق » وأما ترك التنشيف فلحديث ميمونة أن النبى يَللةِ ه اغتسل ٠»‏ قالت : 
فأتيته بالمنديل فلم يردها » وجعل ينفض الماء بيديه » ( © متفق عليه . وترك النبى ككل لا 
يدل على الكراهة . فإنه قد يترك المباح . وأيضاً هذه قضية فى عين يحتمل أنه ترك 
المنديل لأمر يختص بها .قال ابن عباس ١‏ كانوا لا يرون بالمنديل بأسا . ولكن كاثُوا 
يكْرّهُون العادة ؛ ولأنه إزالة للماء عن بدنه » أشبه نفض يديه ( ويستحب كون المعين عن 
يساره ) ليسهل تناول الماء عند الصب (١‏ كإناء وضوئه الضيق الرأس ) ليصب بيساره على 
يميه ( وإن كان ) إناء وضوئه ( واسعا يغترف منه باليد » فعن يمينه ) ليغترف منه بها 
(ولو وضأه ) أو غسل له بدنه من نحو جنابة ( أو يممه مسلم أو كتابى ) أو غيره (بإذنه) 
أى بإذن المغعول به # قلت : وكذا تمكينه من ذلك ٠»‏ بأن ناوله أعضاءه من غير قول 
(بأن غسل له الأعضاء ٠‏ أو يممها من غير عذر كره ء وصح ) وضوءه وغسله وتيممه 
لوجود الغسل والمسح ٠‏ وإنما كره لعدم الحاجة إليه وخروجا من خلاف من قال بعدم 
الصحة ( وينويه المترضئ ) والمغتسل ( ولمتيمم ) لأنه المخاطب . وإنما لكل امرئ ما 
نوى. فإن لم ينوه لم يصح ٠‏ ولو نواه الفاعل ( فإن أكره من يصب عليه الماء ) لم يصح 
وضوءه » قدمه فى الرعاية ٠‏ وقيل : يصح انتهى * قلت : والثانى أطهر . لأن النهى ' 
يعود لخارج ٠.‏ لأن صب الماء ليس من شرط الطهارة ( أو ) أكره من ( يوضئه على 
وضوئه لم يصح وكذا لو أكره من يغسله أو ييممه ء وكذا قال فى المنتهى . لا إن أكره 
فاعل ( وإن أكره المتوضئ على الوضوء أو ) أكره إنسان ( على غيره ) أى غير الوضوء 
(من العبادات ) كالغسل والصلاة والصيام والزكاة والحج ( وفعلها ) المكره ( لداعى 


)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجة فى كتاب الطهارة باب الرجل يستعين على وضوئه فيصب عليه 
(ثرلة"؟) , 

(؟) الحديث أخرجه الطبرانى فى الصغير باب من اسمه سلمان . وأخرجه ابن ماجة فى كتاب 
الطهارة وستنها باب المنديل بعد الوضوء وبعد الغسل ( )518/١‏ » وفى الزوائد إسناده صحيح ورواته 
ثقات ٠‏ وفى سماع محفوظ من سلمان نظر . 

(©) الحديث انفردبه البخارى وهو عنده فى كتاب الغسل باب المضمضة والاستنشاق فى الجنابة » 
راجع جامع المسانيد لمحمد فؤاد عبد الباقى جزء 1 ص 5١٠١‏ طبع دار الحديث بالقاهرة . 
كرن 


الشرع ) بأن نوى بها التقرب إليه تعالى ( لا لداعى الإكراه صحت ) لوجود النية 
المعتبرة ( وإلا ) أى وإن فعلها لداعى الإكراه ( فلا ) تصح لعدم وجود النية المعتبرة 
(ويكره نفض الماء ) على الصحيح من المذهب. اختاره ابن عقيل » قاله فى الإنصاف . 
وقال فى الشرح : ولا يكره نفض الماء ببديه عن بدنه ٠»‏ لحديث ميمونة » ويكره نفض 
يده . ذكره أبو الخطاب وابن عقيل أه . وقال فى غاية المطلب : هل يباح نفض يده أو 
يكره ؟ وجهان . الأصح لا يكره أه . وقال فى الفروع : وعنه يكرهان ٠»‏ أى المعاونة 
والتنشيف. كنفض يده لخبر أبى هريرة ” إذا توضأئم فلا تَنْقْضُوا أيديكُم فإنها مراوح 
الشيطان » رواه المعمرى وغيره من رواية البحترى بن عبيد » وهو متروك . واختار 
صاحب المغنى والمحرر وغيرهما لا يكره » وهو أظهر وفاقا للأئمة الثلاثة ( و ) تكره 
(إراقة ماء الوضوء و ) ماء ( الغسل فى المسجد » أو فى مكان يداس فيه كالطريق تنزيها 
للماء ) لأنه أثر عبادة ( ويباح الوضوء والغسل فى المسجد ٠‏ إذا لم يؤذ به أحداً ولم يؤذ 
المسجد ) لأن المنفصل منه طاهر ( ويحرم فيه الاستنجاء والريح ) والبول ٠»‏ ولو بقارورة . 
لأن هواء المسجد كقراره ( وتكره إراقة ماء غمس فيه يده قائم من نوم ليل فيه ) أى فى 
المسجد خصوصا على القول بأن غسلهما معلل بوهم النجاسة ( قال الشيخ : ولا يغسل 
فيه ميت ) لانه مظنة تنجيسه بما يخرج من جوفه » وصون المسجد عن النجاسات واجب 
( وقال : يجوز عمل مكان فيه للوضوء للمصلحة بلا محذور ) كقرب جدار » أو بحيث 
يؤذى المصلين ٠‏ فيمنع منه إذن أ.ه . ش 

وقال فى الفتاوى المصرية : إذا كان فى المسجد بركة يغلق عليها باب المسجد لكن 
يمشى حولها دون أن يصلى حولها ٠.‏ هل يحرم البول عندها والاستنجاء بالماء بغير 
الاستجمار بالحجر خارج المسجد ؟ الجواب : هذا يشبه البول فى المسجد فى القارورة » 
قال : والأشبه أن هذا إذا فعل للحاجة فقريب ٠»‏ وأما اتخاذ ذلك مبالا أو مستنجى فلا . 
( ولايكره طهره من إناء نحاس ونحوه ) كحديد ورصاص لا تقدم فى باب الآنية أنه 
عليه السلام « توضأ من تور نحاس » ( ولا ) يكره طهره ( من إناء بعضه نجس ) بحيث 
يأمن التلويث ( ولا ) يكره طهره ( من ماء بات مكشوفآ » ومن مغطى أولى ) قال فى 
الفصول : ومن مغطى أفضل . واحتج بنزول الوباء فيه وأنه لا يعلم هل يختص الشرب 
أو يعم ؟ يشير بذلك إلى حديث مسلم أن رسول الله يَكيٍ قال : « عَطُوا الإناء وأوكُوا 
السقَاهٌ » فإن فى السنة ليلة ينزل فيها وباء ٠‏ ولا ير بإَا ليس عليه غطاءً إلآ نزل فيه من 


١١ 


ذلك الوباء 7" ( ويسن عقب فراغه من الوضوء رفع بصره إل السماء . قول : أشهد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » اللهم اجعلنى من 
التوابين واجعلنى من المتطهرين ) لحديث عمر يرفعه قال : ١‏ ما منكم من أحد يتوضاً 
[فيهلغ : ] (" أو فيسبغ الوضوءً ثم يقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
وأشهد أن محمداً عبده ورسوله إلا فتحت له أبوهب الجنة الثمانية » يدل من أيها 
»0 رواه مسلم » ورواه الترمذى . وزاد فيه « اللهم اجعلنى من التوابين وجل من 
التطيرين 7-9 ورواة امد وازؤ داوه : وفن عقن رواياته 7 فاحين الوضوء ثم رفع 
نظره إلى السماء وساق الحديث ( سبحانك اللهم وبحمدك ٠»‏ أشهد أن لا إِلّه إلا أنت 
أستغفرك وأتوب إليك ) لخبر أبى سعيد الخدرى مرفوعا قال : « من توضأ ففرغٌ من 
وضوئه فقال : سبحاتّك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إِلّه إلا أنت أستغفرك وأتوب 
إليك. طبع الله عليها بطابع ثم رفعت تحت العرش فلم تكسر إلى يوم القيامة » (*) 
رواه النسائى . قال السامرى : ويقرأ سورة القدر ثلاثئاً . 

والحكمة فى ختم الوضوء والصلاة وغيرهما بالاستغفار » كما أشار إليه ابن رجب فى 
تفسير سورة النصر: أن العباد مقصرون عن القيام بحقوق الله كما ينبغى وعن أدائها على 
الوجه اللائق بجلاله وعظمته » وإنما يؤدونها على قدر ما يطيقونه » فالعارف يعرف أن 
قدر الحق أعلا وأجل من ذلك ٠‏ فهو يستحى من عمله ويستغفر من تقصيره فيه كما 
يستغفر غيره من ذنوبه وغفلاته » قال : والاستغفار يرد مجرداً ومقروناً بالتوبة » فإن ورد 
مجرداً دخل فيه طلب وقاية شر الذنب الماضى بالدعاء والندم عليه » ووقاية شر الذنب 
المتوقع بالعزم على الإقلاع عنه . وهذا الاستغفار الذى يمنع الإصرار والعقوبة . وإن ورد 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الأشربة باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإغلاق الأبواب 
وذكر اسم الله عليها وإطفاء السراج والنار عند النوم وكف الصبيان والمواشى عند الغروب . 

)1 ] ما بين الحاصرتين خطأ وصوابه فيبلغ الوضوء والتصحيح من مسلم ( ص 7١١‏ ) طبع 
عيسى الحلبى تحقيق فؤاد عبد الباقى ( طبعة أولى ) . 

(7) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب الذكر المستحب عقب الوضوء ( 7784 ) وأخرجه 
الترمذى فى كتاب الطهارة باب ما يقال بعد الوضوء . 

(1) الزيادة ذكرها أحمد فى مسند عبد الله بن عمر وأخرجها أبو داود فى كتاب الطهارة باب ما 
يقول الرجل إذا توضاأ . 

(6) الحديث أخرجه النسائى فى المجتبى كتاب الطهارة باب القول بعد الفراغ من الوضوء . 


سين 


مقروناً بالتوبة اختص بالنوع الأول » فإن لم يصحبه الندم على الذنب الماضى ٠»‏ بل كان 
سؤالا مجرداً فهو دعاء محض . وإن صحبه ندم فهو توبة . والعزم والإقلاع من تمام 
التوبةأه . 

( وكذا ( يقول ذلك ( بعد الغسل قاله فى الفائق ) قال فى الفروع : ويتوجه ذلك بعد 
الغسل ولم يذكروه . 

« خاتمة » اختلف فى الوضوء هل هو من خصائص هذه الأمة ؟ فذهب جماعة من أهل 
العلم إلى أنه من خصائصها . مستدلين بما فى صحيح مسلم عن أبى هريرة مرفوعا «لكم 
سيما لِيسّتْ لأحد من الأمم » تردون علي غرآ محجَلينَ من آثار الوضوء » 2١7‏ وذهب 
آخرون إلى أنه ليس مختصاً بها . وإنما المخصوص بها الغرة والتحجيل فقط . واحتجوا 
بالحديث الآخر « هذا وضوئى ووضوء الأنبياء من قَبْلِى » 27 وأجاب الأولون بضعفه » 
وبانه لوضت احتكل: ان يكرة بتعاننا بالازياء كرت )مين ل زوك الافة .بورد نيتم 
كانوا يتوضؤون ٠»‏ ففى قصة جريج الراهب لا رموه بالمرأة أنه توضأ وصلى . ثم قال 
للغلام : «من أبوك ؟ قال : هذا الراعى » وقد خرج البخارى فى صحيحه من حديث 
إبراهيم عليه السلام لما مر على الجبار ومعه سارة « أنها لما دخلت على الجبار توضأات 
وصلت ودعت الله عر وجل » 29 . 


. سبق تخريجه فى عدة مواضع بالكتاب‎ )١( 

(') سيق تخرجه فى عدة مواضع بالكتاب . 

(9) الحديث لم أجده عند البخارى كما ذهب إليه المؤلف ولا تعلم على أى صفة كانت الصلاة التى 
صلتها سارة والوضوء لم يكن فى شريعة سابقة فهو من خصائص هذه الأمة . 


رضن 


باب منسح الخفين وسائر الحتوائل 


أعقبه للوضوء لأنه بدل عن غسل أو مسح ما تحته فيه 

( وهو ) أى مسح الخفين وسائر الحوائل غير الجبيرة » كما يعلم ما يأتى ( رخصة ) 
وهى لغة : السهولة » وشرعاً : ماثبت على خلاف دليل شرعى لمعارض راجح ٠‏ وعنه 
عزعة. وهى لغة : القصد المؤكد » وشرعاً : حكم ثابت بدليل شرعى خال عن معارض 
راجح ٠»‏ والرخصة والعزيمة وصفان للحكم الوضعى ٠»‏ قال فى الفروع : والظاهر أن من 
فوائدهما المسح فى سفر المعصية » وتعيين المسح على لابسه . قال فى القواعد الأصولية : 
وفيما قاله نظر ( و ) المسح على الخفين ( أفضل من الغسل ) لأنه عليه السلام وأصحابه 
إنما طلبوا الأفضل . وفيه مخالفة أهل البدع ٠‏ ولقوله عليه السلام ٠‏ إن الله يحب أن 
يؤْخدٌ برخصه » 2١‏ ( ويرفع ) مسح الحائل ( الحدث ) عما تحته ( نصا ) وإن كان مؤقتاء 
لأن رفع الحدث شرط للصلاة مع القدرة » فلو لم يحصل بالمسح فضل لماصحت الصلاة 
به لوجود القدرة عليه بالغسل ( إلا أنه لا يستحب له أن يلبس ) الخف ونخوه ( ليمسح ) 
عليه كما كان كَكِْةٌ يغسل قدميه » إذا كانتا مكشوفتين » ويمسح قدميه إذا كان لابساً 
للخف. فالأفضل لكل واحد ما هو الموافق لحال قدمه . كما ذكره الشيخ تقى الدين » 
و(كالسفر ٠‏ ليترخص ) فإنه لا يطلب له ذلك » بل يأتى لو سافر لينظر جرماً ( ويكره 
لبسه ) أى الخف ( مع مدافعة أحد الأخبثين ) لأن الصلاة مكروهة بهذه الطهارة . 
فكذلك اللبس الذى يراد للصلاة ٠‏ قال فى الشرح : والأولى أن لا يكره » وروى عن 
إبراهيم النخعى 7(" أنه كان إذا أراد أن يبول لبس خخفيه ولأنها طهارة كاملة . أشبه ما لو 
لبسهما عند غلبة النعاس . والصلاة إنما كرهت للحاقن لأن اشتغال قلبه بمدافعة الأخبثين 
يذهب بخشوع الصلاة . ويمنع الإتيان بها على الكمال » ويحمله على العجلة ولا يضر 


)١(‏ الحديث ذكره السيوطى فى الجامع الصغير عن ابن عباس وابن مسعود وعزاه لأحمد فى المسند 
والبيهقى فى الكبرى ورمزله بالضعف » راجع مختصر شرح المناوى على الجامع الصغير جزء ١‏ ص 
7 طبع عيسى الحبلى تحقيق مصطفى عمارة ( طبعة أولى ) . 

(؟) هو إبراهيم بن زيد بن عمرو بن الأسود النخعى أبو عمران الكوفى الفقيه ثقة إلا أنه كان 
يرسل كثيراً توفى سنة 415 أو 45 من الهجرة . راجع ترجمته فى ذكر أسماء التابعين للدارقطنى ( 
0١‏ ) ومشاهير علماء الأمصار ( ص ٠١١‏ ) والجمع بين رجال الصحيحين ( 18/١‏ ) وتقريب 
التهذيب )55/1١(‏ . 


1 


ذلك فى اللبس ٠»‏ والله أعلم ( ويصح ) المسح ( على خف ) فى رجليه لثبوته بالسنة 
الصريحة . قال ابن المبارك 2'7 : ليس فيه خلاف . وقال الحسن : روى المسح سبعون 
نفساً ٠‏ فعلا منه عليه السلام . وقال أحمد : ليس فى قلبى من المسح على الخفين شيئْ » 
فيه أربعون حديثا عن النبى يلد قال فى المبدع : ومن أمهاتها حديث جرير » قال : 
«رأيت الني يك بال ثم توضأ ومسح على خفيّه » قال إبراهيم النخعى ١‏ فكان يعجبهم 
ذلك » لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة » '"2 متفق عليه . فلا يكون الأمر الوارد 
فيها بغسل الرجلين ناسخاً للمسح . كما صار إليه بعض الصحابة » وقد استنبطه بعض 
العلماء من القرآن من قراءة ( وأرجلكم ) بالجر 27 » وحمل قراءة النصب على الغسل » 
لئلا تخلوا إحدى القراءتين عن فائدة ( و ) يصح المسح أيضاً على ( جرموق ) وهو (خف 
قصير ) لما روى بلال قال : « رأيت النبى يك يمسّح على الموق » 47 رواه أحمد وأبو 
داود. ولسعيد بن منصور فى سئنه عن بلال قال : سمعت رسول الله يك يقول : 
«امسحوا على التَصيف واُوق . أى الجرموف » قال الجوهرى : هو مثال الخق ٠‏ يلبس 
فوقه لا سيما فى البلاد الباردة » وهو معرب . كذا كل كلمة فيها جيم وقاف ( و ) يصح 
المسح أيضاً على (جورب صفيق من صوف أو غيره ) قال الزركشى : هو غشاء من 
صوف يتخذ للدفء وقال فى شرح المنتهى : ولعله اسم لكل ما يلبس فى الرجل على 
هيئة الخف من غير الجلد . قال ابن المنذر : يروى إباحة المسح على الجوربين عن تسعة 
من أصحاب رسول الله كَكِْةْ على » وعمار » وابن مسعود . وأنس ٠»‏ وابن عمر . والبراء 
» وبلال » وابن أبى أوفى ٠‏ وسهل بن سعد » نعلا أو لم ينعلا . كما أشار إليه بقوله 
(وإن كان) 

)١(‏ هو الإمام الحافظ شيخ الإسلام عبد الله بن اللمبارك المروزى كنى بأبى عبد الرحمن ولد سنة 





هاء أنظر ترجمته فى معجم البلدان جزء ١١6/0‏ والأنساب جزء 585/4 وتاريخ بغداد جزء 
)١18/٠(‏ وسير أعلام النبلاء 71/9/48 » 87/8" وذكر أسماء التابعين للدارقطنى 679/١‏ . 

(؟) حديث جرير بن عبد الله أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب الصلاة فى الخفاف ٠.‏ وأخرجه 
مسلم فى كتاب الطهارة باب المسح على الخفين » راجع اللؤلؤ والمرجان )١00/1١(‏ . 

(؟) يقول الشاطبى فى حرز الأمانى » وَأرَجِلَكُمْ بالنصب عم رضى علا أى قرأ نافع وابن عامر 
والكسائى وحفص عن عاصم بنصب اللام فتكون قراء الباقين بالجر عطنا على رؤوسكم وتوجيهه على 
تقدير وجوب الغسل إنها جار على الحوار والاتباع لفظأ لا معنى » وقال الشافعى رضى الله عنه : أراد 
بالنصب قوما وبالجر قومأ آخرين فالنصب أفاد وجوب الغسل والجر جواز المسح على الخفين وتجديد 
المسح ليدل على أنه لا يجوز التجاوز عن ذلك . 

(4) الحديث أخرجه أحمد فى مسند بلال بن رباح الحبشى ٠‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة 
ياب المسح على الخفين )187/١(‏ . 


١ 


الجورب ( غير مجلد أو منعل أو كان ) الجورب ( من خرق ) وأمكنت متابعة المشى فيه 
وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى وغيرهم : لا يجوز المسح عليهما إلا أن ينعلا لأنهما لا 
يمكن متابعة المشى فيهما كالرقعتين . ولنا حديث المغيرة بن شعبة أن النبى يَكلْةْ « مسح 
على الجوربين والتَعلين » ١‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذى ٠‏ وقال : حسن صحيح . 
وهذا يدل على أنهما كانا غير منعولين . لأنه لو كانا كذلك لم يذكر النعلين ٠‏ فإنه لا 
يقال : مسح على الخف ونعله . ولأنه قول من ذكر من الصحابة ٠‏ ولم يعرف لهم 
مخالف من الصحابة » والجوارب فى معنى الخف . لأنه ساتر لمحل الفرض ٠»‏ يمكن 
متابعة المشى فيه . أشبه الخف . وتكلم فى الحديث بعضهم . قال أبو داود : كان بن مهدى 29 
لا يحدث به . لأن المعروف عن المغيرة « الخنفين » . قال فى المبدع : وهذا لا يصلح 
مانعاً » لجحواز رواية اللفظين ٠‏ فيصح المسح على ما تقدم ( حتى لزمن ) لا يمكنه المشى 
لعاهة » للعموم ( ومن له رجل واحدة لم يبق من فرض ) الرجل ( الأخرى شيء) فلبس 
ما يصح المسح عليه فى الباقية . جازله المسح عليه لأنه ساتر لفرضه . وعلم منه : أنه لو 
لبس خفاً فى إحدى رجليه مع بقاء الأخرى أو بعضها . وأراد المسح عليه » وغسل 
الأخرى » أو بعضها . وأراد المسح عليه وغسل الأخرى © أو ما بقى منها لم يجزله 
ذلك. بل يجب غسل ما فى الخف تبعآ للتى غسلها . لئلا يجمع بين البدل والمبدل فى 
محل واحد ( و ) حتى ( لمستحاضة ونحوها ) لأن صاحب العذر أحق بالترخص من 
غيره » وطهارتها كاملة بالنسبة إليها » بل تقدم أنها ترفع الحدث ( إلا لمحرم لبسهما ) 
أى الخفين ( ولو لحاجة ) كعدم النعلين . فلا يمسح عليهما كما لو لبست المرأة العمامة 
لحاجة برد أو غيره وقيل يجوز وهو أظهر . قال المنقح فى حاشية التنقيح : وهو ظاهر 
كلام الأصحاب . لإطلاقهم المسح على الخفين . ولم يستثنوا أحداً . ولم أر المسألة إلا 
فى الفروع . وعنده تحقيق انتهى . 

قلت : قد يقال : قول الأصحاب فى اشتراط المسح إباحة الخف مطلقاً يمنع قوله : هو 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند 507/4 فى مسند المغيرة بن شعبة رضى الله عنه » وأبو داود 
فى كتاب الطهارة باب المسح على الجوربين الحديث ٠» )١09(‏ والترمذى فى كتاب الطهارة باب فى المسح 
على الجوربين والنعلين وقال : ( حديث حسن صحيح ) » وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب ما جاء 
فى المسح على الجوربين والنعلين )009/1١(‏ . 

(5) هو عبد الرحمن بن مهدى بن حسان بن عبد الرحمن العنبرى وقيل الأزدى مولاهم أبو سعيد 
اللؤلؤى الحافظ الإمام العلم قال عنه الشافعى لا أعلم له نظيراً فى الدنيا توفى سنة ١94‏ هجرية » 
ترجمته فى الجمع بين رجال الصحيحين 188/١‏ وتهذيب التهذيب 5194/1 وتقريب التهذيب 5494/١‏ 
والكاشف للذهبى ؟/ ١76‏ وتاريخ الثقات ( ص5994 ) وتاريخ أسماء الثقات ( ص0١‏ ) . 


لضن 


ظاهر كلام الأصحاب . لأن الخف لا يباح للمحرم على الإطلاق ٠‏ بل للحاجة » فهو 
كخف من حرير لضرورة . ش 

( ويصح المسح على عمائم ذكور ) لقول عمرو بن أمية ١‏ رأيت النبي كلةِ مسح على 
عَمَامَته وميه » 2١(‏ رواه البخارى . وقال المغيرة ل : « توضأ رسول الله يل 
ومسح على التقين والعمامة » 7" قال الترمذى : هذا حديث صحبح . وروى مسلم أن 
النبى وليل « مسح على الخفينٍ والخمار » 7" وبه قال أبو بكر وعمر » وأنس وأبو أمامة . 
ورى الخلال عن عمر « من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهر الله » ( و ) يصح 
المسح (على جبائر » جمع جبيرة » وهى أخشاب أو نحوها تربط على الكسر أو نحوه 
(كالجرحء. سميت بذلك تفاؤلا ٠‏ لحديث جابر عنه يليه ففى صاحب الشجة ١‏ إنما يكفيه 
أن يتيمّم ويعضد أو يعصب على جرحه خرقّة ويمسح عليها » ويغسل سائرٌ جسده » 40) 
رواه أبو داود والدارقطنى . وهو قول عمرو ٠»‏ لم يعرف له مخالف من الصحابة ( و ) 
يصح المسح أيضاً ( على خمر النساء المدارة تحت حلوقهن ) لأن أم سلمة كانت تمسح على 
خمارها » ذكره ابن المنذر . ولقوله يك 9 امسحوا عل الخقّين والخمّار » 22 رواه أحمد . 
ولأنه ساتر يشق نزعه أشبه العمامة المحتكة . ولا يجور المسح على الوقاية . لأنه لا يشق 
نزعها . فهى كطاقية الرجل . و( لا ) على ( القلانس ) جمع قلنسوة أو قلنسية ( وهى 
مبطنات تتخذ للنوم و ) لا على ( الدنيات ) وهى ( قلانس كبار أيضاً . كانت القضاة 
تلبسها ) قديماً . قال فى مجمع البحرين : هى على هيئة ما تتخذه الصوفية الآن ٠»‏ ووجه 
عدم المسح عليها : أنه لا ب يشق نزعها فلم يجز المسح عليها كالكلوتة ( ومن شرطه ) أى 
المسح على الخفين وسائر الحوائل ( أن يلبس الجميع بعد كمال الطهارة بالماء ) لما روى أبو 
بكرة أن البى يلي ه رخص للمسافر ثلاثة آيام ولياليهن ٠‏ وللمقيم يوم وليلة » إذا تطهر 





. الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب المسح على الخفين‎ )١( 
(؟) حديث المغيرة بن شعبة أخرجه مسلم فى كتاب الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا‎ 
. تأآخر الإمام » وفى كتاب الطهارة باب المسح على الخفين وباب المسح على الناصية والعمامة‎ 
. ) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب المسح على الناصية والعمامة ( 5لالا - هلا؟‎ )"”( 
الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب المجروح يتيمم الحديث (787) . والدارقطنى‎ ):( 
فى كتاب الطهارة باب جواز التيمم لصاحب الجراح الحديث (73) » وذكره البغوى فى المصابيح كتاب‎ 
. الطهارة باب التيمم وهو عندهم جميعا من رواية جابر‎ 
. الحديث بمعناه عند مسلم وسبق تخريجه برقم ” بنفس الصحيفة‎ )6( 


يضن 


فلبس خفيه أن يمسح عليهما » 2١7‏ رواه الشافعى وابن خزيمة والطبرانى وحسنه البخارى . 
وقال : هو صحيح الإسناد . والطهر المطلق ينصرف إلى الكامل ٠‏ وأيضآ روى المغيرة 
بن شعبة قال : « كنت مع النبى يَكِ فى سفر ٠‏ فأهويت لانزع خفْيْه » فقال : دعهمًا 
فإنّى أدخلتهمًا طاهرتين » (') متفق عليه » ولفظه للبخارى . ( ولو مسح فيها ) أى 
الطهارة (على خف ) بأن لبس فا على طهارة . ثم أحدث وتوضأ ومسح عليه ٠»‏ ثم 
لبس عمامة أو جبيرة فله المسح عليها ( أو ) مسح فى الطهارة على ( عمامة أو جبيرة ) 
أى لو توضاً ثم لبس عمامة أو جبيرة ثم أحدث وتوضأ ومسح عليها ثم لبس فا جازله 
المسح عليه » لأن ما تقدم طهارة كاملة ترفع الحدث . أشبه ما لو غسل الكل ( أو غسل 
صحيحا وتيمم لجرح ) ثم لبس حائلا . جاز له المسح عليه ٠‏ لأنه تقدمه طهارة كاملة 
بالنسبة إليه ( فلا يمسح على خف ) ولا جرموق ولا جورب ولا عمامة ولاخمار ولاجبيرة. 
( لبسه على طهارة تيمم ) لأنه لا يرفع حدثآً ( ولو غسل رجلا ثم أدخلها الخف ) قبل 
غسل الأخرى (خلع) الخف ( ثم لبس بعد غسل الأخرى ) لتكمل الطهارة ( ولو لبس 
الأولى طاهرة ) قبل غسل الأخرى ( ثم غسل ) الرجل ( الأخرى وأدخلها ) خفها ( لم 
يمسح ) لأن لبسه للخفين لم يكن بعد كمال الطهارة ( فإن خلع الأولى ثم لبسها ) مع 
بقاء طهارته ( جاز ) له المسح . لأن لبسهما بعد كمال الطهارة ( وإن تطهر ثم أحدث 
قبل لبسه ) الخف أو نحوه لم يمسح عليه لأنه لم يلسبه على طهارة ( فإن تطهر ثم أحدث 
قبل لبسه ) الخف أو نحوه لم يمسح عليه ( أو ) تطهر ثم أحدث ( بعده ) أى بعد لبسه 
الخف أو نحوه ٠‏ لأنه لم يليسه على طهارة ( قبل ) أن تصل القدم إلى موضعها ) لم . 
يجز المسح . لأن الرجل حصلت فى مقرها وهو محدث . فصار كما لو بدأ اللبس وهو 
محدث ( أو لبسه ) أى الخف ونحوه (محدثاً ثم غسلهما ) أى الرجلين ( فيه ) أى فى 
الخف ونحوه ء لم يجز المسح ( أو ) لبسه فى أثناء الطهارة ( قبل كمال طهارته ثم 
غسلهما ) أى الرجلين ( فيه ) أى فى الخف ونحوه ثم تمم طهارته لم يجز له المسح ( أو 
تو علي ره لشاف اح 

)١(‏ الحديث أخرجه الشافعى فى مختصر المزنى ( المطبوع آخر كتاب الام ) كتاب الطهارة باب المسح 
على الخفين وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب ما جاء فى التوقيت فى المسح للمقيم وللمسافر 
وابن خزيمة فى صحيحه كتاب الوضوء جماع أبواب المسح على الخفين باب الرخصة فى المسح على 
الخفين للابسهما على طهارة؛ والدارقطنى فى كتاب الطهارة باب الرخصة فى المسح على الخفين والبيهقى 
فى الكبرى 777/١‏ ياب رخصة المسح لمن لبس الخفين ٠‏ وأقول أن أبى بكرة هو نفيع بن الحارث . 

(1) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب«اللباس باب جبة الصوف فى الغزو وأخرجه مسلم فى كتاب 
التيمم باب المسح على الخفين ٠‏ راجع اللؤلؤ والمرجان )١129/١1(‏ . 


لا 


ونفساء انقطع دمهما ( رفع حدثه » ثم غسلهما » وأدخلهما فيه ) أى فى الخف ونحوه 
(ثم تمم طهارته لم يجز ) له ( المسح ) لأنه لم يلبسه بعد كمال الطهارة ( وإن ») غسل 
وجهه ويديه و( مسح رأسه ثم لبس العمامة » ثم غسل رجليه خلع ) العمامة ( ثم ) 
لبسها ليوجد شرط المسح كالخف ( ولو شد الجبيرة على غير طهارة ) بالماء (نزع ) الجبيرة 
إذا تطهر ليغسل ما تحتها . بناء على أن تقدم الطهارة على شدها شرط . وهو اختيار 
القاضى والشريف وأبى جعفر وأبى الخطاب وابن عبدوس . وقدمها فى الرعاية والفروع 
وغيرهم . لأنه مسح على حائل أشبه الخف . وعنه لا يشترط »ع قدمها ابن تميم » 
واختارها الخلال وابن عقيل وصاحب التلخيص فيه والموفق ٠‏ وجزم بها فى الوجيز 
للأخبار وللمشقة . لأن الجرح يقع فجأة أو فى وقت لا يعلم الماسح وقوعه فيه » وعلى 
الأول ( فإن خخاف ) من نزعها تلفآ أو ضرراً ( تيمم ) لغسل ما نحتها . لأنه موضع 
يخاف الضرر باستعماله الماء فيه . فجاز التيمم له » كجرح غير مشدود ( فلو عمت ) 
الجبيرة ( محل الفرض ) فى التيمم ٠‏ بأن عمت الوجه واليدين ( كفى مسحها بالماء ) لآن 
كلا من التيمم والمسح بدل عن الغسل . فإذا تعذر أحدهما وجب الآخر ( ويمسح مقيم » 
ولو عاصياً بإقامة » كمن أمره سيده بسفر فأبى ) أن يسافر يوم وليلة ( و ) يمسح ٠‏ 
عاص بسفره ) بعيداً كان أو قريبآ ( يوم وليلة ) وكذا مسافر دون المسافة » لأنه فى حكم 
المقيم ( و ) بمسح ( مسافر سفر قصر ثلاثة أيام بلياليهن ) لما روى شريح بن هانيء قال: 
«سألت عائشة عن المسح على الخفين فقالت : سل علي . فإنه كان يسافر مع النبي لَك 
فسألته » فقال : قال رسول الله ككِ : للمسافر ثلاثة أيام وليالهنَ وللمقيم وها و20 
رواه مسلم ١‏ قال أحمد فى رواية الأثرم : هو صحيح مرفوع . ويخلع عند انقضاء المدة . 
فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم . فلو مسح وصلى أعاد نص عليه . ويمسح المدة 
المذكورة لابس الخفين ( ولو مستحاضة ونحوها ) كمن به سلس بول أو نحوه ٠‏ لعموم 
الأخبار . وابتداء المدة ( من وقت حدث بعد لبس إلى مثله ) من الثانى أو الرابع » 
لحديث صفوان بن عسال قال « أُمَرَنَا رسول يكف إذا كنا مسافرين أو سَفْرا : أن لا نترع 
حَمَاقَنَا ثلاثة أيام ولياليهن ٠‏ إلا من جنابة » ولكن من غائط ونوم وَبَول » 9) رواء الحيد 





)١(‏ الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب التوقيت فى المسح على الخفين الحديث 
(1197/846). 
(1) الحديث أخرجه الشافعى فى الأم /١‏ 75 - 5 كتاب الطهارة باب وقت المسح على الخفين . وأحمد 
فى المسند 574/54 . 571٠١‏ فى مسند صفوان بن عسال المرادى رضى الله عنه » والترمذى فى كتاب 
الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم وقال: (حديث حسن صحيح) » والنسائى فى المجتبى > 


خرن 


والترمذى صححه . وقال الخطابى : هو صحيح الإسناد . يدل بمفهومه : أنها تنزع 
لثلاث مضين من الغائط . ولأنها عبادة مؤقتة . فاعتبر لها أول وقتها من حين جواز 
فعلها كالصلاة ( فلو مضت المدة ) بأن مضى من الحدث يوم وليلة أو ثلاثة إن كان 
مسافراً ( ولم يمسح فيها ) على الخف أو نحوه ( خلع ) لفراغ مدته » وما لم يحدث فلا 
تحتسب المدة . فلو بقى بعد لبسه يومآ على طهارة اللبس ثم أحدث استباح بعد الحدث 
المدة . وهذا التوقيت السابق مفصلا فى غير الجبيرة . ولذلك قال : ( و ) يمسح على 
(جبيرة إلى حلها ) لأن مسحها للضرورة » فيقدر بقدرها . والضرورة تدعو إلى مسحها 
إلى حلها ٠‏ فقدر بذلك دون غيره . وبرؤها كحلها بل أولى ( ومن مسح مسافراً ثم أقام 
أتم بقية مسح مقيم » إن كانت ) أى وجدت له بقية من اليوم والليلة ( وإلا ) بأن مضى 
بعد الحدث يوم وليلة فأكثر ثم أقام ( خلع ) الخف ونحوه لا نقطاع السفر . فلو تلبس 
بصلاة فى سفينة فدخلت الإقامة فى أثنائها بعد اليوم والليلة » أبطلت . قال فى الرعاية: 
فى الأشهر انتهى . وكذا لو نوى الإقامة ( وإن مسح مقيم أقل من يوم وليلة ثم سافر ) 
أتم مسح مقيم ٠‏ تغليباً للإقامة لأنها الأصل ( أوشك هل ابتدأ المسح حضراً أو سفراً أتم 
مسح مقيم ) لأن الأصل الغسل والمسح رخصة . فإذا وقع الشك فى شرطها رد إلى 
الأصل . وسواء شك هل أول مسحه فى الحضر أو السفر . أو علم أول المدة » أوشك 
هل كان مسحه حضراً أو سفراً ( وإن شك ) الماسح ( فى بقاء المدة لم يجز المسح ) مقيماً 
كان أو مسافراً ١‏ مادام الشك . لأن المسح رخصة جوزت بشرط . فإن لم يتحقق بقاء 
شرطها رجع إلى الأصل ( فلو خالف وفعل ) أى مسح مع الشك فى بقاء المدة ( فبان 
بقاؤها صح وضوءه ) ولا يصلى به قبل أن يتبين له بقاؤها » فإن صلى مع الشك أعاد . 

( ومن أحدث ) فى الحضر ( ثم سافر قبل المسح أتم مسح مسافر ) لأنه ابتدأ المسح 
مسافرا ( ولا يصح المسح إلا على ما يستر محل الفرض ) وهو القدم كله » وإلا فحكم ما 
استتر : المسح . وما ظهر الغسل . ولا سبيل إلى الجمع بينهما . فوجب الغسل ٠»‏ لأنه 
الاصل . 

(و ) من شرط المسح على الخف أيضا : أن ( يثبت بنفسه ) إذ الرخصة وردت فى 
الخف المعتاد » ومالا يثبت بنفسه ليس فى معناه . 





- كتاب الطهارة باب التوقيت فى المسح على الخفين للمسافر» واين ماجة فى كتاب الطهارة ياب الوضوء 
من النوم 2 والدارقطنى فى كتاب الطهارة باب الرخصة فى المسح على الخفين واين خخزيعمة فى صحيحه 
كتاب الوضوء جماع أبواب الوضوءوسئنه باب الرخصة فى المسح على الخفين واللفظ للترمذدى : 


ديل 


فلا يصح المسح على ما يسقط لفوات شرطه ( أو ) أن يثبت ( بنعلين ف ) الجوربان 
بالنعلين فإنه ( يصح ) المسح عليهما على ما سبق من المدة ( إلى خلعهما ) . 

ويجب أن يمسح على الجوربين » وسيور النعلين قدر الواجب ٠»‏ قاله القاضى ٠.‏ وقدمه 
فى الرعاية الكبرى . قال فى الصغرى والحاويين : مسحهما ء. وقيل : يجزىء مسح 
الجورب وحده . وقيل : أو النعل . قال المجد فى شرحه وابن عبيدان وصاحب مجمع 
البحرين : ظاهر كلام أحمد إجزاء المسح على أحدهما قدر الواجب * قلت : ينبغى أن 
يكون هذا المذهب . قاله فى الإنصاف و( لا ) يصح المسح على خف يثبت ( بشده ) فقط 
( نصآ ) لما تقدم ( ولو ثبت ) الخف ونحوه ( بنفسه لكن ببدو بعضه لولاا شده أو 
شرجه) بالشين المعجمة والجيم بأن يكون له عرى ( كالزربول الذى له ساق ) فيدخل 
بعضها فى بعض فيستتر بذلك محل الفرض ( ونحوه . صح المسح عليه ) لأنه خف 
ساتر يمكن متابعة المشى فيه . أشبه غير ذى الشرج ( ومن شرطه ) أى المسح على الخف 
ونحوه (أيضاً إباحته ) لأن المسح رخصة . فلا تستباح بالمعصية ( فلا يصح ) المسح (على 
) خف ( مغصوب . و) لا( حرير » ولو فى ضرورة » كمن هو فى بلد ثلج » وخاف 
سقوط أصابعه ) بخلع الخف المغصوب أو الحرير » فلا يستبيح المسح عليه ٠‏ لأنه منهى 
عنه فى الاصل . وهذه ضروة نادرة ( فإن صلى ) وقد مسح عليه إذن ( أعاد الطهارة 
والصلاة ) لبطلانهما ( ويصح ) المسح ( على ) خف ونحوه ( حرير لانثى فقط ) دون 
خنئى وذكر ء لإباحته لها دونهما ولو صغيرين ( ويشترط أيضآ ) فى مسح الخفين 
ونحوهما ( إمكان المشى فيه ) أى الممسوح من خف ونحوه ( عرفا . ولو لم يكن معتاداً. 
فدخل فى ذلك الجلود واللبود والخشب والزجاج والحديد ونحوها ) لأنه خف ساتر يمكن 
المشى فيه أشبه الجلود ( و ) يشترط أيضآ ( طهارة عينه ) لأن نجس العين منهى عنه (فلا 
يصح ) المسح ( على نجس ولو فى ضرورة ) لا تقدم فى الحرير ( فيتيمم معها أى 
الضرورة ( للرجلين ) أى لا بد عن غسلهما . وكذا لو كان النجس عمامة أو جبيرة 
وتضرر بنزعها يتيمم لما تحتها . 

قال فى المنتهى : ويتيمم معها لمستور ( ولا يمسح ) على النجس ( ويعيد ) ما صلى به 
لأنه حامل للنجاسة ( ولو مسح على خف طاهر العين لكن يباطنه أو قدمه نجاسة لا يمكن 
إزالتها إلا بنزعه جاز المسح عليه ) لوجود شرطه ( ويستبيح بذلك مس المصحف و ) 
1 يستبيح ( الصلاة إذا لم يجد ما يزيل ) به ( النجاسة وغير ذلك ) كالطواف . بخلاف 
الوضوء قبل الاستنجاء ٠»‏ وفرق المجد بينهما بأن نجاسة المحل هناك لا أو جبت الطهارتين 
جعلت إحداهما تابعة للأخرى . وهذا معدوم هنا . 
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( ويشترط ) فى الخف ونحوه أيضاً ( أن لا يصف لصفائه كالزجاج الرقيق ) لأنه غير 
ساتر لمحل الفرض . وكذا ما يصف البشرة لخفته فلا يصح المسح عليه ( فإن كان فيه ) 
أى فى الخف ونحوه ( خرق أو غيره يبدو منه بعض القدم ٠.‏ ولو من موضع الخرز » لم 
يمسح عليه ) لعدم ستره محل الفرض ( فإن انضم الخرق ونحوه بلبسه جاز المسح ) 
لحصول الشرط وهو ستر محل الفرض . 

ويشترط أيضاً أن لا يكون واسعا يرى منه محل الفرض ( وإن لبس خفا فلم يحدث 
حتى لبس عليه آخر . وكانا ) أى الخفان ( صحيحين مسح أيهما شاء ) ف (إن شاء ) 
مسح ( الفوقانى ) لأنه خف ساتر ثبت بنفسه ٠‏ أشبه المنفرد ( وإن شاء ) مسح 
(التحتانى» بأن يدخل يده من تحت الفوقانى فيمسح عليه ) أى على التحتانى . لأن كل 
واحد منهما محل للمسح فجاز المسح عليه . كما يجوز غسل قدميه فى الخف . مع جواز 
المسح عليه . 

( ولو لبس أحد الجرموقين فى أحد الرجلين ) فوق خفها ( دون ) الرجل ( الأخرى ) 
فلم يلبس فيها جورباً ٠»‏ بل الخف فقط ( جزز المسح عليه ) أى على الجورب الذى ليسه 
فوق الخف ( وعلى الخف الذى فى الرجل الأخرى ) لأن الحكم تعلق به وبالخف الذى 
فى الرجل الأخرى . فهو كما لو لم يكن تحته شيء ( فإن كان أحدهما ) أى الخفين 
اللذين ليس أحدهما فوق الآخر ( صحيحا ) والآخر مفتقآ ( جاز المسح على الفوقانى ) 
لأنهما كخف واحد . وكذا إن لبس على صحيح مخرقا نص عليه . قاله فى المبدع ( ولا 
يجوز ) المسح ( على ) الخفين صحيحا والآخر مفتقآ ( إلا أن يكون ) التحتانى ( هو 
الصحيح ) فيصح المسح عليه ٠‏ لانه ساتر بنفسه . أشبه ما لو انفرد ٠‏ بخلاف ما إذا كان 
الفوقانى هو الصحيح فلا يصح المسح إذن على التحتانى . لأنه غير ساتر بنفسه . 

قال فى الإنصاف : وكل من الخف الفوقانى والتحتانى بدل مستقل من الغسل على 
الصحيح ( وإن كانا ) أى الخفان ( مخرقين ) وليس أحدهما فوق الآخر ( وسترا ) محل 
الفرض ( لم يجز المسح ) عليهما ولا على أحدهما . لأن كل واحد منهما غير صالح 
للمسح على انفراده » كما لو لبس مخرقاً فوق لفافة ( وإن نزع الفوقانى قبل مسحه لم 
يؤئر ) كما لو انفرد ( وإن ) توضأ ولبس خفآ ثم ( أحدث ثم لبس ) الخف ( الآخر ) 
لم يجز المسح عليه لآنه لبسه على غير طهارة » بل على الأسفل أو مسح الخف «(الأول) 
بعد حدثه ( ثم لبس ) الخف (١‏ الثانى ) ولو على طهارة ( لم يجز المسح عليه ) أى على 
الثانى ٠‏ لأن الخف الممسوح بدل عن غسل ما تحته ٠»‏ والبدل لا يكون له بدل آخر ( بل 
على الأسفل ) لأن الرخصة ثعلقت به ( وإن ) لبس خفا على آخر قبل الحدث ومسح 
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الأعلى » ثم ( نزع الممسوح الأعلى لزمه نزع التحتانى ) وإعادة الوضوء . لأنه محل 
المسح . ونزعه كنزعهما . والرخصة تعلقت بهما » فصار كانكشاف القدم ( وقشط ظهارة 
الخف ) بكسر الظاء المشالة ضد البطانة ( بعد المسح عليه لا يؤثر ) فى الوضوء . لبقاء 
ستر محل الفرض (١‏ ويمسح ) خف ( صحيحآ ) لبسه على طهارة ( على لفافة ) لأنه خف 
ساتر لمحل الفرض . أشبه ما لو انفرد . 

و( لا ) يمسح خف ( مخرقاً ) لبسه ( عليها ) أى على لفافة ‏ لأنه لا يستر محل . 
الفرض ٠‏ كما لو انفرد . 

( ولا ) يمسح ( لفائف وحدها ) وهى خرق تشد على الرجل تحتها نعل أولا » ولو 
مع مشقة فى الأصح . قاله فى الفروع . 

( ويجب مسح أكثر أعلى خف ونحوه ) كجورب وجرموف . قال فى الإنصاف : 
على الصحيح من المذهب . ولا يسن استيعابه ( مرة ) فلا يجب تكراره » بل ولا يسن 
(دون أسفله ) أى الخف ( وعقبه » فلا يجزىء مسحهما ) عن مسح ظاهره ( بل ولا 
يسن) مسحهما مع مسح ظاهره لقول على : « لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف 
أولن بالمسح من أعللاة ب وقد أرآيف النبى يَكَِهِ يمح على ظاهر خفيّه » (21 رواه 
أحمد وأبو داود. قال الحافظ عبد الغنى : إسناده صحيح . فيين أن الرأى وإن اقتضى 
مسح أسفله. إلا أن السنة أحق أن تتبع » لأن أسفله مظنة ملاقاة النجاسة وكثرة الوسخ. 
فمسحه يفضى إلى تلوث اليد من غير فائدة » وما ورد أنه عليه السلام « مسح أعلى الخف 
وأسفله» ('2 فرواه أحمد . وقال : من وجه ضعيف » والترمذى وقال معلول وقال : 
سألت أبا زرعة ومحمداً أى البخارى عن هذا الحديث . فقالا : ليس بصحيح . (وتكره 
الزيادة عليها ) أى على المرة فى مسح الخف »ء لأنه يفسده ( فيضع يديه مفرجتى الأصابع 
على أطراف أصابع رجليه » ثم يمرهما على مشطى قدميه إلى ساقيه ) هذا صفة المسح. 
المسنون ٠‏ قاله ابن عقيل وغيره » لما روى البيهقى فى سننه عن المغيرة بن شعبة أن 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى مسند على رضى الله عنه » وأبو داود فى كتاب الطهارة باب كيف 
المسح . 

(؟) الحديث ذكره البغوى فى المصابيح عن المغيرة بن شعبة فى كتاب الطهارة باب المسح على الخفين , 
( ١/751)ء‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب كيف المسح الحديث ( )١15160‏ ء والترمذى فى ' 
كتاب الطهارة باب فى المسح على الخفين أعلاه وأسفله » وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب فى مسح 
أعلى الخف وأسفله الحديث (260) » والدازقطئى فى كتاب الطهارة باب الرخصة فى المسح على الخفين | 
الحديث (5). ْ 
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البى وَكهِ ه مسح على خقيه ٠‏ وضع يده اليمنّى على حْمه الايمن ٠‏ ويد اليسرى على 
خفّه الايسّر » ثم مسح واحدة » 2١(‏ ( فإن بدأ ) فى المسح ( من ساقه إلى أصابعه أجزاء) 
قال أحمد : كيفما فعلت فهو جائز ( ويسن مسح ) الرجل ( اليمنى ب ) ( اليد اليمنى 
و) الرجل ( اليسرى ب ) اليد ( اليسرى ) لحديث المغيرة ( وفى التلخيص والترغيب : 
يسن تقديم اليمنى ) وحكاه فى المبدع عن البلغة » وقال : حديث المغيرة السابق ليس فيه 
تقديم » ( وحكم مسحه بأصبع أو بأصبعين إذا كرر المسح بها ) أى بما ذكر من الاصبع 
أو الأصبعين ( حتى يصير المسح ) بها (مثل المسح بأصابعه ) حكم مسح الرأس فى 
الإجزاء ( أو ) أى وحكم المسح ( بحائل كخرقة ونحوها ) كخشبة حكم مسح الرأس فى 
. الإجزاء (و ) حكم ( غسله حكم مسح الرأس على ما تقدم ) فيجزئ إن مسحه مع ذلك» 
وإلافلا ( ويكره غسله ) أى الخخف لأنه يفسده ( ويصح ) أى الواجب مسح أكثرها فلأنها 
ممسوحة على وجه البدل ٠‏ فأجزأ فيها ذلك كالخف . اختص ذلك بأكوارها وهى دوائرها 
( دون وسطها ) لأنه يشبه أسفل النف . 

وإنما يصح المسح على العمامة ( إذا كانت مباحة ) بأن لا تكون محرمة » كمغصوبة أو 
حرير ء للا تقدم فى الخنف . 

وأن تكون ( محنكة ) وهى التى يدار منها تحت الحنك كور - بفتح الكاف - أو 
كرران»ء سواء كان لها ذؤابة أو لا . لأنها عمامة العرب ٠‏ ويشق نزعها ٠‏ وهى أكثر 
سترأ ( أو ) تكون ( ذات ذؤابة ») بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة - وهى طرف 
العمامة المرخى ٠‏ وأصلها الناصية أو منبتها من الرأس وشعر فى أعلى ناصية الفرس . 
لأن إرخاء الذؤابة من السنة ٠»‏ قال أحمد فى رواية الأثرم وإبراهيم بن الحارث : يبن أن 
يرخى خلفه من عمامته كما جاء عن ابن عمر أنه كان يعتم ويرخيها بين كتفيه 29 ي, 
وعن ابن عمر قال : « عمم النبى يليه عبد الرحمن بعمامة سوداء وأرْخَاهًا من تله قدرَ 
أربّع أصابع ) 7) ولأنها لا تشبه عمائم أهل الذمة ( كبيرة كانت العمامة أو صغيرة ) 





. الحديث أخرجه البيهقى فى الكبرى فى كتاب الطهارة باب المسح على الخفين‎ )١( 
الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب اللباس باب فى سدل العمامة بين الكتفين » وقال : (حديث‎ )1( 
. )37597/“ ( حسن غريب ) » وذكره البغوى فى المصابيح فى كتاب اللباس‎ 
وذكره البغوى فى‎ . )1 ١14/5 ( الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب اللباس باب فى العمائم‎ )"( 
المصابيح فى كتاب اللباس ( 776/7 ) حكاية من عبد الرحمن بن عوف فقال عمم رسول الله وساق‎ 
. بقية الحديث‎ 
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وأن تكون ( لذكر ) كبير أو صغير ( لا أنثى ) كبيرة أو صغيرة » لأنها منهية عن التشبه 
بالرجال ٠‏ فلا تمسح أنثى على عمامة ( ولو لبستها لضرورة برد وغيره ) وكذا خنثى ٠‏ 
ويصح مسح الذكر على العمامة غير الصماء ( بشرط سترها لما لم تجر العادة بكشفه ) 
كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس . فإنه يعفى عنه » بخلاف خرق الخف ونحوه ١‏ 
لأن هذا مما جرت العادة به » ويشق التحرز منه ( ولا يجب أن يمسح معها ) أى العمامة 
( ما جرت العادة بكشفه ) لأن العمامة نابت عن الرأس . فانتقل الفرض إليها وتعلق 
الحكم بها » وفى نسخ ( بل يسن ) نص عليه لآن النبى يل ه مسح بناصيته © 207 فى 
ا ع ا لت اا ا ل ا 
العمامة الصماء . لأنها لم تكن عمامة المسلمين ولا يه يشق نزعها ٠»‏ أشبهت الطاقية . 
وروى أن النبى يَكةِ « أمر بالتلحى ونهى عن الأفتعاط » رواه أبو عبيد . والاقتعاط أن لا 
يكون تحت الحنك منها شيئ ع » قال عبد الله : كان أبى يكره أن يعتم الرجل بالعمامة 
ولا يجعلها حنكه . وقد روى عنه أنه كرهه كراهة شديدة ٠»‏ وقال : إنما يعتم مثل هذا 
اليهود والنصارى ١‏ قال الشيخ تقى الدين : والأقرب أنها كراهة لا ترتقى إلى التحريم ١‏ 
ومثل هذا لا يمنع الترخص ٠‏ كسفر النزهة ١‏ كذا قاله فى الفروع » وقال : ولعل الظاهر 
من جواز المسح إباحة لبسها . وهو متجه لأنه فعل أبناء المهاجرين والأنصار ٠‏ وحمل 
كراهة السلف على الحاجة لذلك . لجهاد أو غيره » واختاره شيخنا » أو على ترك 
الأولى» وحمله صاحب المحرر على غير ذات ذؤابة . 

( ويجب مسح جميع جبيرة ) لأنه لاضرر فى تعميمها به » بخلاف الخف . فإنه يشق 
تعميم جميعه ٠‏ ويتلفه المسح ( لم تجاوز ) الجبيرة ( قدر الحاجة ) بشدها » لأنه موضع 
حاجة ٠‏ فتقيد بقدرها » وموضع الحاجة هو موضع الكسر ونحوه وما لا بد من وضع 
الجبيرة عليه من الصحيح . لأنها لابد أن توضع على طرفى الصحيح » ليرجع الكسر 
(ويجزئ) المسح على الجبيرة ( من غير تيمم ) لأنه مسح على حائل ٠»‏ فأجزأ من غير 
تيميم » كمسح الخف بل أولى . إذ صاحب الضرورة أحق بالتخفيف . والاستدلال 
بقصة صاحب الشجة ضعيف بأنه يحتمل أن الواو فيه بمعنى أو » ويحتمل أن التيمم فيه 
لشد العصابة فيه على غير طهارة . 

( فإن تجاوزت ) الجبيرة محل الحاجة ( وجب نزعها ) ليغسل ما يمكنه غسله من غير 





)١(‏ الحديث أخر جه مسلم فى كتاب الطهارة ياب المسح على النفين 3 وباب المسح على الناصية 
والغتخامة.: 
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ضرر ( قإن خاف ) من نزعها ( تلفا أو ضررا تيمم لزائد ) على قدر الحاجة » ومسح ما 
حاذى محل الحاجة » وغسل ما سوى ذلك ٠»‏ فيجمع إذن بين الغسل والمسح والتيمم . 

( ويحرم الجبر بجبيرة نجسة . كجلد الميتة والخرقة النجسة . و ) يحرم الجبر 
(يبمغصوب. والمسح على ذلك باطل وكذا الصلاة فيه ) ذكره ابن عقيل وغيره ( كالخف 
النجس وكذلك الحرير لذكر ) يحرم الجبر به » ولا يصح المسح عليه ( ودواء وعصابة ) 
شد بها رأسه أو غيرها ٠‏ ولصوف على جراح أو وجع ولو قارا فى شق ) وتضرر بقلعه 
( أو تألمت إصبعه ٠‏ فألقمها مرارة كجبيرة ) إذا وضعها على طهارة جاز المسح عليها » 
لأنها فى معتاها » وروى الأثرم بإسناده عن ابن عمر : أنه خرجت بإيهامه قرحة فألقمها 
مرارة وكان يتوضأ عليها » قال فى الإنصاف : لو انقلع ظفره أو كان بإصبعه قرحة أو 
فصدو خاف إصابة الماء أن يزرق الجرح ٠‏ أو وضع دواء على جرح » أو وجع ونحوه ء 
جاز المسح عليه » نص عليه ( ومتى ظهر بعض قدمه بعد الحدث وقبل انقضاء المدة ) 
فحش أولا ( أو ) ظهر بعض ( رأسه . وفحش ) ما ظهر ( فيه ) أى فى الرأس فقط : 
استأنف الطهارة لبطلان ما قبلها بذلك ؛ لآن المسح أقيم مقام الغسل أو المسح . فإذا أزال 
الممسوح بطلت الطهارة فى القدمين أو الرأس . فتبطل فى جميعها لكونها لا تتبعض ». 
وسواء فاتت الموالاة أو لم تفت وعلم منه أن اتكشاف يسير من الرأس لا يضر » قال 
أحمد : إذا زالت عن رأسه فلا بأس به » ما لم يفحش . لأنه معتاد ( او انتقض بعض 
عمامته ) قال القاضى : لو انتقض منها كور واحد بطلت ٠‏ لانه زال الممسوح عليه . 
أشبه نزع الخف ( أو انقطع دم مستحاضة أو زال ضرر من به سلس البول ونحوه ) 
كالرعاف» بأن انقطع استانف الطهارة وخلع . لأن الحكم بصحة طهارة إنما كان لوجود 
العذر . فإذا زال حكم ببطلانها على الأصل ( أو انقضت مدة مسح ) وهى اليوم والليلة 
أو الثلاثة ( ولو ) كان الماسح ( متطهراً أو فى صلاة استأنف الطهارة » وبطلت الصلاة ) 
لأنها طهارة مؤقتة ٠‏ فبطلت بانتهاء وقتها » كخروج وقت الصلاة فى حق المتيمم » 
ويعيد الوضوء » لا لوجوب الموالاة » بل لآن المسح يرفع الحدث » والحدث لا يتبعض . 
فإذا خلع عاد الحدث إلى العضو الذى مسح الحائل عنه » فيسرى إلى بقية الأعضاء » 
فيستأنف الوضوء . وإن قرب الزمن ٠‏ وقطع بهذه الطريقة القاضى أبو الحسين » 
وصححه المجد فى شرحه وابن عبد القوى فى مجمع البحرين وغيرهم ٠‏ وقال أبو 
المعالى : إن هذا الصحيح من المذهب عند المحققين ( وزوال جبيرة ») ولو قبل برء الكسر 
أو الجرح . وبرؤها ( ك ) خلع ( خف ) لآأن مسحها بدل عن غسل ما تحتها » إلا أنها . 
إذا مسحت فى الطهارة الكبرى » وزالت أجزأ غسل ما تحتها » لعدم وجوب الموالاة فى 


١15 


الطهارة الكبرى قاله فى شرح المنتهى وغيره . وقد تقدم لك أن الصحيح عند المحققين أن 
المسئلة ليست مبنية على وجوب الموالاة » بل على رفع المسح للحدث وعدم تبعضه . وإذن 
لا فرق بينهما (وخروج قدم ) الماسح ( أو بعضه إلى ساق خفه » كخلعه ) لأنه لا يمكن 
متابعة المشى فيه ( ولا مدخل لخحائل فى طهارة كبرى ) لحديث صفوان قال : « أمرنا 
رسول الله يك أن « ننزع خخفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة » 2١(‏ ( إلا الجبيرة ) 
لحديث جابر "2 . ولأن الضرر يلحق بنزعها بخلاف الخف ( وامرأة كرجل فى مسح ) ما 
تقدم من الحوائل » لعموم الأدلة ( غير العمامة ) فيمسح عليها الذكر دون المرأة كما تقدم. 
وألايمسح الخنثى على عمامة لاحتمال أن يكون أنثى . 


ب يز نا 





٠ كتاب الطهارة باب وقت المسح على الخفين‎ 30 - 54/١ الحديث أخرجه الشافعى فى الأم‎ )١( 
وأحمد فى المسند 78/5 - 510 فى مسند صفوان بن عسال رضى الله عنه » والترمذى فى كتاب‎ 
الطهارة باب المسح على الخفين للمسافر والمقيم وقال : ( حديث حسن صحيح ) » والنسائى فى المجتبى‎ 
كتاب الطهارة باب التوقيت فى المسح على الخفين للمسافر » وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب الوضوء‎ 
وابن‎ » )١5( من النوم » والدارقطنى فى كتاب الطهارة باب الرخصة فى المسح على الخفين الحديث‎ 
كتاب الوضوء جماع أبواب الوضوء وسئنه باب الرخصة فى المسح‎ 44 - 18/١ خزيمة ففى صحيحه‎ 
. على الخفين واللفظ للترمذى‎ 

(؟) حديث جابر فى قصة ذى الشجة أخرجه أبو داود فى كتاب يالطهارة باب فى المجروح يتيمم . 
ابفاضقة » والدارقطنى فى كتاب الطهارة باب جواز التيمم لصاحب الجراح ٠‏ وذكره البغوى فى 
المصابيح كتاب الطهارة باب التيمم ( 359:/١‏ ) . 


١ /7ا‎ 


باب تواقض الوضوء وهى مفسداته 


النواقض : جمع ناقضة أو ناقض ٠‏ وقولهم « فاعل » لا يجمع على فواعل وصفا . 
وشذ : فوارس وهوالك ونواكس ٠‏ فى فارس وهالك وناكس . خصه ابن مالك وظائفة 
بما إذا كان وصفاً لعاقل . وما هنا ليس منه .يقال : نقضت الشىء إذا أفسدته . 
والنقض حقيقة فى البناء » واستعماله فى المعانى مجار كنقض الوضوء ونقض العلة » 
وعلاقته الإبطال . 

( وهى ) أى نواقض الوضوء ( ثمانية ) أنواع بالاستقراء . أحدها : ( الخارج من 
السبيلين إلى ما هو فى حكم الظاهر . ويلحقه حكم التطهير ) من الحدث والخبث . 
لقوله تعالى : ظ أو جاء أحَد منكم من الغّائط » ١7‏ ولقوله و ه ولكن من غائط أر 
بُول»”" الحديث . وقوله فى المذى يشل دكره وبتؤض © 20 وقوله ٠لا‏ ينصرف حتى 
يسمع صرتا آو جد ريحآ » 227 وقوله + ويلحقة حكم. التطهير : .متخرج لباطن :فرج 
الأنثى» إن قلنا : هو فى حكم الظاهر ١‏ » لكن لا يلزم تطهيره للمشقة » وعطف تفسير » 
إن قلنا هو فى حكم الباطن ( إلا ممن حدثه دائم ) فلا يبطل وضوءه بالحدث الدائم 
للحرج والمشقة ( قليلا كان ) الخارج ( أو كثيراً ) لعموم ما تقدم ( نادرا ) كان ( أو 
معتاداً) أما المعتاد » كالبول والغائط والودى والمذى ليجع » فلما تقدم . وأما النادر . 
كالدم والذود والحصى ٠.‏ فلما روى عروة عن فاطمة ب: يلعاب ميان لي كانت 
شتحاض ٠»‏ فسألت لني يكل فقال : إذا كان دم الحيض ٠‏ فإنه أسود 206 فإذا كان 
كذلك فامُسكي عن الصّلاة وإذا كان الآخر فتوضيء فإِنْمًا هو دم عرق روه أبو داود 


5 : سورة المائدة الآية‎ )١( 

(1) راجع تخريج حديث صفوان بن عسال برقم ١‏ فى الصحيفة السابقة . 

(5) الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب من لم ير الوضوء إلا من 
المخرجين» وأخرجه مسلم فى كتاب الحييض باب المذى ٠١‏ واللفظ هنا لمسلم 

(5) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الحيض باب الدليل على أن من ت تيقن الطهارة ثم شك فى 
الحدث فله أن يصلى بطهارته تلك . 

(5) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة » 
والنسائى فى المجتبى كتاب الحيض والاستحاضة باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ٠»‏ والدارقطنى 
فى كتاب الحيض الحديث (0) . والحاكم فى المستدرك ١75/١‏ فى كتاب الطهارة ياب أحكام 
الاستحاضة وقال : (صحيح على شرط مسلم » وأقره الذهبى . 


١48 


والدارقطنى ٠»‏ وقال : إسناده كلهم ثقات . فأمرها بالوضوء ودمها غير معتاد ٠»‏ فيقئاس 
عليه ما سواه ( طاهراً ) كان الخارج ٠‏ كولد بلادم ( أو نجسا )كالبول وغيره فينقض الخارج 
من السبيلين ( ولو ) كان ( ريحا من قبل أنثى » أو ) من ( ذكر ) لعموم قوله كَِيْدِ « لا 
وضوءً إلا من حَدث » ١١‏ رواه الترمذى وصححه من حديث أبى هريرة . وهو شامل 
للريح من القبل . وقال ابن عقيل : يحتمل أن يكون الأشبه بمذهينا أن لا ينقض ١‏ لأن 
المثانة ليس لها منفذ إلى الجوف ٠‏ ولم يجعلها أصحابنا جوفآ » فلم يبطلوا الصوم بالحقنة 
فيه . قال فى المغنى ولانعلم لهذا - أى خروج الريح من القبل- وجوداً ولا نعلم وجوده 
فى حق أحد ء وقد قيل : إنه يعلم وجوده بأن يحس الإنسان فى ذكره دبيب . وهذا لا 
يصح ء فإن هذا لا يحصل به اليقين والطهارة لا تنقض بالشك ٠»‏ فإن قدر وجود. ذلك 
يقينآً نقض الطهارة » لأنه خارج من السبيلين » فنقض قياسا على سائر الخوارج ( فلو 
احتمل ) المتوضئ ( فى قبل أو دبر قطنا أو ميلا . ثم خرج ولو بلا بلل » نقض ء 
صححه فى مجمع البحرين ٠»‏ ونصره . قال فى تصحيح الفروع : وهو الصواب . 
وخروجه بلا بلة نادر جداً ٠»‏ فعلق الحكم على المظنة . وقيل : لا ينقض إن خرج بلا 
بلل . قال فى تصحيح الفروع والإنصاف . وهو ظاهر نقل عبد الله عن الإمام أحمد : 
ذكره القاضى فى المجرد » وصححه ابن حمدان وقدمه ابن رزين فى شرحه » زاد فى 
الإنصاف ٠‏ وابن عبيدان انتهى . 

قال فى شرح المنتهى : وهو المذهب ( أو قطر فى إحليله دهناً ) أو غيره من المائعات 
(ثم خرج ) نقض لأنه لا يخلو من بلة نجسة تصحبه ( أو خرجت الحقنة من الفرج ) 
نقضت ( أو ظهر طرف مصران أو رأس دودة ) نقض . قال فى الإنصاف على الصحيح 
من المذهب انتهى . وكلامه فى الفروع أنه كخروج المقعدة . فعليه لا نقض بلا بلل ( أو 
وطئ دون الفرج فدب ماؤه فدخل فرجها ) ثم خرج نقض ( أو استد خلته ) أى منى 
الرجل ( أو ) استدخلت ( منى امرأة اخرى » ثم خرج نقض) الوضوء ٠»‏ لأنه خارج من 
السبيل (ولم يجب عليها الغسل) لأنه لم يخرج دفقاً بشهوة (فإن لم يخرج من الحقنة) 


» فى مسند أبى هريرة رضى الله عنه‎ 89١ . 4٠١ الحديث أخرجه أحمد فى المسند ؟/‎ )١( 
والترمذى فى كتاب الطهارة باب الوضوء من الريح » وقال : ( حديث حسن صحيح ) » وابن ماجة‎ 
١١7/١ والبيهقى فى الكبرى‎ ٠» )2١0( فى السنن كتاب الطهارة باب لا وضوء إلا من حدث الحديث‎ 
. كتاب الطهارة باب الوضوء من الريح يخرج من أحد السبيلين‎ 


احقيل 


شيء ( أو ) لم يخرج من ( المنى شيء لم ينقض ) الوضوء ( لكن إن كان المحتقن ) أو 
الحاقن ( قد أدخل رأس الزراقة ثم أخرجه نقض ) لأنه خارج من سبيل (ولو ظهرت 
مقعدته فعلم أن عليها بللا ) ولم ينفصل ( انتقض ) وضوءه بالبلل الذى عليها لأنه 
خارج من سبيل و( لا ) ينتقض وضوءه ( إن جهل ) أن عليها بللا ٠»‏ لأنه لانقض 
بالشك ( أو صب دهناً ) أو غيره ( فى أذنه فوصل إلى دماغه ثم خرج منها أو) خرج 
(من فيه ) لأنه خارج طاهر من غير السبيل ٠‏ أشبه البصاق ( ولا ينقض يسير نجس خرج 
من أحد فرجى ختثى مشكل . غير بول وغائط ) لأن الطهارة متيقنة » فلا تبطل مع 
الشك فى شرط الناقض ٠»‏ وهو كونه من فرج أصلى . وأما إذا كان النجس كثيراً أو بولا 
أو غائطا فإنه ينقض مطلقا » وكذا اليسير إذا خرج منهما . لا أحدهما أصل ولا بد . 
#ا #ر و 


( الثانى ) من النواقض 
( خروج النجاسات من بقية البدن ) 

فإن كانت النجاسات ( غائطأً أو بولا » نقض ولو قليلا » من تحت المعدة أو فوقها . 
سواء كان السبيلان مفتوحين أو مسدودين ) لا تقدم من عموم قوله تعالى 8 أو جاء أحد 
منكم من الغائط » '2 وقوله بكي ه ولكن من غائط أو بول » 7() ولأن ذلك خارج 
معتاد. أشبه الخارج من المخرج ( لكن لو انسد المخرج وفتح غيره فأحكام المخرج باقية ) 
مطلقاً ( وفى النهاية إلا أن يكون سد خلقة ٠.‏ فسبيل الحدث المنفتح والمسدود كعضو زائد 
من الخنثى انتهى . ولا يثبت للمنفتح أحكام المعتاد » فلا ينقض خروج ريح منه » ولا 
يجزئ الاستجمار فيه » وغير ذلك ) كوجوب الغسل بالإيلاج فيه وخروج الى منه لأنه 
ليس بفرج ( وإن كانت ) النجاسات الخارجة من غير السبيلين ( غير الغائط والبول » 
كالقئ والدم والقيح ) ودود الجراح ( لم ينقض إلا كثيرها ) أما كون الكثير ينقض فلقوله 
عليه السلام فى حديث فاطمة ١‏ إنه دم عرق فتوضئ لكل صلاة » (© رواه الترمذى . 
ولانها نجاسة خارجة من البدن ٠‏ أشيهت الخارج من السبيل . وأما كون القليل من ذلك 
لا ينقض ٠»‏ فلمفهوم قول ابن عباس فى الدم ‏ إذا كان فاحشا فعليه الإعادة » قال أحمد : 





. 5 : سورة المائدة الآية‎ )١( 
؛,‎ ١58 الحديث سبق تخريجه فى 7 ص‎ )( 
. ١518 راجع تخريج حديث 5 فى ص‎ )©( 
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عدة من الصحابة تكلموا فيه ٠‏ وابن عمر عصر بثرة فخرج الدم فصلى ولم يتوضأ ٠‏ وابن 
أبى أوفى عصر دملا ٠‏ وذكر غيرهما » ولم يعرف لهم مخالف من الصحابة . فكان 
إجماعاً ( وهو ) أى الكثير( ما فحش فى نفس كل أحد بحسبه ) نص عليه . واحتج 
بقول ابن عباس « الفاحش ما فَحش فى قلبك » قال الخلال : إنه الذى استقر عليه قوله» 
قال فى الشرح : لأن اعتبار حال الإنسان بما يستفحشه غيره حرج فيكون منفيآً . وقال 
ابن عقيل : إنما يعتبر ما يفحش فى نفوس أوساط الناس ( فلو مص علق أو قراد » لا 
ذباب وبعوض ) قال فى حاشيته : صغار البق ( دمآ كثيرا نقض الوضوء ) وكذا لو 
استخرج كثيره بقطنة لأن الفرق بين ما خرج بنفسه أو بمعالجة لا أثر له فى نقض الوضوء 
وعدمه بخلاف مص بعوض وبق وذباب وقمل وبراغيث . لقلته ومشقة الاحتراز منه (ولو 
شرب) إنسان ( ماء ) أو نحوه ( وقذفه فى الحال فتجس ) ولو لم يتغير ٠»‏ لأن نجاسته 
بوضواله زلى اوقل لأ سعدا لمدا!(ة ويقفى كقير) آل كي التذرف ف اللفال :ملا روق 
معدان بن أبى طلحة عن أبى الدرداء « أن النبي يكِ قاءَ فتوضا ٠‏ قال : فلقيت ثوبان فى 
مسجد دمشق فقال : صدق أنا صببت له وضوءه » 2١(‏ رواه الترمذى . قال هذا أصح 
كي على هذا الناك .فيل لسن + خزية لوزن فت سيك الام 1 
ينقض بلغم معدة وصدر ورأس لطهارته ) كالبصاق والنخامة لأنها تخلق من البدن ( ولا) 
ينقض أيضاً - جشاء نصآ ) وهو القلس بالتحريك وقيل : بسكون اللام ما خرج من 
الجوف ملء الفم أو دونه . وليس بقيء ٠‏ ولكنه حكمه فى النجاسة . فإن عاد فهو قيئ. 
# غو © 
( الثالث ) من النواقض 
( زوال العقل ) 

كحدوث جنون أو برسام كثيراً كان أو قليلاً ( أو تغطيته ) بإغماء أو سكر قليل أو 
كثير . قال فى المبدع : إجماعا على كل الأحوال . لأن هؤلاء لا يشعرون بحال » 
بخلاف النائم ( ولو ) كانت تغطيته ( بنوم » قال أبو الخطاب ) محفوظ ( وغيره . ولو 
تلجم فلم يخرج منه شيء ) إلحاقآ بالغالب . لأن الحس يذهب معه » ولعموم حديث 





. الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الطهارة باب الوضوء من القيء والرعاف‎ )١( 


ممم 


على « العين وكاء الاك ا لتر 04 ارا لحب وار طايه ات رين 
معاوية قال رسول كيد « العين وكاء السه » فإذا امت العينان استطلّق الوكاء » 259 رواه 
أحمد والدارقطنى . و« السه » اسم لحلقة الدبر . ولأن النوم وتكوممطية اللاذيغ:+ فأقيم 
مقامه ٠‏ والنوم رحمة من الله على.عبده ليستريح بدنه عند تعبه وهو غشية غشية ثقيلة تقع على 
لفق فت الله للش ا لي ب كل .ل كيرا على إلى جار عاد )نه كات 
تنام عيناه ولا ينام قلبه » كما يأتى فى خصائصه ( و ) إلا النوم ار ار 
وقائم ل أنس « كان أصحاب النبى يَكه ينتظروت العشاء الآخرة » حتى تخفق 

رؤوسهم ء ٠‏ ثم يُصلُون ولا يتَوضمُونَ » ”2 رواه أبو داود بإسناد صحيح ولقول ابن عباس 
فى قصة تهجده يَكِ « فجعلت إذا غفيت يأخذٌ أذنى © 47 رواه مسلم . ولأن الجالس 
والقائم يشتبهان فى الانحفاظ واجتماع المخرج وربما كان القائم أبعد من الحدث . لكونه 
لو استثقل فى النوم سقط ( فإن شك فى الكثير ) أى نام وشك هل نومه كثيراً أو يسير؟ 
( لم يلتفت إليه ) لتيقنه الطهارة وشكه فى نقضها ( وإن رأى ) فى نومه ( رؤيا فهو 
كثير) نص عليه قال الزركشى : لا بد فى النوم الناقض من الغلبة على العقل » فمن 
سمع كلام غيره وفهمه فليس بنائم ٠‏ فإن سمعه ولم يفهمه فيسير . قال : وإذا سقط 
الساجد عن هيئته والقائم من قيامه ونحو ذلك بطلت طهارته . لأن أهل العرف 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى مسند ١١١/١‏ فى مسئد على بن أبى طالب رضى الله عنه » وأبو 
داود فى كتاب الطهارة باب الوضوء من النوم الحديث )5١7(‏ ». وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب 
الوضوء من النوم الحديث (//51) » والبيهقى فى الكيرى ١١8/١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من النوم 
واللفظ لأبى داود وأقول إن الوكاء هو مايشد به الكيس وغيره ليحفظ مافيه عن الخروج والسه أى 
الأست أو حلقة الدبر وقيل معناه الدبر . 

» الحديث أخرجه أحمد فى المسند 41/5 فى مسند معاوية بن أبى سفيان رضى الله عنه‎ )١( 
١١8/١ والبيهقى فى الكبرى‎ ٠» كتاب الوضوء باب الوضوء من النوم‎ ١185/١ والدارمى فى السنن‎ 
. كتاب الطهارة باب الوضوء من النوم‎ 

(©) الحديث أخرجه الشافعى فى الأم ١١/١‏ فى كتاب الطهارة باب ما يوجب الوضوء وما لا 
يوجبهء وأبو <اود فى كتاب الطهارة باب الوضوء من النوم الحديث )3٠١(‏ دون قوله فينامون » 
وأخرجه مسلم فى كتاب الحيض باب الدليل على أن نوه الجالس لا ينقض الوضوء بنحوه دون قوله 
(حتى تخفق رؤوسهم ) . 

(:) حديث ابن عباس متفق عليه . أخخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب قراءة القرآن بعد الحدث 
وغيره » وأخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء فى صلاة اليل وقيامه » راجع 
اللؤلؤ والمرجان )578/١(‏ طبع عيسى الحلبى : 
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بيعدون ذلك كثيراً ( وإن خطر بباله شيئْ لا يدرى : أرؤيا أو حديث نفس ؟ فلا وضوء 
عليه ) لتيقنه الطهارة وشكه فى الحدث ( وينقض ) النوم ( اليسير من راكع وساجد ) 
كمضطجع ٠‏ وقياسها على الجالس مردود بأن محل الحدث فيهما منفتح » بخلاف الجالس 
( و ) ينقض أيضاً من ( مستند ومتكئ ومحتب كمضطجع ) بجامع الاعتماد . 
*# عد ار 
( الرايع ) من النواقض 
( مس ذكر آدمى إلى أصول الانثيين مطلقآ) 

أى سواء كان الماس ذكراً أو أنثى بشهوة أو غيرها ذكره أو ذكر غيره » سواء كان 
ضغيراً آو كيرا ... لحديك بسرة بنت ضفوآن أن النبى ككل قال 2 9“ من من ذكرة 
فليتَوضً » 21 رواه مالك والشافعى وأحمد وغيرهم وصححه أحمد وابن معين . قال البخارى 
أصح شيء فى هذا الباب حديث بسرة . وعن أم حبيبة معناه . رواه بن ماجة(22 والأثرم» 
وصححه أحمد وأبو زرعة » وعن أبى هريرة أن النبى يكل قال ١‏ إذا أَقْضَى أحدكم بيده 
إلى ذَكَرِه فقد وجب عليه الوضوء » ”© رواه الشافعى وأحمد . وفى رواية له « وليس 
دونه ستر » وقد روى ذلك عن بضعة عشر صحابيا . وهذا لا يدرك بالقياس ٠‏ فعلم 
اله تالوم عن توقيف . وما روى قيس بن طلق عن أبيه أن النبى كَلِ « سل عن الرجل 

يمس ذكرة وهو فى الصّلاة هل عليه وضوء ؟ قال 3 زتبااحن يفيقة حك 1010 روا 





)١(‏ الحديث أخرجه مالك فى الموطأ 51/١‏ كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الفرج » والشافعى 
فى الأم كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر » وأحمد فى المسئد 50-8-0575 فى مسند بسرة 
بنت صفوان رضى الله عنها » والدارمى فى كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر » والترمذى فى 
كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ) والنسائى فى المجتبى 
كتابء الطهارة باب الوضوء من مس الذكر ٠‏ وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب الوضوء من مس 
الذكر. 

(؟) الحديث أخرجه ابن ماجة فى كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر . 

(*) الحديث أخرجه الشافعى فى المسند 777/5 فى مسند أبى هزيرة رضى الله عنه وابن حبان فى 
صحيحه أورده الهيثمى فى موارد الظمآن كتاب الطهارة باب ما جاء فى مس الفرج ٠»‏ والدارقطنى فى 
' كتاب الطهارة باب ما روى فى لمس القبل والدبر والذكر والحكم فى ذلك والحاكم فى المستدرك ١78/١‏ 
كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر وقال : (هذا حديث صحيح ) وأقره الذهبى . 

(5) الحديث منسوخ بحديث أبى هريرة لأن أبا هريرة رضى الله عنه أسلم بعد قدوم طلمق على النبى 
كك قاله البغوى فى المصابيح (71/1؟) وهو عند أحمد فى المسند 4/ 71-77 فئ مسند طلق بن على - 
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الخمسة ولفظه لأحمد وصححه الطحاوي وغيره وضعفه الشافعي وأحمد » قال أبو زرعة 
وأبو حاتم : قيس لاتقوم بروايته حجة . ولو سلم صحته فهو منسوخ لأن طلق بن عدى 
قدم على النبي كَل وهو يؤسس المسجد . رواه الدارقطنى . وفى رواية أبى داود قال 
«قدمًا على النبى يد فجاءه رَجل كأنّه بدوي فسأله - الحديث » ولا شك أن التأسيس 
كان فى السنة الأولى من الهجرة ٠‏ وإسلام أبى هريرة كان فى السنة السابعة » وبسرة فى 
الثامنة عام الفتح » وهذا وإن لم يكن نصافى النسخ فهو ظاهر فيه . قال فى المبدع : وقد 
روى الطبرانى بإسناده وصححه عن قيس عن أبيه عن النبى يل « من مس ذكره 
فليتوض» 2١(‏ قال : ويشبه أن يكون طلق سمع الناسخ والمنسوخ ٠‏ وفى تصحيحه نظر ء 
فإنه من رواية حماد بن محمد الحنفى ('2 » وأيوب بن عتبة وهما ضعيفان (© ( بيده ) 
فلا ينقض المس بغيرها لحديث أبى هريرة السابق » وسواء كان المس ( ببطن كفه أو 
بظهره أو بحرفه ) للعموم . فالمراد باليد : من رؤس الاصابع إلى الكوع . كالسرقة (غير 
ظفر ) فلا ينقض المس به لأنه فى حكم المنفصل ( من غير حائل ) لما تقدم من قوله كَل 
« وليس دونّه ستر » فإن مسه من وراء حائل لم ينقض لأنه إنما مس الحائل ( ولو ) كان 
المس ( بزائد ) أى لا فرق فى نقض الوضوء إذا مس ذكراً بيده أن تكون اليد أصلية أو 
زائدة للعموم ( وينقض مسه ) أى الذكر ( بفرج غير ذكر ) فينقض مس الذكر بقبل أنثى 
أو دبر مطلقاً بلا حائل » لأنه أفحش من مسه باليد » ولا ينقض مس ذكر بذكر (لا قبل 
بقبل أو دبر وعكسه ) ( ولا يتتقض وضوء ملموس ذكره أو ) ملموس ( فرجه ) أى قبله 
( أو ملموس ( دبره ) لأنه يَليِّ فيما تقدم أمر الماس بالوضوء ولو انتقض وضوء الملموس 
لأمره أيضاً به ( ولا ) ينقض ( مس ) ذكر بائن أى مقطوع لذهاب حرمته ( و ) لا 


- رضى الله عنه وأخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب الرخصة فى الوضوء من مس الذكر » 
..والترمذى فى كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من مس الذكر وقال: ( وهذا الحديث أحسن شيئٌ روى 

فى هذا الباب ) » وأخرجه النسائى فى المجتبى كتاب الطهارة باب ترك الوضوء من مس الذكر » وابن 
ماجة فى كتاب الطهارة باب الرخصة فى الوضوء من مس الذكر وصححه ابن حبان ٠‏ أورده الهيثمى 
فى موارد الظمآن كتاب الطهارة باب ما جاء فى مس الفرج وقد تكلم فى قيس ولكن وثقه العجلى وابن 
معين وابن حبان » راجع الخلاصة ؟//08 طبع مكتبة الجمهورية تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 

. الحديث أخرجه الطبرانى فى الكبير‎ )١( 

60( لم أجده فى ضعفاء الدارقطنى ولا فى ضعفاء البخارى ولافى ضعفاء النسائى ولم يذكره 
صاحب الخلاصة وكذا لم يذكره ابن حيان فى المجروحين . 

(9) قال عنه صاحب الخلاصة وأيوب بن عتبة اليمامى قاضيها أبو يحيى عن عطاء ويحيى بن أبى 
كثير وعنه آدِم ومحمود بن محمد ضعفه أحمد فى يحيى قال خليفة توفى سنة )١10(‏ ه . 
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ينقض أيضاً مس ( محله ) أى محل الذكر المقطوع من أصول الأنثيين » كسائر البدن. 
لأنه لم يمس ذكراً ( و ) لا ينقض أيضاً مس ( قلفة ) يضم القاف وسكون اللام » وقد 
تحرك وهى الجلدة التى تقطع فى الختان »؛ بعد قطعها لزوال الاسم والحرمة - وأما قبل 
قطعها فينقض مسها كالحشفة » لأنها من الذكر ( و ) لا ينقض مس ( فرج امرأة بائنين ) 
أى القلفة وفرج المرأة لما تقدم ( ولا ) ينقض ( مس غير فرج » كالمنفتح فوق المعدة 
أوتحتها ) مسدوداً كان الأصل أو منفتحآ بأصل الخلقة أولا ٠‏ لأنه عضو زائد لا يثبت له 
حكم المعتاد ( ولا ) ينقض ( مسه ) أى الذكر ( بغير يد ) كالذراع ( غير ما تقدم ) من 
مس الذكر بفرج غيره » فإنه ينقض ( ولا ) ينقض ( مس ) ذكر ( زائد ) لأنه ليس فرجا 
( فإن لمس ) رجل أو امرأة خنثى ( قبل خنثى مشكل وذكره ٠‏ ولو كان هو ) أى الختثى 
( اللامس ) لقبل نفسه وذكره ( نقض ) الوضوء ٠‏ لأن لمس الفرج متيقن لأن الخنثى إن 
كان ذكراً فقد لمس ذكره وإن كان أنثى فقد لمس فرجها و( لا ) ينقض الوضوء إن لمس 
(أحدهما ) أى ذكر الخنثى أو قبله ٠‏ لاحتمال أن يكون غير فرج . فلا ينتقض الوضوء 
مع قيام الاحتمال ( إلا أن يمس الرجل ذكره ) أى الخنثى ( بشهوة ) فإنه ينتقض وضوء 
اللامس . لأن الخنئى إن كان ذكراً فقد مس ذكراً أصلياآً » وإن كان أنثى فقد مس الرجل 
امرأة بشهوة ( أو ) تمس ( المرأة فرجه ) أى الخنثى ( بها ) أى بشهوة فينتقض وضوءهاء 
لأن الختثى إن كان امرأة فقد لمست المرأة فرج امرأة ٠‏ وإن كان ذكراً فقد لمسته بشهوة 
(وينقض بمس حلقة دبر غيره ذكراً كان أو أنثى ( و ) ينقض أيضاً (مس امرأة فرجها 
الذى بين شفريها ) وهما حافتا الفرج ( وهو ) أى فرجها (مخرج بول ومنى وحيض ) 
لقوله كلةِ ه من مس فرجه فليّتوضًا » 2١7‏ رواه ابن ماجة وغيره والفرج اسم جنس 
مضاف. فيعم » ولقوله يَكلكِ « أيما امرأة ممست فرجها فلتتوضا 6 رواه أحمد من حديث 
عمرو بن شعيب . وإسناده جيد إليه. فهى كالذكر . و( لا ) ينقض مس امرأة (شفريها 
وهما إسكتاها ) لأن الفرج هو مخرج الحدث وهو مابينهما دونهما ( وينقض مس ) امرأة 
( فرج امرأة أخرى ٠»‏ و ) ينقض ( مس رجل فرجها ء و ) ينقض ( مسها ذكره ٠‏ ولو 
من غير شهوة ) ( لأنه إذا انتقض وضوء الإنسان بمس فرجه نفسه مع كون الحاجة قد 
تدعو إلى مسه » وهو جائز . فلأن ينتقض بمس فرج غيره » مع كونه معصية أولى . 


: الحديث أخخحر جه ابن ماجة فى كتاب الطهارة باب الوضوء من مس الذكر‎ )١( 
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ظ ( الخامس ) من النواقض 
( مس بشرته ) 

أى الذكر ( بشرة أنثى ) لشهوة ٠‏ لقوله تعالى « أو لامسثّم الناء 4 27 وأما كون 
اللمس لا ينقض إلا اذا كان لشهوة فللجمع بين الآية والآخبار . لأنه روى عن عائشة 
للك ١‏ #اغتلت الي لك ليله من التراش فالمدك + افوقتا لبي هال بعاد قدي وه 
فى الَسجد . وهُما متصر :21074 رول مكيله + الصديها لل بعلن لكان يعن 
وروى عنها أيضاً قالت : "كنت أنام .بين يدا النبي كله ورجلأى فى قبَلّنه . فإذا سجد 
قيري: فقت رجاق :1116 متف خله: .. والظاهر أن ضدزا رجليها كان دن :غير جخائل 
. ولأن النبى كَلةٍ « صلى وهو حامل أمامة بنت أبى العاص بن الربيع ٠‏ إذا سّجد - 
وضعها . وإذا قَام حَمّلها » 247 متفق عليه . والظاهر أنه لا يسلم من مسها . ولأن المس 
ليس بحدث فى نفسه . وإنما هو داع إلى الحدث فاعتبرت الحالة التى يدعو فيها إلى 
الحدث . وهى حالة الشهوة ( ومس بشرتها بشرته لشهوة ) لأنها ملامسة تنقض الوضوء 
. فاستوى فيها الذكر والانثى » كالجماع . 

سئل أحمد عن المرأة إذا مست زوجها قال : ما سمعت فيها شيئاً » ولكن هى شقيقة 
الرجل . يعجبنى أن تتوضًا . 

( تنبيه » قوله : لشهوة ٠‏ عبارة المقنع وغيره . وعبارة الوجيز : بشهوة . قال فى 
المبدع : أحسن لتدل على المصاحبة والمقارنة . 

( من غير حائل ) لأنه مع الحائل لم يلمس بشرتها » أشبه ما لو لمس ثيابها لشهوة 
والشهوة لاا توجب الوضوء بمجردها . كما لو وجدت من غير لمس شيئْ ( غير طفلة 
وطفل ) أى لا ينقض مس الرجل الطفلة ولا المرأة الطفل . أى من دون سبع . وينقض 
اللمس بشهوة كما تقدم ( ولو ) كان اللمس ( بزائد أو لزائد أو شلل ) أى ينقض المس 





. 5 : سورة المائدة الآية‎ )١( 

() الحديث أخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب صلاة الليل وعدد ركعات النبى 
فى الليل . 

(*) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب التطوع خلف المرأة ؛ وأخرجه مسلم فى كتاب 
الصلاة باب الاعتراض بين يدى المصلى . راجع اللؤلؤ والمرجان )597/١(‏ . 

(4) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه فى الصلاة » 
وأخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة .. راجع اللؤلؤ 
والمرجان ( ١ . )7١6/1١‏ 
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لأشل والمس به كغيره » وينقض اللمس أيضآ بشهوة ( ولو كان الملموس ميتأ » أو 
عجوزاً » أو محوماً . أو صغيرة تشتهى ) وهى بنت سبع فأكثر لعموم 8 أو لامستم 
الناءَ 4 ('2 لا من دونها كما تقدم ( ولا يتتقض وضوء ملموس بدنه ولو وجد منه شهوة) 
لأنه لا نص فيه ٠»‏ وقياسه على اللمس لا يصح لفرط شهوته . ولا ينتقض وضوء بانتشار 
ذكر عن فكر وتكرار نظر » لأنه لا نص فيه ( و لا ) ينقض ( لمس شعر وظفر وسن ) 
ولا المس به لأنه فى حكم المنفصل ( و ) لا ينقض مس ( عضو مقطوع ) لزوال حرمته 
(وأمرد مسه رجل ) يعنى لا ينتقض وضوء رجل مس أمرد ولو بشهوة ٠»‏ لعدم تناول 
الآية له » ولأنه ليس محلا لشهوة شرعآ . قال فى القاموس : والأمرد الشاب طر شاربه 
ولم تنبت ححيته ( ولا ) ينقض ( مس خثى مشكل ) من رجل أو امرأة ولو بشهوة ( ولا 
بمسه رجلا أو امرأة ) ولو لشهوة . لأنه متيقن الطهارة شاك فى الحدث ( ولا ) ينقض 
(مس الرجل الرجل ولا المرأة الرأة ولو بشهوة فيهن ) أى فيما تقدم من الصور » كما أشرت إليه ٠‏ 


« تئمة » إذا لم ينقض مس أنثى استحب الوضوء . نص عليه . ذكره فى الفروع . 
علا ا علتر 
( السادس ) من النواقض 
( غسل الميت أو بعضه ولو فى قميص ) 

لما روى عطاء أن ابن عمر وابن عباس كانا يأمران غاسل الميت بالوضوء ٠»‏ وكان 
شائعاآ لم ينقل عنهم الإخلال به . وعن أبى هريرة « أقل ما فيه الوضوء » (© ولم 
يعرف لهم مخالف . ولأن الغاسل لا يسلم من مس عورة الميت غالبا . فأقيم مقامه » 
كالنوم مع الحدث ٠‏ و( لا ) ينقض ( تيممه ) أى الميت ( لتعذر غسل ) لعدم النص فيه 
(وغاسل الميت : من يقلبه ويباشره ولو مرة » لا من يصب الماء ونحوه ) ولا فرق فى 
الميت بين المسلم والكافر » والرجل والمرأة » والكبير والصغير ٠‏ للعموم . 


. 5 : سورة المائدة الآية‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه أحمد فى المسند ١17/7‏ . 104 فى مسند أبى هريرة رضى الله عنه » وأبو 
داود فى كتاب الجنائز باب فى الغسل من غسل الميت ٠‏ والترمذى فى كتاب الجنائز باب ما جاء فى 
الغسل من غسل لميت وقال : ( حديث حسن ) », وابن ماجة بمعناه فى كتاب الجنائز باب ما جاء فى 
غسل الميت . 


١ /لاه‎ 


( السابح ) من التواقض 
( أكل لحم الجزور ) 
لقوله َِ « توضئوا من لحوم الإبل ولا تتوضمُوا من لُحُوم اعنم » 217 رواه أحمد وأبو 
داود والترمذى من حديث البراء بن عازب . وروى مسلم معناه من حديث جابر بن سمرة 0 
والأول صححه أحمد وإسحق . وقال ابن خريمة : لم نر خلافاً بين علماء الحديث أن 
هذا الخبر صحيح . قال الخطابى : ذهب إلى هذا عامة علماء الحديث . فعلى هذا لا فرق 
بين قليله وكثيره وكونه ( نيئا وغير نيء ) ولا بين كون الآكل عالماً بالحديث أو جاهلا . 


لا يقال : يحتمل ٠»‏ أن يراد بالوضوء غسل اليدين » لأنه مقرون بالأكل ٠‏ كما حمل 
عليه أمر النبى بَلِلِ بالوضوء قبل الطعام وبعده . ويحتمل أن يراد به على وجه 
الاستحباب . لأن الوضوء الوارد فى الشرع يحمل على موضوعه الشرعى » ولأنه جمع 
ما أمر به » وهو الوضوء من لحومها . وبين ما نهى عنه » وهو عدم الوضوء من لحوم 
الغدم . والمخالف يقول : إنه يستحب فيهما . لأن السؤال وقع عن الوضوء والصلاة » 
والوضوء المقترن بها لا يفهم منه غير الوضوء الشرعى ولأن مقتضى الأمر الإيجاب . 
خصوصاً وقد سثئل يلخ عن هذا اللحم » فأجاب بالأمر بالوضوء فلو حمل على غير 
الوجوب لكان تلبيسآ لا جواباً . ودعوى النسخ مردودة بأن من شرطه : عدم إمكان 
الجمع وتأخر الناسخ . 

ووجب الوضوء من أكل لحم الجزور ( تعبداً ) لا يعقل معناه فلا يتعدى إلى غيره » 
ف ( سلا ) يجب الوضوء ب ( شرب لبنها ومرق لحمها ٠»‏ وأكل كبدها » وطحالها 
وسنامها ) بفتح السين ( وجلدها وكرشها ونحوه ) كمصرانها . لأن النص لم يتناوله 
(ولا ) ينقض ( طعام محرم أو نجس ) ولو كلحم خنزير » لأن الحكم فى لحم الإبل غير 
يعتول اللفتى + يختصر على بمورد النص فيه 1 وما روى أسيد بن حضير أن التبى عدن 
«سثل عن ألبان الإبل : فقال توضئُوا من ألبانها 06 رواه أحمد وابن ماجة وعن 





)0( الحديث عند مسلم فى كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإبل » وعند أبى داود فى كتاب 
الطهارة باب فى الوضوء من لحوم ٠‏ الإبل وعند الترمذى فى كتاب الطهارة باب الوضوء من لحوم الإبل . 

(؟) الحديث عند مسلم فى كتاب الحيض باب الوضوء من لحوم الإبل » وذكره لحري الماع 
كتاب الطهارة باب ما يوجب الوضوء . 

في الحديث أخرجه أحمد فى المسند: ضمن مسند أسيد بن حضير ء وأخرجه ابن ماجة فى السنن 
5 كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء فى الوضوه من لحوم الإبل الحديث (45) » وفى الزوائد إسناده 
ضعيف لضعف حجاج بن أرطاة وتدليسه وقد خالفه غيره والمحفوظ عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن البراء . 
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ابن عمر ونحوه . أجيب عن حديث أسيد : بأن فى طريقه الحجاج بن أرطاه . قال 
أحمد والدارقطنى : لا يحتج به . وعن حديث عبد الله بن عمر : أن ابن ماجة رواه من 
رواية عطاء بن السائب . وقد اختلط فى آخر عمره . قال أحمد : من سمع منه قديماً فهو 
صحيح . ومن سمع منه حديثاً لم يكن بشيء . 
ا عا عو 
( الثامن ) المتمم للنواقض 
(موجبات الغسل ) 
كالتقاء الختانين وانتقال المنى » وإسلام الكافر . أصليآ كان أو مرتداً » ولذلك أسقط 
الردة . لأنه إذا عاد إلى الإسلام وجب الغسل . وإذا وجب الغسل ( وجب الوضوء ) 
و( كغير ذلك ) من موجبات الغسل . فموجبات الغسل كلها ( توجب الوضوء غير 
الموت) فإنه يوجب الغسل . ولا يوجب الوضوء . 
( فهذه النواقض ) للوضوء ( المشتركة ) بين الماسح على الخفين وغيره . 
( وأما ) النواقض ( المخصوصة . كبطلان ) طهارة ( المسح ) على الخفين ونحوهما 
(بفراغ مدته ) وبخلع حائله و ( كغير ذلك ) كانتقاض طهارة المستحاضة ونحوها بخروج 
الوقت . وطهارة المتيمم بوجود الماء » ونحوه ( فمذكور فى أبوابه ) فما يتعلق بالمسح 
تقدم فى الباب قبله ٠‏ وما يتعلق بالمستحاضة ومن به سلس بول ونحوه يأتى فى 
الاستحاضة وما يتعلق بالتيمم يأتى فى بابه . وإنما حملت قوله ٠‏ وغير ذلك على هذا 
لقرينة قوله : فى أبوابه . 
خا © علو 


( م0 ينتقض الوضوء به ) 
( ولا نقض بكلام محرم ) كالكذب والغيبة والقذف والسب ونحوها » بل يستحب 
الوضوء من الكلام المحرم وتقدم ( ولا نقض بإزالة شعر وأخذ ظفر ونحوهما ) خلافآ لما 
حكى عن مجاهد والحكم وحماد . لأن غسله أو مسحه أصلى ٠.‏ لا بدل عما تحته . 
بخلاف الخف ونحوه ( ولا ) نقض ( بقهقهة ) ولو فى صلاة ٠.‏ وهى أن يضحك حتى 
يحصل من ضحكه حرفان . ذكره ابن عقيل . وما روى أسامة عن أبيه قال ١‏ بينا نحن 
نصلى خلف النبى يلي إذ أقبل رجل ضرير البصر فتردى فى حفرة فضحكنا منه ٠‏ فأمرنا 
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بإعادة الوضوء كاملاً وإعادة الصلاة من أولها » 2١(‏ فقد رواه الدارقطنى من طرق كثيرة » 
وضعفها . وقال : إنما روى هذا الحديث عن أبى العالية مرسلا ٠‏ وقال نحو ذلك أحمد 
وعبد الرحمن بن مهدى . قال ابن سيرين : لا تأخذوا بمراسيل الحسن وأبى العالية » 
فإنهما لا يباليان عمن أخذا ( ولا ) نقض ( ب ) أكل ( ما مسته النار ) لقول جابر «كان 
آخر الأمرين من النبى يليه ترك الوضوء ما مسته النارٌ » ("2 رواه أبو داود والترمذى وابن 
فالية (ولا هعيب الر سو شهن )أن قن القوقية .راك ما ميت الثار : 0 
٠‏ *« ا عو 
فصل 
( فى الشك فى الطهارة أو الحدث ) 

( ومن تيقن الطهارة وشك فى الحدث . أو تيقن الحدث وشك فى الطهارة بنى على 
اليقين ) وهو الطهارة فى الأولى والحدث فى الثانية » لحديث عبد الله بن زيد قال «شكيّ 
إلى النبي” يي الرجل يخيل إليه أنه يجدٌ الشيء فى الصلاة ؟ فقال : لا ينصّرف حتى 
بشت عونا اوعد ريج +190 مندق له ور جل جاه بوتوها بدن لوك لود ري 
ولم يذكر فيه « وهو فى الصلاة »؟ ولأنه إذا شك تعارض عنده الأمران ٠‏ فيجب 
سقوطهماء كالبينتين إذا تعارضتا ٠‏ ويرجع إلى اليقين ( ولو عارضه ظن ) لأن غلبة الظن 
إذا لم يكن لها ضابط فى الشرع لم يلتفت إليها ٠»‏ كظن صدق أحد المتداعيين » بخلاف 
القبلة والوقت . هذا اصطلاح الفقهاء . وعند الأصوليين : إن تساوى الاحتمالان فهو 
شك » وإلا فالراجح ظن ٠‏ والمرجوح وهم . والأول موافق للغة ٠‏ قال فى القاموس : 
الشك خلاف اليقين وهو كما قال الشيخ موفق الدين فى مقدمه الروضة فى الأصول 247 : 


. الحديث أخرجه الدارقطنى فى كتاب الطهارة باب أحاديث القهقهة فى الصلاة وعللها‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب فى ترك الوضوء مما مسته النار » والترمذى فى 
كتاب الطهارة باب فى ترك الوضوء مما غيرت النار » وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب الرخصة فى 
الوضوء مما غيرت الثنار . 

(؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب الايتوضاً من الشك حتى يستيقن ٠»‏ وأخرجه 
مسلم فى كتاب الحيض باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك فى الحدث فله أن يصلى 
بطهارتهء راجع اللؤلؤ والمرجان )5١5/١(‏ . 

(:) أنظر روضة الناظر لابن قدامة ص ١7‏ طبع السلفية بالقاهرة الطبعة الخامسة فى سنة ١48‏ ه . 


ل 


ماأذعنت النفس للتصديق به وقطعت به » وقطعت بأن قطعها صحيحء وفيه أقوال أخر. 
قال ابن نصر الله : فى تسمية ما هنا يقينآً بعد ورود الشك عليه . نظر . نعم كان يقينآً 
ثم صار الآن شكاً . فاعتبرت صفته السابقة وقدمت على صفته اللاحقة للأحاديث 
الصحيحة فى ذلك » استصاحاباً للأصل السابق ٠»‏ لا قارنه من اليقين » وتقديماً له على 
الوصف اللاحق . لنزوله عن درجته ( ولو ) كان ذلك الشك ( فى غير صلاة ) لما تقدم 
من حديث مسلم عن أبى هريرة ( فإن تيقنهما ) أى تيقن الطهارة والحدث . أى تيقن أنه 
مرة كان متطهراً ومرة كان محدثا » وكان ذلك وقت الظهر مثلاً ( وجهل أسبقها ) بأن 
لم يدن عل اتصيافة هالطهارة ساق على اتعتانة باطدت أن بالمفين (افيوقلن قن حجان 
قبلهما ) إن علم حاله قبلهما » فإن كان قبل الزوال فى المثال محدثاً فهو الأن متطهر . 
لأنه تيقن أنه انتقل عن هذا الحدث إلى الطهارة ٠»‏ ولم يتيقن زوالها » والحدث المتيقن 
قبل الزوال يحتمل أن يكون قبل الطهارة ويحتمل أنه بعدها » فوجوده بعد هذا مشكوك 
فيه . فلا يزول عن طهارة متيقنة بشك . وإن كان قبل الزوال متطهراً فهو الآن محدث » 
لما ذكرنا فى الطرف الآخر ( فإن جهل حاله قبلهما ) بأن لم يدر : كان قبل الزوال 
متطهراً أو محدثا ؟ ( تطهر ) وجوبآ . إذا أراد الصلاة ونحوها » لوجود يقين الحدث فى 
إحدى المرتين » والأصل بقاؤه . لأن وجود يقين الطهارة فى المرة الأخرى مشكوك فيه : 
هل كان قبل الحدث أو بعده ؟ فلا يرتفع الحدث بالشك فى رافعه . ولأنه لابد من طهارة 
متيقنة أو مستصحبة . وليس هنا شيء من ذلك . فوجب الوضوء ( وإن تيقن فعلهما » 
رفعا لحدث ونقضآ لطهارة ) بأن تيقن أنه تطهر عن حدث » وأنه أحدث عن طهارة 
(وجهل أسبقهما ٠»‏ فعلى مثل حاله قبلهما ) فإن كان قبلهما متطهراً فهو الآن متطهر . 
لأنه قد تيقن أنه نقض الطهارة الأولى ثم توضأء إذ لا يمكن أن يكون ذلك الوضوء مع 
بقاء الطهارة الأولى ٠»‏ لتيقن كون طهارته عن حدث ٠»‏ ونقض هذا الوضوء مشكوك فيه . 
فلا يزول به اليقين . وإن تيقن حدثه قبلهما : فهو الآن محدث لأنه انتقل عنه إلى 
طهارة» ثم أحدث عنها . ولم يتيقن بعد الحدث الثانى طهارة ( وكذا لو تيقنهما) أى 
فعل الطهارة وفعل الحدث ( وعين وقتاأ لا يسعهما سقط اليقين لتعارضه ) وكان على مثل 
حاله قبل ذلك من حدث أو طهارة ( فإن جهل حالهما ) أى حال الحدث والطهارة ٠»‏ بأن 
لم يدر الطهارة رافعة لحدث أولا ؟ كالتجديد » ولم يدر الحدث عن حدث آخر أو عن 


حمل 


طهارة ؟ ( و ) جهل ( أسبقهما ) فعلى ضد حاله قبلهما ٠‏ ( أو تيقن حدثا) أى اتصافه 
بالحدث ( وفعل طهارة فقط ) ولم يدر الطهارة عن حدث أولا ؟ ( فعلى ضد حاله 
قبلهما) أى قبل التيقنين . وكذا لو تيقن حالة طهارة وفعل حدث فقط » لأن الأصل أن 
ما تيقنه من حالتى الحدث أو الطهارة هو ما كان عليه قبل ذلك » وأن ضد ذلك هو 
الطارئ . فوجب أن يكون على ضد حاله قبل التيقن ( وإن تيقن حدثاً ناقضا ) لطهارة 
(و ) تيقن ( فعل طهارة جهل حالها ) من كونها رافعة لحدث أولا ( فمحدث » على أى 
حال كان ) سواء كان متطهراً قبلهما » أو محدثاً أو جهل حاله ( قبلهما ) لتيقنه نقض 
الطهارة بالحدث وشكه فى وجودها بعده ( وعكس هذه الصورة ) فى التصوير » وهو ما 
إذا تيقن أن الطهارة عن حدث ولم يدر الحدث : عن طهارة أولا ( بعكسها ) فى الحكم. 
فيكون متطهراً مطلقاً » لتيقنه ورفع الحدث بالطهارة » وشكه فى وجوده بعدها (ويأتى إذا 
سمع صوت أو شم ريح ) يبناء الفعلين للمفعول ( من أحدهما ) لا بعينه » فى أوائل 


باب الغسل . 
7# كر نو 
م فصل » 
( فيمن تحرم عليه الصلاة ) 


ومن أحدث حدثا أكبر أو أصغر ( حرم عليه الصلاة ) لما روى ابن عمر أن النبى عَلِلٍ 
قال : « لا يقبل الله الصلآة بغر طُهور » 207 رواه مسلم . وهو يعم الفرض والنقل ع 
والسجود المجرد كسجود التلاوة » والقيام المجرد كصلاة الجنازة . وحكى ابن حزم (2) 
والنووى: 59) عن يعفتّن العلماء جواز الصلاة على الجنازة بغير وضوء ولا تيمم ( فلو صلى 
معه ) أى مع الحدث . ولو عالما ( لم يكفر ) كسائر المعاصى . خلافا لأبى حنيفة ( و ) 
حرم عليه ( الطواف ٠‏ ولو نفلا ) لما روى الترمذى بإسناده عن عطاء بن السائب عن 
طاوس عن ابن عباس أن النبى كَكٍ قال : « إن الطواف حول البيت مثل الصلاة إلا أنكم 


. الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب وجوب الطهارة للصلاة‎ )١( 
هو أبو مجد على بن أحمد بن سعيد المعروف بابن حزم صاحب كتاب المحلى بالآثار شرح‎ )١( 
. ) المجلى بالاختصار المتوفى سنة ( 555 ه‎ 
هو علامة الشافعية أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف الدين النووى صاحب المصنفات‎ )9( 
. ) البديعة التى سارت بها الركبان المتوفى سنة ( 51/5 ه‎ 
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تتكلمون فيه » فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ؛ 217 إسناده جيد إلى عطاء . وهو مختلف 
فيه . واختلط فى آخر عمره . وتقدم كلام أحمد فيه . وقال أحمد : عطاء رجل صالح. 
قال الترمذى : وقد روى عن طاوس عن ابن عباس موقوفاً . ولا نعرفه مرفوعاً إلا 
حديث عطاء بن السائب ( ولم يصح ) أى ما تقدم من الصلاة والطواف مع الحدث لا 

تقدم ( ويحرم عليه ) أى المحدث (.مس المصحف وبعضه ) لقوله تعالى : « لا يمسه إلا 
المطهرون 4 9(" أى لا يمس القرآن » وهو خبر بمعنى النهى . ورد بأن المراد اللوح 
المحفوظ . والمطهرون : الملائكة لأن المطهر من طهره غيره . ولو أريد بنو آدم لقيل 
المتطهرون . وجوابه : أن المراد هم » وبنو آدم قياساً عليهم » بدليل ما روى عبد الله بن 
أبى بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن النبى َك « كتب إلى أهل اليمن كتابآء 
وكان فيه : لا يمس القرآنَ إلا طاهر » 7 رواه الأثرم والنسائى والدارقطنى متصلا . قال 
الأثرم : واحتج به أحمد . ورواه مالك مرسلا ( من غير حائل ) لأن النهى إثما ورد عن 
مسه » ومع الحائل إنما يكون المس له دون المصحف ( ولو ) كان المس ( بغير يده ) 
لعموم ما سبق . ولا يختص المس باليد » بل كل شيئ لاقى شيئاً فقدمه ( حتى جلده ) 
أى المصحف ( وحواشيه ) والورق الأبيض المتصل به . لأنه داخل فى مسماه » بدليل 
شمول البيع له ( ولو كان الماس ) للمصحف ( صغيراً ) فلا يجوز لوليه تمكينه من مسه 
(إلا بطهارة كاملة ) كالمكلف ( ولو ) كانت الطهارة ( تيمم ) مطلقآ » وقال الموفق : إن 
احتاجه ؛ فإن عدم الماء لتكميل الوضوء تيمم للباقى » ثم مسه ( سوى مس صغير لوحا 
فيه قرآن ) فلا يحرم مس اللوح من المحل الخالى من الكتابة للمشقة ( ولا ) يجوز تمكين 
الصغير من مس المحل ( المكتوب فيه ) القرآن من اللوح بلا طهارة » لعدم الحاجة إليه . 


)١(‏ الحديث أخرجه الدارمى 55/7 فى كتاب المناسك باب الكلام فى الطواف ٠‏ والترمذى فى 
كتاب المج باب ما جاء فى الكلام فى الطواف وقال : ( وقد روى هذا الحديث عن ابن طاوس وغيره 
عن طاوس عن ابن عباس موقوفا » . وأخرجه ابن خزيمة فى الصحيح كتاب المناسك باب الرخصة فى 
التكلم بالخير فى الطواف » وابن حبان فى الصحيح ؛ أورده الهيثمى فى موارد الظمآن كتاب الحج باب 
ما جاء فى الطواف الحديث (448) . والحاكم فى المستدرك كتاب المناسك باب أن الطواف مثل الصلاة 
( وقال : : صحيح الإسناد وقد أوقفه جماعة ) وأقره الذهبى وأخرجة البيهقى فى الكبرى مرفوعا وموقوفا 
على ابن عباس (47/0) كتاب الحج ياب الطواف على الطهارة . 

4 : سورة الواقعة الآية‎ )١( 

(") الحديث متفق عليه . أخرجه البخارى فى الصحيح كتاب الزكاة باب أخذ الصدقة من الأغنياء 
وأخر جه مسلم فى كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام . 


القدل 


لا ستغنائه عنه يمس الخالى ( وما حرم ) مما تقدم ( بلا وضوء حرم بلا غسل ) بطريق 
الأولى » لا العكس . فإن قراءة القرآن تحرم بلا غسل فقط ( وللمحدث حمله ) أى 
المصحف ( بعلاقته وفى غلافه ) أى كيسه ( وفى خرج فيه متاع وفى كمه ) من غير مس 
لهت . لأن النهى ورد عن المس , والحمل ليس بمس ( و ) له ( تصفحه ) أى تصفح 
المصحف ( بكمه أو ) ب (عود ونحوه ) كخرقة وخشبة . لأنه غير ماس له ( و) له 
(مسه) أى المصحف ( من وراء حائل ) لما تقدم ( كحمل رقى تعاويذ فيها قرآن 2١(‏ قال فى 
الفروع وفاقاً . وهل يجوز مس ثوب رقم بالقرآن أو فضة نقشت به ؟ قال فى الإنصاف : 
فيه .وجهان أو روايتان . ثم قال : قال الزركشى : ظاهر كلامه الجواز ٠‏ قال فى النظم 
عن الدرهم المنقوش : هذا المنصور . 

( و )له ( مس تفسير ورسائل فيها قرآن ) وكذا كتب حديث وفقه ونحوها فيها قرآن 
لأن اسم المصحف لا يتناولها » وظاهره قل التفسير أو كثر . 

( و ) له مس ( منسوخ تلاوته) وإن بقى حكمه « كالشيخ والشيخة إذا زنيا 
فارجموهما» . 

( و )له مس ١‏ اللمأثور عن الله ) تعالى . كالاحاديث القدسية . 

( و ) له مس (١‏ التوراة والإنجيل ) والزبور وصحف إبراهيم وموسى وشيث إن 
وجدت. لأنها ليست قرآنا . 

( فإن رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء لم يجز مس المصحف به قبل كمال 
الطهارة لأنه ) لا يسمى متطهراً قبل كمالها ( ولو قلنا يرتفع الحدث عنه ) أى عن العضو 
المغسول قبل كمال الطهارة ٠»‏ وفيه وجهان ء قال فى الإنصاف : الذى يظهر أن يكون 
ذلك مراعى » فإن أكمله ارتفع ٠»‏ وإلا فلا ( ويحرم مسه ) أى المصحف ( بعضو 
متنجس) لأنه أولى من الحدث . قال فى الفروع : وكذا مس ذكر الله بنجس . 

و( لا ) يحرم مسه ( بعضو طاهر إذا كان على غيره نجاسة ) لأن النجاسة لا يتعدى 
وجوب غسلها محلها . والحديث يحل جميع البدن » كما تقدم ( وتجوز كتابته لمحدث من 
غير مس» ولو لذمى ) لأن النهى كما تقدم ورد عن مسه . وهى ليست مسا . 

( ويمنع ) الذمى ( من قراءته ) لأنه أولى بالمنع من الجنب ( و ) يمنع الذمى من 
(تملكه ) أى المصحف ( ويمنع المسلم من تمليكه ) أى المصحف ( له ) أى للذمى ٠‏ لأنه 





)10( الرقى والتمائم والتعاويذ لا أصل لها فى ديئنا بل هى من البدع الضارة . 
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متدين بانتهاكه وإزالة حرمته ٠‏ والكافر غير الذمى أولى ( فإن ملكه ) أى المصحف 
كافر(١2‏ ( بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه ) لما تقدم ويأتى فى الببع ما يملك به الكافر 
المصحف ( ويجوز للمسلم والذمى أخذ الأجرة على نسخه ) لأنه عمل لا يختص فاعله أن 
يكون من أهل القربة ( ويحرم بيعه ). ولو لمسلم ( ويأتى فى كتاب البيع ) موضحاً . 
ويأتى أيضاً أنه لا يكره شراؤه استنقاذآً ( و ) يحرم ( توسده ) أى المصحف ( والوزن به 
والاتكاء عليه ) لان ذلك ابتذال له ( وكذا كتب العلم التى فيها قرآن ٠‏ وإلا ) بأن لم 
يكن فى كتب العلم قرآن ( كره ) توسدها والوزان بها والاتكاء عليها ( وإن خاف عليها ) 
سرقة ( فلا بأس ) أن يتوسدها للحاجة ( ولا يكره نقط المصحف . و )لا ( شكله ) بل 
قال العلماء : يستحب نقطه وشكله » صيانة عن اللحن فيه والتصحيف ٠»‏ وأما كراهة 
الشعبى والنخعى النقط » فللخوف من التغيبر فيه » وقد أمن ذلك اليوم . ولا يمنع ذلك 
كونه محدثا فإنه من المحدثات الحسنة . كنظائره » مثل تصنيف العلم وبناء. المدارس 
ونحوها . قاله النووى فى التبيان ( و ) لا ( كتابة الأعشار فيه وأسماء السور » وعدد 
الأيات والأحزاب ونحوها ) لعدم النهى عنه ( وتحرم مخالفة خط عثمان ) بن عفان رضى 
الله عنه ( فى ) رسم ( واو وياء وألف وغير ذلك ) كمد التاء وربطها ( نصا ) لقوله 
يكل: « عليكم بستتى وسنّة الخلفاء من بَعُدى » الحديث : ولأن قول الصحابى ما يخالف 
القياس توقيف ٠‏ كما يأتى ( ويكره مد الرجلين إلى جهته ) أى المصحف ( وفى معناه : 
استدباره تخطيه ورميه إلى الأرض بلا وضع ولا حاجة ٠‏ بل هو بمسئلة التوسد أشبه ) 
قاله فى الفروع * قلت : وكذا كتب علم فيها قرآن ( قال الشيخ : وجعله أى المصحف 
عند القبر منهى عنه ٠»‏ ولو جعل للقراءة هناك ) أى عند القبر ( ورمى رجل بكتاب عند ) 
الإمام ( أحمد فغضب . وقال : هكذا يفعل بكلام الأبرار ) انتهى ٠‏ فكيف بكتاب الله 
تعالى ٠‏ أو ما هو فيه ؟ ( ويحرم السفر به ) أى المصحف ( إلى دار الحرب ) لحديث 
الصحيحين أن رسول الله يَكَِخِ « نهى أن يسَافَر بالقرآن إلى أرض العدرٌ » (2 ولأنه عرضة 
إلى استيلاء الكفار عليه واستهائته » وفى المستوعب : يكره بدون غلبة السلامة ( وتكره 
تحليته. بذهب أو فضة نصا ) لتضييق النقدين ( ويحرم فى كتب العلم ) أن تحلى ( ويباح 
تطييبه ) أى المصحف ( وجعله على كرسى و ) يباح ( كسيه الحرير ) نقله الجماعة » لأن 


. لا يعقل أبدا أن يتملك الكافر مصحفاً بإرث وغيره إذ أن اختلاف الدين من موانع الإرث‎ )١( 
وأخرجه‎ ٠ (؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد باب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو‎ 
٠ مسلم فى كتاب الإمارة باب النهى أن يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه فى أيديهم‎ 
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قدر ذلك يسير ( وقال ) أبو الحسن على ( ابن ) محمد ( الزاغونى : يحرم كتبه بذهب ) 
لأنه من زخرفة المصاحف ( ويؤمر بحكه » فإن كان يجتمع منه ما يتمول زكاه ) وقال أبو 
الخطاب : يزكيه إن بلغ نصابأ » وله حكه وأخده ( واستفتاح الفأل فيه ) أى المصحف 
(فعله ) أبو عبد الله عبيد الله ( بن بطة ) بفتح الباء ( ولم يره الشيخ وغيره ) ونقل عن 
ابن العربى أنه يحرم ٠»‏ وحكاه القرافى عن الطرسوسى امالكى وظاهر مذهب الشافعى 
الكراهة ( ويحرم أن يكتب القرآن و ) أن يكتب ( ذكر الله بشيء نجس أو عليه ) أى 
على شيء نجس ( أو فيه ) أى فى شيء نجس ( فإن كتبا ) أى القرآن وذكر الله ( به ) 
أى بالنجس ( أو عليه أو فيه أو تنجس . وجب غسله ) ذكره فى الفنون ٠‏ وقال : فقد 
جاز غسله وتحريقه ٠‏ لنوع صيانة ( وقال ) ابن عقيل ( فى الفنون : إن قصد بكتبه 
بنجس إهانته فالواجب قتله انتهى . وتكره كتابته ) أى القرآن ( فى الستور ) وفيما هو 
مظنة بذله » ولا تكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس «(وإلا ) بأن كان 
يداس ( كره شديداً ويحرم دوسه ) أى الذكر ٠»‏ فالقرآن أولى . قال فى الفصول . 
وغيره: يكره أن يكتب على حيطان المسجد ذكر أو غيره » لأن ذلك يلهى المصلى (وكره) 
الإمام ( أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله » يجلس عليه ويداس ٠‏ ولو بلى المصحف أو 
اندرس دفن نصاً ) ذكر أحمد : أن أبا الجوزاء بلى له مصحف . فحفر له فى مسجده 
فدفنه ٠‏ وفى البخارى: أن الصحابة حرقته - بالحاء المهملة - لما جمعوه . وقال ابن 
الجوزى : ذلك لتعظيمه وصيانته . وذكر القاضى أن أبا بكر بن أبى داود روى بإستاده 
عن طلحة بن مصرف قال: « دفن عثمان المصاحف بين القبر والمنبر » وبإسناده عن 
طاوس : أنه لم يكن يرى بأساً أن تحرق الكتب وقال : إن الماء والنار خلق الله ( ويباح 
تقبيله ) قال النووى فى التبيان : روينا فى مسند الدارمى بإسناد صحيح عن ابن أبى 
مليكة أن عكرمة بن أبى جهل كان يضع المصحف على وجهه . ويقول ١‏ كتاب ربَى 
كتاب ربي» ( ونقل جماعة الوقف ) فيه . و ( فى جعله على عينيه ) لعدم التوقيف . 
وإن كان فيه رفعه وإكرامه . لأن.ما طريقه التقرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا 
يستحب فعله . وإن كان فيه تعظيم ٠.‏ إلا بتوقيف . ولهذا قال عمر عن الحجر « لولا 
أنَى رأيت رسول الله يلل يقبلك ما قبَليّك » (21 ولما قبل معاوية الأركان كلها أنكر عليه 
ابن عباس فقال : ليس شيء من البيت مهجورا » فقال ١‏ إإما هى السنّةُ » فأنكر عليه 


)١(‏ الحديث متفق عليه : أخر جه البخارئ فى كتاب الحج باب ما ذكر فى الحجر الأسود 3 وأخرجه 
مسلم فى كتاب الحج باب استحباب تقبيل الحجر الأسود فى الطواف ( راجع النؤلؤ والمرجان؟/ 799). 
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الزيادة على فعل النبى كَلِيْهٌ وإن كان فيه تعظيم . ذكر ذلك القاضى ٠»‏ قاله فى الفروع 
(وظاهر الخبر ) المذكور عن عمر » وابن عباس ( لا يقام له ) لعدم التوقيف ( وقال 
الشيخ: إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم لكتاب الله أحق ) إجلالا وتعظيماً ١‏ 
قال ابن الجوزى : إن ترك القيام كان فى أول الأمر ٠‏ ثم لما كان ترك القيام كالاهوان 
بالشخص استحب لمن يصلح له القيام » ويأتى له تتمة فى آخخر الجنائز ( ويباح كتابة 
آيتين فأقل إلى الكفار ) لحاجة التبليغ » نقل الأثرم : يجوز أن يكتب إلى أهل الذمة 
كتابآ فيه ذكر الله » قد كتب النبى يكِ إلى المشركين 2١7‏ ( وقال ) أبو الوفا على ( بن 
عقيل : تضمين القرآن لا بأس به ) تحسينآً للكلام ( كما يضمن فى الرسائل آيات إلى 
الكفار ) مقتضية الدعاية » ولا يجوز فى كتب المبتدعة ( و ) ك ( ستضمين الشعر لصحة 
القصد وسلامة الوضع ) وأما تضمينه لغير ذلك فظاهر كلام ابن القيم التحريم » كما 
يحرم جعل القرآن بدلا من الكلام ( ولا بأس أن يقول : سورة كذا ) كسورة البقرة أو 
النساء » لأنه قد ثبت فى الصحيحين قوله يَلِْ ه سورة البقرة وسورة الكهف »© وغيرهما 
علا نخضى 5١‏ تركدلك عن الصكابة + قاله التووى كل الشياف موقن المورة لفناة 
الهمز وتركه » والترك أفصح ( و ) أن يقول : (السورة التى يذكر فيها كذا ) لوروده فى 
الأخبار . ومنها قوله يكيل « من قرأ السورة التى يذكرٌ فيها آل عمران » الحديث . رواه 
الطبرانى من حديث أبى هريرة ( وآداب القراءة تأتى ) فى فصل ( صلاة التطوع ) 


)١(‏ راجع كتاب رسول الله يَللِْةٌ إلى هرقل يدعوه الإسلام وهو حديث متفق عليه أخرجه البخارى 
فى كتاب التفسير سورة آل عمران باب قل يا أهل الكتاب تعالى إلى كلمة سواء بيننا وبينكم وأخرجه 
مسلم فى كتاب الجهاد باب كتاب النبى يككفِِ إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام » راجع اللؤلؤ والمرجان 
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الغسل ( و ) باب ( صفته ) أى الغسل ٠‏ وما يمنع منه من لزمه الغسل » ومسائل من 
لكام سج ولشماف: 

قال الجوهرى : غسلت الشيء غسلا بالفتح والاسم الغسل بالضم . وبالكسر ما يغسل 
به الرأس من خطمى . وغيره . وقال عياض : بالفتح الماء » وبالضم الفعل . وقال ابن 
مالك : بالضم الاغتسال . والماء الذى يغسل به » وذكر ابن برى أن غسل الجحنابة بفتح 
الغين . 

( وهو ) أى الغسل شرعاً : ( استعمال ماء ) خرج التيمم ( طهور ) لا طاهر ( فى 
جميع بدنه ) خرج الوضوء ( على وجه مخصوص ) يأتى كيفيته ٠‏ بأن يكون بنية 
وتسمية» والأاصل فى مشروعيته قوله تعالى : 8 وإن كتنتم جنبا فاطهروا » 2١(‏ يقال : 
رجل جنب». ورجلان جنب ء ورجال جنب ». قال الجوهرى : وقد يقال : جنبان 
وجنبون » وفى صحيح مسلم « ونحن جببّان » 27 سمى به لأنه نهى أن يقرب مواضع 
الصلاة ٠»‏ وقيل : لمجانبته الناس حتى يتطهر . وقيل : لأن الماء جانب محله » 
والأحاديث مشهورة بذلك . ويأتى بعضها فى محاله ( وموجبه ) أى الحدث الذى هو 
سبب وجوب الغسل باعتبار أنواعه ( ستة ) أشياء » أيها وجد كان سببآً لوجوبه . 


( أحدها : خروج المنى ) وهو الماء الغليظ الدافق يخرج عند اشتداد الشهوة » ومنى ‏ 
المرأة أصفر رقيق ( من مخرجه ) فإن خرج من غيره بأن انكسر صلبه » فخرج منه لم 
يجب غسل . وحكمه كالنجاسة المعتادة ( ولو ) كان المنى ( دما ) أى أحمر كالدم ٠‏ 
لقصور الشهوة عن قصره ( دفقاً بلذة ) لقول على : أن النبى تَكِيْةِ قال « إذا فَضَحت الماء 
فاغتسل » وإن لم تكن فَاضخا فلا تغتّل »© 7( رواه أحمد . والفضخ : هو خروجه 
بالغلبة » قاله إبراهيم الحربى ( فإن خرج ) الماء ( لغير ذلك ) كمرض أو برد أو كسر 
ظهر ( من غير نائم ونحوه ) كمجنون ومغمى عليه وسكران ( لم يوجب ) غسلا . لا 


. "5 : سورة المائدة الآية‎ )١( 
الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الصيام باب صحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب‎ )١( 
.)ل١١‎ -لك1١9(‎ 
. الحديث أخرجه أحمد فى مسند على بن أبى طالب‎ )"( 
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تقدم » فعلى هذا يكون نجسآ وليس مذيآ ٠»‏ قاله فى الرعاية ( وإن انتبه بالغ » أو من 
يكن بلوغه كابن عشر ) وبنت تسع من نوم ونحوه ( ووجد بللا ) ببدنه أو ثوبه ( جهل 
كونه منيآ » بلا سبب تقدم نومه ء من برد أو نظر أو فكر أو ملاعبة أو انتشار » وجب 
الغسل ٠‏ كتيقنه منياً وغسل ما أصابه من بدن وثوب ) احتياطا قال فى المبدع : ولا 
يجب. انتهى . ولعله غير ظاهر كلامهم » وليس هذا من باب الإيجاب بالشك . وإما 
هو من باب الاحتياط فى الخروج من عهدة الواجب » كمن نسى صلاة من يوم وجهلها . 
لأنه فى المثال لا يخرج عن كونه منيآ أو مذيآً » ولا سبب لأحد الأمرين يرجح به » فلم 
يخرج من عهدة الواجب إلا بما ذكر ( وإن تقدم نومه سبب : من برد أو نظر أو فكر أو 
ملاعبة أو انتشار ) لم يجب غسل لعدم يقين الحدث . والأصل بقاء الطهارة . 

قلت : والظاهر وجوب غسل ما أصابه من ثوب وبدن ٠‏ لرجحان كونه مذيا » بقيام 
سببه » إقامة للظن مقام اليقين كما لو وجد فى نومه حلمآ » فإنا نوجب الغسل عليه 
لرحجان كونه منيآ » بقيام سببه » وقال الشريف أبو جعفر 27 :لا يجب غسل الثوب 
ولا البدن جميعآ ٠»‏ لتردد الأمر فيهما » نقله عنه ابن رجب فى ترجمته فى الطبقات ٠‏ 
وقال : وهذه المسألة تشبه مسئلة الرجلين إذا وجدا على فراشهما منيا » ولم يعلما من 
خرج منهاء ثم قال : لكن ليس له أن يصلى بحاله فى الثوب ٠»‏ لأنا نتيقن بذلك 
حصول المفسد لصلاته » وهو إما الجنابة وإما النجاسة ( أو تيقنه ) أى البلل ( مذيا لم 
يجب غسل ) بل يغسل ما أصابه وجوباً ( ولا يجب ) الغسل ( بحلم بلا بلل ) لحديث 
عائشة . ( فإن انتبه ) من احتلم ( ثم خرج ) المنى ( إذن وجب ) الغسل من حين 
الاحتلام. لأنا تبينا أنه كان قد انتقل حينه . 

« تتمة » قال فى الهدى : نقلا عن ابن ماسويه : من احتلم فلم يغتسل حتى وطئْ 
أهله » فولدت مجنوتنا أو مختلاً فلا يلومن إلا نفسه . 

( وإن وجد مني فى ثوب لاينام فيه غيره ) قال أبو المعالى والأزجى : لا بظاهره » 
لجوازه من غيره ٠‏ قال فى الإنصاف : وهو الصحيح ٠‏ وهو مراد الأصحاب فيما يظهر 
(فعليه الغسل ) لوجود موجبه ( وإعادة المتيقن من الصلاة » وهو ) أى المنى ( فيه ) أى 
الثوب قال ابن قندس : الظاهر أنه يعيد ما تيقن أنه صلاه بعد وجود المنى » وما شك 
فيه لاا يعيده » قال فى الرعاية : والأولى إعادة صلوات تلك المدة وما يحصل به اليقين فى 


)١(‏ هو عبد الخالق بن عيسى يتصل نسبه بالعباس بن عبد المطلب رضى الله عنه كان مختصر الكلام 
توفى سنة (470 ه قاله صاحب المدخل ص ٠١8‏ طبع المثيرية . ْ 


براءته الذمة » وتقدم فى كتاب الطهارة إذا توضأ من ماء ثم علم نجاسته يعيد . ونصه : 
حتى يتيقن الفرق أن المنى الأصل عدمه . فيكون فى وقت الشك كلمعدوم ٠.‏ بخلاف ما 
إذا توضأ من ماء ثم علم نجاسة . فإنه فى وقت الشك قد شك فى رفع الحدث والاصل 
عدم رفعه . فيكون الحدث فى وقت الشك كالموجود . لأنه الأصل ( وإن كان ينام هو ) 
أى من وجد المنى فى الثوب ( وغيره فيه ) أى فى ذلك الثوب الذى وجد به المنى ( وكان 
من أهل الاحتلام » فلا غسل عليهما ) لأن كلا منهما متيقن من الطهارة شاك فى الحدث 
( ومثله ) فى عدم وجوب الوضوء عليهما ( إن سمع صوتا أو شم ريحا من أحدهما ٠‏ 
لاتعلم عينه . لم تجب الطهارة على واحد منهما ) بعينه » لعدم تيقنه الحدث (ولا يأتم 
أحدهما ) وحده ء ولا مع غيره ( بالآخر ) لتحقق المفسد . وهو إما حدثه وإما حدث 
إمامه ( ولا يصافه ) أى لا يصاف أحدهما الآخر ( وحده ) لتحقق المفسد » إذ صلاة الفذ 
غير صحيحة كما يأتى . فإن صافه مع غيره صحت صلاتهما لزوال الفذية (فيهما ) أى 
فى مسألة وجدان المنى فى الثوب » ومسألة سماع الصوت أو شم الريح من أحدهما (وكذا 
كل اثنين تيقن موجب الطهارة من أحدهما لا بعينه كرجلين ) أو امرأتين أو رجل ١‏ 
وامرأة ( لمس كل واحد منهما أحد فرجى خنثى مشكل لغير شهوة ) لأن أحد الفرجين 
أصلى فانتقض وضوء لا مسه ٠‏ فإن مس لشهوة مثل للامس منه انتقض وضوءه يقيناً 
وتقدم . قال فى المتتهى وشرحه : وإن أوادا ذلك ٠‏ أى أن يصليا جماعة ٠»‏ أو أن يكونا 
صف وحدهما توضاً ثم فعلا ذلك لون الاعتقاد الذى أبطلنا صلاتهما من أجله . ولا 
يكفى فى ذلك وضوء أحدهما لاحتمال أن يكون الذى أحدث منهما هو الذى لم يتوضاأ 
( والاحتياط أن يتطهرا ) فيما تقدم مطلقا ليخرجا من العهدة بيقين ( وإن أحس ) رجل 
أو امرأة ( بانتقال المنى فحبسه ٠.‏ فلم يخرج وجب الغسل . كخروجه ) لأن الجنابة 
أصلها البعد لقوله تعالى «والجار الجنب » 2١(‏ أى البعيد » ومع الانتقال قد باعد الماء 
محله . فصدق عليه اسم الجنب . وإناطة للحكم بالشهوة وتعليقاً له على المظنة » إذ بعد 
انتقاله يبعد عدم خروجهء وأنكر أحمد أن يكون الماء يرجع ( ويثبت به ) أى بانتقال 
المنى (حكم بلوغ ) كما يثبت بخروجه ( و ) يثبت به حكم ( فطر ) من صوم ممن قبل» 
أو كرر النظر لشهوة ونحوه » لا ممن احتلم » كخروجه ( وغيرهما ) كوجوب بدنة فى 
الحج حيث وجبت لخروج المنى ٠»‏ وفى شرح المنتهى : كفساد نسك . وقال القاضى فى 
تعليقه: التزامآً . وهو مبنى على القول بفساد النسك بخروجه بالمباشرة ( وكذا انتقال 


. 7” : _سورة النساء الآية‎ )١( 


عن 


حيض . قاله الشيخ تقى الدين ) فيثبت به ما يثبت بخروجه ( فإن خرج المنى بعد الغسل 
من انتقاله ) لم يجب الغسل ( أو ) خرج المنى ( بعد غسله من جماع لم ينزل فيه ) بغير 
شهوة » لم يجب الغسل ( أو خرجت بقية منى اغتسل له بغير شهوة » لم يجب الغسل) 
لما روى سعيد عن ابن عباس : أنه سئل عن الجنب يخرج منه الشيء بعد الغسل ؟ قال: 
« يتوضأ » وكذا ذكره الإمام أحمد عن على 2١(‏ ولأنه منى واحد فأوجب غسلا واحداً » 
كما لو خرج دفقة واحدة » ولانه خارج لغير شهوة » أشبه الخارج لبرد » وبه علل 
أحمدء قال : لأن الشهوة ماضية » وإنما هو حدث أرجو أن يجزيه الوضوء ( ولو ) 
انتقل المنى ( ثم خرج إلى قلفة الأقلف » أو ) إلى ( فرج المرأة وجب ) الغسل ٠‏ رواية 
واحدة وإن لم نقل بوجوب الغسل بالانتقال (ولو خرج منيه من فرجها بعد غسلها فلا 
غسل عليها ) لأنه ليس منيها ( ويكفى الوضوءء وإن دب منيه ) أى الرجل فدخل فرجها 
ثم خرج فلا غسل عليها أو دب إلى فرجها ( منى امرأة أخرى بسحاق ٠‏ فدخل فرجها ) 
ثم خرج ( فلا غسل عليها بدون انزال» وتقدم فى الباب قبله ) لأنه ليس مني خارجا من 
مخرجه دفقآ بلذة » لأن الغسل إنما وجب جبراً للبدن لكونه ينقص به منه جزء خروجه 
من جميعه ٠»‏ لكون الحيوان يخلق منه ٠»‏ ولكونه ينقص به جزء من البدن ولهذا يضعف 
بكثرته . 

« تنبيه » محل وجوب الغسل بخروج الى إذا لم يصر سلساً قاله القاضى وغيره » 
فيجب الوضوء فقط ». لكن قال فى المغنى والشرح : يمكن منع كونه هذا مني » لأن 
الشارع وصفه بصفة غير موجودة فيه » وتقدم أن الغسل كالوضوء سبب وجويه الحدث . 

عا د عر 
( الثانى ) من موجبات الغسل 

( تغييب حشفة أصلية أو قدرها إن فقدت بلا حائل فى فرج أصلى ) لحديث أبى 
هريرة مرفوعا « إذا جلس بيّْن شعبهًا الأربع ثم جهدمًا فقد وجب الغسل »7 زاد أحمد 
ومسلم « وإن لم ينزل » وفى حديث عائشة قالت : قال رسول الله كلل « إذا قعد بين 





)7١(‏ الحديث متفق عليه » أخرجه البخارى فى كتاب الغسل باب إذا التقى الختانان » ومسلم فى 
كتاب الخيض باب نسخ الماء من الماء 8 


١و‎ 


شعبها الأربع » ومس الختان الختان ٠‏ فقد وجب الغسلء » )١(‏ رواه مسلم وما روى عن 
عثمان وعلى والزبير وطلحة أنه لا يجب إلا بالإنزال » لقوله كك « إنها لماء من الماء»97) 
فمنسوخ بما روى أبي بن كعب قال ١‏ إن الفتيا التى كانُوا يقولون: لماه من الماء . رخصة 
رخص بها النبي يلك ثم أمرَ بالاغتسال 4" روا أحمد واو داود والترمذئ وضتحك 
قال الحافظ عبد الغنى : إسناده صحيح على شرط الشيخين . ثم المراد من التقائهما » 
تقابلهما وتحاذيهما » فلذلك عدل عنه المصنف كغيره » لما تقدم ( قبلا كان ) الفرج ( أو 
دبرا من آدمى . ولو مكرها أو ) من ( بهيمة » حتى سمكة وطير ) لأنه إيلاج فى فرج 
.أصلى ٠‏ أشبه الآدمية (حي أو ميت ) لعموم ما سبق . ولو لم يجد بذلك حرارة خلافة . 
لأبى حنيفة ( ولو كان ) ذو الحشفة الأصلية ( مجنونآ أو نائمآ ) أو مغمى عليه ( بأن 





)١(‏ حديث عائشة عند مسلم فى كتاب الحيض باب نسخ الماء من الماء » وأخرجه الشافعى فى الأمّ 
7 - 7" كتاب الطهارة باب ما يوجب الغسل » وأحمد فى المسند ١51١/5‏ فى مسند عائشة رضى 
الله عنها » والترمذى فى كتاب الطهارة باب إذا التقى الختانان وجب الغسل وقال : ( حديث عائشة 
حنن. صحيح ) واين ماجة فى كتاب الطهارة باب فى وجوب الغسل إذا التقى الختانان . 

(؟) الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الطهارة باب ما جاء أن الماء من الماء » وقد ذكر المناوى فى 
فيض القدير شرح الجامع الصغير للسيوطى (211/1) الحديث (7061) نسخ حديث إما الماء من الماء 
واحتجاج البعض بحديث ابن عباس هذا الوارد عند الترمذى فقال ( إنما الماء من الماء ) أى يجب الغسل 
بألماء من خروج الماء الدافق وهو المنى سواء خرج بشهوة أم ) دونها من ذكر أو أنثى عاقل أو مجنون 
بجماع أو دونه ومادل عليه الحصر من عدم وجوبه بجماع لا إنزال فيه الذى أخذبه جمع من الصحابه 
منهم سعد بن أبى وقاص وغيرهم أجيب بأنه منسوخ بخبر الصحيحين ( إذا جلس بين شعبها الأربع 
ثم أجهدها فقد وحب الغسل زاد مسلم وإن لم ينزل لتأخر هذا عن الأول لا رواه أبو داود وغيره عن 
أبى بن كعب أنهم كانوا يقولون : الماء رخصة رخصها رسول الله يَككِ فى أول الإسلام ثم أمر بالغسل 
بعدها هكذا قرره صاحبنا فى الأصول ممثلين به نسخ السنة بالسنة وأما قول البعض نقلا عن ابن عباس 
أنه أراد بالحديث نفى وجوب الغسل بالرؤية فى النوم إن لم ينزل فيأباه ما ذكر فى سبب الحديث 
الثالث عند مسلم أنه قيل له : الرجل يقوم عن امرأته ولم يمن ماذا يجب عليه فقال تَكِِ : إنما الماء من 
الماء نعم ذهب البعض بأنه لاحاجة لنسخه لأن خبر إذا التقى الختانان مقدم عليه لان دلالته على وجوب 
الغسل بالمنطوق ودلالة الحصر عليه بالمفهوم والمنطوق مقدم على المفهوم بل فى حجة المفهوم حلاف 
( م . د ) عن أبى سعيد الخدرى قال : خرجنا مع رسول الله كَليِدِ يوم الإثنين إلى قباء حتى إذا 
كنا فى بنى سالم وقف على باب عتبان فصرخ يجر إزاره فقال رسول الله تَكلِْةِ : أعجلنا الرجل فقال 
عتبان : يا رسول الله أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يمن ماذا عليه فذكره ( حم . د ) عن أبى 
أيوب الأنصارى . 

() راجع ما قبله برقم 7 فى نفس الصحيفه . 


فين 


أدخلتها فى فرجها ٠.‏ فيجب الغسل على النائم والمجنون ) والمغمى عليه ( كهى ) أى كما 
يجب على المجامعة » ولو كانت مجنونة أو نائمة أو مغمى عليها » لأن موجب الطهارة 
لا يشترط فيه القصد . كسبق الحدث ( وإن استدخلتها ) أى الحشفة الأصلية ( من ميت 
أو من بهيمة وجب عليها ) الغسل ( دون الميت ٠»‏ فلا يعاد غسله ) لذلك ٠‏ ولا فرق فيما 
تقدم بين العالم والجاهل ٠‏ فلو مكث زماناً يصلى ولم يغتسل احتاط فى الصلاة » ويعيد 
حتى يتيقن عليه » لأنه مما اشتهرت به الأخبار » فلم يعذر فيه بالجهل ( ويعاد غسل الميتة 
الموطوءة ) قال فى الحاوى الكبير (9© . 

. ومن وطئ بعد غسله أعيد غسله فى أصح الوجهين » واختاره فى الرعاية الكبرى '" 
ويجب الغسل بالجماع » عل ما تقدم ( ولو كان المجامع غير بالغ نصا » فاعلا ومفعولا ) 
إن كان ( يجامع مثله كابنة تسع . وابن عشر ) قال الإمام : يجب على الصغيرة إذا 
وطئت ». مستدلا بحديث عائشة ( فيلزمه ) أى ابن عشر وبنت تسع ( غسل ووضوء 
بموجباته » إذا أراد ما يتوقف على غسل ) فقط . كقراءة القرآن ( أو ) على ( وضوء ) 
كصلاة وطواف ومس مصحف ( لغير لبث بمسجد ) فإنه لا يلزمه الغسل إذا أراده . 
ويكفيه الوضوء كالمكلف . ويأتى ٠‏ ومثل مسئلة الغسل إلزامه باستجمار ونحوه » ذكره 
الشيخ تقى الدين . وليس معنى وجوب الغسل أو الوضوء فى حق الصغير التأثيم 
بتركه» بل معناه : أنه شرط لصحة الصلاة أو الطواف ». أو لإباحة مس المصحف . أو 
قراءة القرآن ( أو مات ) الصغير ( شهيداً ( بعد الجماع ) قبل غسله ) فيغسل ١‏ لوجوبه 
قبله » كما لو مات غير شهيد ( ويرتفع حدثه ) أى الصغير ( بغسله قبل البلوغ ) فلا 
يجب إعادته بعد بلوغه » لصحة غسله . فيترتب عليها أثرها . وهو ارتفاع الحدث . 

ثم أخذ يصرح بمفهوم ما سبق فقال : ( ولا يجب غسل بتغييب بعض الحشفة ) بلا 
إنزال ( ولا بإيلاج بحائل » مثل أن لف على ذكره خرقة ٠»‏ أو أدخله فى كيس ) بلا 
إنزال ( ولا بوطء دون الفرج » من غير إنزال ) ولا انتقال » لعدم التقاء الختانين ( ولا 
بالتعباف ؟ اى اس ١‏ خارومااين غير إيلح ) لخديت ابن خريرة الما ولا سخاق؟ : 
وهو إتيان المرأة المرأة ( بلا إنزال ) لما تقدم ( ولا بإيلاج فى غير أصلى ) أو بغير أصلي) 


)١(‏ هو تصنيف الفقيه عبد الرحمن بن عمر بن أبى القاسم بن على الضرير البصرى حافظ كتاب 
الهداية لأبى الخنطاب توفى سنة (581) ه . 

)١(‏ هى من مصنفات ابن حمدان وهو أحمد بن حمدان بن شبيب بن حمدان بن شبيب بن حمدان 
النميرى الحرانى الفقيه الأصولى صنف الرعاية الكبرى وفيها نقول كثيرة 0 غير محرر توفى 


ستة (1)551>6ه ا . 
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كإيلاج ( رجل فى قبل الخنئى ) المتضح الذكورية أو المشكل ٠»‏ بلا إنزال . لعدم الفرج 
الأصلى بيقين ( أو إيلاج الخنثى ) الواضح الأنوثة » أو المشكل ( ذكره فى قبل أو دبر » 
لا إنزال ) لعدم تغييب الحشفة الأصلية بيقين وكذا لو وطيء كل واحد من الخنثيين ) 
المشكلين ( الآخر بالذكر فى القبل ) لاحتمال زيادتهما » أو زيادة أحدهما ( أو ) وطرء 
كل واحد من الخنثيين الآخر بالذكر فى ( الدبر ) لاحتمال زيادة الذكرين ( وإن تواطأ 
رجل وخنثى فى ديريهما فعليهما الغسل ) لأن دبر الختثى أصلى قطعاً . وقد وجد تغييب 
حشفة الرجل فيه ( وإن وطئ الخنثى بذكره امرأة » وجامعه ) أى ذلك الختثى ( رجل فى 
قبله فعلى الخنثى الغسل ) لأنه إن كان ذكراً فقد غيب ذكره فى فرج أنثى ٠‏ وإن كان 
أنئى فقد جومعت فى قبلها الاصلى ( وأما الرجل والمرأة فيلزم أحدهما الغسل ٠‏ لابعينه ) 
لان الخنثى لا يخلو عن أن يكون رجلاً » فيجب الغسل على المرأة » أو يكون أنثى ٠‏ 
فيجب الغسل على الرجل . والاحتياط أن يتطهرا على ما تقدم » وإن أراد أن يأتم 
أحدهما بالآخر » أو يصافه وحده . اغتسلا على ما تقدم عن صاحب المنتهى ( ولو قالت 
امرأة : بى جنى يجامعنى ٠‏ كالرجل فعليها الغسل ) وقال فى المبدع : لا غسل لعدم 
الإيلاج والاحتلام . ذكره أبو المعالى . وفيه نظر . قال ابن الجوزى فى قوله تعالى 8 لم 
يطْمثْهنَ - إنس قبِلَهُم ولا جَانُ © 2١7‏ دليل على أن الجنى يغشى المرأة كالأنسى . وفيه 
نظر. لأنه لا يلزم من الغشيان الإيلاج » لاحتمال أن يكون إيلاجه عن ملابسته ببدنه 
خاصة . انتهى »* قلت : وعلى ما ذكره المصنف : لو قال رجل : بى جنية أجامعها 
كالمرأة» فعليه الغسل ( والأحكام المتعلقة بتغييب الحشفة كالاحكام المتعلقة بالوطء الكامل 
( من .وجوب الغسل والبدنة فى الحج ٠‏ وإفساد النسك قبل التحلل الأول ٠‏ وتقرير 
الصداق. والخروج من الفيئة فى الإيلاء » وغير ذلك ٠»‏ مما يأتى فى أبوابه ( وجمعها 
بعضهم ء فبلغت أربعمائة ) حكم ( إلا ثمانية أحكام ذكره ابن القيم فى تحفة الودود فى 
أحكام المولود ) ومن تتبع ما يأتى يظفر بأكثرها . 
اد عرد عر | 
(الثالث ) من موجبات الغسل 

( إسلام الكافر » ولو مرتدا أو مميزآً ) لما روى أبو هريرة « أن ثمامة بن أثّال أسلم 

فقال النبى كُكِ : « اذهبوا به إلى حائط بنى فلان » فمروه أن يغْشَل » 9 رواه أحمد 


. سورة الرحمن الآية : 5لا‎ )١( 
الحديث أخرجه أحمد فى مسند ثمامة بن أثال » وابن خزيمة فى كتاب الوضوء جماع أبواب‎ )( 
. غسل الجنابة باب استحباب غسل الكافر إذا أسلم بالماء والسدر‎ 


04 


وابن خزيمة من رواية العمرى . وقد تكلم فيه » وروى له مسلم مقروناً . وعن قيس بن 
عاصم « أنه أسلم فأمره النبي يكِ أن يغتسل بماء ؤسدر © 2١7‏ رواه أحمد وأبو داود 
والنسافى: والتوملق أء بوقال. :+ حدن مع رولات لا جالع عان) سوعفالة + فاتمت 
المظنة مقام الحقيقة . كالنوم ٠‏ والتقاء الختانين » ولأن المرتد مساو للأصلى فى المعنى وهو 
الإسلام » فوجب عليه الغسل ( سواء وجد منه فى كفره ما يوجب الغسل ) من نحو 
جماع أو إنزال ( أولا . وسواء اغتسل قبل إسلامه أولا ) لانه كي لم يستفصل . ولو 
اختلف الحال لوجب الاستفصال ( ولا يلزمه ) أى الذى أسلم ( غسل ) آخر ( يسبب 
حدث منه فى حال كفره بل يكفيه غسل الإسلام ) سواء نوى الكل » أو نوى غسل 
الإسلام » إلا أن ينوى أن لا يرتفع غيره على ما تقدم » فيما إذا اجتمعت أحداث توجب 
وضوءا أو غسلا ( ووقت وجوبه ) أى غسل الإسلام ( على المميز ) إذا أسلم ( كوقت 
وجوبه على المميز المسلم ) إذا جامع » يعنى إذا أراد ما يتوقف على غسل أو وضوء لغير 
لبث بمسجد أو مات شهيدا ٠‏ قال فى التنقيح : وقال أبو بكر : لا غسل عليه » أى 
الكافر إذا أسلم » إلا إذا وجد منع فى حال كفره ما يوجبه » فيجب ( إلا حائضاً ونفساء 
كتابيتين إذا اغتسلتا لوطء زوج ) مسلم ( أو سيد مسلم ) انتهى بالمعنى . ( ثم أسلمتا فلا 
يلزمهما إعادة الغسل ) لصحته منهما » وعدم اشتراط النية فيه للعذر » بخلاف ما لو. 
اغتسل الكافر لجحنابة ثم أسلم » وجب عليه إعادته » لعدم صحته منه . وهذا كما علمت 
مفرع على قول أبى بكر . ولم يذكره المصنف . فكان الأولى حذفه » لثلا يوهم أنه 
مفرع على المذهب ٠»‏ كما توهمه عبارة الإنصاف . وقد تبعه المصنف ( ويحرم تأخير 
إسلام لغسل أو غيره ) لوجوبه على الفور ( ولو استشار ) كافر ( مسلمآ ) فى الإسلام 
(فأشار بعدم إسلامه ) لم يجز ( أو أخر عرض الإسلام عليه بلا عذر لم يجز ) له ذلك 
( ولم يصر ) المسلم ( مرتدآ ) خلافآ لصاحب التتمة من الشافعية ورد عليه بعضهم . 
د كد 


)١(‏ الحديث أخخرجه أحمد فى المسند 7١/0‏ فى مسند قيس بن عاصم رضى الله عنه » وأبو داود 
فى كتاب الطهارة باب فى الرجل يسلم فيؤمر بالغسل ٠‏ والترمذى فى كتاب الصلاة باب فى الاغتسال 
عند ما يسلم الرجل وقال : ( حديث حسن ) ؛ والنسائى فى المجتبى كتاب الطهارة باب غسل الكافر 
إذا أسلم واين نخزيمة فى صحيحه ١17/١‏ كتاب جماع أبواب غسل الجنابة باب استحباب غسل الكافر 
بالماء والسدر الحديث )١1905(‏ والسدر هو: ورق النبق المطحون وهو شجر ينبت بالأرياف ويعمر كثيراً . 


7و1 


( الرابع ) من موجبات الغسل 
( اللوت ) لقوله يَكدُ : « اغسلنها » 2١7‏ إلى غيره من الأحاديث الآنية فى محله (تعبدا) 
لا عن حدث ٠‏ لأنه لو كان عنه لم يرتفع مع بقاء سببه » كالحائض ٠‏ لا تغسل مع 
جريان الدم » ولا عن نجس . لأنه لو كان عنه لم يطهر » مع بقاء سبب التنجيس وهو 
الموت ( غير شهيد معركة ومقتول ظلمآ ) فلا يغسلان ( ويأتى ) ذلك مفصلا فى'محله . 
* # و 
( الخامس خروج حيض ) 
لقوله لد لفاطمة بنت أبى حبيش ١‏ وإذا ذهبت فاغتسلى وصلى » 27 متفق عليه . 
وأمر به أم حبيبة وسهلة بنت سهيل وحمنة وغيرهن » يؤيده قوله تعالى : # فإذا تطهرن 
فائتوهن 4 7" أى إذا اغتسلن ٠‏ فمنع الزوج من وطثها قبل غسلها قدل على وجوبه 
عليها. وإنما وجب بالخروج إناطة للحكم بسببه . والانقطاع شرط لصحته » وكلام 
الخرقى يدل على أنه يجب الانقطاع وهو ظاهر الاحاديث . وتظهر فائدة الخلاف . إذا 
استشهدت الحائض قبل الانقطاع ٠‏ فإن قلنا يجب الغسل بخروج الدم وجب غسلها 
للحيض . وإن قلنا لا يجب إلا بالانقطاع لم يجب الغسل . لأن الشهيد لا يغسل » 
ولم ينقطع الدم الموجب للغسل . قاله المجد وابن عبيدان والزر كشى وصاحب مجمع 
البحرين والمبدع والرعاية والفروع وغيرهم . قال الطوفى فى شرحه : وعلى هذا التفريع 
إشكال وهو أن الموت إما أن ينزل منزلة انقطاع الدم أولا . فإن نزل منزلته لزم وجوب 
الغسل لتحقق سبب وجوبه وشرطه على القولين وإن لم ينزل منزلة انقطاع الدم فهى فى 
حكم الحائض على القولين . فلا يجب غسلها . لإنا إن قلنا : الموجب هو الانقطاع » 
فلم يوجد . وإن قلنا الخروج لم يوجد شرطه . وهو الانقطاع . نعم ينبى عليهما لو 
علق عتق أو طلاقاً على ما يوجب غسلا . وقع بالخروج على الأول. وبالانقطاع على 
الثانى (فإن كان عليها ) أى الحائض ( جنابة فليس عليها أن تغتسل للجنابة ( حتى ينقطع 
حيضها نص ) لعدم الفائدة ( فإن اغتسلت للجنابة فى زمن حيضها صح ) غسلها لها 





)١(‏ الحديث متفق عليه من رواية أم عطية الأنصارية 2 أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز باب ما 
(1) الحديث من رواية عائشة رضى الله عنها ٠‏ أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب غسل الدم » 

وأخرجه مسلم فى كتاب الحجيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها » راجع اللؤلؤ والمرجان .)١190 /١(‏ 
(6) سورة البقرة الآية : ؟ 


هن 


بل يستحب ) تخفيفاً للحدث ( ويزول حكم الجنابة ) لأن بقاء أحد الحدثين لا يمنع ارتفاع 
الآخر » كما لو اغتسل المحدث الحدث الأصغر . قاله فى الشرح (ويأتى أول الحيض ) . 
* كا عو 


( السادس ): المتمم للموجبات 

( خروج نفاس ) قال فى المغنى : لا خلاف فى وجوب الغسل بهما أه . وفيه ما 
تقدم فى الحيض ( وهو ) أى النفاس ( الدم الخارج بسبب الولادة ) ويأتى مفصلاً فى آخر 
الحيض ( ولا يجب ) الغسل ( بولادة عريت عن دم ) لأنه لا نص فيه » ولا هو فى 
معنى المنصوص ١‏ قلا يبطل الصوم ) بالولادة العارية عن الدم ( ولا يحرم الوطء بها ) 
قبل الغسل » لما تقدم ( ولا ) يجب الغسل ( بإلقاء علقة ) قال فى المبدع : بلا نزاع . 
زاد فى الرعاية : بلا دم ( أو ) بإلقاء ( مضغة ) لا تخطيط فيها لأن ذلك ليس ولادة » 
وإنما ينبت حكمه بإلقاء ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا ( والولد طاهر ومع الدم يجب 
غسله ) كسائر الأشياء المتنجسة . وفيه وجه : لا ء للمشقة . 


ا ا عو 
فصل » 
فيما يحرم على المحدث ( الجنب ) 


ومن لزمه الغسل لحنابة أو غيرها ( حرم عليه الاعتكاف ) لقوله تعالى 8 ولا جنبآ إلا 
عابرى سبيل » 2١١‏ ولقوله كلخِ ه لا أحل المسجدَ لحائض ولا جنب » 257 رواه أبو داود 
من حديث عائشة . ( و ) حرم عليه ( قراءة آية فصاعداً ) رويت كراهة ذلك عن عمر 
وعلى. وروى أحمد وأبو داود والنسائى من رواية عبد الله بن سلمة - يكسر اللام - عن 
على قال : « كان النبي يَكةِ لا يحجبهُ - وربما قال لا يحجزهُ - من القرآن شيء ليس 
الجنابة » 27 رواه ابن خزيمة والحاكم والذام فتن ومرساء: قالش :< لسك أزوئ 


. 5 : سورة النساء الآية‎ )١( 
, الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب فى الجنب يدخل المسجد الحديث (77؟)‎ )1( 

والبيهقى فى الكبرى 757/7 كتاب الصلاة باب الجنب يمر فى المسجد . 

() الحديث أخرجه أحمد فى المسند ١15 » ٠١7 » 85/١‏ فى مسند على بن أبى طالب رضى الله 
عنه » وأبو داود فى كتاب الطهارة باب فى الجنب يقرأ القرآن » والترمذى فى كتاب الطهارة باب فى 
الرجل يقرأ القرآن على كل حال مالم يكن جنْبا » وقال : ( حسن صحيح ) » والنسائى فى المجتبى : 
كتاب الطهارة باب حجب الجنب من قراءة القرآن » وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب ما جاء فى قراءة 
القرآن على غير طهارة . 


يهن 


حديثاً من هذا . واختار الشيخ تقى الدين أنه يباح للحائض أن تقرأه إذا خافت نسيانه ١‏ 
بل يجب ٠.‏ لأن ما لا يتم الواجب إلا به واجب . و( لا ) يحرم عليه قراءة ( بعض آية) 
لأنه لا إعجاز فيه » ما لم تكن طويلة ( ولو كرره ) أى البعض ١‏ ما لم يتحيل على قراءة 
تحرم عليه ) كقراءة آية فأكثر . لا يأتى أن الحيل غير جائزة فى شيء من أمور الدين 
(وله) أى الجنب ونحوه ( تهجيه ) أى القرآن لأنه ليس بقراءة له . فتبطل به الصلاة 
لخروجه عن نظمه وإعجازه » ذكره فى الفصول ٠‏ وله التفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم 
يبين الحروف وقراءة أبعاض آية متوالية ٠‏ أو آيات سكت بينها سكوتاً طويلا ء قاله 9 
امبدع ( و ) له ( الذكر ) أى أن يذكر الله تعالى ؛ » لما روى مسلم عن عائشة قالت: ‏ 
و لي ا 
تجزئ فى الصلاة ة لإسرارها ) نقله عن الفروع عن ظاهر نهاية الأزجىء قال : وقال غيره: 
له تحريك شفتيه به إذا لم يبين الحروف ( وله قول ما وافق قرآنا ولم يقصده كالبسملة 
وقول الحمد لله رب العالمين ٠‏ وكآية الاسترجاع ) 8 إنا لله وإنا إليه راجعون94؟2 و 
بعض أية لا آية ( و ) كآية ( الركوب ) # سبحان الذى سخّر لنا هذا وما كنا له مقرنين» 
وإنًا إلى ربا لمنقَليِونَ © (" وكذا آية التزول « وقل رب أنز لنى منْرَلا مباركا © 29 ( وله 
افيظر قن لصحف نين للأوة در ) أن( يقرا عليه وهر ساكت ) لآئذا فى هلاه أنخالة 
لا ينسب إلى القراءة قاله أبو المعالى ( ويمنع كافر من قراءته ولو رجى إسلامه ) قياس 
ل ا 
جنبآ إلا عابرى سيل 4 77 وهو الطريق . وروى سعيد بن منصور عن جابر قال: «كا 
اا اج نا مجر ويك منة ا حش سل با 
رواه مسلم . شاهد بذلك . وقبل . لحاجة فقط . ومشى عليه فى المختصر ٠‏ 
الحاجة : كونه طريقاً قصيراً » لكن كره أحمد اتخاذه طريقآ ( وكذا حائض 0 مع 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الحيض باب ذكر الله تعالى فى حال الجنابة وغيرها والبخارى 
تعليقاً فى الصحيح كتاب الحيض باب تقضى الحائض المنانك كلها إلا الطواف بالبيت وفى كتاب 
الأذان باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا . 

(؟) سورة البقرة الآية : ١85‏ . (”) سورة الزخرف الآية : ؟ 

(8) سورة المؤمنون الآية : 78 . (5) سورة النساء الآية : " 

(1) الحديث أخرجه سعيد بن منصور فى السنن فى كتاب الطهارة . 

(0) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله » وذكره 
البغوى فى المصابيح كتاب الطهارة باب الحيض . 


١4 


أمن تلويثه ) أى المسجد فلهما عبوره كالجنب ( وإن خافتا ) أى الحائض والنفساء (تلويثه) 
أى المسجد ( حرم ) دخولهما فيه ( كلبئهما فيه ) مطلقاً ( ويأتى فى الحيض ». ويمنع من 
عبوره واللبث فيه لسكران ) لقوله تعالى 8 لا تَقَرَبُوا الصلاة وأنتم سكارى » ١(‏ ( و ) 
يمنع منه ( المجنون ) لأنه أولى من السكران بالمنع ( ويمنع ) من المسجد ( من عليه نجاسة 
تتعدى ) لأنه مظنة تلويثه ( ولا يتيمم لها ) أى للنجاسة التى تتعدى إن احتاج اللبث 
(لعذر ) وقال بعضهم : يتيمم لها للعذر . قال فى الفروع : وهذا ضعيف ( ويسن منع 
الصغير منه ) نقل مهنا : ينبغى أن تجنب الصبيان المساجد . قال فى الآداب الكبرى : 
أطلقوا العبارة . والمراد والله أعلم إذا كان صغيراً لا يميز لغير مصلحة ولا فائدة أ.ه. 
فلهذا يقال : ( ويمنع من اللعب فيه » إلا لصلاة وقراءة » ويكره اتخاذ المسجد طريقاً ) 
نصآ ( ويأتى فى الاعتكاف » ويحرم على جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما اللبث فيه) 
أى المسجد لقوله تعالى : 8 ولا جنبا إلا عابرى سبيل » حتى تغتسلوا » 7" ولقوله َك 
«لا أحل المسجد لحخائض ولا جنب »© 7( رواه أبو داود. ( ولو مصلى عيد » لأنه مسجد ) 
لقوله يَكْةٍ ؛ وليعتزل الحيض المصلى » 257 ( لا مصلى الجنائز ) فليس مسجداً » لأن 
صلاة الجنائز ليست ذات ركوع وسجود بخلاف صلاة العيد (إلا أن يتوضئوا) أى الجنب 
والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما » فيجوز لهما اللبث فى المسجد » لما روى سعيد بن 
منصور والأثرم عن عطاء بن يسار « قال : رأيت رجالا من أصحاب النبي َك يجلسون 
فى المسّجد . وهم مجنبون إذا توضئُوا وضوءً الصّلاة » قال فى المبدع : متاق كيم 1 
ولأن الوضرة يفف حدثة :؛ فيزول بعض ما بمنعه . قال الشيخ تقى الدين : وحيتئذ 
فيجوز أن ينام فى المسجد ٠»‏ حيث ينام غيره » وإن كان النوم الكثير ينقض الوضوء. فذلك 
الوضوء الذى يرفع الحدث الأصغرء ووضوء الجنب لتخفيف الحنابة » وإلا فهذا الوضوء 
لا يبيح له ما يمنعه الحدث الأصغر من الصلاة والطواف ومس المصحف ٠‏ نقله عنه فى 
الآداب الكبرى واقتصر عليه ( فلو تعذر ) الوضوء على الجنب ونحوه ( واحتيج إليه ) أى 
إلى اللبث فى المسجد لخوف ضرر بخروجه منه ( جاز ) له اللبث فيه ( من غير تيمم 
نصا) واحتج بأن وفد عبد القيس قدموا على النبى يله فأنزلهم المسجد ( و ) اللبث (به 


. 87 : سورة النساء الآية : 87 . (؟) سورة النساء الآية‎ )١( 

(”) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب فى الجنب يدخل المسجد ٠»‏ والبيهقى فى الكبرى 
؟/ 5 كتاب الصلاة باب الجنب يمر فى المسجد . 1 

(5) الحديث متفق عليه من رواية أم عطية أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب وجوب الصلاة فى 
الثياب »-وأخرجه مسلم فى كتاب صلاة العيدين باب ذكر إباحة خروج النساء فى العيدين . 


امن 


أى بالتيمم ( أولى ) خروجا من الخلاف ( ويتيمم ) الجنب ونحوه ( لأجل لبثه فيه 
لغسل ) إذا تعذر عليه الوضوء والغسل عاجلاً » قال ابن قندس : واحتاج إلى اللبث فيه. 
ورده فى شرح المنتهى بأنه إذا احتاج للبث فيه جاز بلا تيمم قال : والظاهر تقييده بعدم 
الاحتياج ( ولمستحاضة ٠‏ ومن به سلس البول عبوره ) أى المسجد ( واللبث فيه مع أمن 
تلويثه ) بالنجاسة ٠‏ لحديث عائشة « أن امرأة من أزواج النبى كَكلَة اعتكفت معه وهى 
مستحاضة فكانت ترى الحمرة والصفرة » وربما وضعت الطست تحتها وهى تصلى » )١(‏ 
رواه البخارى . ( ومع خوفه ) أى خوف تلوثيه ( يحرمان ) أى العبور واللبث » لوجوب 
ضون المسجد عما ينجسه ( ولا يكره لجنب ونحوه ) كحائض ونفساء ( إزالة شيء من 
شعره وظفره قبل غسله ) كالمحدث . 


3# ا ور 
د فصل 
فى الأغسال المسنونة 


وهى ستة عشر ٠.‏ وفى صفة الغسل ٠‏ وما يتعلق بذلك . 

ا ا ل 
كل محتّلم » ”" ء وقوله يل ه من جاءً منكم الجمعة فَليْفْتَسل © 0 مد متفق عليهما. وقوله 
«واجب » معناه متأكد الاستحباب » كما د تقول : حقك واجب على ٠»‏ ويدل عليه ما روى 
الحسن عن سمرة بن جندب أن النبى وي قال : « من توضا يوم الجمعة فبها ونعمت » 
ومن اغتسل فالغسل أفضل » 8 رواه أحمد وأبو داود والترمذى ٠‏ وإسناده جيد إلى الحسن 





. الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الاعتكاف باب اعتكاف المستحاضة‎ )١( 

(؟) الحديث متفق عليه » أخرجه البخارى فى كتاب ده باب فضل الغسل يوم الجمعة » ومسلم 
فى كتاب الجمعة باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال . 

(”) الحديث متفق عليه من رواية ابن عمر أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة باب فضل الغسل يوم 
الجمعة » ومسلم فى كتاب الجمعة الحديث (؟855/5) . 

(:) الحديث أخرجه أحمد فى المسند ١/0‏ . ؟؟ فى مسئد سمرة بن جندب رضى الله عنه » 
والدارمى فى السنن كتاب الصلاة باب الغسل يوم الجمعة ٠‏ وأبو داود وفى كتاب الطهارة باب فى 
الرخصة فى ترك الغسل يوم الجمعة . والترمذى فى كتاب الصلاة باب فى الوضوء يوم الجمعة » 
وقال: (حديث حسن).» والنسائى فى المجتبى كتاب الجمعة باب الرخصة فى'ترك الغسل يوم الجمعة . 


للبلا 


واختلف فى سماعه من سمرة ونقل الأثرم عن أحمد : لا يصح سماعه منه » ويعضده 
«أن عثمانَ أتى الجمعة بغيرٍ غسل » . ( لحاضرها ) أى الجمعة لما تقدم من قوله كيد «من 
جاء كم اجمعة © 21١‏ ( فى يوسها) اق .يوم الجتمعة + .واوله : من طلوع الفجر . فلا 
يجزئ الاغتسال قبله ( إن صلاهما ) أى الجمعة ولو لم تجب عليه » كالعبد لعموم « من 
جاءً منكم الجمعة » و( لا ) يستحب غسل الجمعة ( لامرأة نصآ ) لظاهر قوله كَل« من 
تَى منْكُّم الجمعة فليعْتسل » ( والافضل ) أن يختسل ( عند مضيه إليها ) أى إلى 
الجمعة» لأنه أبلغ فى المقصود ‏ وأن يكون ( عن جماع ) للخبر الآتى فى باب الجمعة ( 
فإن اغتسل ثم أحدث ) حدثا أصغر ( أجزأه الغسل ) المتقدم . لأن الحدث لا يبطله ( 
وكفاء الوضوء ) لحدثه ( وهو ) أى غسل الجمعة ( آكد الأغسال المسئونة ) لما تقدم . قال 
فى الإنصاف : الصحيح من المذهب أن الغسل للجمعة آكد الأغسال » ثم بعده الجلبين 
غسل الميت » صححه فى الرعاية . : 
( و ) يسن الغسل أيضا لصلاة ( عيد ) لأن النبى كِِ « كان يغتسل لذّلك » 7" رواه 
الزن غاجة من ظرركن: .ليما خلطله د ازلانها هنلا 'فترعت الها الجماعة ‏ أشبيت 
الجمعة ( فى يومها ) أى العيد » فلا يجزيء قبل طلوع الفجر . وقال ابن عقيل : 
المنصوص عن أحمد : أنه قبل الفجر وبعده . لأن زمن العيد أضيق من الجمعة 
(لحاضرها) أى العيد ( إن صلى ) العيد ( ولو ) صلى ( وحده إن صحت صلاة المنفرد 
فيها ) بأن صلى بعد صلاة العيد المعتبر » وفى التلخيص : إن حضر ولو لم يصل ٠‏ 
ومثله الزينة والطيب ٠»‏ لأنه يوم الزينة » بخلاف يوم الجمعة . 

( و ) يسن الاغتسال ( ل ) صلاة ( كسوف واستسقاء ) لأنه عبادة يجتمع لها الناس » 
أشيهت الجمعة والعيدين . 


( و ) يسن الغسل ( من غسل ميت مسلم أو كافر ) لما روى أبو هريرة مرفوعا « من 


. راجع تخريج حديث 7 بالصحيفة السابقة‎ )١( 
(؟) الحديث أخرجه ابن ماجة فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب ما جاء فى الاغتسال فى‎ 
وفى إسناده جبارة و هو ضعيف وحجاج بن عميم وهو ضعيف أيضاً وقال‎ )١175١6( العيدين حديث‎ 
وفى‎ )17١5( العقيلى : روى عن ميمون بن مهران أحاديث لايتابع عليها عن جده الفاكه وكذا حديث‎ 
الزوائد فى إسناده يوسف بن خالد قال فيه ابن معين : كذاب خبيث زنديق وقال السندى قلت : وكذيه‎ 
. غير واحد وقال ابن حبان : كان يضع الحديث‎ 


١8١ 


مو 


غسل ميتآ فليغتسل » ومن حَملَه فليتوضً » 2١(‏ رواه أحمد وأبو داود والترمذى » وحسنه 
وصحح جماعة وقفه عليه » وعن على نحوه » وهو محمول على الاستحباب ٠‏ لأن 
أسماء بنت عميس غسلت أبا بكر وسألت « هل علي غسل ؟ قالُوا : لا » (" رواه 
مالك مرسلا. 

( و ) يسن الغسل ( ل ) لإفاقة من ( جنون أو إغماء بلا إنزال منى ) فيهما » قال 
ابن المنذر « ثبت أن النبى يك اغتّسّل من الإغماء » 29 متفق عليه من حديث عائشة . 
والجنون فى معناه » بل أولى ( ومعه يجب ) أى إن تيقن معهما الإنزال وجب الغسل » 
لأنه من جملة الموجبات كالنائم ٠»‏ وإن وجد بعد الإفاقة بلة لم يجب الغسل قال 
الزركشي: على المعروف من المذهب . لأنه قد يحتمل أن يكون لغير شهوة أو مرض . 
ذكره فى المبدع » واقتصر عليه » لكن تقدم التفصيل فيما إذا أفاق نائم ونحوه ووجد بللا. 
03 ين ماسوو ١‏ امار ور يا وص 0 
يك « فأمرها أن تغتّسل عند كل صلاة » 47 متفق عليه . وفى غير الصحيح ١‏ أنه أمرّما 
* لكل صلاة * ”)ومن عائشة أن ينب بنت جحش استميشت فقا لها النى أ 
اغتسلى لكل صلاة » ” 1" ارواة أبق قاوة.: 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسنئد 777/7 » 104 فى مسند أبى هريرة رضى الله عنهء وأبو داود 
فى كتاب الجنائز باب فى الغسل من غسل الميت ٠‏ والترمذى فى كتاب الجنائز باب ما جاء ذ فى الغسل 
من غسل الميت » وقال : ( حديث حسن ) » وابن ماجة كتاب الجنائز باب ما جاء فى غسل الميت . 

(؟) الحديث ذكره مالك فى الموطأ برواية محمد بن الحسن فى كتاب أيواب الجنائز باب المرأة تغسل 
زوجها ويقول صاحب نيل الأوطار أن عليا قد غسل زوجته فاطمة كما فى الدارقطنى والبيهقى بإسناد 
حسن ولم ينكر أحد من الصحابة فكان إجماعاً على جواز تغسيل أحد الزوجين صاحبه » راجع نيل 
الأوطار جزء ؛ ص 78 . 

(9) الحديث متفق عليه معنى . وأخرجه البخارى فى كتاب الاذان ياب إنما جعل الإمام ليؤم به » 
وأخرجه مسلم فى كتاب الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر من مرض وسفر وغيرهما من 
يصلى بالناس » راجع اللؤلؤ والمرجان (5878/1) . 

(5) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الحيض باب عرق الاستحاضة . وأخرجه مسلم فى كتاب 
الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها » راجع اللؤلؤ والمرجان )١151١/1(‏ . 

(6) الحديث أخرجه الدارمى فى كتاب الوضوء باب فى غسل المستحاضة ٠‏ وأبو داود فى كتاب 
الطهارة باب من قال تغتسل من طهر إلى طهر ٠»‏ والترمذى فى كتاب الطهارة باب المستحاضة تتوضاً 
لكل صلاة » وابن ماجة فى كتاب الطهارة ,باب ما جاء فى المستحاضة التى عدت أيام أقرائها واللفظ 
للترمذى و(القرء) هو فترة الحيض . 

(5) فى المطبوعة وعن عائشة أن زينب بنت جحش استحيضت إلخ وهو وهم من النساخ والصواب- 


ذل 


( و ) يسن الغسل ( لإحرام ) لما روى زيد بن ثابت أن النبى يلد « تجرد لإهلآله 
واغتسل » (0) رواه الترمذى وحسنه . وظاهره : ولو مع حيض ونفاس ١‏ وصرح به فى 
الممنتهى » لأن أسماء بنت عميس نفّست بمحمد بن أبى بكر بالشجرة « فأمر النبي يكل 
أبا بكر أن يأمرّمًا أن تغتّسل وثهل » 27 رواه مسلم من حديث عائشة . 

( ودخول مكة ) ولو مع حيض » قاله فى المستوعب لفعله يل "© . متفق عليه . 
وظاهره : ولو بالحرم » كالذى بمنى ٠‏ إذا أراد دخول مكة . فيسن له الغسل لذلك 
(ودخول حرمها ) أى حرم مكة ( نصاً ) نص عليه فى رواية صالح . 

( ووقوف بعرفة ) رواه مالك عن نافع عن ابن عمر » ورواه الشافعى عن على » ورواه 
ابن ماجة مرفوعاً . 

( ومبيت بمزدلفة ورمى جمار » وطواف زيارة و ) طواف ( وداع ) لأنها أنساك يجتمع 
لها الناس ويزدحمون » فيعرقون ٠‏ فيؤذى بعضهم بعضاً » فاستحب كالجمعة . 

( ويتيمم للكل ٠‏ لحاجة ) أى يتيمم لما يسن له الغسل . إذا عدم الماء أو تضرر 
باستعماله » ونحوه مما يبيح التيمم » كما لو أراد الجنب الصلاة ونحوها ( و ) يسن 
التيمم أيضا ( لما يسن له الوضوء ) كالقراءة والذكر والأذان ورفع الشك والكلام المحرم 
(لعذر ) يبيح التيمم . 


- أنه حمنة بنت جحش رضى الله عنها وهو الذى وجدناه فى جميع مصادر الحديث وقد أخرجه 
الشافعى فى الأم ٠١ /١‏ كتاب الحيض باب المستحاضة » وأحمد فى المسند 4794/7 فى مسند حمنة بنت 
جحش رضى الله عنهاء وأبو داود فى كتاب الطهارة باب من قال إذا أقيلت الحيضة تدع الصلاة الحديث 
(1410) ء والترمذى فى كتاب الطهارة باب المستحاضة تجمع بين الصلاتين بغسل واحد » وقال: ( 
حديث صحيح ) » وابن ماجة فى السنن فى كتاب الطهارة باب ما جاء فى المستحاضة التى قد عدت 
أيام أقرائها وفى باب ما جاء فى البكر إذا ابتدأت مستحاضة ٠»‏ والدارقطنى فى كتاب الحيض الأحاديث 
(51-44) ء» والبيهقى فى الكبرى ”788/١(‏ - 74 ) كتاب الطهارة باب المبتدأة لا تميزيين الدم . 

)١(‏ الحديث أخرجه الدارمى فى كتاب المناسك. باب الاغتسال فى الإحرام » والترمذى فى كتاب 
الحج باب الاغتسال عند الإحرام » وقال : ( حسن غريب ) » وأنخرجه الدارقطنى فى كتاب الج 
الحديث (77) » والبيهقى فى الكبرى 77/0 - 77 كتاب الحج باب الغسل للإهلال » واين خزيمة فى 
صحيحه كتاب المناسك باب استحباب الاغتسال للإحرام واللفظ عندهم لإهلاله بدل إحرامه . 

(؟) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب ايض ب باب إحرام اللفبناء واستحباب اغتسالها للإحرام وكذا 
الحائض .)١51١١- 1١١١9(‏ 

() الحديث متفق عليه معنى انظره فى اللؤلؤ والمرجان كتاب الحج باب استحباب المبيت بذى طوى 
عند إرادة دخول مكة والاغتسال لدخولها ودخولها نهاراً الأحاديث من !/1١‏ - 47/ا جزء 37 . 


ما 


( ولا يستحب الغسل لدخول طيبة ) وهى مدينة النبييةِ قال فى المبدع : ونص أحمد 
ولزيارة قبر النبى يَكِِةِ » أى يغتسل لها ( ولا للحجامة ) لأنه دم خارج ٠‏ أشبه الرعاف » 
وأما حديث عائشة مرفوعاً « يغتسل من أربع : من الجمعة والجنابة » والحجامة » وغسل 
ايت ١7»‏ رواه أبو داود » ففيه مصعب بن شيبة » قال الدارقطنى : ليس بالقوى ولا 
بالحافظ ٠‏ وقال أحمد : إن أحاديثه مناكير » وإن هذا الحديث منها (و) لا يستحب 
الغسل أيضاً ل ( للبلوغ ) بغير إنزال ( وكل اجتماع ) مستحب ٠»‏ ولا لغير ماتقدم 
(والغسل ) إما كامل وإما مجزئ ف (الكامل ) المشتمل على الواجبات والسنن : ( أن 
ينوى ) أى يقصد رفع الحدث الأكبر ٠‏ أو استباحة الصلاة ونحوها ( ثم يسمى ) فيقول : 
بسم الله » لايقوم غيرها مقامها ( ثم يغسل يديه ثلاث ) كالوضوء » لكن هنا آكد لاعتبار 
رفع الحدث عنهما ٠‏ ولفعله يَكِْهٌ فى حديث ميمونة « فغسل كفْيه مرتين أو ثلاثا » (") 
ويكون قبل إدخالهما الإناء ذكره فى الكافى 27 وغيره ( ثم يغسل ما لوثه من أذى ) 
لحديث عائشة « فيفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه » (4) وظاهره : لا فرق بين أن 
يكون على فرجه أو بقية بدنه » وسواء كان نجس كما صرح به فى المحرر أو مستقذراً 
طاهراً » كالمنى . كما ذكره بعضهم ( ثم يضرب بيده الأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثآ ) 
لحديث عائشة المتفق عليه . 7" ( ثم يتوضا كاملا ) لقوله يَليِهِ ٠‏ ثم يتوضأ وضوأه 
للصلاة»20 وعنه يؤخر غسل رجليه لحديث ميمونة ( ثم يحثى على رأمه ثلاثا » يروى 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب فى الغسل يوم الجمعة » وفى كتاب الجنائز باب 

فى الغسل من غسل الميت » وبمعناه عن عائشة أم المؤمنين رضى الله عنها أيضاً عند أحمد فى المسند 
١2/5‏ فى مسند عائشة رضى الله عنها » وعند ابن خزيمة فى الصحيج 25/١‏ كتاب الوضوء جماع 
أبواب غسل التطهير باب الاغتسال من الحجامة ومن غسل الميت ٠‏ والدارقطنى فى كتاب الطهارة باب 
فى وجوب الغسل بالتقاء الختانين وإن لم ينزل ٠‏ والحاكم فى المستدرك كتاب الطهارة باب يغتسل من 
أربع» وقال : ( صحيح على شرط الشيخين ) ٠‏ وأقره الذهبى والحجامة هى : شق العرق لاستخراج 
الدم الفاسد . شْ 

(1) الحديث سبق تخرينجة . 

(؟) راجع الكافى بتحقيقنا باب فرائض الوضوء طبع عيسى الحلبى . 

(:) الحديث متفق عليه أخرجه البخارى رضى الله عنه فى كتاب الغسل باب المضمضة والاستنشاق 
فى الجنابة » وأخرجه مسلم فى كتاب الحيض باب صفة غسل الجنابة » راجع اللؤلؤ والمرجان 
(1/ك14). 

(4) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الغسل باب من بدأ بالحلاب أو الطيب عند الغسل » 
وأخرجه مسلم فى كتاب الحيض باب صفة غسل الجنابة » راجع اللؤلؤ والمرجان /١(‏ 187) . 

(1) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الغسل باب الوضوء قبل الغسل . وأخرجه مسلم فى كتاب 
الحيض باب صفة غسل الجنابة » راجع اللؤلؤ والمرجان )1831/١(‏ . 


١868 


كز مز افون لي 0 لقول ميمونة « ثم أفرغ على رأسه ثلاث حنّاث » 7(" ولقوله 
عائشة « ثم يأخذ الماء فيدجل أصابعة فى امول الشعر » حتى إذا رأى أن قد استبراً 
حَمَنّ على رأسه ثلاث حَفنات » 79) ولقوله وكٍ ٠‏ تحت كل شعرة جَتَابَةٌ » فاغسلُوا 
وأنقوا البشرة 0 رواه أبو داود . يقال : حثوت أحثو حثوا » كغزوت ٠»‏ وحثيت أحثى 
حثيا كرميت ٠‏ واستحب الموفق وغيره تخليل أصول شعر رأسه قبل إفاضة الماء عليه » 
لحديث عائشة ( ثم يفيض الماء على بقية جسده ) لقول عائشة « ثم أفاض على سائر 
جسده » 2*7 ولقول ميمونة « ثم غَسّل سائر جسده » (23 ( ثلاثا ) قياس على الوضوء 
(يبدء بشقه الأيمن» ثم ) بشقه ( الأيسر ) لما تقدم به يَِ 9 كان يعجبه التيمن فى طهوره» 
(ويدلك يدنه بيديه ) لأنه أنقى » وبه يتيقن وصول الماء إلى مغابنه وجميع بدنه ٠»‏ وبه 
يخرج من قال فى الشرح : يستحب إمرار يده على جسده فى الغسل والوضوء » ولا 
يجب إذا تيقن أو غلب على ظنه وصول الماء إلى جميع جسده ( ويتفقد أصول شعره ) 
لقوله يَكيْهِ « تحت كل شعرة جنابة » ( وغضاريف أذنيه » وتحت حلقه وإبطيه » وعمق 
سرته وحالبيه ) قال فى الصحاح : الحالبان عرقان يكتنفان السرة ( وبين إليته وطى 
ركبتيه ) ليصل الماء إليها (ويكفى الظن فى الإسباغ ) أى فى وصول الاء إلى البشرة ١‏ 
لأن اعتبار اليقين حرج ومشقة ( ثم يتحول عن موضعه » فيغسل قدميه » ولو ) كان (فى 
حمام ونحوه ) ما لا طين فيه لقول ميمونة ثم تنحى عن مقامه فغسل رجليه . ( وإن أخر 
غسل قدميه فى وضوئه فغسلهما آخر غسلة فلا بأس ) لو روده فى حديث ميمونة ( وتسن 
موالاة ) فى الغسل بين غسل جميع أجزاء البدن ٠‏ لفعله يكيهِ ( ولا تجب ) الموالاة فى 
الغسل (كالترتيب ) لأن البدن شيء واحد ٠»‏ بخلاف أعضاء الوضوء ( فلو اغتسل إلا 
أعضاء الوضوء ) ثم أراد غسلها من الحدثين ( لم يجب الترتيب فيها ) ولا الموالاة (لأن 
حكم الجنابة باق ٠‏ وإن فاتت الموالاة ) قبل إتمام الغسل . بأن جف ما غسله من بدنه 
بزمن معتدل وأراد أن يتم غسله ( جدد لإتامه نية وجوباً ) لانقطاع النية يقوات 
الموالاة » فيقع غسل ما بقى بدون نية ( ويسن سدر فى غسل كافل أسلم ) لحديث قيس 


(7,1,1) أنظر تخريجهم بنفس الصحيفة أرقام (5 ,5,8) . 

(:) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب فى الغسل من الجنابة الحديث (158) » وقال 
الحارث بن وجيه ( الرازى ) : حديث منكر وهو ضعيف ء والترمذى فى كتاب الطهارة باب تحت كل 
شعرة جنابة » وقال : ( حديث الحارث بن وجيه حديث غريب لانعرفه إلا من حديثه وهو شيخ ليس 
بذاك ) » وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب تحت كل شعرة جنابة ٠»‏ والبيهقى فى الكبرى ١75/١‏ 
كتاب الطهارة باب تخليل أصول الشعر بالماء وإيصاله إلى البشرة » وقال البيهقى : ( تفرد به موصولة 
الحارث بن وجيه ) 3 


(1,5) سبق تخريجهما فى 4 بنفس الصحيفة . 
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ابن عاصم « أنه أسلّم ٠‏ فأمره النبي يك أن يغتسل بماء وسدرع 207 رواه احمد :وأبو .اود 
والترملي وحسته ١‏ (اق »اسن :( إزالة فعر ‏ فخلى راسسع إن كان رعلة راعذ 
عانته وإبطيه مطلقا » لقوله وَككِ لرجل أسلم « ألق عنك شعرّ الكفر » واخسّتن » 27 رواه 
أبو داود . ( ويغسل ثيابه ) قال أحمد : قال بعضهم : إن قلنا بنجاستها » وجب وإلا 
استحب ( ويختتن ) الكافر إذا أسلم ( وجوباً بشرطه ) وهو أن يكون مكلفاً » وأن لا 
يخاف على نفسه منه ( ويسن سدر فى غسل حيض ونفاس ) لحديث عائشة أن النبى عَللِلٍ 
قال لها : « إذا كنت حائضآ خذى ماءك وسدرك وامتشطى » 16 وروت أسباء. انها 
«سألت البى يله عن غسْل الحيض فقال : تأخذ إحداكن ماءها فتطهر - الحديث » (4) 
'رواه مسلم . والنفاس كالحيض ( و ) يسن أيضاً أخذها مسكاً . » إن لم تكن محرمة 
تسمل في ترجها نن انظلة أو غيرها كاترقة ( بعد عشلها ليقطع الرائطة ).اي بواجة 
الحيض أو النفاس ٠‏ لقوله يل لأسماء « لما سألئه عن غسل الحيض : ثم تاخذٌ فرضة 
ممسكة فتطهر بها » 2 رواه مسلم من حديث عائشة . والفرصة القطعة من كل شيء (فإن 
لم تجد ) مسكا ( فطيبآ ) لقيامه مقام المسك فى ذلك( لا لمحرمة ) فإن الطيب بأنواعه 
يمتنع عليها » لما يأتى فى الإحرام ( فإن لم تجد فطينآ » ولو محرمة . فإن تعذر فالماء ) 
الطهور ( كاف ) لحصول الطهارة به . 

( والغسل المجزئ ) وهو المشتمل على الواجبات فقط ( أن يزيل ما به ) أى ببدنه (من 
نجاسة أو غيرها تمنع وصول الماء إلى البشرة ( وينوى ) كما تقدم » لحديث « إنما الأعمال 
بالبيّات » 29 ( ثم يسمى ) قال أصحابنا : هى هنا كالوضوء » قياس لأحدى الطهارتين 
على الأخرى . وفى المغنى : إن حكمها هنا أخف لأن حديث التسمية إنما يتناول 
بصريحه الوضوء لا غير . قال فى المبدع : ويتوجه عكسه لأن غسل الجنابة وضوء وزيادة 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند 0 فى مسنئد قيس بن عاصم رضى الله عنه ؛ وأبو داود فى 
كتاب الطهارة باب فى الرجل يسلم فيؤمر بالغسل وسبق تخريج الحديث تفصيلاً . 

. )705/١( الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب فى الرجل يسلم فيؤمر بالغسل‎ )١( 

) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الخيض باب استحباب إفاضة الماء على الرأس وغيره . 

(5) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الحيض باب استحباب المغتسلة من. الحيض فرضة من مسك فى - 
موضع الدم والفرصة هى بكسر الفاء وإسكان الراء وبالصاد المهملة هى القطعة . 

. الحديث سبق تخريجه فى عدة مواضع‎ )١( 


الملا 


أه . وفيه نظر . لأنه ليس بوضوء . ولذلك لا تكفى نية الغسل عنه ( ثم يعم بدنه 
(كوضوء ) كما تقدم ( و ) حتى ( ظاهر شعره وباطنه ) من ذكر أو أنثى ٠.‏ مسترسلا 
كان أو غيره » لما تقدم من قوله كك ه تحت كل شعرة جنابة © ( مع نقضه ) أى الشعر 
وجوبا ( لغسل حيض ونفاس لا ) غسل ( جنابة إذا روت أصوله ) لحديث عائشة أن 
النبى يكل قال لها : « إذا كنت حائضا خذى ماءك وسدرّك وامتشطى » (2 ولأ يكون 
المشط إلا فى شعر غير مضفور . وللبخارى ١‏ انقضى شَعْرَك وامتشطى » 7" ولابن ماجة 
« انقضى شعرك واغتّسلى » 9 ولأن الاصل وجوب نقض الشعر » لتحقق وصول الاء 
إلى ما يجب غسله » فعفى عنه فى غسل الجنابة لأنه يكثر فشق ذلك فيه ٠‏ والحجيض 
. بخلافه » فبقى على الأصل فى الوجوب . والنفاس فى معنى الحيض ٠»‏ وقال بعض 
أصحابنا : هذا مستحب » وليس بواجب . وهو قول أكثر الفقهاء ٠‏ قال فى المغنى 
والشرح وغيرهما : وهو الصحيح إن شاء الله لأن فى بعض ألفاظ حديث أم سلمة : 
أنها قالت للنبى يلةِ: « إِنّى امرأةٌ أشدّ ضفر رأسى » أفأنقضه للحيّض ؟ قال : لا » إنما 
يكفيك أن تحنى على رأسك ثلاث حثيّات » ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين » 247 رواه 
مسلم . وهى زيادة يجب قبولها » وهذا صريح فى نفى الوجوب ( وحتى حشفة أقلف ) 
أى غير مختون ( إن أمكن تشميرها ) بأن كان مفتوقاً . لأنها فى حكم الظاهر (و ) 
حتى ( ما تحت خاتم ونحوه » فيحركه ) ليتحقق وصول الماء إلى ما تحته ( و ) حتى ( ما 
(ما أمكن من داخله ) أى فرج ٠‏ لأنه إما فى حكم الباطن على ما ذكره » وإما فى حكم 
الظاهر » وعفى للمشقة وتقدم ( و ) لا غسل ( داخل غين ) بل ولا يستحب » ولو أمن 
الضرر ( وتقدم فى الوضوء . فإن كان على شيئْ من محل الحدث ) الأصغر أو الأكبر 
( نجاسة ( لآ تمنع وصول الماء إلى البشرة بدليل ما تقدم ( ارتفع الحدث قبل زوالها 
كالطاهرات ) على محل الحدث التى لا تمنع وصول الماء . وقدم المجد فى شرحه ٠»‏ وابن 
عبيدان وصاحب مجمع البحرين » والجاورى الكبير وصححوه أن الحدث لا يرتفع إلا مع 


5 ١860 راجمع تخريج حديث ”7 ص‎ )١( 
. (؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الحيض باب امتشاط المرأة عند غسلها من المحيض‎ 
. الحديث أخرجه ابن ماجة فى كتاب الطهارة باب فى الحائض كيف تغتسل‎ )( 


1١ /ا4‎ 


آخر غسلة ٠‏ طهر عندها » قال الزر كشى : وهو المنصوص عن أحمد ٠‏ وقال فى النظم: 
هو الأقوى . 
# خخ #©ور 
د فصل 
فيما يسن به الوضوء 

ويسن أن يتوضا بمد 1) ؛ وهو ماثة وأحد وسبعون درهماً وثلاثة أسباع درهم إسلامى 
.( و ) بالمثاقيل ( مائة وعشرون مثقالا » و ) بالأرطال ( رطل وثلث رطل عراقى وما 
وافقه ) أى الرطل العراقى فى زنته من البلدان ( ورطل وأوقيتان وسبعا أوقية مصرى . 
وما وافقه » وثلاث أواق وثلاثة أسباع أوقية دمشقية وما وافقه ٠‏ وأوقيتان وستة أسباع 
أوقية حليية وما وافقه ٠‏ وأوقيتان وأربعة أسباع أوقية قدسية وما وافقه ٠‏ وأوقيتان وسبعا 
أوقية بعلية وما وافقه . و ) يسن أن ( يغتسل بصاع 7( . وهو ) أربعة أمداد فهو 
(ستمائة وخمسة وثمانون درهما وخمسة أسباع درهم وأربعمائة وثمانون مثقالاً » وخمسة 
أرطال وثلث رطل عراقى بالبر الرزين ) الجيد وهو المساوى للعدس فى زنته ( نص 
عليهما) أى على أن الصاع خمسة أرطال وثلث ٠‏ وأنه بالبر الرزين . وذلك لما روى . 
أنبس أن النبى يد ه كان يتوضأ بالمدً ويغتسل بالصّاع » (© متفق عليه . وقال لكعب بن 
عجرة « أطعم ستة مساكين فرقآً من طعام » 257 قال أبو عبيد : لا اختلاف بين الناس 
أعلمه أن الفرق ثلاثة آصاع . والفرق 2*7 - بفتح الراء - ستة عشر رطلا بالعراقى ( و ) 
الصاع ( أربعة أرطال وتسع أواق وسبع أوقية ) رطل ( مصرى ) والصاع ( رطل وأوقية 
وخمسة أسباع أوقية ) رطل ( دمشقى وإحدى عشر أوقية وثلاثة أسباع أوقية حلبية . 
وعشر أواق وسبعاً أوقية قدسية » وتسع أواق وسبع أو قية بعلية . وهذا ) أى بيان قدر 
المدو الصاع (ينفعك هنا ) أى فى المياه ( وفى ) باب ( الفطرة والفدية والكفارة ) بسائر 
أنواعها (وغيرها ) كما لو نذر الصدقة بد أو صاع ( فإن أسبغ بدونهما ) بآن توضا بدون 





. وهو يزان بموازين اليوم 741 جرام تقريباً‎ )١( 
. و؟ كيلو جرام تقريبا‎ 0١ (؟) وهو يزان بموازين اليوم‎ 
الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب الوضوء بالمد . وأخرجه مسلم فى كتاب‎ )©( 
. 185 الحيض باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة » راجع اللؤلؤ والمرجان حديث‎ 
. الحديث يأتى تخريجه‎ ):( 
. وهو يزان بموازين اليوم 8/5750 كيلو جرام تقريبا‎ )5( 
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مد ء أو اغتسل بدون صاع ( أجزأه ) ذلك . لأن الله تعالى أمر بالغسل ٠‏ وقد فعله 
(ولم يكره ) لحديث عائشة قالت : « كنت أغتسل أنا والنبي وَل من إناء واحد يسم 
ثلاثة أمداد أو قربي من ذلك 6 ''؛ رواه مسلم . وعن أم عمارة بنت كعب ١‏ أن التبى ول 
توضا فأتى بماء فى إناء قدر ثلئي الما » (5) رواه أبو داود والنسائى . ومنطوق هذا مقدم 
على مفهوم قوله كل ٠‏ يجزئ فى الوضوة | الم ٠»‏ وفى الغسل الصاع » (© رواه أحمد 
والأثرم (والإسباغ ) فى الوضوء والغسل : تعميم العضو بالماء » بحيث يجرى عليه ولا 
يكون مسحا دي ال م 1 0 والمسح ليس غسلا ( قإن 
مسحه أى العضو بالماء ( أو أمرّ الثلج عليه . لم تحصل الطهارة به . وإن ابتل به (أى 
الثلج ( العضو ) الذى يجب غسله . لأن ذلك مسح لاغسل ( إلا أن يكون ) الثلج 
(خفيفآً فيذوب » ويجرى على العضو ) فيجزئ » لحصول الغسل المطلوب ( ويكره 
الإسراف فى الماء ولو على نهر جار ) لحديث ابن عمر « أن النبى وك مر على سعد وهو 
يتوضأ فقال : ما هذا السرّف ؟ فقال : أفى الوضوء إسراف ؟ قال : نعم وإن كنت على 
نهر جار » © رواه ابن ماجة ( وإذا اغتسل ينوى الطهارتين من الحدثين ) أجزأ عنهما » 
و يلزمه ترتيب ولا موالاة . لأن الله تعالى أمر الجنب بالتطهير » ولم يأمر معه 
بوضوء ١‏ ولأنهما عبادتان » فتداخلتا فى الفعل . كما تدخل العمرة فى الحج » وظاهره 
كالشرح والمبدع وغيرها يسقط مسح الرأس » اكتفاء عنه بغسلها وإن لم يمر يده ٠»‏ وقال 
أبو بكر: يتداخلان إن أتى بخصائص الصغرى كالترتيب ولموالاة والمسح ( أو ) نوى 
(رفع الحدثين وأطلق ) فلم يقيده بالأكبر ولا بالأصغر أجزأ عنهما لشمول الحدث لهما 
(أو ) نوى ( استباحة الصلاة أو ) نوى ( أمراً لا يباح إلا بوضوء وغسل كمس مصحف) 
وطواف ( أجزأ عنهما ) لاستلزام ذلك رفعهما ( وسقط الترتيب ولموالاة ) لدخول 
الوضوء فى الغسل » فصار الحكم للغسل كالعمرة مع الحج ( وإن نوى ) من عليه غسل 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الحيض باب القدر المستحب من الماء فى غسل الجنابة وغسل 
الرجل والمرأة فى إناء واحد فى حالة واحدة وغسل أحدهما بفضل الآخر . 

(1) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب ما يجزئ من الماء فى الوضوء الحديث ( 44 
جزء ١‏ ) 2 وأخرجه النسائى فى المجتبى كتاب الطهارة باب القدر الذى يكتفى به الرجل من الماء 
للوضوء. 

() الحديث بمعناه عند أبى داود والنسائى فى المصدر السابق هامش ” . 

(5:) سورة المائدة الآية : 5 

(5) الحديث أخرجه أبن ماجة فى كتاب الطهارة وسننها باب ما جاء فى القصد فى الوضوء وكراهية 
التعدى فيه » وفى الزوائد إسناده ضعيف لضعف يحيى بن عبد الله واين لهيعة . 
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بالغسل استباحة ( قراءة القرآن ارتفع الأكبر فقط ) لان قراءة القرآن إنما تتوقف على رفعه 
ا ال 0 
الأكبر » أو الأصغر ( لم يرتفع غيره ) لقوله يِه وإنما لكل امرىء ما وى » 2١7‏ وقال 
الأزرجى والشيخ تقى الدين : إذا نوى الأكبر ارتفع. ( ومن توضأ قبل غسله ) يعنى أوفى 
أوله ( كره له إعادته بعد الغسل ) لحديث عائشة قالت : « كان يلخ لا يتوضاً بعد 
الغسل» ”"2 رواه الجماعة . ( إلا أن ينتقض وضوءه بمس فرجه أو غيره ) كمس امرأة 
لشهوة أو بخروج خارج ٠»‏ فيجب عليه إعادته للصلاة ونحوها . وتستحب لنحو قراءة 
وأذان » لوجود سيبه (وإن نوت من انقطع حيضها) أو نفاسها (بغسلها حل الوطء صح) 
غسلها » وارتفع الحدث الأكبر » لأن حل وطئها يتوقف على رفعه . وقيل : لا يصح ء 
لانها إنما نوت ما يوجب الغسل ٠‏ وهو الوطء ء وفيه نظر ظاهر » إذ لا فرق بين الوطء 
وحله ( ويسن لكل جنب ولو امرأة وحائض ونفساء بعد انقطاع الدم ) قلت : وكافر 
أسلم قياساً عليهم ( إذا أراد النوم أو الاكل أو الشرب أو الوطء ثانياً أن يغسل فرجه ) 
لإزالة ما عليه من الأذئ٠‏ ويتوضأ ) روى ذلك عن على وابن عمر . أما كونه يستحب 
بالنوم » فلما روى ابن عمر أن عمر قال : « يا رسول الله » أيرقد أحدنا وهو جب ؟ 
قال: نعم » إذا توضا فليرقد » 27 وعن عائشة قالت : : * كان النبى و إذا أراد أن ينام 
وهو جذب غسل فرجة وتوضاً وضوءه للصلاة » (1) م متفق عليهما . وأما كونه يستحب 
للآكل والخرت فلعا روت عاينة جالت : «رختص النبى كك للجئب إذا أراد أن يأكل أو 
يكرت أن يتوضاً وضوءه للصّلاة » "2 رواه أحمد بإسناد صحيح . وأما كونه يستحب 
لمعاودة الوطء فلحديث أبن تعد قال : قال النبى كله « إذا أتى أحدكم 'أهله ثم أراد أن 
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يعاود فليتوضاً بيتهما وضوء 0( ) إوواء مسلم 2 ورواه ابن خزيمة 3 والحاكم وزاد 1 فإنه 





. الحديث سبق تخرجيه فى عدة مواضع بالكتاب‎ )١( 

. الحديث من السنن الفعلية وهو من قول أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ولم أقف عليه‎ )١( 

(*) الحديث متفق عليه من رواية عبد الله بن عمر أخرجه البخارى فى كتاب الغسل باب الجنب 
يتوضأ ثم ينام » ومسلم فى كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب واستحباب الوضوء له وغسل الفرج . 

(5) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الغسل » وأخرجه مسلم فى كتاب الحيض باب جواز الجنب 
واستحباب الوضوء له » راجع اللؤلؤ والمرجان )175/1١(‏ . 

(4) حديث عائشة رضى الله عنها أخرجه أحمد فى المسند فى مسند أم المؤمنين عائشة رضى الله 
عنهاء ومسلم فى كتاب الحيض باب جواز نوم الجنب » وذكره البغوى فى المصابيح كتاب الطهارة باب 
مخالطة الجنب وما يباح له 


000 ليث شد سل فى قاف الجيض باب جواز نوم الجنب . 
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أنشط للعود » ( لكن الغسل ل ) سمعاودة ( الوطء أفضل ) من الوضوء » لأنه أنشط 
(قياتن: قن هَكَرة النساء: ولا يضر نقضه ) أى الوضوء ( بعد ذلك ) أى إذا توضأ اللجنب 
لا تقدم ثم أحدث قبله لم يضره ذلك ٠‏ فلا تسن له إعادته » لأن القصد التخفيف أو 
النشاط ٠‏ وظاهر كلام الشيخ تقى الدين ٠‏ يتوضاً لمبيته على إحدى الطهارتين ( ويكره ) 
للجنب ونحوه ( تركه ) أى الوضوء ( لنوم فقط ) لظاهر الحديث ٠»‏ ولا يكره تركه لأكل 
وشرب ومعاودة وطء (ولا يكره أن يأخذ الجنب ونحوه ) كالحائض والنفساء شيئاً ( من 
شعره وأظفاره ) وتقدم ( ولا أن يختضب قبل الغسل نصاً ) . 
و © 
م فصل » 
فى الحمام 
فى مسائل من أحكام الحمام وآداب دخوله . وأجود الحمامات . ما كان شاهقً عذب 
الماء معتدل الحرارة ٠‏ معتدل البيوت قديم البناء ( بناء الحمام وبيعه وشراؤه وإجارته ) 
مكروه لما فيه من كشف العورة والنظر إليها . ودخول النساء إليه ( وكسبه وكسب البلان 
والمزين مكروه ) قال فى الرعاية : وحمامية النساء أشد كراهة ( قال ) الإمام أحمد . فى 
الذى يبنى حماما للنساء : ليس بعدل ( وقال فى رواية ابن الحكم : لا تجاز شهادة من 
بناه للنساء » وحرمه القاضى . وحمله الشيخ تقى الدين على غيرالبلاد الباردة (وللرجل 
دخوله إذا أمن وقوع محرم ٠‏ بأن يسلم من النظر إلى عورات الناس ) ومسها ( و ) يسلم 
من نظرهم إلى عورته ) ومسها . لما روى أن ابن عباس ١‏ دخل حماما كان بالجحفة 6 
وروى عنه يَكيةٍ أيضاً ( فإن خافه ) أى الوقوع فى محرم الحمام ( كره ) دخوله ( وإن 
علمه) أى الوقوع فى محرم ( حرم ) دخوله » لحديث أبى هريرة أن النبى يَكيِيدٍ قال ١‏ من 
كان يؤمن بالله واليوم الآخر من ذكور أمتى فلا يدخل الحمام إلا بمئزر . ومن كانت 
تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تدخل الحّمام أ رواء أحمد: : وفال أحيد > إن عتمت أن 
كل من يدخل الحمام عليه إزار فادخله » وإلا فلا تدخل ( وللمرأة دخوله ) أى الحمام 





)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند 7794/7 » وأخرجه الترمذى فى كتاب الأدب باب ما جاء فى 
دخول الحمام ٠‏ وأخرجه النسائى فى المجتبى كتاب الغسل والتيمم باب الرخصة فى دخول الحمام ٠‏ 
وأخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب الأدب بياب النهى عن الدخول فى الحمام » وقال : ( صحيح على 
شرط مسلم ) ووافقه الذهيى . 
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(بالشرط المذكور ) بأن تسلم من النظر إلى عورات النساء ومسها ومن النظر إلى عورتها 
ومسها ( وبوجود عذر من حيض أو نفاس أو جتابة أو مرض أو حاجة إلى لفل ل 
روى أبو داود عن ابن عمر أن النبى وَككْ قال  :‏ إِنّهَا ستفتح لكم أرض العجم » 

وستَجِدُون فيها بيوتاً يقال لها الحمّامات » فلا يدخلتهًا الرجال إلا بالأزر وامتعوها 
النَاء إلا مريضة أو نقّسَاء » 27 وقوله ( ولا يمكنها أن تغتسل فى بيتها لخوفها من مرض 
أو نزوله ) قاله القاضى والموفق والشارح . قال فى الإنصاف : وظاهر كلام أحمد 
لايعتبر » وهو ظاهر كلامه فى المستوعب والرعاية ( وإلا ) بأن لم يكن لها عذر مما تقدم 
( حرم ) عليها دخوله ( نصآ ) لما تقدم من الخبرين . واختار أبو الفرج بن الجوزى 
والشيخ تقى الدين أن المرأة إذا اعتادت الحمام وشق عليها ترك دخوله إلا لعذر أنه يجوز 
لها دخوله. و( لا ) يحرم عليها الاغتسال ( فى حمام دارها ) حيث لم ير من عورتها ما 
يحرم النظر إليه » لعدم دخوله فيما تقدم » وكباقى دارها ( ويقدم رجله اليسرى فى دخول 
الحمام والمغتسل ونحوهما ) لأنها لما خبث + قال فى ميلج : وعن سفيان قال : كانوا 
يستحبون ن لمن دخله أن يقول : يا بر يا رحيم من . وقنا عذاب السموم ( والأولى فى 
الحمام أن يغسل قدميه وإبطيه بماء بارد عند دخوله ٠‏ ويلزم الحائط ) خوف السقوط 
(ويقصد موضعا خالياً ) لأنه أبعد من أن يقع فى محظور ) ولا يدخل البيت الحار حتى 
يعرق فى البيت الأول ) لأنه أجود طبآ ( ويقلل الالتفات ) لأنه محل الشياطين » فتعبث 
به » وربما كان سببأ لرؤية عورة ( ولا يطيل المقام إلا بقدر الحاجة ) لأنه يأخد من البدن 
(ويغسل قدميه عند خروجه بماء بارد . قال فى المستوعب : فإنه يذهب الصداعء ولا يكره 
دخوله قرب الغروب ٠‏ ولا بين العشاءين ) لعدم النهى الخاص عنه . وقال ابن الجوزى 
فى منهاج القاصدين : يكره لأنه وقت انتشار الشياطين ( ويحرم أن يغتسل عريان بين 
الناس ) فى حمام أو غيره » لحديث ١‏ احفّظ عورتّك » 7(" إلى آخره » وعن يعلى بن 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الحمام باب )١(‏ واللفظ له ء وأخرجه ابن ماجة فى كتاب 
الأدب باب دخول الحمام » وذكره المتقى الهندى فى كنز العمال 5947/5 الحديث (55570) 2 
وعزاه لعبد الرزاق والطبرانى فى المعجم الكبير . 

(0) الحديث أخرجه أحمد فى المسند 0/ 5-1 . وأخرجه البخارى معلقاً فى الصحيح كتاب الغسل 
باب من اغتسل عريانآ وحده فى الخلوة ٠‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب الحمام باب ما جاء فى التعرى » 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الأدت يانث ها جاء قن قط التو » وقال : ( هذا حديث حسن ) ٠»‏ 
وذكره المزى فى تحفة الأشراف ضمن أطراف معاوية بن حيدة وهو جد بهز بن حكيم رضى الله عنه 
الحديث )١١1780(‏ . وعزاه للنسائى فى عشرة النساء » وقال المحقق فى الكبرى وأخرجه ابن ماجة فى 
كتاب النكاح باب التستر عند الجماع » وأخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب اللباس باب التشديد -فى 
كشف العورة » وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقى الذاهبى. . 
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أمية أن النبى وَِةْ « رأى رجلاً بالبراز فصعد المنبر » فحمد الله ٠‏ وأئتى عليه . ثم قال : 
إن الله عر وجل حبى ستير يحب الحياء والستر » فإذا اغتسل الك ل 00 رواه 
أبو داود : ( فإن ستره إنسان بثوب ) فلا بأس ( أو اغتسل عريان خاليا ) عن الناس (فلا 
بأس ) لآن موسى عليه السلام « اغتسل عريانآ » (5) رواه البخارى . وأيوب عليه السلام 
«اغتسل عرزياناً » قاله فى المغنى ( والتستر أفضل ) وقال فى الإنصاف وغيره : يكره .قال 
الشيخ تقى الدين : عليه أكثر نصوصه . قال فى الآداب : يكره الاغتسال فى المستحم 
ودخول الماء بلا مئزر انتهى . لقول الحسن والحسين وقد دخلا الماء وعليهما برد « إن 
للماء سكانا » ( وتكره القراءة فيه ) أى الحمام ( ولو خفض صوته ) لانه محل الكشف 
ويفعل فيه ما لا يحسن فى غيره ٠‏ فاستحب صيانة القرآن عنه » وحكى ابن عقيل 
الكراهة عن على وابن عمر ( وكذا ) يكره ( السلام ) فى الحمام . قال فى الآداب : 
وكذلك لا يسلم ولا يرد على مسلم وقال فى الشرح : الأولى جوازه من غير كراهة » 
لعموم قوله ككيٍ : «افشُوا السلا م بيتكم » 7( ولأنه لم يرد فيه نص ء والاشياء على 
الإباحة و( لا ) يكره (الذكر ) فى الحمام . لما روى النخعى أن أبا هريرة دئخل الحمام 
فقال : « لا إله إلا الله » (وسطحه ونحوه ) من كل ما يتبعه فى بيع وإجارة ( كبقيته ) 
لتناول الاسم له 





)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند 7714/4 فى مسند يعلى بن أمينة رضى الله عنه » وأبو داود فى 
كتاب الحمام باب النهى عن التعرى ٠‏ والنسائى فى المجتبى كتاب الغسل باب الاستتار عند الاغتسال . 

(1) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الغسل باب مَنْ اغتسل عريانا”. 

(7) الحديث بمعناه أخرجه أحمد فى المسند / ١78‏ . وأخرجه الدارمى فى كتاب الجهاد باب كراهية 
ترك جهاد المشركين ٠‏ وأبو داود فى كتاب الجهاد باب كراهية ترك الغزو » وأخرجه النسائى فى 
المجتبى كتاب الجهاد باب وجوب ., الجهاد وأخرجه ابن حبان ذكره الهيشمى فى موارد الظمآن كتاب 
الجهاد باب الجهاد بما قدر عليه » وأخرجه الحاكم فى المستدرك كتاب الجهاد باب ذكر ليلة أفضل من 
ليلة القدر » وقال : (صحيح على شرط مسلم ) وأقره الذهبى . 
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باب التيمم 


( وهو ) لغة القصد . قال تعالى « ولا تَيسَمُوا الحَبيث منه تنْفِقُونَ 4 2١١‏ يقال : يممت 
فلانا وتيممته » وأمته إذا قصدته .ومنه ظ ولا آمَنَ ايت الخَرامٌ 4 <'2 وقول الشاعر : 
وما أدرى إذا يممت أرضاً أريد الخير أيهما يلينى ؟ 
أألخير الذى أنا مبتغسيه أم الشر الذى هو مبتغينى ؟ 
وشرعا : ( مسح الوجه واليدين بتراب طهور على وجه مخصوص ) يأتى تفصيله 
وهو ثابت بالإجماع » وسنده قوله تعالى : « فلم تجدوا ماءً فتيمّموا + 9 
الآية وحديث عمار وغيره وهو من خصائص هذا الأمة . لأن الله تعالى لم يجعله طهوراً 
لغيرها » توسعة عليها وإحساناً إليها والتيمم ( بدل عن طهارة الماء ) لأنه مترتب عليها » 
يجب فعله عند عدم الماء » ولا يجوز مع وجوده إلا لعذر » وهذا شأن البدل ( ويجوز ) 
التيمم ( حضراً وسفرا » ولو ) كان السفر ( غير مباح ٠»‏ أو ) كان ( قصيراً ) دون 
المسافة ( لأن التيمم عزيمة لا يجوز تركه ) عند وجود شرطه ( قال القاضى : لو خرج 
إلى ضيعة له تقارب البنيان والمنازل » ولو بخمسين خطوة ٠»‏ جاز له التيمم ) أى بشرطه 
( و) جاز له ( الصلاة ) النافلة ( على الراحلة » وأكل الميتة للضرورة ) لأنه مسافر عرفا 
(ويجو و وغيارة المبدع : وهو مشروع » والمعنى أنه يجب حيث يجب التطهر بالماء » 
ويسن حيث يسن ذلك فيشرع ( لكل ما يفعل بالماء ») أى بطهارته ( عند العجز عنه أى 
عن استعمال الماء)» لعدم أو مرض ونحوهما ( شرعا » من ) بيان لما يفعل بالماء ) صلاة 
(فرض أو نفل) وطواف ( فرض أو نفل ) وسجود تلاوة وشكرء وقراءة قرآن » ومس مصحف 
(وقال الموفق : إن احتاج إليه ) ووطء حائض انقطع دمها ( ولو لم يكن بالواطئ جراح» 
أو لم يصل به ابتداء (ولبث فى مسجد) إذا تعذر الوضوء عاجلا ٠‏ وأراد اللبث للغسل فيه 
(سوى جنب وحائض ونفساء انقطع دمهما فى مسئلة تقدمت فى الباب قبله ) وهى : ما , 
إذا تعذر الوضوء واحتاجوا للبث فيه . فإنه يجوز بلا تيمم ٠‏ وتقدم أنه أولى (و) 


)١(‏ سورة البقرة الآية : /751 . (1) سورة المائدة الآية : ؟ 


(5) سورة النساء الآية : 5 . 


0000 


سوى ( نجاسة على غير بدن ) وهى النجاسة على الثوب وفى البقعة » فلا يصح التيمم 
لهما » بخلاف نجاسة البدن وتأتى ( ولا يكره الوطء لعاذم الماء) ولو لم يخف العنت (٠‏ 
إذ الأصل فى الأشياء الإباحة إلا لدليل ( والتيمم مبيح ) للصلاة ونحوها ٠‏ و( لا يرفع 
الحدث ) لقوله ككلدٍ فى حديث أبى ذر « فإذا وجدت الاءَ فامسّه جلدَكَ » فإنه خير لك:217 
صححه الترمذى . ولو رفع الحدث لم يحتج إلى الماء إذا وجده ( ولا يصح ) التيمم 

(إلا بشرطين أحدهما : دخول وقت ما يتيمم له فلا يصح ) التيمم ( لفرض ولا لفعل 
معين كسنة راتبه ونحوها ) كوتر ( قبل وقتهما نصآ ) لحديث أبى أمامة مرفوعاً قال : 

تجعلت الآرض كلها لى ولام مسجدا وطهورا + فأيتمًا اذركت رجلا من آم الصّلاة 
كد كد وطن عر 040 رذ الجهد . والوضوء إنما جاز قبل الوقت » لكونه رافعاً 
للحدث بخلاف التيمم . فإنه طهارة ضرورة » فلم يجز قبل الوقت ء كطهارة المستحاضة 
(ولا ) يصح التيمم ( لنفل فى وقت نهى عينه ) لأنه ليس وقتآ له » وعلم منه أنه يصح 
التيمم لركعتى فجر بعده ٠‏ ولركعتى طواف كل وقت لإباحتهما إذن ( ويصح ) التيمم 
(لفائتة إذا ذكرها وأراد فعلها ) لصحة فعلها كل وقت لا قبله ( و ) يصح التيمم (لكسوف 
عند وجوده ) إن لم يكن وقت نهى ٠‏ وإلا فإذا خرج ( و ) يصح التيمم ( لاستسقاء إذا 
اجتمعوا ) لصلاته ( و ) لصلاة ( جنازة إذا غسل الميت ) أى تم تغسيله » كما فى المبدع 
( أو يمم لعذر ) ويعابي بها » فيقال : شخص لا يصح تيممه حتى يتيمم غيره ؟ (ولعيد 
إذا دخل وقته » ولنذورة ) مطلقة (كل وقت ) فإن كانت منذورة بمعين اعتبر دخوله » 

كالمفروضة ( و ) يصح التيمم ( لنفل عند جواز فعله ) لأن ذلك وقته . 


» فى مسئد أبى ذر الغفارى رضى الله عنه‎ 18١,100 /0 الحديث أخرجه أحمد فى المسئد‎ )١( 
وأبو داود فى كتاب الطهارة باب الجنب يتيمم » والترمذى فى كتاب الطهارة باب التيمم للجنب إذا لم‎ 
والنسائى فى المجتبى كتاب الطهارة باب الصلوات تيمم‎ ٠ ) وقال : ( حديث حسن صحيح‎ ٠ يجد الماء‎ 
واحد . والحاكم فى المستدرك كتاب الطهارة باب عدم الغسل للجنابة فى شدة البرد ( وقال : حديث‎ 
: صحيح ) وأقره الذهبى‎ 

(؟) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة الحديث (0575/4) وهو عنده عن 
حذيفة . 


(”) سورة النساء الآية : "5 . 


( الشرط الثانى : العجز عن استعمال الماء ) 

لآن غير العاجز يجد الماء على وجه لا يضره . فلم يتناوله النص ( فيصح ) التيمم لمن 
عجز عن الماء ( لعدمه ) حضراً كان أو سفراً . قصيراً كان أو طويلا ٠»‏ مباحاً أو غيره » 
لقوله تعالى « وإن كنتم مرضى أو على سفر قَلَمْ تجدوا ماءً فتيِمَمُوا © 2١‏ ويتصور عدم 
الماء فى الحضر ( بحبس ) للمتيمم عند الخروج فى طلب الماء » أو حبس للماء عن 
المتيمم ٠‏ بحيث لا يقدر عليه ٠‏ ولا يجد غيره ( أو غيره ) أى غير الخبس ء ٠‏ كقطع عدو 
لد يوه ايت لي بان الى كدر ووه السو الطب لور الل او 
يجد الما عشر سنين . فإذا وجّد فليمسه بشرته . فإن ذلك خير » اكوا حمل والنساق 
والترمذى وصححه . والتقييد بالسفر خرج مخرج الغالب ٠‏ لأنه محل العدم غالبآ ( و ) 
يصح التيمم ( لعجز مريض عن الحركة ) وعمن يوضئه إذا خاف فوت الوقت . إن انتظر 
من يوضئه . و( عجزه ) عن الاغتراف ولو بفمه لأنه كالعادم للماء » فإن قدر على 
اغتراف الماء بفمه ٠.‏ أو على غمس أعضائه فى الماء الكثير لزمه ذلك . لقدرته على 
استعمال الماء ( أو ) أى ويصح التيمم ( لخوف ضرر باستعماله ) أى الماء ( فى بدنه من 
جرح ) لقوله تعالى « ولا تَقْتَلُوا أنفكم »* 27 ولحديث جابر فى قصة صاحب 
الشجة(4) رواه أبو داود والدراقطنى . وكما لو خاف من عطش أوسبع . فإن لم يخف من 
استعمال الماء لزمه كالصحيح ( أو ) من ( برد شديد لحديث عمرو بن العاص قال : 
«احتلمت فى ليلة باردة فى غزوة ذات السلاسل . فأشمَقت إن اغتسّلت أن أهلك . 
يسمت ٠‏ ثم صليت بأصحابى صلاة الصبح تَذكرٌ ذلك لللبى وَل فقال : يا عمرو » 
صليت باصحايك وأنت جنب ؟ قلت : ذكرت قول الله تعالى ٠‏ ولا تَفدُوا أنفسكم76*) 
فضحك ولم يقل شيأ» "2 رواه أحمد وأبو داود . ( ولو ) كان خوفه على نفسه من البرد 
(حضرا) فتيمم دفعاً للضرر ٠‏ كالسفر . وليس المراد بخوفه الضرر أن يخاف التلف » بل 





 : سورة النساء الآية‎ )١( 

(؟) راجع تخريج حديث ١‏ فى ص ١44‏ . 

(*”) سورة النساء الآية : 4 

() الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب فى المجروح يتيمم ٠‏ والدارقطنى فى السنن 
كتاب الطهارة باب جواز التيمم لصاحب الجراح . 

(5) سورة النساء الآية : 4 

() الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب إذا حاف الجنب البرد أيتيمم » وذكره ابن قدامة 
فى الكافى وعزاه له » راجع الكافى بتحقيقنا جزء ١‏ ص 78 طبع الفيصلية بمكة . 


1545 


يكفى أن ( يخاف منه نزلة أو مرضاً ونحوه ) كزيادة المرض ٠‏ أو تطاوله » فيتيمم ( بعد 
غسل ما يمكنه ) غسله بلا ضرر . والمراد أنه يغسل ما لا يتضرر بغسله ويتيمم لما سواه ع 
مراعياً للترتيب والموالاة فى الحدث الأصغر ٠‏ كما يأتى ( و ) إنما يتيمم للبرد إذا ( تعذر 
تسخينه ) أى الماء فى الوقت . قال فى الشرح : وغيره متى أمكنه تسخين الماء أو 
استعماله على وجه يأمن الضرر كأن يغسل عضواً عضواً ٠‏ كلما غسل شيئاً ستره . لزمه 
ذلك ( أو ) أى ويصح التيمم ( لخوف أبقاء شين ) أى فاحش فى بدنه بسبب استعمال 
الماء » لعموم قوله تعالى : 8 وإن كددم مرْضّى » 2١‏ ولأنه يجوز له التيمم إذا خاف 
ذهاب شيء من ماله . فهنا أولى ( أو ) أى ويصح التيمم ل ( مرض يخشى زيادته أو 
تطاوله ) لما تقدم » فإن لم يخف ضرراً باستعمال الماء كمن به صداع أو حمى حارة أو 
أمكنه استعمال الماء الحار بلا ضرر . لزمه ذلك ٠‏ ولا يتيمم لانتفاء الضرر ( و ) يصح 
التيمم ( ل ) مخوف ( فوات مطلوبه ) باستعمال الماء » كعدو خرج فى طلبه أو آبق » أو 
شارد يريد تحصيله ٠‏ لأن فى فوته ضرراً » وهو منفى شرعاً ( أو ) أى ويصح التيمم ل 
العطش يخافه على نفسه . ولو ) كان العطش ( متوقعا ) لقول على فى الرجل يكون فى 
السفر فتصيبه الجنابة » ومعه الماء القليل يخاف أن يعطش « يتيمم ولا يغتسل »© 7( رواه 
الدارقطنى . ولأنه يخاف الضرر على نفسه . أشبه المريض ٠.‏ بل أولى (أو ) يخاف 
العطش على (رفيقه المحترم ) لأن حرمته تقدم على الصلاة بدليل ما لو رأى غريقآ عند 
ضيق وقتها . فيتركها » ويخرج لإنقاذه . فلأنه تقدم على الطهارة بالماء بطريق الأولى . 
قال أحمد : عدة من الصحابة تيمموا وحبسوا الماء لشفاههم ( ولا فرق ) فى الرفيق 
المحترم ( بين المزامل له ٠‏ أو واحد من أهل الركب ) لأنه لا يخل بالمرافقة ( ويلزمه ) 
أى من معه الماء ( بذله له ) أى لعطشان يخشى تلفه . وفى حبس الماء لعطش الغير 
المتوقع روايتان ٠‏ اختار الشريف 7(" وابن عقيل وجوبه ٠‏ وصوبه فى تصحيح الفروع . 
وقيل : يستحب . قال المجد : وهو ظاهر كلام الإمام أحمد . وقدمه فى الرعاية الكبرى 
ومجمع البحرين . ولو خاف على نفسه العطش بعد دخول الوقت ١‏ ففيه وجهان. قال 
فى تصحيح الفروع : الصواب الوجوب ٠‏ وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . منهم 
الشيخ الموفق 247 . والقول بعدم الوجوب ضعيف جداً فيما يظهر . و( لا ) يلزم بذل الماء 


. 57 : سورة النساء الآية‎ )١( 

(1) راجع حديث 4 فى ص ١18‏ . 

() هو الشريف أبو جعفر الهاشمى وقد سبقت ترجمته . 
(5) أنظر ترجمته فى مقدمة تحقيقنا لكتابه الكافى . 


١ /ا‎ 


( لطهارة غيره بحال ) سواء كان يجد غيره أولا » طلبه بثمنه أولاء كسائر الأموال » لا 
يلزم بذلها إلا لضرورة ولا ضرورة هنا ٠‏ وأخرج يقوله . المحترم : الزانى المحصن 
والمرتد والحربى . فلا يلزم بذله إذا عطش . وإن خاف تلفه ( أو ) عطش يخافه ( على 
بهيمته أو بهيمة غيره المحترمين ) لأن للروح حرمة » وسقيها واجب . ودخل فى ذلك 
كلب الصيد . وخرج عنه العقور والخنزير ونحوه ٠‏ لعدم احترامه ( قال ) أبو الفرج عبد 
الرحمن ( بن الجوزى : إن احتاج الماء للعجن والطبخ ونحوهما تيمم وتركه ) أى الماء 
لذلك ٠‏ اقتصر عليه فى الفروع . وجزم به فى المنتهى » وحكاه فى الرعاية بصيغة 
التمريض ( وإذا وجد الخائف من العطش ماء طاهراً أو ماء نجساً ) وكان (يكفيه كل منهما 
لشربه . حبس الطاهر ) لشربه ( وأراق النجس إن استغنى عن شربه ) سواء كان فى 
الوقت أو قبله » لعدم حاجته إليه ( فإن خاف حبسهما ) للحاجة وكما لو انفرد النجس 
(ولو مات رب الماء ) وبقى ماؤه ( يممه رفيقه العطشان ) كما يتيمم لو كان حيآ لذلك 
(ويغرم ) العطشان ( ثمنه ) أى قيمة الماء ( فى مكانه ) أى مكان إتلافه (وقت إتلافه) لو 
رئته ) لا نتقاله إليهم كسائر أمواله » وإنما غرمه بثمنه بقيمته مع أنه مثلى ٠‏ دفعآ للضرر 
عن الورثة ٠‏ إذ الماء لا قيمة له فى الحضر غالبا » ولو كانت فشيء تافه بالنسبة لما فى 
السفر. وظاهر النهاية : إن غرمه فى مكانه أى التلف فيمثله ( ومن أمكنه أن يتوضأ 
ويجمع الماء ) الذى توضأ به ويشربه ( لم يلزمه » لأن النفس تعافه ) أى تعاف شربه 
(ومن خاف فوت رفقته ) باستعمال الماء ( ساغ له التيمم ) قال فى الفروع : ولو لم 
يخف ضرراً بفوت الرفقة لفوت الإلف والأنس ( وكذا لو خاف على نفسه أو ماله فى 
طلبه ) أى الماء ( خوفاً محققاً » لاجبنا ) وهو الخوف لغير سبب ٠»‏ والخوف المحقق (كأن 
كان بينه وبين الماء سبع ) أى حيوان مفترس ( أو حريق أو لص ونحوه ) ساغ له 
التيمم» لأن الضرر منفى شرعآ ( أو خاف ) بطلب الماء ( غريماً يلازمه ويعجز عن أدائه ) 
فله التيمم . دفعاً لضرر عنه ٠‏ فإن قدر على وفائه حال دينه لم يجز له التيمم » لاثمه 
بالتأخير إذن (أو خافت امرأة ) بطلب الماء ( فساقاً ) يفجرون بها ١‏ فتتيمم » بل يحرم 
: عليها الخروج فى ( طلبه ) إذن ٠‏ لأنها تعرض نفسها للفساد » ومثلها الأمرد ( ولو كان 
خوفه بسبب ظنه فتبين عدم السبب . مثل من رأى سواداً بالليل ظنه عدواً ٠‏ فتبين أنه 
ليس بعدو بعد أن تيمم وصلى . لم يعد ) لكثرة البلوى به » بخلاف صلاة الخوف ء 
فإنها نادرة فى نفسها وهى بذلك أندر ( يلزمه ) أى عادم الماء إذا وجبت عليه الطهارة 
(شراء الماء ) الذى يحتاجه لها ( بثمن مثله فى تلك البقعة أو مثلها ) أى مثل تلك البقعة 
( غالبا ) لأنه قاذو ان التعوالة دن قر ل . ولأنه يلزمه شراء سترة عورته للصلاة 
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فكذا هنا ( و ) يلزمه أيضآ شراؤه ب ( -زيادة يسيرة ) عرفا لأن ضررها يسير وقد اغتفر 
اليسير فى النفس (كضرر يسير فى بدنه من صداع أو برد ) فهنا أولى . و(لا) يلزمه شراء 
الماء ( بثشمن يعجز عنه ) ويتيمم . لان العجز عن الثمن يبيح الانتقال إلى البدل ٠‏ 
كالعجز عن ثمن الرقبة فى الكفارة ( أو ) أى ولا يلزمه شراء الماء بثمن (يحتاجه لنفقة 
ونحوها ) كقضاء دينه ومؤنة سفره ٠‏ ولا فرق بين نفقته ونفقة عياله من مؤنة وكسوة 
وغيرهما ( وحبل ودلو » كما ) يلزم شراؤهما بثمن: مثل أو أزيد يسيراً ٠‏ إذا احتاج 
إليهما » و( يلزمه طلبهما ) أى الحبل والدلو » أى استعارتهما ليحصل بهما الماء. لأن 
مالا يتم الواجب إلا به فهو واجب (و) يلزمه ( قبولهما ) أى الحبل والدلو (عارية ) لان 
النة فى ذلك يسيرة ( وإن قدر على ) استخراج ( ماء بثر بثوب يبلّه ثم يعصره . لزمه ) 
ذلك لقدرته على تحصيل الماء » كما لو وجد حبلا ودلوا ( إن لم تنقص قيمة الثوب أكثر 
من ثمن الماء ) الذى يستخرجه فى مكانه . فإن نقصت أكثر من ثمنه لم يلزمه ٠‏ كشرائه 
( ويلزمه قبول الماء قرضاً . وكذا ) يلزمه قبول ( ثمنه ) قرضاً (وله ما يوفيه ) منه . لأن 
المنة ذلك يسيرة و( لا ) يلزمه (اقتراض ثمنه ) أى الماء للمنة ( ويلزمه قبول الماء ) إذا 
بذلله ( هبة ) لسهولة المنة فيه » لعدم تموله عادة » و( لا ) يلزمه قبول ( ثمنه ) هبة للمنة 
(ولا ) يلزمه (شراؤه) أى الماء ( بدين فى ذمته ) ولو قدر على أدائه فى بلده ٠‏ لأن عليه 
ضرراً فى بقاء الدين فى ذمته . وربما تلف ماله قبل أدائه ٠»‏ وكالهدى .' وقال القاضى : 
يلزمه كالرقبة فى الكفارة . وأجيب : بأن الفرض متعلق بالوقت بخلاف المكفر ( فإن 
كان بعض بدنه جريحاً ونحوه) بأن كان به قروح ( وتضرر) بغسله ومسحه بالماء ( تيمم 
له ) أى للجريح ونحوه » لا تقدم ( و ) يتيمم أيضآ ( لما يتضرر بغسله مما قرب منه ) 
أى من الجريح ونحوه » لمساواته له فى الحكم ( فإن عجز عن ضبطه ) أى ضبط الجريح 
وما قرب منه ء مما يتضرر بغسله ( لزمه أن يستنيب إن قدر ) على الاستنابة » بيأن وجد 
من يستنيبه وأجرته إن طلبها (وإلا) أى وإن لم يقدر على الاستنابة ( كفاه التيمم ) 
فيصلى به . ولا إعادة ( فإن أمكن مسحه ) أى الجرح ونحوه (بالماء وجب ) المسح 
(وأجزأه ) لأن الغسل مأمور به والمسح بعضه . فوجب كمن عجز عن الركوع والسجود 
وقدر على الإيماء . فإن كان الجرح نجساً » فقال فى التلخيص : يتيمم ١‏ ولا يمسح . ثم 
إن كانت النجاسة معفوا عنها ألغيت ٠‏ بنية الحدث وإلا نوى الحدث والنجاسة إن شرطة 
فيها . قاله فى المبدع ( وإن كان واكتفى الجرح فى بعض أعضاء الوضوء لزمه مراعاة 
ترتيب » وموالاة فى وضوء ) لا غسل. (فيتيمم له ) أى للجرح ( عند غسله » لو كان 
صحيحاً ) لان البدل يعطى حكم مبدله (فإن كان الجرح فى الوجه قد استوعبه ) وأراد 


احلحل 


الوضوء ( لزمه التيمم أولا ) لقيامه مقام غسل الوجه ( ثم يتمم الوضوء . وإن كان ) 
الجرح ( فى بعض الوجه خير بين غسل الصحيح منه ) أى من الوجه ( ثم يتيمم ٠‏ وبين 
التيمم ) أولا ( ثم يغسل صحيح وجهه) لأن العضو الواحد لا يعتبر فيه ترتيب (ثم 
يكمل وضوءه . وإن كان الجرح فى عضو آخر) غير الوجه ( لزمه غسل ما قبله ) مرتبآ 
( ثم كان الحكم فيه ) أى الجريح ( على ما ذكرنا فى الوجه ) فإن استوعبه الجرح تيمم 
بعد غسل ما قبله وإن لم يستوعبه خير بعد غسله ما قبله بين أن يتيمم للجرح ثم يغسل 
الباقى » أو يغسل الصحيح ٠‏ ثم يتيمم للجرح ( وإن كان ) الجرح ( فى وجهه ويديه 
ورجليه احتاج فى كل عضو إلى تيمم فى محل غسله . ليحصل الترتيب ) ولو غسل 
صحيح وجهه ثم تيمم لجريحه وجريح يديه تيمماً واحداً لم يجزئه . لأنه يؤدى إلى 
سقوط الفرض عن جزء من الوجه واليدين فى حال واحدة ٠»‏ فيفوت الترتيب . 

لا يقال : يبطل هذا بالتيمم عن جملة الطهارة حيث يسقط الفرض عن جميع الأعضاء 
جملة واحدة . لأنه إذا كان عن جملة الطهارة فالحكم له دونها . وإن كان عن بعضها 
ناب عن ذلك البعض . فاعتبر فيه ما يعتبر فيما ينوب عنه من الترتيب . 

3# ةد ور 
فصل » 
فيما بيبطل الوضوء والتيمم 

( ويبطل وضوءه وتيممه بخروج الوقت ) فلو كان الجرح فى رجله فتيمم له عند 
غسلهاء ثم بعد زمن لا تمكن فيه الموالاة وخرج الوقت . بطل تيممه . وبطلت طهارته 
بالماء أيضاً ٠.‏ لفوات الموالاة فيعيد غسل الصحيح ٠‏ ثم يتيمم عقبه ( ولا تبطل طهارته 
بالماء إن كان غسلا لحنابة ونحوها ) كحيض أو نفاس ( بخروجه ) أى الوقت ( بل ) 
يبطل ( التيمم فقط ) لأن غسل الجنابة ونحوها لا يشترط فيه ترتيب ولا موالاة بخلاف 
الورضوء ( وإن وجد ما يكفى بعض بدنه لزمه استعماله جنبا كان أو محدثاً ٠‏ ثم يتيمم 
للباقى ) لقوله تَلِِ « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » 2١(‏ رواه البخارى . ولأنه 
قدو غلن عضن الشوط: دنه كالسيدرة + ولا يصح أن يتيمم قبل استعماله ٠‏ لقوله تعالى:: 
ط فلم تَجدوا ماءً فتيمّمُوا » 7(" فاعتبر استعماله أولا ٠‏ ليتحقق الشرط الذى هو 
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عدم الماء» وليتميز المغسول عن غيره ٠»‏ ليعلم ما يتيمم له .. وإن تيمم فى وجهه ثم وجد 
ماء طهوراً يكفى بعض بدنه بطل تيممه . قال فى الرعاية : إن وجب استعماله بطل » 
وإلا فلا ( وإن وجد تراباً لا يكفيه للتيمم استعمله وصلى ) قلت : ولا يزيد على ما 
يجزئ على ما يأتى . وظاهره : ولا إعادة . وفى الرعاية : ثم يعيد الصلاة إن وجد ما 
يكفيه من ماء أو تراب ( ومن كان على بدنه نجاسة وهو محدث ولماء يكفى أحدهما » 
غسل النجاسة ٠‏ ثم تيمم من الحدث ولو كانت النجاسة فى ثوبه أو بقعته فكذلك إلا أن 
تكون النجاسة فى محل يصح تطهيره من الحدث فيستعمله ) أى الماء ( فيه عنهما ) أى 
عن الحدث والنجس . قاله المجد . 

قلت : وهذا واضح إن كان الحدث أكبر . فإن كان أصغر » فعلى كلامهم : لا بد 
من مراعاة الترتيب . فإن كان لا يبقى للنجاسة ما يزيلها بعد مراعاته . قدمها » كما لو 
كانت يغير أعضاء الوضوء . 

( ولا يصح تيممه إلا بعد غسل النجاسة ) تحقيقآً لشرطه ( ولو كانت النجاسة فى 
ثوبه) أو بقعته ( غسله أولا ثم تيمم ) لما تقدم . 

خا عر عو 
د فصل » 
فى الشك فى وجود الماء 

( ومن عدم الماء وظن وجوده ) لزمه طلبه لقوله تعالى : « فلم تَجدُوا ماء نيما 2074 
ولا يقال : لم يجد إلا لمن طلب . ولأن التيمم بدل فلم يجز العدول إليه قبل طلب 
المبدل » كالصيام فى كفارة الترتيب ( أوشك ) أى تردد فى وجود الماء ( ولم يتحقق 
عدمه ) ولو ظن عدم وجوده . قال فى الإنصاف : على الصحيح من المذهب ( لزمه 
طلبه) أى الماء ( فى رحله ) أى ما يسكنه وما يستصحه من الأثاث ( وما قرب منه عرفا ) 
لما تقدم ( فيفتش من رحله ما يمكن أن يكون فيه ) إذ تفتيش مالا يمكن أن يكون فيه 
طلب للمحال ( ويسعى فى جهاته الأربع ) قدامه ووراءه ويمينه وشماله ( إلى ما قرب منه 
ما عادة القوافل السعى إليه ) لأن ذلك هو الموضع الذى يطلب الماء فيه عادة ( ويسأل 
رفقته ) ذوى الخبرة بالمكان ( عن موارده ) أى الماء ( و ) يسألهم ( عمن معهم ليبيعوا له 
أو يبذلوه ) له . قال فى المغنى والشرح : وإن كان له رفقة يدل عليهم طلبه منهم 
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(ووقت الطلب بعد ذخول الوقت ) لأنه إذن يخاطب بالصلاة وشرطها ( فلا أثر لطلبه 
قبل ذلك ) أى قبل دخول الوقت ٠»‏ لأنه ليس مخاطباً بالتيمم قبله ( فإن رأى خضرة أو) 
رأى ( شيئآ يدل على الماء لزمه قصده . فاستبرأه ) ليتحقق شرط التيمم ( وإن كان بقربه 
ربوة أو شيء قائم أتاه ) فطلب أى فتش ( عنده ) قطعآ للشك ( وإن كان سائراً طلبه 
أمامه ) فقط . لأن فى طلبه فيما عدا ذلك ضرراً به ( فإن دله ) أى أرشده ( عليه ثقة ) 
أى عدل ضابط . لزمه قصده . إن كان قريب عرفا ( أو علمه قريبآ ) عرفا ( لزمه قصده) 
ولم يصح تيممه إذن ٠‏ لقدرته على استعماله » حيث لم يخف ضرراً » ولا فوت وقت 
ولا رفقة ( ويلزمه ) أى عادم الماء ( طلبه لوقت كل صلاة ) لأنه مخاطب بها وبشروطها 
كلما دخل وقتها . وهذا كله إذا لم يتحقق عدمه ٠‏ كما يفهم ئما سبق فى كلامه . فإن 
تحقق عدمه لم يلزمه طلبه . لأنه لا أثر لطلب شيئ متحقق بالعدم ( ومن خرج إلى 
أرض) أى مزارع ومحتطبات ( بلده لحرث أو صيد أو احتطاب ونحوها ) كأخذ حشيش» 
وكما لو خخرج لحصاد أو دياس ونحوه ( حمله ) أى إناء معه وجويا (إن أمكنه حمله) » 
لان لا عذر له إذن فى عدم حمله . والواجب لا يتم إلا به ( فإن لم يمكنه حمله ولا 
الرجوع) إلى محل الماء ( للوضوء أو نحوه ) إلا بتفويت حاجته ( تيمم ) لأنه عادم للماء 
( وصلى. ولا يعيد ) وكذا لو حمله وفقد ٠‏ أو لم يحمله لغير عذر (كما لو كانت 
حاجته فى أرض قرية أخرى ) غير بلده ( ولو كانت قريبآ ) لما تقدم أنه لا فرق بين بعيد 
السفر وقريبه » لعموم قوله تعالى 8 أو على سَفَْر » 2١7‏ ( ولو مر بماء قبل الوقت أو كان 
معه ) الماء (فأراقه ) قبل الوقت ( ثم دخل الوقت وعدم الماء ) فلا إثم عليه » لعدم 
تفريطه . لأنه ليس مخاطباً بالطهارة قبل دخول وقت الصلاة . و( صلى بالتيمم ) لأنه 
عادم الماء (ولا إعادة عليه ) لأنه أتى بما هو مكلف به ( وإن مر به ) أى الماء ( فى الوقت 
وأمكنه الوضوء ولم يتوضأ ويعلم أنه لا يجد غيره ) حرم ٠‏ لتفريطه بترك ما هو واجب 
عليه بلاضرورة. فإن لم يمكنه الوضوء أو توضاً ثم انتقض وضوهه بعد مفارقه الماء ويعده 
عنهء أو كان لا يعلم أنه لا يجد غيره » فلا إثم عليه » لعدم تفريطه ( أو كان ) الماء 
(معه فأراقه فى الوقت ) حرم ٠‏ لأنه وسيلة إلى فوات الطهارة بالماء ( معه فأراقه فى 
الوقت) حرم ٠»‏ لأنه وسيلة إلى فوات الطهارة بالماء الواجبة ( أو باعه ) أى الماء فيه أى فى 
الوقت ( أو وهبه فيه ) لغير محتاج لشرب ( حرم ) عليه ذلك» لم تقدم (ولم يصح الببع و ) لا 
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( الهبة ) لأنه تعلق به حق الله تعالى ٠‏ فهو كالمنذور عتقه نذر تبرر » لعجزه عن تسليمه 
شرعا ( أو وهب له ) ماءً أو بذل قرضاً فى الوقت ( فلم يقبله حرم ) عليه ( أيضاً ) 
لتفويته الطهارة الواجبة ( و ) إن ( تيمم وصلى فى الجميع ) أى جميع الصور المتقدمة 
(صح ) تيممه وصلاته لعدم قدرته على الماء حينئذ . أشبه ما لو فعل ذلك قبل ذلك 
الوقت ( ولم يعد ) الصلاة لأنها صلاة تيمم صحيح ٠»‏ لا تقدم وهذا كله إذا كان الماء قد 
عدم » فإن كان باقيآً وقدر على تحصيله لم يصح تيممه . ولا صلاته ؛ لقدرته على الماء» 
ولم يقيد به لوضوحه . 

( وإن نسى الماء ) وتيمم لم يجزئه » قال فى الفروع : ويتوجه ». أو ثمنه ٠‏ أى إذا 
كان الماء يباع ونسى ثمنه وتيمم وصلى لم يجزئه .لأن النسيان لا يخرجه عن كونه 
واجداً. وشرط إباحة التيمم عدم الوجدان » ولأنها طهارة تجب مع الذكر . فلم تسقط 
بالنسيان كالحدث ( أو جهله )أى الماء ( بموضع يمكنه استعماله وتيمم ٠»‏ لم يجزثه ) 
لتقصيره » كمصل عريانا ناسياً أو جاهلا بالسترة » ويكفر بصوم ناسياً أو جاهلا وجود 
الرقبة ( كأن يجده ) أى الماء ( بعد ذلك ) أى التيمم ( فى رحله وهو ) أى رحله ( فى 
يده ) المشاهدة أو الحكمية ( أو ) يجده ( ببئر بقربه أعلامها ظاهرة ) وكان يتمكن من 
تناوله منها . فلا يصح تيممه إذن ولا صلاته لما تقدم ( فأما إن ضل عن رحله وفيه الماء 
وقد طلبه ) فإن التيمم يجزئه . ولا إعادة ( أو ) تيمم ثم وجد بثراً بقربه » و ( كانت 
أعلام البئر خفية ولم يكن يعرفها ) قبل ذلك ( أو كان يعرفها وضل عنها فإن التيمم 
يجزئه . ولا إعادة عليه ) لأنه ليس بواجد للماء » وغير مفرط ( وإن أدرج أحد الماء فى 
رحله ولم يعلم به ) حتى صلى بالتيمم . فإنه يعيد لتفريطه بعدم طلبه فى رحله أو ضل 
عن موضع التى كان يعرفها ( أو كان الماء مع عبده ولم يعلم به السيد » ونسى العبد أن 
يعلمه حتى صلى بالتيمم فإنه يعيد ) ما صلاه بذلك التيمم ٠»‏ كما لو كان النسيان منه ١‏ 
وكنسيان رقبة مع عبده وقيل : لا يعيد » لأن التفريط من غيره . 

( ويتيمم لجميع الأحداث ) أما الأكبر :“فلقوله تقالن: : ظ او لمكم الشة »> 07 
والملامسة : الجماع وعن عمران بن حصين أن النبى وك ٠‏ ا ام 
|القوم ٠‏ فقال : ما متّعك أن تُصلى ؟ فقال أصابتنى جنابةٌ ولاماءً ٠‏ فقال : 
بالصعيد . فإنه يكفيك » 27 متفق عليه . والحائض والنفساء إذا انقطع دمهما » 2 
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إذا أسلم كالجنب . وأما الاصغر بالإجماع ؛ وسئده 2 تعالى : «# أو جاء أحد منكم 
من الغائط 4 )١(‏ وقوله يَككِ : « الصعيدٌ الطيب طهورٌ السلم » () ولانه إذا جاز لغيره 
انان أولى ( ولنجاسة على جرح وغيره على بدنه فقط تضره إزالتها أو ) يضره (الماء) 
الذى يزيلها به » لعموم حديث أبى ذر » ولانها طهارة فى البدن تراد للصلاة . أشبهت 
الحدث . واختار ابن حامد وابن عقيل . لايتيمم للنجاسة أصلا كجمهور العلماء لان 
الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث . وغسل النجاسة ليس فى معناه » لأن الغسل إنما يكون 
فى محل النجاسة دون غيره ٠‏ وعلم من قوله : فقط : أنه لا يتيمم لنجاسة ثوبه . ولا 
بقعته » لأن البدن له مدخل فى التيمم ‏ » لأجل الحدث . فدخل فيه التيمم لأجل 
النجس. وذلك معدوم فى الثوب والمكان ولا يتيمم لنجاسة معفو عنها ( ولا إعادة ) لما 
صلاه بالتيمم للنجاسة على البدن ( بعد أن يخفف منهما ما أمكنه ) تخفيفه بحك يابسة» 
ومسح رطبة ( لزوما ) أى وجوبا ٠»‏ فلا ي يصح التيمم لها قبل ذلك ٠»‏ لانه قادر على 
ل 
سفراً خوفا من البرد ) ولم يمكنه تسخينه ولا استعماله على وجه لا يضره . وتقدم 
(وصلى ٠‏ فلا إعادة عليه ) لحديث عمرو بن العاص 9" . وتقدم . ولم يأمره يك 
بالإعادة . ولو وجبت لأمره بها لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة غير جائز . وقيس 
الحضر على السفر ( ومن عدم الماء والتراب ٠‏ أو لم يمكنه استعمالهما ) أى الماء والتراب 
( المانع كمن به قروح لا يستطيع معها مس البشرة بوضوء ولا تيمم . صلى ) الفرض 
فقط ( على حسب حاله وجوبآ ) لقوله يِ 9 إذا أمربكم بأمر فأتوا من ما استَطعتُم »(4) 
ولآن العجز عن الشرط لا يوجب ترك المشروط ٠‏ كما لو عجز عن السترة ولا ستقبال 
(ولا إعادة ) لما روى عن عائشة « أنها استعارّت من أسلْماءً قلادة فضلتها » فبعث رسول 
الله ككْدِ رجالا فى طلَبِهاء فوجَدومًا » فأدرَكتهم الصلاةٌ » وليس معهم ماء » فصلُوا بغير 
شود فكو إل لمر لل دائرل اله معو الي 0706 مييق عليه ١‏ ول بار 
بالإعادة ٠‏ ولأنه أحد شروط الصلاة » فسقط عند العجز . كسائر شروطها ( ولا يزيد 
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هنا على ما يجزئ فى الصلاة من قراءة وغيرها ) فلا يقرأ زائداً على الفاتحة ٠‏ ولا يسبح 
أكثر من مرة ولا يزيد على ما يجزئ طمأنينة ركوع أو سجود أو جلوس بين السجدتين . 
وإذا افرغ من قراءة الفاتحة ركع فى الحال وإذا فرغ مما يجزئ فى التشهد الأول نهض فى 
الخال وإذا فرغ مما يجزئ فى التشهد الأخير سلم فى الحال ( ولا يتنفل ) من عدم الماء 
والتراب ونحوه . لأنه إنما أبيح له الفرض لداعى الضرورة إليه ( ولا يؤم ) من يصلى 
على حسب حاله (متطهرا بماء أو تراب ) لعدم صحة اتتداء المتطهر بالمحدث العالم 
بحدئه» وعلم منه أنه يؤم مثله ( ولا يقرأ فى غير صلاة إن كان جنبآ ونحوه ) كحائض 
ونفساء لما تقدم فى الغسل . 

( وتبطل صلاته ) أى صلاة المصلى على حسب حاله ( بالحدث فيها ) وبطروء نجاسة 
لا يعفى عنها . لأن ذلك ينافى الصلاة » فاقتضى وجوده بطلانها على أى حالة كانت . 
ثم يستأنفها على حسب حاله و( لا ) تبطل صلاة المصلى على حسب حاله ( بخروج 
وقتها ) بخلاف صلاة المتيمم لأن التيمم يبطل . فتبطل . الصلاة بخلاف ما هنا ( وتبطل 
الصلاة على الميت إذا لم يغسل ولم ييمم ) لعدم الماء والتراب » وصلى عليه ( بغسله أو 
بتيممه) متعلق بتبطل » والمراد بوجود ما يغسل به أو ييمم به ( وبعدها ) أى بعد الصلاة 
عليه (وتعاد الصلاة عليه ) أى على الميت بعد أن يغسل أو ييمم وجوباآً للقدرة عليها 
بشرطها و( يجوز نبشه ) بعد دفنه ( لأ حدهما ) أى للغسل أو التيمم ( مع أمن تفسخه ) 
لأنه مصلحة بلا مفسدة ٠‏ فإن خيف تفسخه لم ينبش . 

و عير 
م فصل » 
فيما يصح به التيمم 

ولا يصح التيمم إلا بتراب طهور ؛ لقوله تعالى « فَيَمَمُوا صعيداً طَيبآ فامسحوا 
بوجوهكم وأيديكم منْه © 21١‏ وما لا غبار له . كالصخر لا يمسح بشيء منه لقال 
ابن عباس : « الصعيد تراب الحرث ٠‏ والطيب الطاهر:» يؤيده قوله يِه ه وجعل لى 
التراب طَهوراً » (' رواه الشافعى وأحمد من حديث على . وهو حديث حسن ٠.‏ فخص 
ترابها بحكم الطهارة . وذلك يقتضى نفى الحكم عما عداه » والقول بأن « من » لابتداء 
الغاية» قال فى الكشاف : قول متعسف ٠‏ ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل : مسح 
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الحديث أخرجه أحمد فى المسند فى مسند على رضى الله عنه » وأخرجه الشافعى فى الام‎ )1( 
. برواية الربيع فى كتاب الطهارة باب التيمم‎ 


برأسه من الدهن ومن الماء والتراب . إلا معنى التبعيض . والإذعان للحق من المراء» فلا 
يصح التيمم برمل ونحت حجارة ونحوه ء. ولا بتراب زالت طهوريته ٠‏ وتأتى تتمته 
(مباح) فلا يصح بمغصوب ونحوه . لحديث « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد ؛ 
قال فى الفروع : وتراب مغصوب كالماء » وظاهره ولو تراب مسجد ٠»‏ وفاقا للشافعى 
وغيره . ولعله غير مراد ٠‏ فإنه لا يكره بتراب زمزم » مع أنه مسجد ( غير محترق ) فلا 
يصح التيمم بما حرق من خزف ونحوه لآن الطبخ أخرجه عن أن يقع عليه اسم التراب 
(له غبار يعلق باليد ) أو غيرها لما تقدم . ( ولو ) على اليد ( أو غيره ) كثوب وبساط 
وحصير وحائط وصخرة وحيوان وبرذعة حمار وشجر وخشب وعدل شعير ونحوه » مما 
عليه غبار طهور ( حتى مع وجود تراب ) ليس على شيء مما تقدم . 

فلا يصح التيمم بسبخة ونحوها مما ليس له غبار » و( لا بطين ) رطب ٠»‏ لأنه ليس 
يتراب ( لكن إن أمكنه تجفيفه والتيمم به قبل خروج الوقت ٠»‏ لزمه بعد ذلك ) لأنه قادر 
على استعماله فى الوقت . فلزمه كما لو وجد ماء بئر » فإن لم يمكنه إلا بعد خروج 
الرقت لم يلزمه ( ولا ) يصح التيمم ( بتراب مقبرة تكرر نبشها ) لاختلاطه بالصديد 
(فإن لم يتكرر ) نبشها ( جاز ) التيمم بترابها وإن شك فيه » أو فى نجاسة التراب الذى 
' يتيمم به ٠‏ جاز التيمم به لأن الأصل الطهارة قاله فى الشرح ومنع منه ابن عقيل . وإن 
لم يتكرر ( وأعجب الإمام أحمد حمل التراب لأجل التيمم ) احتياطا للعبادة ( وقال 
الشيخ وغيره : لا يحمله ) قال فى الفروع : وهو أظهر ٠‏ وقال فى الإنصاف ( وهو 
الصواب ) إذ لم ينقل عن الصحابة ولا غيرهم من السلف فعل ذلك ٠»‏ مع كثرة أسفارهم 
( ولو وجد ثلجآ وتعذر تذويبه لزمه مسح أعضائه ) الواجب غسلها ( به ) لقوله يلع : 
«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعثم » © 2٠١‏ لانه ماء جامد تعذر أن يستعمل الاستعمال 
المعتاد إن لم يجر على الأعضاء بالمس » » لأنه صلى مع وجود اماء فى الجملة » » بلا طهارة 
كاملة » ومثله لو صلى بلا تيمم » مع وجود طين يابس عنده ٠‏ لعدم ما يدقه به ليصير 
له غبار ( وإن كان ) الثلج ( يجرى ) أى يسيل على الأعضاء ( إذا مس يده ) وغيرها من 
باقى الأعضاء ( لم يعد ) الصلاة حيث جرى بالمس لوجود الغسل المأمور به » وإن كان 
خفيفا ( ولو نحت الحجر حتى صار تراب لم يصح التيمم به ) لما تقدم ( إلا الطين) 
الصلب ( ك ) الطين ( الأرمنى إذا دقه ) وصار له غبار » فإنه يصح التيمم به » لأنه 
تراب ( فإن خالط التراب ) الطهور ( ذو غبار لا يصح التيمم به كالجص ونحوه ) كالنورة 
ودقيق البر ونحوه ( فكالماء إذا خالطته الطاهرات ) فإن كانت الغلبة للتراب جاز » وإن 
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المدنا 


كانت للمخالط لم يجز » ذكره القاضى وأبو الخطاب قياساً على الماء وإن خالطته نجاسة 
فقال ابن عقيل : لا يجوز التيمم به » وإن كثر التراب لأنه لا يدفع النجاسة عن نفسه ٠‏ 
فهو كالمائعات ( ولا يكره التيمم يتراب زمزم مع أنه مسجد . وما تيمم به ) وهو ما تناثر 
من الوجه واليدين ٠‏ أو بقى عليهما بعد مسحهما به ( كماء مستعمل ) لأنه استعمل فى 
طهارة إباحة الصلاة » فأشبه الماء ( ولا بأس بما تيمم منه ) يعنى لو تيمم جماعة من 
موضع واحد فلا بأس بذلك . بلا خلاف » كما لو توضئوا من حوض واحد يغترفون 


رد عجو 
د فصل 
فى وجوب النية فى التيمم 


( ويشترط النية لما تيمم له ) من حدث أو خبث » لحديث ١‏ إنما الأعمال بالنيات ١76‏ 
ولأن التيمم طهارة حكمية » بخلاف غسل النجاسة ( ولو يممه غيره فكوضوء ) إن نواه 
بالمفعول به صح ٠»‏ إن لم يكن الفاعل مكرها ( وتقدم فى ) باب الوضوء ( فينوى ) 
بالتيمم ( استباحة مالا يباح إلا به كالصلاة ونحوها ٠‏ ويعين ما يتيمم له وفرضه ٠‏ إن 
كان له نفل لقوله عليه السلام « وإنما لكل امرىء مانوى » ( فإن نوى رفع الحدث لم 
كه ) زان ال فير راقم ب نا تيدم حلاف الر كو لتيل 

# # ور 
د فصل 
فى فرائض التيمم 

وفرائضه أى التيمم عن حدث أصغر ( أربعة ) أشياء : ( مسح جميع وجهه ولحيته ) 
لقوله تعالى : 8 فامسّحوا بوجوهكم 4 7 واللحية من الوجه » لمشاركتها له فى حصول 
الوبعهة ا( سوئ متحت شعره ولو خقيفاً *:و ) سوى (مقليقة واننتفاق ) فل يدخ 
التراب فمه وأنفه » قال فى الإنصاف : قطعاً ( بل يكرهان ) لما فيهما من التقذير ( فإن 
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بقى من محل الفرض شيء لم يصله التراب أمرّ يده عليه ما لم يفصل راحته ) لان 
الواجب تعميم المسح لا تعميم التراب ٠‏ لقوله تعالى : # فامسحوا ) ( فإن فصلها ) أى 
الراحة ( وقد كان بقى عليها غبار جاز أن يمسح بها ) ما بقى من محل الفرض لانه غبار 
طهور ( وإن لم يبق عليها شيء ) من الغبار ( ضرب ضربة أخرى ) ليحصل مسح باقى 
محل الفرض بالتراب ( وإن نوى ) استباحة ما يتيمم له ( وأمر وجهه على مسح باقى 
محل الفرض بالتراب ( وإن نوى ) استباحة ما يتيمم له ( وأمر وجهه على التراب ) أو 
مسحه به صح ( أو ) نوى ثم ( صمده ) أى وجهه ( للريح فعم التراب ) الوجه (ومسحه 
به صح ) التيمم إذا أتمه لوجود المسح بالتراب الطهور بعد النية » كما لو صمد أعضاء 
الوضوء بعد نيته لمطر أو ميزاب . حتى جرى الماء عليها . و( لا ) يصح تيممه (إن 
م أن الراك رو لل انز تيع ين نج حي عباتيو فزلة بعالو 
نتيمّموا صعيدا 4 (1) لأنه لم يقصده . ش 

و ) الفرض الثانى : ( مسح يديه إلى كوعيه ) لقوله تعالى «وأيديكم2"74 وإذا علق 
حكم بمطلق اليدين لم يدخل فيه الذراع ٠»‏ كقطع السارق ومس الفرج » ولحديث عمار 
قال  :‏ بعلّى النبي كل فى حاجة ء فاجتَبت ٠‏ فلم أجل ماء ٠‏ فتمرغْت فى الصّعيد 
كما تتمرعٌ الدابة ٠‏ ثم أنيت النبي وك فذكرت ذلك لهُ . فقال : إما كان يكفيك أن 
تقول بيديك هكد ٠‏ ثم ضرب بيّديه الارض ضرية واحدةٌ » ثم مسح الشمال على اليمين 
٠‏ وظاهر كفيه ووجهه » (" متفق عليه ٠‏ وفى لفظ أن النبى يكل كي : «أمره بالتيمّم_للوجه 
والكَميْن»0؟) صححه الترمذى . وأما رواية أبى داود « إلى المرفقين » فلا يعول عليها » 
0ن رواقا سلما ركلا يه ,ريز ذلك اسان ».لل تبت رمع لحت يع ان قد 
أنكر عليه » وخالف به سائر الرواة الثقات ( فلو قطعت يده من الكوع لامن فوقه وجب 
مسح موضع القطع ) لبقاء بعض مخل الفرض ٠‏ كما لو قطعت من دون الكوع ( وتجب 
التسمية ) فى تيمم . وظاهره : ولو عن نجاسة ببدن ( كوضوء وتقدم ) فى باب الوضوء. 
( و ) الفرض الثالث والرابع : ( ترتيب وموالاة فى غير حدث أكبر ) يعنى فى حدث 
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(”*) الحديث أخخرجه البخارى فى كتاب التيمم باب التيمم ضربة » واعرجد مل فى كان الحيض 
باب التيمم » راجع اللؤلؤ والمرجان )7١17/1١(‏ . 

(:) الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الطهاره باب ما جاء ف فى التيمم . 


لا 


أصغر لأن التيمم مبنى على الطهارة بالماء والترتيب والموالاة فرضان فى الوضوء ٠‏ فكذا 
فى التيمم القائم مقامه » وخرج التيمم لحدث أكبر ونجاسة ببدن » فلا يعتبر فيه ترتيب 
ولا موالاة ( وهى ) أى الموالاة ( هنا ) أى فى التيمم أن لا يؤخر مسح عضو عما قبله 
(زمنآ بقدرها فى الوضوء ) أى بحيث لو قدر مغسولا لجف بزمن معتدل ( ويجب تعيين 
النية لا تيمم له ) كصلاة وطواف ومس المصحف ( من حدث أصغر أو أكبر » أو نجاسة 
على بدنه ) لأن التيمم لا يرفع الحدث ٠‏ وإنما يبيح الصلاة » فلم يكن بد من التعيين 
تقوية لضعفه ٠‏ وصفة التعيين : أن ينوى استباحة صلاة الظهر مثلاً من الجنابة إن كان 
جنباً. » أو من الحدث إن كان محدثاً » أو منهما إن كان جنباً محدثا . وما أشبه ذلك 
(وإن كان ) التيمم ( عن جرح فى عضو من أعضائه نوى التيمم عن غسل ذلك العضو ) 
الجريح » إن لم يكن مسحه بالماء ضرراً » وإن كان الجريح جنب فهو مخير إن شاء قدم 
التيمم على الغسل . وإن شاء أخره » بخلاف ما إذا كان التيمم لعدم ما يكفيه لجميع 
أعضائه ٠‏ فإنه يلزمه استعمال الماء أولا . كما تقدم ( فإن نوى جميعها ) أى نوى 
استباحة الصلاة من الحدث الأكبر والأصغر ٠»‏ والنجاسة ببدنه ( صح ) تيممه ( وأجزأه ) 
لان كل واحد يدخل فى العموم » فيكون منويآً ( وإن نوى أحدها ) أى المذكورات ( لم 
يجزئه عن الآخر ) أى عن الذى لم ينوه لحديث « وإنما لكل امرئ ما نوى » 2١7‏ ( فلو 
تيمم للجنابة ) ونحوها ( دون الحدث ) الأصغر ( أبيح له ما يباح للمحدث » من قراءة 
ولبث فى مسجد . ولم تبح له صلاة ) لا ( طوف و ) لا ( مس مصحف ) لأنه لم ينو 
من الاستباحة الحدث الأصغر ( وإن أحدث ) من تيمم للجنابة ونحوها ( لم يؤثر ذلك 
فى تيممه ) لأن حكمه حكم مبدله » وهو الغسل ( وإن تيمم للجنابة والحدث ٠.‏ ثم 
أحدث بطل تيممه للحدث وبقى تيمم الجنابة ) حتى يخرج الوقت ». أو يوجد موجب 
الغسل . وكذا لو تيمم للحدث والخبث ببدنة » وأحدث .٠‏ بطل تيممه للحدث ٠»‏ وبقى 
تيممه للخبث ( ولو تيممت بعد طهرها من حيضها ) أو نفاسها ( لحدث الحيض ) أو 
النفاس ( ثم أجنبت ) أو أحدثت ( لم يحرم وطؤها ) لبقاء حكم تيممها ( وإن تنوعت 
أسباب أحد الحدثين ونوى ) الاستباحة من أحدها أجزأ ( التيمم ) عن الجميع ( لأن 
حكمها واحد . وهو إما إيجاب الوضوء أو الغسل . وكطهارة الماء » لكن لو نوى 
الاستباحة من أحدها على أن لا يستبيح من غيره لم يجزئه على قياس ما تقدم فى 
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الرضوء ٠‏ وأولى ( ومن نوى ) بتيممه ( شيئا ) أى استباحة شيء تشترط له الطهارة 
(استباحه ) لأنه منوى ( و ) استباح ( مثله ) فمن نوى بتيممه صلاة الظهر مثلاً » فله 
فعلها » وفعل مثلها . كفائتة . لأنهما فى حكم صلاة واحدة ( و ) استباح ( دونه ) أى 
دون ما نواه » كالتفل فى المثال » اليه ري 
من نوى شيئا ( أعلى منه ) فمن نوى النفل لا د يستبيح الفرض ٠‏ لانه ليس منويآ لا 
عريها و قيضا د فاك بو سلب لمر لا ل ا 
للصلاة) بأن نوى استباحة الصلاة ٠‏ ولم ينو فرضا ولا نفلا ( لم يصل إلا نفلا ) لان 
التعيين شرط . ولم يوجد فى الفرض ٠‏ وإنما أبيح النفل لأنه أقل ما يحمل عليه 
الإطلاق. والطواف كالصلاة فيما تقدم ( وإن نوى ) بتيممه ( فرضآ ) كظهر أوعصر ( 
فعله » و ) فعل ( مثله » كمجموعة وفائتة » و ) فعل ما ( دونه ) كمنذورة ونافلة » لا 
تقدم (فأعلاه) أى أعلى ما يباح بالتيمم ( فرض عين ) كالصلوات الخمس ( فنذر ) صلاة 
( ف) فرض (كفاية فنافلة » فطواف نفل ) قال فى الشرح : وإن نوى نافلة أبيح له قراءة 
القرآن ومس المصحف والطواف ٠‏ لأن النافلة آكد من ذلك كله ٠»‏ لكون الطهارة مشترطة 
لها بالإجماع . قال : وإن نوى فرض الطواف استباح نفله ٠‏ ولا يس> يستبيح الفرض منه بنية 
النفل» كالصلاة. وقال فى المبدع : ويباح الطواف بنية النافلة فى الأشهر كمس المصحف 
» قال الشيخ تقى الدين : ولو كان الطواف فرضاً ٠.‏ خلافآ لأبى المعالى ( فمس المصحف 
» فقراءة فلبث ) وسكوتهم عن الوطء يعلم أنه دون الكل ( ولو تيمم صبى لصلاة فرض 
ثم بلغ » لم يجزله أن يصلى به فرضاً . لأن ما نواه كان نفلا ) وهو دون القرض 
3# 7# نر 
د فصل » 
فى مبطلات التيمم 

( ويبطل التيمم بخروج الوقت ) لقول على ١‏ التيمم لكل صلاة » ولانه طهارة 
ضرورة. فتقيد بالوقت » كطهارة المستحاضة ( حتى ) التيمم ( من جنب لقرآن ولبث فى 
مسجد » و ) حتى التيمم من ( حيض لوطء و ) حتى التيمم ( لطواف » و ) حتى 
التيمم من ( نجاسة ) ببدن ( و ) لصلاة ( جنازة ونافلة ونحوها ) كالتيمم من نفساء لوطء 
٠‏ فيبطل فى هذه الصور كلها بخروج الوقت ٠‏ كالتيمم للمكتوبة ( ما لم يكن فى صلاة 
جمعة ) ويخرج الوقت وهو فيها . فلا يبطل ما دام فيها » ويتمها لأنها لا تقضى (فيلزم 
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من تيمم لقراءة ووطء ونحوه ) كلبث يمسجد إذا خرج الوقت ( الترك ) حتى يعيد التيمم 
( لكن لو نوى الجمع فى وقت الثانية ثم تيمم لها ) أى للمجموعة ( أو ) تيمم (لفائتة 
فى وقت الأولى . لم يبطل ) التيمم ( بخروجه ) أى خروج وقت الأولى ٠‏ لأن نية 
الجمع صيرت الوقتين كالوقت الواحد ( ويبطل ) التيمم ( بوجود الماء لعادمه ) إذا قدر 
على استعماله بلا ضرر » على ما تقدم . لأن مفهوم قوله كَكِ « الصعيدٌ الطيب وضوء 
المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنينَ » فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك » (2 يدل على أنه 
لين يوضو» علد وجوه اله 3و ) بيبطل اليم :(يزوال عدن ميخ اله ) أى اللنيسم + كنا 
لو تيمم لمرض فعوفى ». أو لبرد فزال » لأن التيمم طهارة ضرورة ٠‏ فيزول بزوالها (ثم 
إن وجده ) أى الماء ( بعد صلاته أو طوافه لم تجب إعادته ) لما روى عطاء بن يسار قال 
: «خرج رجلان فى سفر فحضرت الصلاة وليس معهما ماء فتيمما صعيداً طيبا » فصليا 
» ثم وجداً الماء فى الوقت ١‏ فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة » ولم يعد الآخر . ثم أتيا 
النبي يَكلدِ فذكرا ذلك له . فقال للذى لم يعد : أجزأتك صلائك . وقال للذى أعاد : 
لك الاح ماس > 259 روا أبو داود . قلت : تستحب الإعادة للخبر ( وإن وجده ) أى 
الماء ذفني )ان اذى لعي أو الطواف ( بطلت ) صلاته وطوافه . ولو اندفق الماء قبل 
استعماله . لأن طهارته انتهت بانتهاء وقتها » فبطلت صلاته وطوافه . كما لو انقضت 
مدة المسح وهو فى الصلاة ( ووجبت الإعادة ) إن كانت الصلاة أو الطواف فرضاً ( و ) 
يبطل التيمم ( بمبطلات وضوء ) كخروج شيء من سبيل » وزوال عقل » ومس فرج (إذا 
كان تيممه عن حدث أصغر ) لأنه بدل عن الوضوء فحكمه حكمه ( و ) يبطل التيمم 


» فى مسند أبى ذر الغفارى رضى الله عنه‎ 18١ . ١66/0 الحديث أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
والترمذى فى كتاب الطهارة باب التيمم للجنب إذا لم‎ ١ وأبو داود فى كتاب الطهارة باب الجنب يتيمم‎ 
يجد الماء » وقال : ( حديث حسن صحيح ) » والنسائى فى المجتبى كتاب الطهارة باب الصلوات‎ 
بتيمم واحد إلى قوله ( عشر سنين ) . والحاكم فى المستدرك كتاب الطهارة باب عدم الغسل للجنابة فى‎ 
. شدة البرد » وقال : (حديث صحيح ) » وأقره الذهبى‎ 

(؟) الحديث أخرجه الدارمى فى كتاب الوضوء باب التيمم ٠»‏ وأبو داود فى كتاب الطهارة باب فى 
المتيمم يجد الماء بعد ما يصلى الوقت . والنسائى فى المجتبى كتاب الغسل والتيمم باب التيمم لمن لم 
يجد الماء بعد الصلاة » والدارقطنى فى كتاب الطهارة باب جواز التيمم لصاحب الجراح ٠‏ والحاكم فى 
المستدرك كتاب الطهارة باب كيف يفعل من احتلم وبه جراحة ٠‏ وقال : ( صحيح على شرط 
الشيخين): وأقره الذهبى ٠‏ وقال : ( وابن نافع الراوى ثقة تفرد بوصله وقد ورد الحديث مرسلا عن 
عطاء . وأخرجه الذهبى فى تلخيص المستدرك ١94/١‏ . 


( عن حدث أكبر بما يوجبه ) كالجماع » وخروج الى بلذة (إلا غسل حيض ونفاس » 
إذا تيممت له . فلا يبطل بمبطلات غسل ٠‏ ووضوء ٠»‏ بل بوجود حيض أو نفاس ) فلو 
تيممت بعد طهرها من الحيض له . ثم أجنبت » فله الوطءء لبقاء حكم تيمم الحيض . 
والوطء إنما يوجب حدث الجنابة ( وإن تيمم وعليه ما يجوز المسح عليه ) كعمامة جبيرة 
أو خف لبسه على طهارة ( ثم خلعه . بطل تيممه نصا ) فى رواية عبد الله على الخفين . 
وروا ال الكلينا ركلى لدان الاير : لا فرق بين أن يكون ن مسح عليه 
قبل التيمم أولا » وكذا إذا انقضت مدة المسح . لأنه معنى يبطل الوضوء وهو وإن 
اختص صورة بعضوين فإنه متعلق بالأربعة حكما ( ويستحب تأخير التيمم إلى آخر 
الوقت المختار ) بحيث يدرك الصلاة كلها قبل خروجه ( لمن يعلم) وجود الماء ( أو يرجو 
وجود الماء ) فى الوقت . لأن الطهارة بالماء فريضة . والصلاة فى أول الوقت فضيلة ٠‏ 
وانتظار الفريضة أولى ( فإن استوى عنده الأمران ) أى احتمال وجود الماء واحتمال عدمه 
(فالتأخير ) أى تأخير التيدم إلى آخر الوقت المختار ( أفضل ) منه أول الي اقمع 
ولقول على فى الخنب ٠‏ يتلوم ما بيه وين آخر الوفت » فإن وجة امل وإلا تيم ؛ وعلم 
5 اد عل اتح الس ار نه ان زر لب د أ 
الماء . أو استوى عنده الأمران ( وصلى أول الوقت أجزأه ) ذلك ٠‏ ولا تلزمه الإعادة . 

إذا وجد الماء » لا تقدم . 

د كر نر 
رفصل 
فى صفة التيمم 

( وصفة التيمم : أن ينوى استباحة ما يتيمم له ) كفرض الصلاة من الحدث الأصغرء 
أو الأكبر ونحوه ( ثم يسمى ) فيقول : بسم الله ٠‏ لا يقوم غيرها مقامها » وتسقط سهواً 
( ويضرب يديه مفرجتى الأصابع ). ليصل التراب إلى ما بينها ( على التراب أو ) على 
(غيره مما له غبار طهور ٠‏ كلبد أو ثوب أو بساط أو حصير أو برذعة حمار ونحوها ضربة 
واحدة ) وتقدم لو صمد محل الفرض لريح ونحوه فعمه ومسحه به أجزأه ( بعد نزع 
خاتم ونحوه ) ليصل التراب إلى ما تحته فإن علق بيديه تراب كثير نفخه إن شاء ٠»‏ وإن 
كان (التراب ) خفيفاً كره نفخه ( لثلا يذهب فيحتاج ) إلى إعادة الضرب ( فإن ذهب ما 
عليهما ) أى اليدين ( بالتفخ أعاد الضرب ) ليحصل المسح بتراب ( فيمسح وجهه بباطن 
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أصابعه ٠‏ ثم كفيه براحتيه ) لحديث عمار أن النبى ككِةٍ قال فى التيمم « ضربة واحدة 
للوجه واليدين () رواه أحمد وأبو داود ب-إسناد صحيح ٠»‏ وفى الصحيحين معناه من 
حديثه أيضاً . وأيضا : اليد إذا أطلقت لا يدخل فيها الذراع بدليل السرقة والمس . لا 
يقال : هى مطلقة فى التيمم مقيدة فى الوضوء . فيحمل عليه لاشتراكهما فى الطهارة لأن 
الحمل إنما يصح إذا كان من نوع واحد . كالعتق فى الظهار على العتق فى الخطأ . 
والتراب ليس من جنس الوضوء بالماء .ا وهو يشرع فيه التثليث . وهو مكروه هنا . 
والوضوء يغسل فيه باطن الفم والأنف بخلافه هنا ( وإن مسح بضربتين ) مسح (بإحداهما 
وجهه و ) مسح ( بالأخرى يديه أو بيد واحدة ) جاز لأن الغرض إيصال التراب إلى 
محل الفرض » وقد حصل . وقال القاضى والشريف وابن الزاعونى 27 : المسئون 
ضربتان يمسح بإحداهما وجهه وبالأخرى يديه إلى المرفقين لحديث جابر وابن عمر وقال 
أحمد : من قال ضربتين إنما هو شيء زاده . يعنى لا يصح . وقال الخلال : الأحاديث 
فى ذلك ضعاف جداً . ولم يرو أصحاب السنن منها إلا حديث ابن عمر . وقال أحمد: 
ليس بصحيح » وهو.عندهم حديث منكر ء قال الخطابى : يرويه محمد بن ثابت 27 . 
وهو ضعيف ( أو ) مسح ( ببعض يده » أوبخرقة » أو خشبة أو كان التراب ناعمآ . 
فوضع يديه عليه وضعآ جاز ) لأن المقصود إيصال التراب إلى محل الفرض . فكيفما 
حصل جاز كالوضوء ( وفى الرعاية : لو مسح وجهه بيمينه ويمينه بيساره » أو عكس ) 
فمسح وجهه بيساره ويساره بيمينه ( وخلل أصابعهما فيهما ٠»‏ صح . انتهى ) يعنى حيث 
استوعب محل الفرض بالمسح ( وإن مسح بأكثر من ضربتين ٠»‏ مع الاكتفاء بما دونه ١‏ 
كره) قال فى المغنى : لا خلاف أنه لا تسن الزيادة على ضربتين ٠»‏ إذا حصل الاستيعاب 
بهما ( ومن حبس فى المصر »ء أو قطع الماء ) من عدو أو غيره ( عن بلده » صلى بالتيمم) لأنه 
عادم للماء أشبه المسافر ( بلا إعادة ) لأنه أدى فرضه بالبدل ٠‏ فلم يكن عليه إعادة 
كالمسافر (ولا يصح التيمم ) من واجد الاء القادر على استعماله بلا ضرر (.خوف فوت جنازة ولا 


. )738/117( حديث عمار بن ياسر أخرجه مسلم فى كتاب الحيض باب التيمم الحديث‎ )١( 
(؟) ابن الزاغونى هو على بن عبد الله بن نصر بن السرى الزاغونى البغدادى الفقيه المحدث الواعظ‎ 
. طبع المثيرية‎ ٠١9 أحد أعيان المذهب صنف مصنفات عدة وتوفى سنة 61717 ها ء راجع المدخل ص‎ 
يقول الدارقطنى فى الضعفاء والمتروكين « محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن ثابت الأشنات‎ )*( 
كذاب دجال يضع الاحاديث وقال محقق الكتاب ( السيد صحبى السامرائى ) تعليقا عليه وقال‎ 
ولسان الميزان‎ 5-١ 5 /” الخطيب: كان يضع الحديث وقال الذهبى : دجال وضاع ( ميزان الاعتدال‎ 
. ولمغنى 07لاه‎ 0/6 


نيا 


عيد ولا مكتوبة ) لان الله تعالى إنما أباحه عند عدم الماء وهذا واجب له كسائر الشروط 
(إلا إذا وصل مسافر إلى ماء ) بنحو بثر ( وقد ضاق الوقت ». أو علم أن النوبة لا تصل 
إليه إلا بعد الوقت ) فإنه يجوز له التيمم ١‏ لأنه غير قادر على استعماله فى الوقت ء» 
أشبه العادم له ( أو علمه ) أى علم المسافر العادم للماء » الماء (قريباً ) عرفا ( أو دله ) 
عليه ( ثقة ) قريب عرفا ( وخاف ) بطلبه ( فوت الوقت . أو دخول وقت الضرورة » أو 
فوت عدو ء أو فوت غرضه المباح ) كما جاز له التيمم » دفعا للضرر ( وإن اجتمع جنب 
وميت ومن عليها حيض ٠‏ فبذل ما يكفى أحدهم » أو نذر » أو وصى به لأولاهم» أو 
وقف عليه ٠‏ فلميت ) أى فيقدم الميت يغسل به » لآن القصد من غسل الميت تنظيفه » 
ولا يحصل بالتيمم » والحى يقصد بغسله إباحة الصلاة» وهو يحصل بالتراب » قال فى 
المبدع : فعلى هذا إن فضل منه شئ كان لورثته فان لم يكن حاضرا » فللحى أخذه 
لطهارته بثمنه فى موضعه ٠‏ لأن فى تركه إتلافه » أما إذا احتاج الحى إليه لعطش . فهو 
مقدم فى الاصح أ.ه . ومقتضى كلامه فى شرح المنتهى: أن ما فضل منه يكون لمن 
بعده فى الأفضلية » دون ورثته ( فإن كان ) المبذول أو المنذورء أو الموصى به ٠»‏ أو 
الموقوف للأولى من حى أو ميت ( ثوباً » صلى فيه حى ) فرضه (ثم كفن به ميت ) 
ليحصل الجمع بينهما ( وحائض أولى ) بما تقدم من الماء ( من جنب ) لأنها تقضى حق 
الله وحق زوجها فى إباحة وطئها ( وهو ) أى الجنب ( أولى ) بالماء (من محدث ) 
حدثآ أصغر ٠»‏ لأن الجنابة أغلظ ٠.‏ ولأنه يستفيد به ما لا يستفيد به المحدث به ( ومن 
كفاه) الماء ( وحده منهما ) أى من الجنب والمحدث ( فهو أولى به ) لأن استعماله فى 
طهارة كاملة أولى من استعماله فى بعض طهارة ( ومن عليه نجاسة على بدنه أو ثوبه أو 
بقعته أولى من الجميع ) لأن نجاسة الثوب لا يصح التيمم لها » ونجاسة البدن مختلف فى 
صحة التيمم لها » بخلاف الحدث ( ويقدم ) غسل نجاسة ( ثوب ) وبقعة ( على ) غسل 
نجاسة ( بدن ) لا تقدم ٠.‏ ويقدم ثوب على بقعة . لأن إعادة الصلاة التى تصلى فى 
الثوب النجس واجبة ٠‏ بخلافها فى البقعة التى تعذر غيرها » قال فى المبدع: وتقدم نجاسة 
بدنه على نجاسة السبيلين ٠»‏ أى إذا كان الاستجمار يكفى فيهما (ويقدم على غسلها ) أى 
النجاسة فى أى موضع كانت ٠‏ من بدن » أو ثوب ». أو بقعة (غسل طيب محرم ) لا 
يترتب عليه عن وجوب الفدية بتأخير غسل الطيب من غير عذر . وحاصله : أنه يقدم 
غسل طيب محرم ٠‏ فنجاسة ثوب » فبقعة » فبدن . فميت » فحائض ٠‏ فجنب فمحدث 
إلا إن كفاه وحده فيقدم على جنب ( ويقرع مع التساوى ) كما لو اجتمع حائضان أو 
محدثان والماء لا يكفى إلا أحدهما ٠‏ فإنه يقرع بينهما » فمن قرع صاحبه قدم به ٠‏ لأنه 
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صار أولى بخروج القرعة له ( وإن تطهر به غير الأولى ) كما لو تطهر به حى مع وجود 
ميت يحتاجه ( أساء » وصحت ) طهارته لأن الأولى لم يملكه بكونه أولى » وإنما يرجع 
شدة حاجته ( وإن كان ملكا لأحدهم ) أى المحتاجين إليه (لزمه استعماله ) لقدرته عليه 
وتمكينه منه ( ولم يؤثر به ) أحدا ( ولو لأبويه ) لتعينه لأداء فرضه وتعلق حق الله به 
(وتقدم فى الطهارة ) لعله فى مسودته » وإلا فلم نره فى النسخ المشهورة ( ولو احتاج حى 
إلى كفن ميت لبرد ) ونحوه » زاد المجد وغيره : ( يخشى منه التلف . قدم ) الحى (على 
الميت ) لأن حرمته آكد . وقال ابن عقيل وابن الجوزى : يصلى عليه عادم السترة فى 
إحدى لفافتيه » قال فى الفروع : والأشهر عريانآ كلفافة واحدة يقدم الميت بها » ذكره 
فى التكفين . ا 


أى تطهير موارد الأنجاس . وذكر النجاسات وما يعفى عنه منها . 

وتقدم تعريف النجاسة فى أول كتاب الطهارة . 

( وهى © أى النجاسة الحكمية ( الطارئة على محل طاهر ) بخلاف العينية ( ولا تصح 
إزالتها ) أى النجاسة الحكمية ( بغير ماء طهور ) لحديث أسماء قالت : : جاءت امرأة 
إلى النبي وَكيْهِ فقالت : إحدانًا يصيب ثوبها من دم الحيضة » كيف تصنع ؟ قال تحت » 
ثم تقرضه بالماء ٠‏ ثم تنضحة ء ثم تصلّى فيه © 2١‏ متفق عليه . وه أمر بصب ذنوب 
من ماء فأهريق على بول الاعرابي” » ”2 ولأنها طهارة مشترطة ٠‏ فأشبهت طهارة الحدث 
(و لو) كان الماء الطهور ( غير مباح ) لأن إزالتها من قسم التروك » ولذلك لم تعتبر له 
النية ( و ) النجاسة ( العينية لا تطهر بغسلها بحال » وتقدم ) فى الطهارة ولا يعقل ' 
للنجاسة معنى . ذكره ابن عقيل وغيره ( والكلب والخنزير نجسان ) وكذا ما تولد منهما 
وسؤر ذلك وعرقه ٠‏ وكل ما خرج منه » لا يختلف المذهب فيه » قاله فى الشرح ( يطهر 
متنجس بهما و ) متنجس ( بمتولد منهما أو من أحدهما . أو بشيء من أجزائهما ) أو 
أجزاء ما تولد منهماء» أو من أحدهما ( غير أرض ونحوها ) كصخر وحيطان ( يسبع 
غسلات منقية » إحداهن بتراب طهور وجوبا ) لحديث أبى هريرة مرفوعا قال : « إذا 
ولغ الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعآ » ("© متفق عليه » ولمسلم « فليرقه » ثم ليغسله 
سبع مرات » 7 وله أيضا « طهورٌ إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبع مرات » 
أولاهنُ بالتراب » 2*0 ولو كان سؤره طاهراً لم يأمر بإراقته ولا وجب غسله . والاصل : 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب غسل الدم ٠»‏ وأخرجه مسلم فى كتاب الطهارة 
باب نجاسة الدم وكيفية غسله » راجع اللؤلؤ والمرجان )155/١(‏ . 

(؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الأدب باب الرفق فى الأمر كله » وأخرجه مسلم فى كتاب 
الطهارة باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت فى المسجد . وأن الأرض تطهر بالماء 
من غير حاجة إلى حفرها . راجع اللؤلؤ والمرجان (1537/1) . 

(؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب الماء الذى يغسل به شعر الإنسان ٠‏ وأخرجه 
مسلم فى كتاب الطهارة باب حكم ولوغ الكلب » راجع اللؤلؤ والمرجان )١1٠١ /١(‏ . 

(:) الحديث أخرجه مسلم فى المصدر السابق . 

(5) الحديث أخرجه مسلم فى المصدر السابق . 
3323 


أن وجوب الغسل لنجاسته » ولم يعهد التعبد فى غسل البدن . والطهور لا يكون إلا فى 
محل الطهارة ٠‏ ولأنه لو كان تعبداً » لما اختص الغسل بموضع الولوغ . لعموم اللفظ فى 
الإناء كله » وإذا ثبت هذا فى الكلب فالختزير شر منه » لنص الشارع على تحريمه وحرمة 
اقتنائه » فثبت الحكم فيه بطريق التنبيه » وإنما لم ينص الشارع عليه لأنهم لم يكونوا 
يعتادونه ولم يذكر أحمد فى الخنزير عدداً . وعلم من كلامه : أنه لا يكفى التراب غير 
الطهور » كما صرح به فى المبدع والإنصاف . وقدماه » وأنه إذا لم تنق النجاسة بالسبع 
زاد حتى تنقى . كسائر النجاسات وإنه لا تتعين إحدى الغسلات للتراب ( و ) لكن 
الغسلة ( الأولى أولى ) يجعل التراب فيها للخبر وليأتى الماء بعده فينظفه ( ويقوم أشنان 
وصابون ونخالة ونحوها ) من كل ما له قوة فى الإزالة ( مقامه ) أى التراب ( ولو مع 
وجوده ) وعدم تضرر المحل به . لأن نصه على التراب تنبيه على ما هو أبلغ منه فى 
التنظيف . و( لا ) تقوم ( غسلة ثامنة ) مقام التراب ٠‏ لأن الأمر بالتراب معونة للماء فى 
قطع النجاسة . أو للتعبد ٠‏ فلا يحصل بالماء وحده ( ويعتبر استيعاب المحل به ) أى 
بالتراب » بأن يمر التراب مع الماء على جميع أجزاء المحل المتنجس . ليتحقق معنى قوله 
يك « أولاهن بالتراب » 2١١‏ ( إلا فيما يضره ) التراب ( فيكفى مسماه ) أى أقل شيء 
يسمى ترابا يوضع ام إحدى الغسلات » لحديث ١‏ إذا أمرئكم بأمرِ فأتوا منه ما 
استطعتم » (" وللنهى عن إفساد المال ( ويعتبر مزجه ) أى التراب ( بماء يوصله إليه ) 
أى إلى المحل المتنجس فلا يكفى مائع غير الماء كما نبه عليه المصنف فى حاشية التنقيح . 
وعبارة الفروع : فيعتبر مائع يوصله إليه . ذكره أبو المعالى فى التخليص . وجزم بمعناه 
فى التنقيح والمنتهى ف ( لا ) يكفى ( ذره ) أى التراب على المحل المتنجس ( واتباعه 
الماء) لقوله يل « أولاهنٌ بالتراب »© إذ الباء فيه للمصاحبة . قال فى الفروع : ويحتمل 
يكفى ذره ويتبعه الماء » وهو ظاهر كلام جماعة . وهو أظهر . 

« تتمة » إذا ولغ فى الإناء كلب ». أو أصاب المحل نجاسات متساوية فى الحكم . فهى 
كنجاسة واحدة . وإلا فالحكم لأغلظها . لأنه إذا أجزأ عما يماثل ٠‏ دونه أولى. ولو ولغ 
فيه فغسل دون السبع ٠‏ ثم ولغ فيه مرة أخرى . غسل للنجاسة الثانية » واندرج فيها ما 
بقى من عدد الأولى . 


. بالصحيفة السابقة‎ ” ٠» راجع تخريج ؟‎ )١( 
. (؟) الحديث سبق تخريجه فى عدة مواضع‎ 


يدا 


( وتطهر بقية المتنجسات بسبع منقية ) لقول ابن عمر ١‏ أمرنا أن نغسل الأنجاس سبعاً» 
ذكره صاحب المبدع وغيره . فينصرف الى أمره يَكِ وقد أمر به في نجاسة الكلب . 
فيلحق به سائر النجاسات » لأنها في معناها . والحكم لا يختص بمورد النص بدليل 
إلحاق البدن والثوب به . فعلى هذا يغسل محل الاستنجاء سبعاً كغيره »؛ صرح به 
القاضى والشيرازى وابن عقيل » ونص عليه أحمد فى رواية صالح . لكن نص فى رواية 
أبى داود » واختاره فى المغنى ٠‏ أنه لايجب فيه عدد . اعتماداً على أنه لم يصح عن 
النبى كَِْْ فى ذلك ٠‏ لا فى قوله ولا فى فعله ( ولا يشترط لها ) أى بقية النجاسات 
(تراب ) قصراً له على مورد النص ١‏ فإن لم يئق ) المحل المتنجس ( بها ) أى بالسبع 
(زاد) فى الغسل ( حتى ينقى ) المحل ( فى الكل ) أى كل النجاسات . من نجاسة 
الكلب وغيره (ولا يضر بقاء لون ) النجاسة ( أو ريحها أو هما ) أى اللون والريح 
(عجزا) عن إزالتهما ٠‏ لحديث أبى هريرة « أن خولة بنت يسار قالت : يا رسول الله » 
ليس لى إلا ثوب واحد » وأنا أحيض فيه . قال : فإذا طهرت فاغسلى موضع الدم » ثم 
صلَّى فيه . قالت : يا رسول الله » رانك ره انر به فاليت يكفيك الماء » ولا 
يضرّك أثره » (21 رواء أحمد . ( ويطهر ) المحل مع بقائهما أو بقاء أحدهما ( ويضر ) 
بقاء ( طعم ) لدلالته على بقاء العين » ولسهولة إزالته . فلا يحكم بطهارة المحل مع بقاء 
أجزاء النجاسة فيه (وإن استعمل فى إزالته ) أى أثر النجاسة ( ما يزيله كالملح وغيره » 
فحسن ) لما روى أبو داود عن امرأة من غفار أن النبى ككل « أردقها على حقيبته » 
فحاضت . قالت : فنزلت» فإذا بها دم مني : فقال مالك : لعّلك نفست ؟ قلت : 
نعم . قال : فاصلحى من تَفْسك ٠‏ ثم خذى إناء من ماء فاطرحى فيه ملحا » ثم اغسلى 
ما افاب أطقية تس الم 8 20 ولا بيعي )الله خا ميق من ليت آنن ا فزيرة . 

( ويحرم استعمال طعام وشراب فى إزالة النجاسة » لإفساد المال المحتاج إليه » كما 
ينهى عن ذيح الخيل التى يجاهد عليها ٠‏ والإبل التى يحج عليها ٠‏ والبقر التى يحرث 
عليها » ونحو ذلك » لما فى ذلك من الحاجة إليها . قاله الشيخ ) وفى الاختيارات فى 
آخر كتاب الأطعمة : ويكره ذبح الفرس الذى ينتفع به فى الجهاد » بلا نزاع ( ولا بأس 
باستعمال النخالة الخالصة ) من الدقيق ( فى التدلك » وغسل الأيدى بها » وكذا ) 
التدلك وغسل الأيدى ( ببطيخ ودقيق الباقلاء ) وهى الفول . إن شددت اللام قصرت 


. 056 /7( الحديث أخرجه أحمد فى مسند أبى هربرة رضى الله عنه‎ )١( 
. )737/١( الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب فى الاغتسال من الحيض‎ )١( 


الدنا 


وإن خففت مددت . ذكره فى حاشيته ( وغيرها مما له قوة الجلاء » لحاجة ) وفى 
المستوعب : يكره أن يغسل جسمه بشيئ من الأطعمة » مثل دقيق الحمص أو العدس أو 
الباقلاء ونحوه ( ويغسل ما نجس ببعض الغسلات بعدد ما بقى بعد تلك الغسلة) لأنها 
نجاسة تطهر فى محلها بما بقى من الغسلات . فطهرت به فى مثله ٠»‏ قياساً عليه . فلو 
تنجس بالغسلة الرابعة مثلاً » غسل ثلاث غسلات إحداهن ( بتراب إن لم يكن ) التراب 
( استعمل ) فيما سبق من الغسلات ( حيث اشترط ) التراب .» بأن كانت نجاسة كلب أو 
خنزير » أو ما تولد منهما أو من إحداهما . فإن كان استعمل فيما قبل كفى ( ويعتبر 
العصر فى كل مرة ) خارج الماء ( مع إمكانه ) أى العصر ( فيما تشرب نجاسة . ليحصل 
انفصال الماء عنه ) أى عن المحل المتنجس ( ولا يكفى تجفيفه بدل العصر . وإن لم يمكن 
عصره . كالزلالى ('2 ونحوها ) من كل ما لا يمكن عصره (فبدقها أو دوسها ٠‏ وتقليبها 
أو تثقيلها بما يفصل الماء عنها ) لقيامه مقام العصر لتعذره (ولو عصر الثوب فى ماء ولو 
جارياً » ولم يرفعه منه لم يطهر ) لعدم انفصال الماء عنه ( فإذا رفعه منه ) ولو بعد عصره 
مرات ( فهى غسلة واحدة » يبنى عليها ) ويتم السبع (ولا يكفى فى العدد تحريكه ) أى 
الإناء ( فى الماء وخحضخضته ) ولو غمس الإناء فى ماء كثير لم يطهر ٠‏ حتى ينفصل 
عنهء ويعاد إليه العدد المعتبر ( وإن وضعه ) أى الثوب ونحوه ( فى إناء وصب عليه الماء 
فغسله واحدة يبنى غليها ) بعد عصره ٠»‏ حتى يحصل العدد المعتبر ( ويطهر ) الثوب 
ونحوه بذلك ( نصاً ) لأن الماء وارد على محل التطهير . أشبه ما لو صبه عليه فى غير 
إناء . وإن غمس النجس فى ماء قليل » نجس الماء » ولم يطهر النجس ٠‏ ولا يعتد بها 
غسلة ( وعصر كل ثوب ) ونحوه ( على قدر الإمكان » بحيث لا يخاف عليه الفساد ) 
للنهى عن إضاعة المال ( وما لم يتشرب ) النجاسة (كالآنية : يطهر بمرور الماء عليه 
وانفصاله ) عنه سبع مرات على ما تقدم ( ولا يكفى مسحه ) أى المتنجس ( ولو كان 
صقيلا » كسيف ونحوه ) كمرأة » لعموم ما سبق من الأمر بغسل الأنجاس . والمسح 
ليس غسلا ( فلو قطع به )أى بالسيف المتنجس ونحوه بعد مسحه ( قبل غسله ما فيه بلل 
» كبطيخ ونحوه نجسه ) لملاقاة البلل للنجاسة ( فإن كان ) ما قطعه به رطب لا بلل فيه 
(كجبن ونحوه » فلا بأس به ) كما لو قطع به يابسآ . لعدم تعدى النجاسة إليه (وإن 
لصقت النجاسة ) فى الطاهر ( وجب فى إزالتها الحت ) أى الحك بطرف حجر أو عود 
(والقرص ) أى الدلك بأطراف الأصابع والأظفار دلكاً شديداً » ٠‏ تزول عينه » وأثره . 


. هو نوع من البسط والسجاد‎ )١( 
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ذكره فى حاشيته عن الأزهرى (إن لم تزل ) النجاسة ( بدونهما ) أى الحت والقرص 
لأن ما لا يتم الواجب إلابه واجب . وفى المغنى والشرح : إذا اصاب ثوب المرأة حيضها 
استحب أن تحته بظفرها . حتى تذهب خشونته ١‏ ثم تقرصه بريقها ليلين للغسل ٠‏ ثم 
تغسله بالماء ( قال فى التلخيص وغيره : إن لم يتضرر المحل بهما ) أى بالحت والقرص» 
فإن تضرر بهما سقطا ( ويحسب العدد فى إزالتها ) أى النجاسة ( من أول غسلة » ولو 
قبل زوال عينها ) لعموم ما سبق ( فلو لم تزل ) النجاسة ( إلا فى الغسلة الأخيرة أجزأ ) 
ذلك لحصول الإنقاء والعدد المعتبر . 

'« فائدة » لو غسل بعض الثوب النجس طهر ما غسل منه . قال الموفق : ويكون 
المنفصل نجساً للملاقاته غير المغسول . قال ابن تميم وابن حمدان : وفيه نظر أ.ه . فإن 

أراد غسل بقيته غسل ما لا قاه » قاله فى الإنصاف . 

7# # #ر 

ر فصل » 

فيما تطهر به الارض 
( وتطهر أرض متنجسة بمائع ) كبول ( أو ) بنجاسة ( ذات جرم أزيل ) ذلك ( عنها 
ولو ) كانت النجاسة ( من كلب ». نصآ ) أو خنزير ( و ) يطهر ( صخر وأجرنة حمام ) 
- صغار مبنية أو كبار مطلقاً قاله فى الرعاية ( وحيطان وأحواض ونحوها : بمكائرة 
لماء عليها ) بأى المذكورات ٠‏ من الأرض والصخر وما عطف عليها » لحديث أنس قال : 
ا نكل الو ع ع ل لي لل ل 
عر وأريقوا على بوله سّجلا من ماء » أو َنُوبآ من ماء 6 وق بعلئة ٠‏ ولو لم 
يطهر بذلك لكان تكثيراً للنجاسة . ولأن الأرض مضات بالنقالات ومطارح الأقذار » 
فلم يعتبر فى تطهيرها عدد . دفعا للحرج والمشقة ( ولو ) كان ما كوثرت به ( من مطر 
وسيل ) لأن تطهير النجاسة لا يعتبر فيه النية . فاستوى ماصبه الآدمى وغيره . والمراد 
بالمكائرة : صب الماء على النجاسة ( بحيث يغمرها من غير ) اعتبار ( عدد ) لما تقدم 
(ولم يبق للنجاسة عين ولا أثر من لون أو ريح ) فإن لم يذهبا لم تطهر ( إن لم يعجز ) عن 





)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الأدب باب الرفق فى الأمر كله 2 وأخرجه مسلم فى كتاب. 
الطهارة باب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت فى المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير 
حاجة إلى حفرها . راجع اللؤلؤ والمرجان )١57/1١(‏ . 


خرص 


إزالتهما أو إزالة أحدهما . قال فى المبدع : وإن كان مما لا يزال إلا بمشقة سقط كالثوب». 
ذكره فى الشرح . وتطهر الأرض ونحوها بالمكائرة ( ولو لم ينفصل الماء ) الذى غسلت 
به عنها للخبر السابق يحيث لم يأمر بإزالة الماء عنها ( و ) يضر بقاء ( طعم ) النجاسة 
بالأرض ٠‏ كالثوب ٠‏ لما تقدم ( وإن تفرققت أجزاؤها ) أى النجاسة ( أو اختلطت بأجزاء 
الأرض كالرميم والدم إذا جف . والروث . لم تطهر ) الأرض إذن ( بالغسل ) لأن عين 
النجاسة لا تنقلب ( بل ) تطهر ( بإزالة أجزاء المكان ) بحيث يتيقن زوال أجزاء النجاسة 
( ولو بإدرار البول ونحوه ) كالدم ( وهو رطب ٠‏ فقلع التراب الذى عليه أثره ٠‏ فالباقى 
طاهر ) لعدم وصول النجاسة إليه ( وإن جف ) البول ونحوه («فأزال ما عليه الأثر) من 
التراب.(.لم تطهر ) الأرض . لأن الأثر إنما يبين على ظاهرها ( إلا أن يقلع ما يتيقن به 
زوال ما أصابه البول . والباقى طاهر ) لتحققه عدم وصول النجاسة إليه ( ولا تطهر 
أرض منجسة ولا غيرها ) من المتنجسات ( بشمس ولا ريح ولا جفاف ) لأنه َلك « أمر 
بغسلٍ بول الاعرابي » 27 ولو كان ذلك يطهر لا كتفى به . ولأن الأرض محل نجس ء 
فلم يطهر بالجفاف . كثياب وحديث ابن عمر ١‏ كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر فى 
المسجد فلم يكونُوا يرشون شيئا من ذلك » 27 رواه أحمد وأبو داود بإسناد على شرط 
البخارى . يحمل أنها كانت بول فى غير المسجد ٠‏ ثم تقبل وتدبر فيه ٠‏ فيكون إقبالها 
وإدبارها بعد بولها » جمعاً بين الأدلة ( ولا ) تطهر ( نجاسة باستحالة ) لأنه مَك « تَهى 
عن أكل الجلالة وألبّانها » ( لأكلها النجاسة . ولو طهرت بالاستحالة لم ينه عنه (ولا) 
تطهر نجاسة أيضا ب ( نار . فالقصر مل ) أى الرماد من الروث النجس : نجس 
وصابون عمل من زيت نجس . ودخان نجاسة وغبارها ) نجس ( وما تصاعد من نجار ماء 
نجس إلى جسم صقيل أو غيره ) نجس ( وتراب جبل بروث حمار ) أو بغل ونحوه مما لا 
يؤكل لحمه ( نجس ) ولو احترق كالخرف . وكذا لو وقع كلب فى ملاحة فصار ملحا ء 


)١(‏ طهارة الأرض هنا لا أدرى سنده فيها والوارد عن رسول الله يَكِيِ أنه صب على بول الأعرابى 
ذنويا من ماء وهذا لا يسمى غسلا أبدآ فلم هذا التشديد وما مصدره فيه مع مخالفته لكثير من أئمة 
المذهب . 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند فى مسند عبد الله بن عمر رضى الله عنه » وأخرجه أبو داود 
فى كتاب الطهارة باب طهور الأرضض إذا يبست )785/١(‏ . 

(") الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الأطعمة باب النهى عن أكل لحوم الجلالة وألبانها الحديث 
٠ )53865(‏ والترمذى فى كتاب الأطعمة باب ما جاء فى أكل لحوم الجلالة وألبانها وابن ماجة فى 
كتاب البيوع باب النهى عن لبن الجلالة . 


أو فى صبانة فصار صابوناً ( إلا علقة خلق منها آدمى ) أو حيوان طاهر . فانها تصير 
طاهرة » بعد أن كانت نجسة ٠.‏ لأن نجاستها بصيرورتها علقة . فإذا زال ذلك عادت إلى 
أصلها ٠‏ كالاء الكثير المتغير بالنجاسة ( و ) إلا ( خمرة انقلبت خلا بنفسها ) فإنها 
تطهر. لأن نجاستها لشدتها المسكرة الحادثة لها . وقد زال ذلك من غير نجاسة خلفتها . 
فوجب أن تطهر ٠»‏ كالماء الذى تنجس بالتغير إذا زال تغيره بنفسه . ولا يلزم عليه سائر 
النجاسات . لكونها لا تطهر بالاستحالة . لأن نجاستها لعينها . والخمرة نجاستها لأمر 
زال بالانقلاب ( أو ) انقلبت الخمرة خلا ( بنقلها ) من موضع إلى آخر » أو من دن الى 
آخر ( لغير قصد التخليل ) فتطهر » كما لو انقلبت بنفسها ( ويحرم تخليلها ) ولو كانت 
ليتيم ٠»‏ لحديث مسلم عن أنس قال : ١‏ سثئل النبي يلِ عن الخمر تتخدٌ خلاً ؟ قال : 
لا06) والنبيذ كالخمر فيما تقدم ( فإن خللت ) أى فعل بها شيء تصير به خلا ( ولو 
بنقلها لقصده ) أى التخليل ( لم تطهر ) لما تقدم أنه يحرم تخليلها . فلا تترتب عليه 
الطهارة (ودنها ) أى الخمر ( مثلها » فيطهر بطهارتها ) تبعاً لها ( ولو مما يلاقى الخل مما 
فوقه مما أصابه الخمر فى غليانه ) فيطهر كالذى لاقاه الخل ( كمحتفر من الأرض طهر ماؤه 
بمكث) أى بزوال تغيره بنفسه ( أو بإضافة ) ماء كثير ٠‏ أو بنزح بقى بعده كثير . 
ويدخل فى ذلك ما بنى فى الأرض من الصهاريج والبحيرات . لأن ذلك يطهر بمكائثرته 
بالماء الطهورء وهى حاصلة ( لا إناء طهر ماؤه بمكثه أو كوثر ماء نجس فيه بماء كثير 
طهور . حتى صار ) ما فيه ( طهوراً لم يطهر الإناء بدون انفصاله ) أى الماء ( عنه . فإذا 
انفصل) الماء عنه ( حسبت غسلة واحدة ) ولو خضخضه مرات ( يبنى عليها ) ما بقى من 
الغسلات ( ويحرم على غير خلال إمساك خمر ليتخلل بنفسه . بل يراق ) الخمر (فى 
الحال . فإن خالف ) غير الخلال ( وأمسك ) الخمر ( فصار خلا بنفسه ) أو بنقله لا 
لقصد تخليل (طهر ) لما تقدم . وأما الخلال فلا يحرم عليه إمساك الخمر ليتخلل ٠‏ لثلا 
يضيع ماله . وإذا تخللت بنفسها أو بنقل » لا لقصد تخليل . حلت وإلا فلا ( والخل 
المباح : أن يصب على العنب أو العصير خل قبل غليانه ) وقبل أن تمضى عليه ثلاثة أيام 
بلياليهن (حتى لا يغلى ) قيل للإمام : فإن صب عليه خل فغلى ؟ قال : يهراق 
(والحشيشة المسكرة نجسة ) اختاره الشيخ تقى الدين . والمراد بعد علاجها . كما يدل عليه 
كلام الغزى فى شرحه على منظومته . وقيل : طاهرة . قدمه فى الرعاية الكبرى . 
وحواشى صاحب الفروع على المقنع . وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب . وهو 


. الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الأشربة باب تحريم تخليل الخمر‎ )١( 


شفا' 


الصواب . قاله فى تصحيح الفروع . والقول الثانى : هو ظاهر ما قدمه فى المبدع ( ولا 
يطهر دهن ) تنجس ( بغسله ) لأنه لا يتحقق وصول الاء إلى جميع أجزائه ٠»‏ ولو تحقق 
ذلك . لم يأمر النبى يك بإراقة السمن الذى وقعت فيه الفأرة وقال أبو الخطاب : يطهر 
بالغسل منها ما يتأتى غسله ٠‏ كزيت ونحوه . وكيفية تطهيره : أن يجعل فى ماء كثير 
ويحرك ٠‏ حتى يصيب جميع أجزائه ٠»‏ ثم يترك حتى يعلو على الماء » فيؤخد . وإن 
تركه فى جرة وصب عليه ماء وحركه فيه » وجعل لها بزالا » يخرج منه الماء جاز 
(ولا) يطهر ( باطن حب ) تشرب النجاسة ( و ) لا ( عجين ) تنجس . لأنه لا يمكن 
غسله (و) لا ( لحم تنجس ) وتشرب النجاسة ( ولا إناء تشرب نجاسة و) لا ( سكين 
سقيت ماء نجسآ ) أو بولا أو نحوه من النجاسات لأن الغسل لا يستأصل أجزاء النجاسة 
مما ذكر. قال أحمد فى العجين : يطعم النواضح . ولا يطعم لشيء يؤكل فى الحال . 
ولا يحلب لبنه ٠‏ لثلا ينجس به ٠»‏ ويصير كالجلالة . وقال أبو الفرج المقدسى فى 
المبهج: آنية الخمر منها المزفت ٠‏ فيطهر بالغسل . لأن الزفت يمنع وصول النجاسة إلى 
جسم الإناء » ومنها ما ليس بمزفت ٠»‏ فيتشرب أجزاء النجاسة ٠‏ فلا يطهر بالتطهير . 
فإنه متى ترك مائع ظهر فيه طعمه أو لونه ( وقال ابن عقيل وجماعة : يطهر الزئيق 
بالغسل ) لأنه لقوته وتماسكه يجرى مجرى الحامد . وبعده ابن حمدان ( ويجوز 
الاستصباح بدهن متنجس فى غير مسجد ) ولا يحل أكله ولا بيعه . ويأتى فى البيع ) 
لأن الله إذا حرم شيئاً حرم ثمنه (وإن وقع فى مائع سنور ) وهو الهر ( أو فأرة ونحوهما 
ما ينضم دبره إذا وقع ) فى مائع ( فخرج حيا فطاهر ) لانضمام دبره ( وكذا ) إذا وقعم ' 
(فى جامد وهو ) أى الجامد (ما لا تسرى النجاسة فيه ) غالبا » وقال ابن عقيل : ما لو 
فتح وعاؤه لم تسل أجزاؤه. قال فى الشرح : والظاهر خلافه » لأن سمن الحجاز لا يكاد 
يبلغه ( وإن مات فيه ) أى الجامد هر أو نحوه ألقيت وما حولها ( أو حصلت منه ) أى 
السنور ونحوه (رطوبة ) وفى نسخة ( فى دقيق ونحوه ) كالسمن الجامد ( ألقيت وما 
حولها ٠‏ وباقيه طاهر ) لحديث أبى هريرة فى الفأرة تموت فى السمن17) رواه أحمد وأبو 
داود . ( فإن اختلط ) النجس بالطاهر ( ولم ينضبط ) النجس ( حرم ) الكل ٠‏ تغليبا 
لجانب الحظر (وتقدم إذا وقعت النجاسة فى مائع ) فى الثالث من أقسام الياه » وأنه ينجس ٠‏ وإن 


)١(‏ الحديث أآخر جه أحمد فى مسند أبى هريرة رضى الله عنه » وأخرجه أبو داود فى كتاب الأطعمة 
باب فى الفأرة تقع فى السمن . 


رقف 


كثر. ولو كانت النجاسة معفواً عنها ( وإذا خفى موضع نجاسة فى بدن أو ثوب أو 
مصلىء كبيت صغير ٠‏ لزمه غسل ما يتيقن به إزالتها. فلا يكفى الظن ) لأنه اشتبه 
الطاهر بالنجس ٠‏ فوجب عليه اجتناب الجميع ٠‏ حتى يتيقن الطهارة بالغسل . كما لو 
خفى المذكى بالميت . ولأن النجاسة متيقنة ٠‏ فلا تزول إلابيقين الطهارة . فإن لم يعلم 
جهتها من الثوب غسله غسل ما يقع عليه نظره (و) إن خفيت نجاسة ( فى صحراء واسعة 
ونحوها ) كحوش واسع ( يصلى فيها بلا غسل ولا تحر ) فيصلى فيه حيث شاء » لثلا 
يفضى إلى الحرج والمشقة ( وبول الغلام الذى لم يأكل الطعام لشهوة ة نجس ) صرح به 
الجمهور ٠‏ كبول الكبير » لكن ( يجزئ نضحه . وهو غمره بالماء وإن لم ينفصل ) الماء 
عن المحل ( ويطهر المحل به ) أى بالنضح من بول الغلام المذكور » لحديث أم قيس 
يي نيه ل ال لو ١‏ ا ل متاحو 
حجرهء فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحًه ولم يعْسلْه » 217 عليه . وقولها « لم يأكل 
الطعام » أى بشهوة واختيار ٠‏ لا لعدم أكله بالكلية 0 والسكر . 
ويحنك حين الولادة . فان أكله بنفسه غسل . لأن الرخصة إنما وردت فيمن لم يأكل 
الطعام ٠‏ فيبقى من عداه على الأصل ( وكذا قيؤه ) أى قيء الغلام الذى لم يأكل الطعام 
لشهوة ( وهو أخف من بوله ) فيكفى نضحه ٠»‏ بطريق الأولى و(لا) ينضح بول ( أنثى 
وختثى ) وقيؤهما » بل يغسل . لقول على يرفعه « ينضح من بول الغلام ويغسل من 
بول الجارية » قال قتادة : هذا إذا لم يطعما . فإذا طعما غسلا جميعآ . والحكمة فيه : 
أن بول الغلام يخرج بقوة ٠‏ فينتشر ء أو أنه يكثر حمله على الأيدى ٠‏ فتعظم المشقة 
بغسلهء أو أن مزاجه حار . فبوله رقيق بخلاف الجارية » وقال الشافعى : لم يتبين لى 
فرق من السنة بينهما . وذكر بعضهم : أن الغلام أصله من الماء والتراب . والجارية من 
اللحم والدم . وقد أفاده ابن ماجة فى سئنه 29 ٠‏ وهو غريب ( وإذا تنجس أسفل خف 





)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب بول الصبيان » وأخرجه مسلم فى كتاب 
الطهارة باب حكم بول الطفل الرضيع وكيفية غسله » راجع اللؤلؤ والمرجان )١54/1(‏ . 

(؟) الاثر عند ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسئنها باب ما جاء فى بول الصبى الذى لم يطعم بلفظ 
قال أبو الحسن بن سلمة : حدثنا أحمد بن موسى بن معقل قال : حدثنا أبو اليمان المصرى قال : 
سألت الشافعى عن حديث النبى يرش من بول الغلام ويغسل من بول الجارية والماء جميعا واحد قال 
لأن بول الغلام من الماء والطين وبول الجارية من اللحم والدم ثم قال لى : فهمت أو قال : لقنت 
قال: قلت : لا قال إن الله تعالى لما خلق آدم خلقت حواء من ضلعه القصير فصار بول الغلام من الماء 
والطين وصار بول الجارية من اللحم والدم قال : قال لى : فهمت قلت : نعم قال لى : نفعك الله 
به راجع ابن ماجة .)050/١(‏ 
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أو حذاء ) وهو النعل ( أو نحوهما ) كالسر موزة ( أو ) تنجس أسفل (رجل أو ذيل 
امرأة بمشى أو غيره » وجب غسله ) كالثوب والبدن. قال فى الإنصاف : يسير النجاسة 
إذا كانت على أسفل الخف والحذاء بعد الدلك يعفى عنه » على القول بنجاستة ٠‏ وقطع 
به الأصحاب أه . قلت : وعلى هذا يحمل حديث أبى هريرة أن النبى يَكلِْةٍ قال « إذا 
وطئ الأذى بخفيه فطهورهما التراب » 2١(‏ رواه أحمد وأبو داود من رواية محمد بن 
عجلان وهو ثقة » روى له مسلم » لأنه عليه السلام هو وأصحابه « كانوا يصلُون فى 
نعالهم » والظاهر أنها لا تسلم من نجاسة تصيبها » فلولا أن دلكها يجزئ لما صحت 
الصلاة فيها » ولأنه محل يكثر إصابة النجاسة له .» فعفى عنه بعد الدلك كالسبيلين . 
خا ود عر 
فصل فيما لا يعفى عنه من النجاسات , 

ولا يعفى عن يسير نجاسة ولو لم يدركها الطرف أى البصر ( كالذى يعلق بأرجل 
ذباب ونحوه ) لعموم قوله تعالى : 8 وثيابك فطهرٌ » 7" وقول ابن عمر « أمرنًا أن 
نغسل الاأجاس سبعا » وغير ذلك من الأدلة ( إلا يسير دم ٠‏ وما تولد منه ) أى من الدم 
( من قيح وغيره ) كصديد ( وماء قروح ) فيعفى عن ذلك ( فى غير مائع ومطعوم ) أى 
يعفى عنه فى الصلاة » لإن الاإسان غالبا لا يسلم منه » وهو قول جماعة من الصحابة 
والتابعين » فمن بعدهم ٠‏ ولأنه يشق التحرز منه ٠‏ فعفى عن يسيره » كأثر الاستجمار . 

وأما المائع والمطعوم فلا يعفى فيه عن شيء من ذلك ( وقدره ) أى قدر اليسير المعفو 
عنه هو ( الذى لم ينقض الوضوء ) أى مالا يفحش فى النفس ٠‏ والمعفو عنه من القيح 
ونحوه أكثر مما يعفى عن مثله من الدم ٠‏ وإنما يعفى عن ذلك إذا كان ( من حيوان 
طاهر) من آدمى سواء المصلى وغيره (.من غير سبيل ) فإن كان من سبيل لم يعف عنه. 
لأنه فى حكم البول أو الغائط ( حتى دم حيض ونفاس واستحاضة ) لقول عائشة « ما 
كأن لأجدانا الأخرب يفن فيد فإذة اضائ شيء من دم قالت بريقها » فقصعته 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود عن أبى هريرة رض الله عنه فى كتاب الطهارة باب فى الأذى يصيب 
النعل » والحاكم فى المستدرك ١57/١‏ كتاب الطهارة » والبيهقى فى الكبرى كتاب الطهارة باب طهارة 
الخف والنعل (5/ 870)» وذكره البغوى فى المصابيح كتاب الطهارة باب تطهير النجاسات .)949/١(‏ 

(5) سورة المدثر الآية : ؟ . : 
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بظفرها » 2١(‏ أى حركته وفركته قاله فى النهاية ( أو .من غير دم آدمى ) سواء كان من 
حيوان ( مأكول اللحم ) كأبل وبقر ( أولا » كهر ) بخلاف الحيوان النجس ٠»‏ كالكلب 
والخنزير » فلا يعفى عن شيئ من دمه » وكذا دم الحمار والبغل ( ويضم متفرق فى 
ثوب) من دم ونحوه . فإن فخش لم يعف عنه » وإلا عفى عنه » و( لا ) يضم متفرق 
با أكثر من ثوب ٠»‏ بل يعتبر ما ففى كل ثوب على حدته » لأن إحداهما لا يتبع الآخرء 
ولو كانت النجاسة فى شيئ صفيق فد نفذت فيه من الجانبين » فهى نجاسة واحدة وإن لم 
تتصل » بل كان بينهما شيئ لم يصبه الدم . فهما نجاستان إذا بلغا لو جمعا قدرالا يعفى 
عنه لم يعف عنها ٠.‏ كجانبى الثوب ( ودم عرق مأكول بعد ما يخرج بالذبح » وما فى 
خلال اللحم طاهر ولو طهرت حمرته نصا ) لأنه لا يمكن التحرز منه ( كدم سمك ) لأنه 
لو كان نجسآ لتوقفت إباحته على إراقته بالذبح ٠‏ كحيوان البر » ولأنه يستحيل ماء 
(ويؤكلان ) أى دم عرق المأكول » ودم السمك كالكبد ( وكدم شهيد عليه ) فهو طاهر 
(ولو كثر ) فإن انفصل عنه ٠‏ فنجس ». كغيره ( بل يستحب بقاؤه ) أى بقاء دم الشهيد 
عليه » حتى على القول بنجاسته فيعايى بها . ذكره ابن عقيل . ويأتى فى آخخر الجنائز : 
يجب بقاء دم شهيد عليه ( وكدم بق وقمل وبراغيث وذباب ونحوها ) من كل ما لا نفس 
له سائلة » فإنه طاهر ( والكبد والطحال ) من مأكول طاهران » لحديث « أحل لنا مييدّان 
ودمّان » 7(" ( ودود القز ) وبزره طاهر ( والمسك وفآارته ) وهى سرة الغزال طاهرة 
(والعنبر) طاهر . ذكر البخارى عن ابن عباس ١‏ العنبر شيء دسره البحر » أى دفعه 
ورمى به ( وما يسيل من فم وقت النوم ) طاهر ( والبخار الخارج من الجوف طاهر لأنه لا 
تظهر له صفة بالمحل . ولا يمكن التحرز منه ( والبلغم ) ولو أزرق طاهر ٠»‏ وسواء كان 
من الرأس أو الصدر ٠»‏ أو المعدة » لحديث مسلم عن أبى هريرة مرفوعا « فإذا تنجع 


)١(‏ قوله أم المؤمنين مفهوم . الحديث المتفق عليه من رواية أسماء بنت أبى بكر رضى الله عنه وهو 
عند البخارى فى كتاب الختيض باب غسل دم المحيض ٠‏ وعند مسلم فى كتاب الطهارة باب نجاسة الدم 

(؟) الحديث أخرجه الشافعى فى ترتيب المسند ؟/ ١7‏ كتاب الصيد والذبائح الحديث (507) , 
وأحمد فى المسند 91/1 . وابن ماجة فى كتاب الأطعمة باب الكيد والطحال الحديث (9715) . 
والدارقطنى فى كتاب الصيد والذبائح والأطعمة الحديث )١550(‏ », والبيهقى فى السنن الكيرى 705/١‏ 
باب الحوت يموت فى الماء والجراد وفى 157/94 كتاب الصيد والذبائح باب ما جاء فى أكل الجراد . 


احا 


فليتدخع عن يساره أو تحت قدمه » فإن لم يجد فليقل هذا '') - ووصفه القاسم - ففل 
فى ثوبه » ثم مسح بعضه ببعضٍ ؟ ولو كانت نجسة لما أمر بمسحها فى ثوبه » وهو فى 
الصلاة » ولا تحت قدمه ( وبول سمك ونحوه ما يؤكل طاهر ) . قاله فى الفروع ( لا 
العلقة التى يخلق منها الآدمى أو ) يخلق منها ( حيوان طاهر ) فإنها نجسة . لأنها دم 
خارج من الفرج ( ولا البيضة المذرة ) أى الفاسدة ( أو ) البيضة ( التى صارت دما ) 
فإنها نجسة . أما التى صارت دما فلأنها فى حكم العلقة . وأما المذرة فذكر أبو المعالى 
وصاحب التلخيص وقاله ابن تميم : الصحيح طهارتها . كاللحم إذا أنتن ( وأثر 
الاستجمار نجس ) لأنه بقية الخارج من السبيل ( يعفى عن يسيره ) بعد الإنقاء واستيفاء 
العدد » بغير خلاف نعلمه قاله فى الشرح ٠‏ والمراد فى محله . وقال أحمد فى المستجمر 
يعرق فى سراويله : لا بأس به . ذكره فى الشرح ( وتقدم ) فى باب الاستنجاء ( و ) 
يعفى ( عن يسير طين شارع تحققت نجاسة ) لمشقة التحرز منه ( و ) يعفى عن ( يسير 
سلس بول ٠‏ مع كمال التحفظ ) منه للمشقة ( و ) يعففى عن ( يسير دخان نجاسة 
وغبارها لم تطهر له صفة ) فى الشيء الطاهر » وقال جماعة : ما لم يتكائف . لعسر 
التحرز عن ذلك ( و ) يعفى عن ( يسير ماء نجس بماء عفى عن يسيره ) . كما يأتى . 
لأن كل نجاسة نجست الماء » فحكم هذا الماء المتنجس بها حكمها . لأن نجاسة الماء ناشئة 
عن نجاسة الوافع فيه . فهى فرعه ( و ) يعفى ( عما فى عين من نجاسة ) أى نجاسة 
كانت للتضرر بغسلها ( وتقدم ) فى باب الوضوء ( وعن حمل نجس كثير فى صلاة 
خوف . ويأتى ) فى صلاة الخوف ( وما تنجس بما يعغففى عن يسيره) كالدم ونحوه ( عفى 
عن أثر كثيره على جسم صقيل بعد المسح ) لأن الباقى بعد المسح يسير » وإن كثر محله. 
فعفى عنه كيسير غيره ( والمذى والقىيء ) نجس . قال فى الفروع : ومن غسل فمه من 
قيء بالغ فى الغسل كما ما هو فى حد الظاهر » فإن كان صائماً فهل يبالغ ما لم يتيقن 
دخول الماء» أو ما لم يظن أو ما لم يحتمل ؟ يتوجه احتمالات. قال فى تصحيح 
الفروع: الظاهر الثانى . لأن غالب الأحكام منوطة بالظنون (والحمار الأهلى والبغل منه. 
وسباع البهائم وجوارح الطير ) من كل ما.لا يؤكل . وهو أكبر من الهر خلقة : نجسة » 
ما تقدم من أنه و «سئل عن الماء وما ينوبه من السباع فقال : إذا بلغ الماء قلتين لم ينجس» ٠‏ 9 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب النهى عن البصاق فى المسجد فى 
الصلاة وغيرها . 

() الحديث أخرجه الشافعى فى الام 5/١‏ كتاب الطهارة باب الماء الراكد . وأخرجه أحمد فى 
المسند 7//ا١ا‏ فى مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه . 
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ولو كانت طاهرة لم يحده بالقلتين . وقال كِ فى الحمر يوم خيبر « إنها رجس » )١(‏ 
قال فى المغنى : والصحيح عندى طهارة البغل والحمار ؟ لأن النبى كان يركبهما . 
ويركبان فى زمنه ٠‏ وفى عصر الصحابة . فلو كان نجسآ لبين لهم النبى كَللِةِ ذلك . وأما 
الحمار الوحشى والبغل منه فطاهر مأكول ٠»‏ ويأتى ( وريقها وعرقها ) أى البغل والحمار 
وسباع البهائم وجوارح الطير نجسان لتولد هما من النجس ( فدخل فيه ) أى فى عرق 
السباع ( الزياد ) بوزن سحاب . فهو نجس ( لأنه من حيوان برى غير مأكول أكبر من 
الهر ) قال ابن البيطار فى مفرداته » قال الشريف الإدريسى : الزباد نوع من الطيب يجمع 
من بين أفخاذ حيوان معروف . يكون بالصحراء يصاد ويطعم اللحم »ثم يعرق فيكون 
من عرق بين فخذيه حينئذ » وهو أكبر من الهر الأهلى . أ.ه . ومقتضى كلامه فى 
الفروع : طهارته . قال : وهل الزباد لبن سنور بحرى أو عرق سئنور برى ؟ فيه 
خلاف. ( وأبوالها وأروائثها ) أى البغال والحمير وسباع البهائم والطير الجوارح نجسة 
(وبول الخفاش والخطاف . والخمر والنبيذ المحرم ) أى المسكر أو الذى غلا وقذف بزيده. 
وأتت عليه ثلاثة أيام بلياليها ( والجلالة قبل حبسها ) ثلاثآ تطعم فيها الطاهر نجسة ٠‏ لما 
تقدم من النهى عن أكلها وألبانها ( والودى ) ماء أبيض يخرج عقب البول ( والبول 
والغائط) من آدمى وما لا يؤكل ( نجسة ) من غيره يَكَيِِِ ومن غير سائر الأنبياء » فالنجس 
منا طاهر منهم ( ولا يعفى عن يسير شيئ منها ) أى من المذى وما عطف عليه » لأن 
الأصل عدم العفو عن النجاسة إلا ما خصه الدليل » وعنه فى المذى والقئْ وريق البغل 
والحمار وسباع البهائم والطير وعرقها وبول الخفاش والنبيذ أنه كالدم يعفى عن يسيره » 
لمشقة التحرز منه ( ويغسل الذكر والأنثيان من المذى ) ما أصابه سبعاً كسائر النجاسات . 
وما لم يصبه مرة » لما روى عن على قال : « كنت رجلا مذّاء فاستحييت أن أسأل النبي 
يك فأمرت المقداد بن الأسود . فسأله . قال : يغسل ذَكَرَه وأنتييه ويتوضا » (2 رواه أبو 
داود . ( وطين الشارع وترابه طاهر ) وإن ظنت نجاسته » لأن الأصل الطهاررة ( ما لم 
تعلم نجاسته ) فيعفى عن يسيره وتقدم . قال فى الفروع : ولو هبت ريح فأصاب شيئاً 
رطب غبار نجس من طريق أو غيره » فهو داخل فى المسئلة . وذكر الأزجى النجاسة به . 
وأطلق أبو المعالى العفو عنه ٠‏ ولم يقيده باليسير » لأن التحرز لا سبيل إليه . وهذا 


6 الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب الذبائح والصيد باب لحوم الحمر الانسية‎ )١( 


وأخرجه مسلم فى كتاب الصيد والذبائح باب فى أكل الخيل . 
)١(‏ الحديث بلفظه أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب فى المذى )7١8/١1(‏ . 
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متوجه ( ولا ينجس الآدمى ٠»‏ ولا طرفه » ولا أجزاؤه ) كلحمه وعظمه وعصبه ( ولا 
مشيمتة ) بوزق: فعلة: : : كيس الولد ( ولو كاقرا بموته ) لقوله تعالى : « ولقد كرمنًا بنى 
آدم » 2١(‏ ولقوله يَككِ ه إن المسلم لا ينجس » 2١٠(‏ متفق عليه من حديث أبى هريرة . 
وقال البخارى : قال ابن عباس ١‏ المسلم "لا ينجس حي ولا ميتآ » فلا ينجس ما وقع فيه ( 
أدمى أو شيء من أجزائه ( فغيّر » كريقه) أى الآدمى ( وعرقه وبزقه ومخاطه ٠١‏ وكذا 
مالا نفس ) أى دم ( له سائلة ) لخبر أبى هريرة مرفوعا ١‏ إذا وق الذباب فى شراب 
أحدكّم فليغمسه كله . ثم ليطرحه فإن فى أحد جناحيه شفاءً وفى الآخر داءً » رواه 
البخارى . والظاهر موته بالغمس » .لاسيما إذا كان الطعام حاراً . ولو نجس الطعام 
لأفسده فيكون أمراً بإفساد الطعام . وهو خلاف ما قصده الشارع ٠»‏ لأنه قصد بغمسه إزالة 
ضرره . ولأنه لا نفس له سائلة » أشبه دود الخل إذا مات فيه . والذى لا نفس له سائلة 
( كذباب وبق وخنافس ) جمع غنفساء بضم الخاء وفتح الفاء والمد » ويقال : خنفسة . 
ذكره فى حاشيته ( وعقارب وصراصر وسرطان ونحو ذلك وبوله وروثه ) أى ما لا نفس 
له سائلة طاهران » قال فى الإنصاف : فبوله وروثه طاهر فى قولهما » أى الشيخين . 
قاله ابن عبيدان » وقال بعض الأصحاب : وجها واحداً » ذكره ابن تميم » وقال : 
وظاهر كلام أحمد: نجاسته إذا لم يكن مأكولا ( ولا يكره ما ) أى طعام أو غيره ( مات 
فيه ) ما لا نفس له سائلة » لظاهر الخبر المتقدم . ومحل طهارة ما لا نفس له سائلة ( إن 
لم يكن متولداً من نجاسة كصراصر الحش ) ودود الجروح ( فإن كان متولداً منها فنجس 
حياً وميتآً) لأن الاستحالة غير مطهرة ( وللوزغ نفس سائلة نصآ » كالحية والضفدع 
والفأرة ») فتنجس بالموت ٠»‏ بخلاف العقرب ( وإذا مات فى ماء يسير حيوان وشك فى 
ل ل ا لت ل ا 
» فيبقى عليهاء حتى يتحقق انتقاله عنها . وكذا إن شرب منه حيوان يشك فى نجاسة 
سؤره وطهارته ( وبول ما يؤكل لحمه وروثه ) طاهرانء لأنه كله « أمر العرنيين أن 
يلحقوا بابل الصدقة فيشربوا من أبوالها وألبانها ؛ © والنجس لا يباح شربه » ولو أبيح 
للضرورة 


: سورة الإسراء الآية‎ )١( 

)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الغسل باب الجنب يخرج ويمشى فى السوق وغيره» وأخرجه 
مسلم فى كتاب الحيض باب الدليل على أن المسلم لا ينجس » راجع اللؤلؤ والمرجان )5١١ /١(‏ . 

() الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب الديات باب القسامة » وأخرجه مسلم فى كتاب 
القسامة باب حكم المحاريين والمرتدين » راجع اللؤلؤ والمرجان (؟87/5١1)‏ . 
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لأمرهم بغسل ثره إذا أرادوا الصلاة ؛ وكان يلع ٠‏ يصلّى فى مرابض العْنّم » وأمر 
بالصلاة فيها » وطاف على بعيره ( وريقه ) أى ما يؤكل لحمه ( وبزاقه ومخاطه ودمعه 
ومنيه طاهر ) كبوله وأولى ( كمنى الآدمى ) لقول عائشة ١‏ كنت أفرك المنى من ثوب 
الرسول 16م يامب ديلل 00163 كموق عليه اوقا أزن عاتن 3# اسسة غنيك 
بأذخرة أو خرقة . فإنما هو بمنرلة المخاط والبصاق 4 روأه سعيد ٠»‏ ورواه الدارقطنى 
مرفوعا . وقارق النوله وللذى يالك بده خلق ادم متا شتكه الك كن كانم 
رجل لما تقدم . قال فى المبدع : وظاهره لا فرق بين ما أوجب غسلا أولا » وصرح به 
فى الرعاية ( ولو خرج ) المنى ( بعد استجمار ) لعموم ما سبق . قال فى الإنصاف : 
سواء كان من احتلام أو جماع من رجل أو امرأة » لا يجب فيه فرك ولا غسل . ثم قال 
: وقيل منى المستجمر نجس دون غيره ( وكذا رطوبة فرج المرأة ) طاهرة للحكم بطهارة 
منيها » فلو حكمنا بنجاسة رطوبة فرجها ٠‏ لزم الحكم بنجاسة منيها (ولبن غير مأكول ) 
كلبن الهر والحمار (وبيضه ) أى بيض غير المأكول ٠»‏ كبيض الباز والعقاب والرخم (ومنيه 
من غير آدمى نجس ) كبوله وروثه ( وسؤر ) بضم السين وبالهمز (الهر ) ويسمى الضيون 
بضاد معجمة وياء ونون والسنور والقط ( وهو ) أى سؤره (فضلة طعامه وشرابه ) طاهر ٠:‏ 
وسؤر (مثل خلقه ) أى مثل الهر فى الخلقة ( و ) سؤر (مادونه ) أى الهر فى الخلقة ( 
من طير وغيره طاهر ) لما روى مالك وأحمد وأبو داود والترمذى وصححه عن أبى قتادة 
أن النبى يك قال فى الهر ١‏ إنها ليست بنجس ٠‏ إنهًا من الطوافينَ عليكُم والطوافات © ©) 
شبهها بالخدام أخذا من قول الله عرّ وجل ا طوافون عَلَيكم » (© ولعدم إمكان التحرز 
منها » كحشرات الأرض » كالحية قال القاضى : فطهارتها من النص . ومثلها وما دونها 
من سا سس سم 
)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب غسل المنى وفركه وغسل ما يصيب المرأة ٠‏ 
وأخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب غسل النى فى الثوب وفركه » راجع اللؤلؤ والمرجان (158/1). 

(١؟)‏ الحديث من رواية كبشة بنت كعب بن مالك أخرجه مالك فى الموطأ 7١/١‏ ,» "7 كتاب 
الطهارة باب الطهور للوضوء ٠‏ والشافعى فى الأم 5/١‏ - 7 كتاب الطهارة باب الماء الراكد » وأحمد 
فى المسند 7١7/5‏ فى مسند أبى قتادة رضى الله عنه » والدارمى فى كتاب الوضوء باب الهرة إذا ولغت 
فى الإناء » وأبو داود فى كتاب الطهارة باب سؤر الهرة » والترمذى فى كتاب الطهارة باب فى سؤر 
الهرة » والنسائى فى المجتبى كتاب الطهارة باب سؤر الهرة » وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب الوضوء 
بسؤر الهرة . 


() سورة النور الآية : 908 . 


حرق 


التعليل ( فلو أكل ) هر ونحوه ( نجاسة ثم ولغ فى ماء يسير فطهور ولو لم يغب ) الهر 
ونحوه بعد أكله النجاسة . لأن الشارع عفى عنها مطلقاً لمشقة التحرز ( وكذا فم طفل 
وبهيمة ) إذا أكلا نجاسة ثم شربا من ماء يسير. قال ابن تميم : فيكون الريق مطهراً لها . 
ودل كلامه أنه لا يعفى عن نجاسة بيدها أو رجلها » نص عليه ( ولا يكره سؤرهن 
نصآ ) قال فى المبدع : نص عليه فى الهرء ولعموم البلوى بنقر الفأر وغيره ( وفى 
المستوعب وغيره » يكره سؤر الفأر » لأنه يورث النسيان ٠»‏ ويكره سؤر الدجاجة إذا لم 
تكن مضبوطة نصا ) لأن الظاهر نجاسته (وسؤر الحيوان النجس ) كالكلب والبغل 
والحمار على القول بنجاستهما ( نجس ) أما الشراب فلأنه مائع لاقى النجاسة ٠‏ وأما 
الطعام فلنجاسة ريقها الملاقى له . 


تغرى 


باب الحيض والاستحاضة والنفاس 


وما يتعلق بها من الاحكام 

( الحيض ) لغة : السيلان » مأخوذ من قولهم : حاض الوادى إذا سال » وحاضت 
الشجرة إذا سال منها شبه الدم ٠»‏ وهو الصمغ الأحمر . يقال : حاضت المرأة 
تحيض حيضاً ومحيضاً ٠»‏ فهى حائض : إذا جرى دمها . وتحيضت ء أى قعدت أيام 
حيضها عن الصلاة . ويسمى أيضا الطمث والعراك . والضحك والإعصار » والاكبار 
والنفاس والفراك والدراس . وشرعاً : ( دم طبيعة ) أى جبلة وخلقة وسجية ( يخرج مع 
الصحة ) بخلاف الاستحاضة ( من غير سبب ولادة ) خرج النفاس ( من قعر 
الرحم) أى بيت منبت الولد ووعائه ( يعتاد أنثى » إذا بلغت فى أوقات معلومة ) وليس 
بدم فسادء بل خلقه الله الحكمة غذاء الولد وتربيته »ء وهو مخلوق من مائهما . فإذا 
حملت انصرف ذلك بإذن الله إلى غذائه » ولذلك لا تحيض الحامل » فاذا وضعت قلبه 
الله لينا يتغذى به » ولذلك قلما تحيض المرضع ٠‏ فإذا خلت منهما بقى الدم لا 
مصرف له فيستقر فى مكان ٠»‏ ثم يخرج فى الغالب فى كل شهر ستة أيام أو سبعة . 
وقد يزيد على ذلك ويقل ويطول شهرها ويقصر ٠.‏ بحسب ماركبه الله فى الطباع. 
ولهذا أمر النبى يَليةْ ببر الأم ثلاث مرات ٠.‏ ويبر الأب مرة واحدة . واللاصل فى 
الحيض قوله تعالى # يسئلوتَك عن المحيضص * (' الآية والسنة قال أحمد : 
الليغن يدور على ثلانة أحاديف فاط 700 ؛ وأم حبيبة 27 » وحمنة (©) . وفى رواية : 


. ”711 : سورة البقرة الآية‎ )١( 

(؟) حديث فاطمة بنت أبى جيش متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء ياب غسل الدم » 
وأخرجه مسلم فى كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها » راجع اللؤلؤ والمرجان .)١1940 /١(‏ 

(”) حديث أم حبيبة متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب الحيض باب عرق الاستحاضة » وأخرجه 
مسلم فى كتاب الحيض باب المستحاضة وغسلها وصلاتها » راجع اللؤلؤ والمرجان (141/1) . 

(4) حديث حمنة بنت جحش أخرجه الشافعى فى الأم ٠١ /١‏ كتاب الحيض باب المستحاضة » 
وأحمد فى المسند 4794/7 فى مسند حمنة بنبت جحش رضى الله عنها » وأبو داود فى كتاب الطهارة 
بياب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة الحديث (14817) . والترمذى فى كتاب الطهارة باب 
المستحاضة تجمع بين الصلاتين بغسل واحد وقال : ( حديث حسن صحيح ) ٠»‏ وابن ماجة فى كتاب 
الطهارة باب ما جاء فى المستحاضة التى قد عدت أيام أقرائها وباب ما جاء فى البكر إذا ابتدئت 
مستحاضة ٠‏ والدارقطنى فى كتاب الحيض الأحاديث (5:48 - 5678) »: والبيهبقى فى الكبرى 758/١‏ - 
49” كتاب الطهارة باب المبتدئة لا تميز بين الدمين . 


نرف 


أم سلمة 2١(‏ » مكان أم حبيبة ( والاستحاضة سيلان الدم فى غير أوقاته ) المعتادة ( من 
مرض وفساد من عرق فمه فى أدنى الرحم يسمى » ذلك العرق ( العاذل ) بالمهملة ٠‏ 
والمعجمة . والعاذر فيه حكاهما ابن سيده ٠‏ يقال : استحيضت المرأة » استمر بها الدم 
بعد أيامها » فهى مستحاضة ( والنفاس الدم الخارج بسبب الولادة ) يقال : نفست المرأة» 
بضم النون وفتحها مع كسر الفاء فيهما إذا ولدت ٠‏ ويقال فى الحيض : نفست بالفتح لا 
غير » قال فى مختصر الصحاح : النفاس ولادة المرأة إذا وضعت »ع فهى نفساء ونسوة 
نفاس » وليس فى الكلام فعلاء يجمع على فعال 7" غير نفساء » وعسراء » أه . 
(ويمنع الحيض خمسة عشر شيئا ) بالاستقراء . 

أحدها : ( الطهارة ) أى لليحض . لأن انقطاعه شرط لصحة الطهارة له » وتقدم » 
بخلاف الغسل لجنابة » أو إحرام ونحوه كما تقدم فى الغسل ( و) . 

الثانى : ( الوضوء ) لأن من شرطه انقطاع ما يوجبه كما تقدم ( و ) . 

الثالث : ( قراءة القرآن ) لما تقدم فى الغسل من قوله كَكِْةِ : « لا تقرأ الحائض ولا 
الجنب شيئاً من القرآن » 9 ( و ) . 

الرابع : ( مس المصحف ) لما تقدم ( و ) . 

الخامس : ( الطواف ) لقوله يَكلكِ لعائشة « إذا حضت افعلى ما يفعل الحاج غير أن لا 
تطُوفى بالبيت حتى تطهرى » 7 متفق عليه . ( و) . 

السادس : ( فعل الصلاة و) . 


» )٠١56( حديث أم سلمة أخرجه مالك فى الموطأ كتاب الطهارة باب المستحاضة الحديث‎ )١( 
فى مسند‎ 75١ - 791/5 كتاب الطهارة باب المستحاضة » وأحمد فى المسند‎ ١ /١مألا والشافعى فى‎ 
والدارمى فى كتاب الوضوء باب فى غسل المستحاضة » وأبو داود فى كتاب‎ ٠ أم سلمة زوج النبى تله‎ 
الطهارة باب فى المرأة تستحاض ... . الحديث (77/5) » والنسائى فى المجتبى كتاب الطهارة باب ذكر‎ 
. الاغتسال من الحيض وكتاب الحيض باب المرأة يكون لها أيام معلومة تحيضها كل شهر‎ 

(؟) راجع تهذيب الصحاح للزنجانى جزء ١‏ ص 755 فصل النون طبع دار المعارف بالقاهرة تحقيق 
عبد السلام محمد هارون وأحمد عبد الغفور عطار . 

() الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الطهارة باب ما جاء فى الجنب والحائض أنهما لا يقرآن 
القرآن » وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب ما جاء فى قراءة القرآن على غير طهارة » والدارقطنى فى 
كتاب الطهارة باب فى النهى للجنب والحائض عن قراءة القرآن الأحاديث ١(‏ - 5) »2 والبيهقى فى 
الكبرى 84/١‏ كتاب الطهارة باب نهى الحائض عن قراءة القرآن . 

(:) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الحيض باب كيف كان بدء الحيض » وأخرجه مسلم فى 
كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على 
العمرة ومتى يحل القارن من نسكه ٠‏ راجع اللؤلؤ والمرجان حديث (لادلا) . ٠‏ 


غرف 


السابع : ( وجوبها ) أى الصلاة ( فلا تقضيها ) قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم 
ا ل ال يا اام ملي لي ااا تر ا 
حيضها ليس بواجب . لقوله كَكَِيّ لفاطمة ,: بنت أبى حبيش ١‏ إذا أقبلَتْ الحيضة فدعي 
الصلاةة “230 ولما روت معاذة قالت : سألت عائشة « ما بال الحانض تقضبى الصوم 00 
تقضى الصلاة ؟ فقالت أحروريّة أنت ؟ فقلت ال و ولكثى انتال. 
فقالت: كنا نحيض على عهد زسول الله يكل فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقصاء 
الصلاة» (') متفق عليهما . ومعنى قولها « أحرورية » . الإنكار عليها أن تكون من أهل 
حرواء وهى مكان تنسب إليه الخوارج ٠‏ لانهم يرون على الحائض قضاء الصلاة كالصوم 
لفرط تعمقهم فى الدين . حتى مرقوا منه . ولأنه يشق لتكرره طول مدته » فإن أحبت 
القضاء فظاهر نقل الأثرم التحريم » قال فى الفروع : ويتوجه احتمال يكره لكنه بدعة » 
كما رواه الأثرم عن عكرمة ٠‏ ولعل المراد » إلا ركعتى الطواف لأنها نسك لا آخر لوقته 
فيعابى بها أه . يعنى إذا طافت ثم حاضت قبل أن تصلى ركعتى الطواف فإنها تصليهما 
إذا طهرت ٠.‏ لأنه لا آخر لوقتهما . فتسميتها تجور( و) . 

الثامن : ( فعل الصيام ) لقوله كَل نفى حديث أبى سعيد « أليس دينها » 57 وا 
البخارى . و( لا ) يمنع الحيض ( وجوبه ) أى الصوم ( فتقضيه ) إجماعا . قاله فى 
المبدع» لأنه واجب فى ذمتها كالدين المؤجل ٠‏ لكنه مشروط بالتمكن ٠‏ فإن لم تتمكن لم 
تكن عاصية ٠»‏ وتقضيه هى وكل معذور بالأمر السابق ٠»‏ لا بأمر جديد ( و) . 

التاسع : ( الاعتكاف و) . 


العاشر : ( اللبث فى المسجد ) ولو بوضوء لقوله يد : : لا أحل المسجد لخاتض ولا 


)0 رواه أبو داود .(و). 


الماك عار : ( الوطء د فق القرية ) القرلة تعالى : غ فاعتزلوا النساء ذ فى المتيض ولا 
تقربوهن حتى يطهرن 4 2*7 ولقوله ككلِ: « اصنعوا كل شيء إلا النكّاح » 207 رواه 


حنب © 


)ا حديف فاللنة عن إلى كيك دي وكيد يز اط 1 : 
(؟) الحديث انفرد به مسلم فى كتاب الحيض باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة 
الحديث (59/ه70”) , 
(؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الحيض باب الحائض الصوم ٠»‏ . 
(5) الحديث من رواية أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب فى 
الجنب يدخل المسجد » والبيهقى فى الكبرى (1/ 557) كتاب الصلاة باب الجنب يمر فى المسجد . 
(0) سورة البقرة الآية : 7717 . 
(5) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله الحديث 
2 م 


تغرف 


( إلا لمن به شبق بشرطه ) وهو أن لا تندفع شهوته بدون الوطء فى الفرج ويخاف تشقق 
أنثييه إن لم يطأ » ولا يجد غير الحائض بأن لا يقدر على مهر حرة » ولا ثمن أمة (و). 
الثانى عشر : (سنة الطلاق) لما روى عن ابن عمر ١‏ أنه طلق امرأته وهى "حائض فذكر 
عمر ذلك للني' ول فقال : مره فليراجها ثم ليطلفهَا طاهراً أو حاماذ » 2١7‏ متفق عليه 
ولم يقل البخارى ١‏ أو حاملا » ولأنه إذا طلقها فيه كان محرماً » وهو طلاق بدعةء لما 
فيه من تطويل العدة ٠»‏ وسيأتى ( ما لم تسأله طلاقآ بعوض أو خلعاً ) لأنها إذن قد 
أدخلت الضرر على نفسها ( فإن سألته ) طلاقآ ( بغير عوض لم يبح ) * قلت : ولعل 
اعتبار العورض لأنها تظهر خلاف ما تبطن ؛ فبدل العوض يدل على إرادتها الحقيقية (و). 

الثالث عشر : (الاعتداد بالأشهر) يعنى أن من تحيض لا تعتد بالأشهر ٠»‏ بل بالحيض 
لقوله تعالى : « والمطلقات يتريّصن بأنفسهن ثلاّة قروء » ('2 فأوجب العدة بالقروء » 
وشرط فق الأزئة مدع ليقن لقولة: عاق +<ل9 واللارة بعلن طفن 904 الآ 
(إلا المتوفى عنها زوجها ) فتعتد بالاشهر ٠‏ لقوله تعالى : « والذين يتوقونَ منكم 4 (4) 
الآية ( و ) . 

الرابع عشر : ( ابتداء العدة إذا طلقها فى أثنائه ) أى الحيض ٠»‏ لقوله تعالى : #ثلاثة 
قروء © "2 وبعض القرء ليس بقرء ( و) . 

الخامس عشر : ( مرورها فى المسجد إن خافت تلويثه ) لأن تلويثه بالنجاسة محرم ١‏ 
والوسائل لها حكم المقاصد ( ولا يمنع الحيض ( الغسل للجنابة والإحرام ) ودخول مكة 
ونحوه وتقدم ( بل يستحب ) الغسل لذلك ( ولا ) يمنع ( مرورها فى المسجد إن أمنت 
تلويثه ) قال فى رواية ابن إبراهيم : تمر ولا تقعد . 

( ويوجب ) الحيض ( خمسة أشياء ) بالاستقراء ( الاعتداد به لغير وفاة » لما سبق . 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الطلاق باب قوله الله تعالى : 8 يا أيها النبى إذا طلقتم 
النساء فطلقرهن لعدتهن وأخحصوا العدة ») ,» وأخرجه مسلم فى كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الخائض 
بغير رضاها وأنه لوخالف وقع الطلاق ويؤمر برجعتها » راجع اللولؤ والمرجان (455/5) . 

(6) سورة البقرة الآية : 4؟5؟ . (7) سورة الطلاق الآية : 5 . 


(5) سورة البقرة الآية : 5#5؟ . (6) سورة البقرة الآية : 7174 . 


نوفا 


لسر قدر الأيام التى, كنت تحيضينَ فيها ثم اغتسلى 
وعل :20 بيلق 

ل ل 
فأوجب عليها أن تستتر لأجل الحيض ٠‏ فدل على أن التكليف حصل به . 

( والحكم ببراءة الرحم فى الاعتداد ) به » إذ العلة فى مشروعية العدة فى الاصل : 
العلم ببراءة الرحم ( و ) الحكم ببراءة الرحم فى استبراء الإماء ) إذ فائدته ذلك . 

(و)الخامس : ( الكفارة بالوطء فيه ) أى ذ فى الحيض *# قلت : قد يقال الموجب 
الوطء» 0 شرط » كمأ 00 فى الزنا : أنه موجبف واللاحصان فى ذلك شرط ٠.‏ 
بغير خلاف نعلمه » لأنه دم حيض احتبس لاجل الولد ( حتى فى ) وجوب ( الكفارة 
بالوطء فيه ) أى فى النفاس ( نصا ) لا تقدم ( إلا فى ثلاثة أشياء : الاعتداد به ) لان 
انقضاء العدة بالقروء 3 والنفاس ليبس بقرء 3 ولأن العدة تنقضى بوضع الحمل ) وكونه) 
أى النفاس ( لا يوجب البلوغ لحصوله قبله بالحمل ) لأن الولد ينعقد من مائهما لقوله 
أى بالنفاس ٠‏ عليه ) أى على المولى ( فى مدة الإيلاء ) لانه ليس بمعتّاد بخلاف الحيض 
( وإذا انقطع الدم ) أى الحيض أو النفاس ( أبيح فعل الصيام ) لأن وجوب الغسل لا 
يمنع فعله كالجنب ( و ) أبيح ( الطلاق ) لأن تحريمه لتطويل العدة بالحيض » وقد زال 
ذلك ( ولم يبح غيرهما حتى تغتسل ) قال ابن المنذر : هو كالإجماع . وحكاه إسحق 
ابن راهويه إجماع التابعين ٠‏ لأن الله تعالى شرط لحل الوطء شرطين : انقطاع الدم » 
والغسل» فقال : « ولا تقربوهنُ حتى يطهرنٌ 4 47) أى ينقطع دمهن ( فإذا تطهرن ) أى 

)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب غسل الدم » وأخرجه مسلم فى كتاب الحيض 
باب المستحاضة وغسلها وصلاتها » راجع اللؤلؤ والمرجان ( )١190/١‏ . 

(5) الحديث أخرجه أحمد فى المسند 5/ 7١8 » ١6١‏ . 704 فى مسند عائشة رضى الله عنها بلفظ 
( لا تقبل صلاة حائض إلابخمار ) فى كتاب الصلاة باب لا تقبل صلاة المرأة إلا بخمار وقال : 
(حديث حسن ( » وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب إذا حاضت الحارية لم تصل إلابخمار » وابن 
خزيمة فى الصحيح كتاب الصلاة جماع أبواب اللباس فى الصلاة باب نفى قبول صلاة الحرة المدركة 
بغير خمار » والحاكم فى المستدرك 50١1/١‏ كتاب الصلاة وقال : ( حديث صحيح على شرط مسلم ).. 


وأقره الذهبى 5 
() سورة الطارق الآية : لا . (5) سورة البقرة الآية: : ؟ 


فرق 


اغتسلن بالماء ( فأتوهن ) كذا فسره ابن عباس * لا يقال : ينبغى على قراءة الأكثر 
بتخفيف « يطهرن » الأولى أنه ينتهى النهى عن القربان بانقطاع الدم . إذ الغاية تدخل 
فى المغيًا لكونها بحرف « حتى »© لأنه قبل : الانقطاع النهى والقربان مطلق فلا يباح 
بحال ٠»‏ وبعده يزول التحريم المطلق ٠‏ وتصير إباحة وطئها موقوفة على الغسل وظهر أن 
قراءة الأكثر أكثر فائدة . 

« تنبيه » تقدم أنه يباح لها اللبث فى المسجد بوضوء بعد انقطاع الدم » فالحصر إضافى 
( فلو أراد وطأها وادعت أنها حائض وأمكن ) بأن كانت فى سن يتأتى فيه الحيض ء 
ويأتى ( قبل ) قولها وجوبا ( نصا ) لأنها مؤتمئة » قال ابن حزم : اتفقوا على قبول قول 
المرأة. تزف العروس إلى زوجها فتقول : هذه روجتك وعلى استباحة وطثها بذلك ٠‏ 
وعلى تصديقها فى قولها : أنا حائض ٠‏ وفى قولها : قد طهرت ( ويباح أن يستمتع 
منها ) أى الحائض ( بغير الوطء فى الفرج ) كالقبلة واللمس والوطء دون الفرج ٠»‏ زاد 
فى الاختيارات والاستمناء بيدها » لقوله تعالى : 8 فاعتزلوا النساءً فى المحيض » )١(‏ 
قال ابن عباس : فاعتزلوا نكاح فروجهن » رواه عبد بن حميد وابن جرير ولأن المحيض 
اسم لمكان الحيض فى ظاهر كلام أحمد ». قاله ابن عقيل . كالمقيل والمبيت ٠‏ فيختص 
بالتحريم بمكان الحيض ٠‏ وهو الفرج . ولهذا لما نزلت هذه الآية قال النبى يَكلِ: «اصتعوا 
كل شيء إلا التكاح » 7 رواه مسلم . وفى لفظ « إلا الجماع © 7 رواه أحمد وغيره . 
ولأنه وطء منع للأذى . فاختص بمحله » كالدبر . وحديث عبد الله بن سعد أنه « سأل 
النبى يَكهِ : ما يحل من امرأتى وهيّ حائض ؟ قال : لك ما فوق الإزار » 240 رواه أبو 
راتس عله + بالة :فين وؤاية حرام و شك فين عم + «وقن فمقه ابن عوم لوغري 
سلمنا صحته » فإنه يدل بالمفهوم ٠‏ ولمنطوق راجح عليه . وحديث البخارى عن عائشة 
أن النبى يك « كان يأمرنى أن أتزر » فيباشرنى وأنا حّائض » 2*7 لا دلالة فيه على 
لمنعء لانه كان يترك بعض المباح تقذرا . كتركه أكل الضب (١‏ ويستحب ستره) أى 


. "7 : سورة البقرة الآية‎ )١( 

(() الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الحخيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله . 

(6) الحديث أخرجه أحمد فى المسند فى مسئد أنس بن مالك رضى الله عنه . 

(:) الحديث من رواية معاذ بن جبل رضى الله عنه أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب فى المذى 
الحديث (”١؟)‏ . وقال : وليس هو بالقوى وعزاه ابن حجر فى تلخيص الجر ١‏ للطبرانى 
وذكره البغوى فى المصابيح كتاب الطهارة باب الحيض . 

(5) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الحيض باب مباشرة الخائض 


إيضض 


الفرج ( إذن ) أى عند الاستمتاع ا ل ا ا 
أزواج النبى ولف « أنه كان إذا أراد من الحائض شيئاً ألقّى على فرجها ثوبا 2١7»‏ رواه أبو 
داود وقال الت العو ا الت رم 
انطباق تعريفها عليه . ويأتى فى الشهادات ٠‏ أنه عنده من الكبائر ( فإن وطثها ) أى 
الخائض (من يجامع مثله ) وهو ابن عشر فأكثر ( ولو غير بالغ ) لعموم الخبر ( فى 
الحيض . والدم يجرى ) أى يسيل » سواء كان الوطء ( فى أوله ) أى الحيض ( أو ) فى 
( آخره ) لأنه معنى تجب فيه الكفارة » فاستوى الحال فيه بين إقباله وإدباره وصفاته (ولو) 
كان الوطء ( بحائل ) لفه على ذكره ». أو كيس أدخله فيه ( أو وطئها وهى طاهرة 
فحاضت فى أثناء وطئه » ولو لم يستدم ) الوطء بل نزع فى الحال ( لأن النزع جماع . 
فعليه دينار» زنته مثقال ٠‏ خاليآً من الغش ولو غير مضروب ) خلافآ للشيخ تقى الدين 
أو تضق بعلي التخير . كفارة ) لما روى ابن عباس عن النبى يي قال « عن الذى يأتى 
(' رواه أحمد . والترمذى » وأبو 
داود» وقال : هكذا الرواية الصحيحة * لا يقال : كيف يخير بين الشيء ونصفه ؟ لأنه 
كتخيير المسافر بين الإتمام والقصر . وأخذ صاحب الفروع من كلام ابن عقيل : أن من 
كرر الوطء فى حيضة أو حيضتين : أنه فى تكرار الكفارة كالصوم (مصرفها ) أى هذه 
الكفارة ( مصرف بقية الكفارات ) أى إلى من له أخذ زكاة لحاجته (وتجوز إلى ) مسكين 
(واحد ٠»‏ كنذر مطلق ) أى كما لو نذر أن يتصدق بشيء » ولم يتقيد بمن يتصدق عليه 
(وتسقط ) كفارة الوطء فى الحيض ( بعجز ) قال ابن حامد : كفارة وطء الحائض تسقط 
بالعجز عنها ٠»‏ أو عن بعضها . ككفارة الوطء فى رمضان (وكذا هى ) أى الحائض ( إن 
طاوعته ) على وطئها فى الحيض . فتجب عليها الكفارة » ككفارة الوطء فى الإحرام » 
فإن كانت مكرهة فلا شيء عليها » لعدم تكليفها . والكفارة واجبة بوطء الحائض (حتى) 
ولو كان الوطء ( من ناس . ومكره . وجاهل الحيض أو التحريم ) أى جاهل الحيض أو 


امرأته وهى حائض . قال : يتصدق كبتار أو نصفه 2( 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب فى الرجل يصيب منها ما دون الجماع 
/لا0) . 

)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند 7797/١‏ , 770 فى مسند عبد الله بن عباس رضى الله عنهماء 
والدرامى فى كتاب الوضوء باب من قال إذا أتى الرجل امرأته وهى حائض عليه الكفارة ٠‏ وأبو داود 
فى كتاب الطهارة باب فى إتيان الحائض ٠‏ والترمذى فى كتاب الطهارة باب الكفارة فى إتيان الخائض» 
والنسائى فى المجتبى كتاب الطهارة باب ما يجب على من أتى حليلته فى حال حيضتها ٠»‏ وابن ماجة 
فى كتاب الطهارة باب فى كفارة من أتى حائضا . 


كرفا 


التحريم ( أو هما ) أى جاهل الحيض والتحريم لعموم الخبر » وقياساً على الوطء فى 
الإحرام ( ولا تجب الكفارة بوطئها بعد انقطاع الدم » وقبل الغسل ) لمفهوم قوله فى الخبر 
« وهى حائض »© وهذه ليست بحائض ( ولا ) تجب الكفارة أيضا ( بوطئها ) أى الخائض 
( فى الدبر ) لأنه ليس منصوصاً عليه ٠»‏ ولا فى معنى المنصوص ( ولا يجزئ إخراج 
القيمة ) عن الدينار أو نصفه » كسائر الكفارات ( إلا ) إذا أخرج القيمة ( من الفضة ) 
كإجزاء أحدهما عن الآخر فى الزكاة .لأن المقصود منهما واحد ( وبدن الحائض وعرقها 

وسؤرها طاهر . و ) لذا ( لا يكره طبخها وعجنها . وغير ذلك » ولا وضع يديها فى 
شيء من المائعات ) ذكر ذلك ابن جرير وغيره إجماعا . سأله حرب : تدخل يدها فى 
طعام وشراب وخل وتعجن وغير ذلك ». قال : » ولعل المراد مالا يفسد من 
المائعات بملاقاته بدنها » وإلا توجه المنع فيها يها . وفى 1 الجنب ( وأقل سن تحيض له 
المرأة : تمام تسع سنين ( هلالية»فمتى رأت دما قبل بلوغ ذلك السن لم يكن حيضاً . 
لأنه لم يثبت فى الوجود والعادة لأنثى حيض قبل استكمالها » ولا فرق فيه بين البلاد 
الحارة » كتهامة ٠‏ والباردة كالصين . وإن رأت من الدم ما يصلح أن يكون حيضاً » وقد 
بلغت هذا السن : حكم بكونه حيضا . وثبتت فى حقها أحكام الحيض كلها . قا 
الترمذى: قالت عائشة: ١‏ إذا بلغت الجارية" تسع سنينَ فهى امرأة » 2١(‏ وروى مرفوعاً من 
رواية ابن عمر» أى حكمها حكم المرأة . قال الشافعى : رأيت جدة لها إحدى وعشرون 
سنة . وذكر ابن عقيل : أن نساء تهامة يحضن لتسع سنين ( وأكثره ) أى أكثر سن 
تحيض فيه المرأة ( خمسون سنة ) لقول عائشة : إذا بلغت المرأة خمسين سنةٌ خرجت :من 
حدٌ الحيض » 7( ذكره أحمد . وقالت عائشة : ١‏ لن ترى فى بطنها ولد بعد الخمسين » 
رواه أبو إسحق الشالنجى 29 . ولا فرق بين نساء العرب وغيرهن ٠١‏ لاستوائهن فى 
جميع الأحكام ( والحامل لا تحيض ) لحديث أبى سعيد أن النبى وَلكِهْ قال فى سبى أو 
طاس ١‏ لا توطأ حامل حتى تضم » ولا غيفر ذات حمل تحيض » 47) 
داود من رواية شريك القاضى ٠»‏ فجعل علما على براءة الرحم » فدل على أنه لا يجتمع 
عه . لسن اس سسسب تس سه 

)١(‏ كذا ذكره ابن قدامة فى الكافى فى كتاب الحيض ٠‏ راجع الكافى بتحقيقنا جزء ١‏ ص 407 طبع 
الفيصلية . ش 

( ؟) راجع الكافى بتحقيقنا ص 417 جزء ١‏ . 

() هو إسماعيل بن سعيد الشالبخى ( أبو إسحاق ) ترجمته فى المنهج الأحمد )958/١(‏ 
والطبقات رقم )١1١7(‏ . 

(5) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب التكاح باب وطة السبايا » وأخرجه الترمذى فى كتاب 
النكاح باب ما جاء فى الرجل يسبى الأمة.ولها زوج هل يحل له أن يطأها . 


زوأة احمد » وأبو 


خرف 


وقال كك فى حق ابن عمر - لما طلق زوجته وهى حائض - « ليطلقها طاهراً » أو 
حاملا» 27 فجعل فجعل الحمل علمآ على عدم الحيض كالطهر . احتج به أحمد ( فلا تترك ) 
أغامن (الصادة ة لما تراه ) من الدم . لأنه دم فساد » لا حيض . وكذا الصوم والاعتكاف 
والطواف ونحوها . ولو عبر بالعبادة كغيره » لكان أعم ( ولا يمنع ) زوجها أو سيدها 
مود ار سي ل وريم ا ان ل اد 
ولم يذكر هذا القيد صاحب الفروع والإنصاف والمبدع والمنتهى وشرحه ولا غيرهم ممن 

وقفت على كلامه ٠‏ إلا أن تراه قبل الولادة بيوم أو بيومين أو ثلاثة فهو نفاس . ويأتى 
(وتغتسل ) الحامل إذا رأت دما زمن حملها ( عند انقطاعه استحباباً » نصا ) احتياطا 
وخروجاً من الخنلاف . والمراد ما ذكره صاحب الفروع: أن الإمام نص على أنها تغتسل» 
وحمله القاضى على الاستحبابء, وكان الأولى: أن يقدم « نص » على قوله «استحباباً» 
(وأقل الحيض : يوم وليلة ) لقول على . ولأن الشرع علق على الحيض أحكاما ٠»‏ ولم 
يبينه . فعلم أنه رده إلى العرف ٠‏ كالقبض والحرز . وقد وجد حيض معتاد يومآ » ولم 
يوجد أقل منه'. قال عطاء : « رأيت من تحيض يومآ » 7 رواه الدارقطنى. وقال 
الشافعى: رأيت امرأة قالت : إنها لم تزل تحيض يومآ لا تزيده ٠‏ وقال أبو عبد الله 
الزبيرى :7" كان فى نسائنا من تحيض يوما ٠‏ أى بليلته » لأنه المفهوم من إطلاق اليوم » 
والمراد مقدار يوم وليلة » أى أربع وعشرون ساعة ( فلو انقطع ) الدم (لأقل منه ) أى من 
اليوم بليلته (فليس بحيض ( بل ) هو ( دم فساد ) لا تقدم ( وأكثره ) أى الحيض ( 
خمسة عشر يوما) بلياليهن ٠.‏ لقول على ١‏ ما زاد على الخمسة عشر استحاضة ٠»‏ وأقل 
الحيض يوم وليلة » وقال عطاء : ارأيت من تحيض خمسة عشر يوما © (4) ويؤيده ما رواه 
عبد الرحمن بن أبى حاتم فى سننه عن ابن عمر مرفوعا « النساء ناقصات عقل ودين . 
قيل وما نقصان دينهن؟ قال : تمحكث إحداهنٌ شطر عمرمًا لا تُصلّى » قال البيهتى لم 
أجده فى شيئْ من كتب الحديث وقال ابن منده : لا يغبت هذا بوجه من الوجوه عن النبى 


)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب التفسير باب سورة الطلاق » وأخرجه مسلم فى 
كتاب الطلاق باب تحريم طلاق الحائض . 

(؟) الحديث أخرجه الدارقطنى فى الأفراد ضمن أفراد عطاء . 

(1) صوابه أبو عبد الله العزورى وليس الزبيرى كما بالمطبوعة » وهو أحمد بن عبد الرحمن بن 
مرزوق بن عطية بن أبى عوف » ترجمته فى المنهج الأحمد 0١‏ وفى الطبقات رقم )5١(‏ وفيها 
الزورى »هو وهم من الصحيح وفى تاريخ بغداد رقم ا/191 فى 710/4 . 

(4) راجع تعليق ؟ بنفس الصحيفة . 
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ولهذا قال فى المبدع : وذكر ابن المنجا أنه رواه البخارى » وهو خطأ 2١(‏ ( وغالبه ) أى 
الحيض ( ست أو سبع ) لقوله يَكهِ لحمنة بنت جحثن لا سألته « تحيضى فى علم الله 
ستة أيام أو سبعة » ثم اغتسلى وصلى أربعاً وعشرين ليلة وأيامها » أو ثلاثاً وعشرين 
ل ل ل 
حيضهن وطهرهن »© (© رواه أبو داود والنسائى وأحمد والترمذى وصححاه » وحسنه 
اليخارى 1 وائل الطوريق الليضسين اانه علس يرما )لا رزوي التطد تيع 101 تين 
على « أن امرأة جاءتهُ - قد طلقها زوجها - فزعمت أنها حاضّت فى شهر ثلاث 
حيض . . فقال على تشريح : قل فيها فقال شريح : إن جاءت ببيئة من بطانة أهلها ممن 

يرجى دينه وأمانتهُ فشهدت بذلك » وإلا فهى كاذبة . فقال على : قالون »6 أى جيد 
بالرومية("©. وهذا لا يقوله إلا توقيفآ وهو قول صحابى اشتهر » ولم يعلم خلافه » 
ووجود ثلاث حيض فى شهر ء دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقينآً » قال 
أحمد: لا نختلف أن العدة يصح أن تنقضى فى شهر إذا قامت به البينة ( وغالبه ) أى 
. الطهر بين الحيضين (بقية الشهر الهلالى ) فإذا كان الحيض ستا أو سبعاً » فالغالب أن 
يكون الطهر أربعاً وعشرين ٠»‏ أو ثلاثاً وعشرين هلما تقدم فى حديث حمنة » قال فى 


)١(‏ ما عند البخارى هو فى كتاب الحيض باب ترك الحائض الصوم وهو عن أبى سعيد الخندرى 
قال: خرج رسول الله يَكْةِ ففى أضحى أوفطر إلى المصلى فمّر على النساء فقال : يا معشر النساء 
تصدقن فإنى أريتكن أكثر أهل النار فقلن : وبم يا رسول الله » قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير ما 
رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن ٠‏ قلن : وما نقصان ديننا وعقلنا 
يا رسول الله » قال : أليس شهادة المرأة مثل نصف شهادة الرجل » قلن : بلى » قال : فذلك من 
نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم تصم ء قلن : بلى ٠»‏ قال : فذلك من نقصان دينها وما 
قال به ابن المنجالعله فهم منه للحديث وهو كما قال الشارح . 

(؟) حديث حمنة بنت جحش رضى الله عنها أنخرجه الشافعى فى الام >٠١ /١‏ كتاب الحيض باب 
المستحاضة » وأحمد فى المسند 474/5 فى مسند حمنة بنت جحش رضى الله عنها » وأبو داود فى 
كتاب الطهارة باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة » والترمذى فى كتاب الطهارة باب المستحاضة 
ا ل م ل و و ا ا 1 
باب ما جاء فى المستحاضة التى قد عدت أيام أقرائها باب ما جاء فى البكر إذا ابتدئت مستحاضة ٠‏ 
والدارقطنى فى كتاب الحيض الأحاديث (148 -017) » والبيهقى فى الكبرى "58/١‏ -784 فى كتاب 
الطهارة باب البتدأة لا تميز بين الدمين . 

() الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الحيض ا ]8 حافت ان الشهر ثلاث حيض »2 وذكره 
ابن قدامة فى الكافى فى كتاب الحيض جزء ١‏ ص 47 » انظر الكافى بتحقيقنا طبع الفيصلية . 


>53:١ 


الرعاية : وغالب الطهر ثلاثة أو أربعة وعشرون يوماً » وقيل : بقية الشهر ( ولا حد 
لأكثره ) أى أكثر الطهر بين الحيضتين لأن المرأة قد لا تحيض أصلاً » وقد تحيض فى 
السنة مرة واحدة ٠‏ وحكى أبو الطيب الشافعى : أن امرأة فى زمنه كانت تحيض فى كل 
سنة يومآ وليلة » وأقل الطهر زمن الحيض خلوص النقاء ٠‏ بأن لا تتغير معه قطنة 
احتشت بها » ولا يكره وطؤها زمنه . ظ 
4و ع علو 
فصل فى المبتدأة وحكمها , 

( والمبتدأ بها الدم ) أى التى رأت دما ولم تكن حاضت ( فى سن تحيض لثله ) 
كبنت تسع سنين فأكثر ( ولو ) كان ما رأته ( صفرة أو كدرة ؛ تجلس بمجرد ما تراه ) 
لأن ( دم الحيض جبلة وعادة » ودم الاستحاضة لعارض من مرض ونحوه » واللأاصل 
عدمه (فتترك الصوم والصلاة ) ونحوهما كالطواف والاعتكاف والقراءة » وهذا تفسير 
لجلوسها (أقله ) أى أقل الحيض ٠»‏ هو يوم وليلة » لأن العبادة واجبة فى ذمتها بيقين ١‏ 
وما زاد على أقل الحيض مشكوك فيه . فلا نسقطها بالشك . ولو نجلسها الأقل لأدى إلى 
عدم جلوسها أصلا ( فإن انقطع ) الدم ( لدونه ) أى لدون الأقل ( فليس بحيض ) لعدم 
صلاحيته له» بل دم فساد ( وقضت واجب صلاة ونحوها ) لثبوتها فى ذمتها ( وإن 
انقطع ) الدم (له) أى لأقل الحيض ٠»‏ بأن انقطع عند مضى اليوم والليلة ( كان حيضا ) 
لأنه الأصل » كما سبق ( واغتسلت له ) لأنه آخر حيضها ( وإن جاوزه ) أى جاوز الدم 
أقل الحيض ٠‏ بأن زاد على يوم بليلته ( ولم يعبر ) أى يجاوز ( الأكثر ) أى أكثر 
الحيض» وهو خمسة عشر يومأ » بأن انقطع لخمسة عشر فما دونها ( لم تجلس المجاوز) 
لأنه مشكوك فيه ( بل تغتسل عقب أقله ) أى الحيض لأنه آخر حيضها حكما وأشبه آخره 
حسا ( وتصوم وتصلى فيما جاوزه ) لأن المانع منهما هو الحيض . وقد حكم بانقطاعه 
(ويحرم وطؤها فيه ) أى فى الدم » أى زمنه المجاوز لأقل الحيض ( قبل تكراره نصا ) 
لأن الظاهر أنه حيض ٠.‏ وإنما أمرناها بالعبادة احتياطاً لبراءة ذمتها فتعين ترك وطثها 
احتياطا ( فإن انقطع) الدم ( يوم فأكثر أو أقل قبل مجاوزة أكثره اغتسلت ) عند انقطاعه. 
لاحتمال أن يكون آخر حيضها ٠‏ فلا تكون طاهراً بيقين إلا بالغسل ( وحكمها حكم 
الطاهرات ) فى الصلاة وغيرها » لأنها طاهرة ٠»‏ لقول ابن عباس ١‏ أما ما رأت الطهر 


يذى 


ساعة فلتغتسل » (ويباح وطؤها ) إذا اغتسلت بعد انقطاع دمها . لأنها طاهرة ( فإن عاد ) 
الدم ( فكما لو لم ينقطع ) على ما تقدم تفصيله . لأن الحكم يدور مع علته (وتغتسل عند 
انقطاعه ) أى الدم ( غسلا ثانيا ) لما تقدم ( تفعل ذلك ) الفعل » وهو جلوسها يوماً 
وليلة » وغسلها عند آخرها » وغسلها عند انقطاع الدم ( ثلاثا ) أى فى ثلاثة أشهر ( فى 
كل شهر مرة ) لأن العادة لا تثبت دون الثلاث على المذهب ٠.‏ لقوله يلد ه دعى الصلاة 
أيام أقرائك» 2١7‏ وهى صيغة جمع وأقله ثلاث . ولأن ما اعتبر له التكرار اعتبر فيه 
الثلاث» كالأقراء » والشهور فى عدة الحخرة وخخيار المصراة » ومهلة المرتد ( فإن كان ) الدم: 
( فى الثلاث متساويا ابتداء وانتهاء ) ولم تختلف ( تيقن أنه تحيض ٠»‏ وصار عادة ) كما 
ذكرناه ( فلا تثيت العادة بدون الثلاث ) لما تقدم ( ولا يعتبر فيها ) أى الثلاث من 
الشهور ( التوالى ) فلو رأت الدم فى شهر » ولم تره فى الذى يليه ثم رأته وتكرر ولم 
يختلف . صار عادة». لأنه لاحد لأكثر الطهر بين الحيضتين . كما تقدم » وحيث تكرر 
فى ثلاثة أشهر (ف)-إنها ( تجلسه فى الشهر الرابع ) لأنه صار عادة لها ( وتعيد ما فعلته 
فى المجاوز ) لأقل الحيض ( من واجب صوم » و ) واجب (طواف ٠.‏ و) واجب ( 
اعتكاف ونحوها ) كواجب قراءة » لتبين أنها فعلته فى زمن الحيض ( بعد ثبوت العادة ) 
متعلق بتعيد ٠»‏ لأنه قبل ثبوتها لم يتبين الحال ( فان انقطع حيضها ولم يعد ) ثلاث ( أو 
أيست قبل تكرره ) ثلاث ( لم تعد ) ما فعلته فى المجاوز ٠‏ لأنا لم نتيقنه حيضاً . 
والأصل براءة ذمتها ( فإن كان ) الدم ( على أعداد مختلفة » فما تكرر منه ) ثلاثاً ( صار 
عادة ) لها » لما تقدم » دون ما لم يتكرر ( مرتباً كان » كخمسة لتكرارها ) ثلاثاً » كما 
لو لم يختلف ( أو غير مرتب عكسه ) أى عكس الثال المذكور (كأن ترى فى الشهر 
الأول خمسة وفى ) الشهر (الثانى أربعة وفى ) الشهر ( الثالث ستة » فتجلس الأربعة 
لتكررها ) ثم كلما تكرر شيء جلسته ( فإن جاوز دمها أكثر الحيض ف ) هى ( 
مستحاضة) لقول النبى كَكِ « إنما ذلك عرق وليس بالحيضة » ”)2 متفق عليه . ولأن الدم 
بكله لا يصلح أن يكون حيضاً . 
ا ف 


. 35١ راجع تعليق ؟ ص‎ )١( 
(؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب غسل الدم » وأخرجه مسلم فى كتاب الحيض‎ 
. باب المستحاضة وغسلها وصلاتها‎ 


ردي 


( فصل فى الاستحاضة ) 

والاستحاضة كما تقدم : سيلان الدم فى غير وقته من أدنى الرحم . دون قعره . إذ 
المرأة لها فرجان ٠‏ داخل بمنزلة الدبر ٠‏ منه الحيض ٠‏ وخارج كالإليتين منه الاستحاضة 
ثم هى لاا تخلو من حالين إما أن يكون دمها متميزآ أو غيره ( فإن كان ) دمها ( متميزاً 
بعضه أسود . أو رمن ) ( الثخين أو زمن ) المنتن إن صلح أن يكون حيضا . بأن لا 
تخين أو منتن وبعضه رقيق أحمر ) غير مئتن ( فحيضها زمن الأسود أو ) زمن ينقص عن 
أقل الحيض ) يوم وليلة ( ولا يجاوز أكثره ) خمسة عشر يوما قال ابن تميم 2١0‏ : ولا 
ينقص غيره عن أقل الطهر ( فتجلسه من تغير تكرار ) لما روت عائشة قالت  :‏ جاءت 
فاطمه بنت أبى حبيش ٠‏ فقالت : يا رسول الله انى إستحاض ء فلا أطهرٌ » أفادع 
الصلاة ل ا ل ل ا 
وإذا أدبرت فاغسلى عنك الدم وصلى © 7" من متفق عليه » وفى لفظ للنسائى ١‏ إذا كان 
الحيض ٠‏ فإنه أسود يعرف » فامسكى عن الصلاة » وإذا كان الآخر فتوضيئ؛ وَصَلّى » 
فإئما هو دم عرق » 7) ولأنه خارج من الفرج يوجب الغسل » فرجع إلى صفته عند 
الإشتباه ٠‏ ككلمنى والمذى ٠‏ قال فى المبدع : فإن تعارضت الصفات . فذكر بعض 
الشافعية» أنه يرجح بالكثرة . فإن استوت رجح بالسبق . وتثبت العادة بالتمييز (كثبوتها 
بانقطاع ) الدم » فإذا رأت خمسة أيام أسود فى أول شهر » وتكرر ثلاث » صارت عادتها 
بالتمييز ٠»‏ لثبوتها بانقطاع الدم ٠‏ فإذا رأت خمسة أيام أسود فى أول كل شهر وتكرر 
ثلاث صارت عادة » فتجلسها من أول كل شهر » ولو أطبق الأحمر بعد (ولا يعتبر فيها) 
أى العادة الثانية بالتمييز ( التوالى أيضاً ) أى كما لا يعتبر عند الانقطاع كما تقدم ( فلو 
رأت دما أسود ) يصلح أن يكون حيضا ( ثم ) دمآ ( أحمر » وعبر أكثر الحيض ) أى 
جاوز خمسة عشر يومآ » بأن كان الأسود عشراً والأحمر ثلاثين مثلاً ( فحيضها زمن الدم 





)١(‏ هو الإمام الفقيه محمد بن تميم الحرانى له المختصر المشهور فى الفقه وصل فيه إلى أتناء كتاب 
الزكاة توفى قريبا من سنة 116 هاء انظر المدخل لابن بدران الحتبلى ص ١٠١4‏ طبع المنيرية بالقاهرة . 

(؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب غسل الدم » وأخرجه مسلم فى كتاب الحيض 
باب المستحاضة وغسلها وصلاتها » راجع اللؤلؤ والمرجان )١10 /١(‏ . 

(9) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة » 
والنسائى فى المجتبى 0١‏ كتاب الحيض والاستحاضة باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة ء 
والدارقطنى فى السئن "٠ 7/١‏ فى كتاب الحيض الحديث ( 0 ) » والحاكم فى المستدرك ١75/١‏ كتاب 
الطهارة باب أحكام الاستحاضة » وقال : ( صحيح على شرط مسلم ) . وأقره الذهبى . 
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الأسود ) إن صلح حيضاً فتجلسه ( وما عداه استحاضة ) لأنه لا يصلح حيضا ( وإن لم 
يكن ) دمها ( متميزآ ) بأن كان كله أسود أو أحمر ونحوه ( أو كان ) متميزاً ( ولم 
يصلح ) الأسود ونحوه أن يكون حيضا ٠‏ بأن نقص عن اليوم والليلة» أو جاوز الخمسة 
عشر ( فعدت من كل شهر غالب الحيض » ستا أو سبعاً بالتحرى باجتهادها ورأيها فيما 
يغلب على ظنها أنه أقرب الى عادتها أو عادة نسائها » أو ما يكون أشبه بكونه حيضاً 
ويعة كونها لسن عالن القن + حديث حيلة بنف: عضن قالت: :يا رسول الله 
ِنّى أستحاض حيضة شديدةٌ كبيرةً . قد منعتنى الصوم والصلاة . فقال : تحيضى فى علم 
الله سآ أو سبعآ » ثم اغتسلى »© 2١١‏ رواه أحمد وغيره. وعملاً بالغالب » ولأنها ترد إلى 
غالب الحيض وقتآ فكذا قدرا » وتفارق امبتدأة فى جلوسها الأقل » من حيث أنها أول ما 
ترى الدم ترجو ء انكشاف أمرها عن قرب . ولم يتيقن لها دم فاسد . وإذا علم 
استحاضتها . فقد اختلط الحيض بالفاسد يقينآً » وليس ثم قرينة » فلذلك ردت إلى 
الغالب ٠‏ عملا بالظاهر ( ويعتبر فى حقها ) أى المبتدأة ( تكرار الاستحاضة نصاً ) 
بخلاف المعتادة ( فتجلس ) المبتدأة التى جاوز دمها أكثر الحيض ( قبل تكراره ) أى الدم 
ثلاثة أشهر ( أقله ) أى أقل الحيض ٠‏ لأنه المتيقن » وما زاد مشكوك فيه كغير المستحاضة 
( ولا تبطل دلالة التمييز بزيادة الدمين ) أى الدم الذى يصلح حيضاً كالأسود أو الشخين 
أو المنتن . إذا بلغ يومآ وليلة » ولم يجاوز خمسة عشرء والدم الآخر ( على شهر ) 
هلالى أو ثلاثين يومآ . بأن كان الأسود مثلها عشرة أيام . والأحمر ثلاثين . لأن 
الأحمر بمنزلة الطهر ولا حد لأكثره لما تقدم . 
خا ا رو 
2 فصل فى المستخاصهة وأحوالها «6 
لا أنهى الكلام على المستحاضة غير المعتادة » أذ يتكلم على المعتادة إذا استحيضت » 
مقدمآ على ذلك تعريف المستحاضة وحكمها العام . فقال : ( المستحاضة هى التى ترى 
دما لا يصلح أن يكون حيضاً ولا نفاساً ) هكذا فى الشرح والمبدع . قال فى الإنصاف : 
والمستحاضة من جاوز دمها أكثر الحيض ٠‏ والدم الفاسد أعم من ذلك انتهى . أى من 
الولادة » وما تراه قبل تمام تسع سنين دم فساد . لا تثبت له أحكام الاستحاضة . 


بخلافه على الأول ( وحكمها ) أى المستحاضة ( حكم الطاهرات ) الخاليات من الحيض 
والنفاس ( فى وجوب العبادات وفعلها ) لأنها نجاسة غير معتادة . أشبهت سلس البول . 
وللمستحاضة أربعة. أحوال . 

أحدها : أن تكون معتادة فقط . وقد ذكرها بقوله ( وإن استحيضت معتادة » رجعت 
إلى عادتها ) لتعمل بها لما يأتى . 

الحال الثانى : أن تكون معتادة مميزة » وأشار إليها بقوله :# وإن كانت مميزة » 
بعض دمها أسود أو ثخين أو منتن . فتقدم العادة على التمييز » سواء ( اتفق تمييزها 
وعادتها ) بأن تكون عادتها أربعة مثلا من أول الشهر ٠‏ وكان دم هذا الأربعة أسود ء 
ودم باقى الشهر أحمر ( أو اختلفا ) أى العادة . والتمييز » وسواء كان الاختلاف 
(بمداخلة ) بأن تكون عادتها ستة أيام » من أول العشر الأوسط من الشهر » فترى فى 
أول العشر أربعة أسود . وباقى الشهر أحمر . فتجلس الستة كلها من أول العشر ( أو 
مباينة ) بأن تكون عادتها من أول الشهر ء فترى الدم الصالح للحيض فى آخره » 
فتجلس عادتها » ثم تغتسل بعدها » وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلى » لقوله يك «دعى 
الصلاة قدر الأيام التى كنت تحيضين فيها » ثم اغتسلى وصلى » 2١(‏ متفق عليه . ولأن 
العادة أقوى. لأنها لا تبطل دلالتها بخلاف اللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته. 
والعادة ضربان : متفقة ٠‏ بأن تكون أياماً متساوية » كسبعة من كل شهر . فإذا 
استحيضت جاستها . ومختلفة ٠‏ وهى قسمان مرتبة ٠»‏ بأن ترى فى شهر ثلاثة وفى 
الثانى أربعة » وفى الثالث خمسة . ثم تعود إلى مثل ذلك . فهذه إذا استحيضت فى 
شهر وعرفت نوبته عملت عليه ٠»‏ وإن نسيت نوبته عملت عليه ٠‏ وإن نسيت نوبته 
جلست الأقل . وهو ثلاثة ٠‏ ثم تغتسل وتصلى بقية الشهر . وإن علمت أنه غير الأول 
وشكت هل هو الثانى أو الثالث ٠‏ جلست أربعة ٠‏ لأنها اليقين » ثم تجلس فى الشهرين 
الآخرين ثلاثة ثلاثة » وفى الرابع أربعة ثم تعود إلى الثلاثة كذلك أبداً ويكفيها غسل 
واحد عند انقضاء المدة التى جلستها » كالناسية وصحح فى المغنى والشرح أنه يجب عليها 
الغسل أيضاً عند مضى أكثر عادتها ٠‏ وغير المرتبة » كأن تحيض فى شهر ثلاثة » وفى 
الثانى خمسة وفى الثالث أربعة ٠»‏ فإن أمكن ضبطه ٠»‏ بحيث لا يختلف هو »ء فالتى قبلها 
٠‏ وإن لم يمكن ضبطه جلست الأقل فى كل شهر واغتسلت عقبه . ش 


. 7454 الحديث سبق تخريجه فى ؟ صن‎ )١( 


اق 


( ونقص العادة لا يحتاج إلى تكرار ) لأنه رجوع إلى الأصل ٠‏ وهو العدم ( فلو 
نقصت عادتها ثم استحيضت بعده ) أى بعد النقص (١‏ فإن كانت عادتها عشرة ) أيام 
(فرأت ) الدم ( سبعة ثم استحيضت فى الشهر الآخر . جلست السبعة ) لأنها التى 
استقرب عليها عادتها . 

الحال الثالث : أن يكون لها عادة وتمييز » وتنسى العادة » وقد ذكرها بقوله : ( وإن 
نسيت العادة عملت بالتمييز الصالح ) لأن يكون حيضا . وتقدم ٠‏ لما روى أبو داود 
والنسائى من حديث فاطمة بنت أبى حبيش ١‏ إذا كان دم الحيض فانه: أسبود بكرف 
فأمسكى عن الصلاة . فإذا كان الآخر فتوضئى فإنما هو عرق » (21 ولأنها مستحاضة ولا 
تعلم لها عادة . تلزمها العمل بالتمييز كالمبتدأة ( ولو تنقل ) التمييز بأن كانت تراه تارة 
فى أول الشهر . وتاره فى وسطه . وتارة فى آآخره ( من غير تكرار ) أى تعمل بالتمييز. 
ولو لم يتكرر . كما تقدم فى المبتدأة . لعموم الخبر ( فإن لم يكن لها تمييز ) بأن كان 
الدم على نسق واحد ( أو كان ) لها تمييز ( و ) لكنه ( ليس بصالح ) بأن نقص عن يوم 
وليلة » أو جاوز خمسة عشر ( فهى المتحيرة ) لأنها قد تحيرت فى حيضها بجهل العادة 
وعدم التمييز . وهذا هو الخال الرابع . و( لا تفتقر استحاضتها إلى تكرار ) بخلاف 
المبتدأة ( أيضاً ) أى كما أن تمييزها لا يفتقر إلى تكرار كما تقدم . 
وللمتحيرة ثلاثة أحوال . أحدها : أن تكون ناسية للعدد فقط ( تجلس غالب الحيض . 
إن اتسع شهرها له ) بأن كان عشرين يومآ فأكثر » لحديث بنت جحش "© . وهى امرأة 
كبيرة » قاله أحمد . ولم يسألها عن تمييزها ولا عادتها » فلم يبق إلا أن تكون ناسية . 
فترد إلى غالب الحيض . إناطة للحكم بالأكثر » كما ترد المعتادة لعادتها ( وإلا ) بأن 
لم يتسع شهرها لغالب الحيض ( جلست الفاضل ) من شهرها ( بعد أقل الطهر . كأن 
يكون شهرها ثمانية عشر يومآ » فإنها تجلس الزائد عن أقل الطهر بين الحيضتين فقط ) 
لئلا ينقص الطهر عن أقله ( وهو ) أى ما تجسله ( هنا ) أى فى المثال المذكور ( خمسة 
أيام ) لأنها الباقى من الثمانية عشر بعد الثلاثة عشر . فتجلسها فقط ( لثلا ينقص الطهر 
عن أقله ) فيخرج عن كونه طهراً ( وإن جهلت شهرها جلسته ) أى غالب الحيض ( من) 
كل ( شهر ) للخبر ( هلالى ) لأنه المتبادر عند الإطلاق ( وشهر المرأة هو ) الزمن (الذى 
يجمتع لها فيه حيض وطهر صحيحان ) أى تامان ( وأقل ذلك : أربعة عشر يوماً ) 


. 71١ الحديث سبق تخريجه برقم ؟ ص‎ )١( 
. بنفس الصحيفة‎ ١ راجع هامش‎ )1( 


بلياليها ( يوم ) بليلته ( للحيض ) لأنه أقله ( وثلاثة عشر ) يوماً بلياليها ( للطهر ) لأنها 
أقله ( ولاحد لأكثره ) أى شهر المرأة . لما تقدم : أنه لاحد لأكثر الطهر بين الحيضتين 
(وغالبه ) أى شهر المرأة ٠‏ الشهر الهلالى ) لأن غالب الحيض ست أو سبع وغالب 
الطهر بقية الشهر . وتقدم ( ولا تكون ) المرأة ( معتادة حتى تعرف شهرها ) الذى تحيض فيه 
وتطهر فيه ( و ) تعرف ( وقت حيضها وطهرها منه ) بأن تعرف أنها تحيض خمسة مثلا من 
ابتدائه وتطهر فى باقيه ( ويتكون ) حيضها ثلاثة أشهر » لأن العادة لا تثبت بدونها كما تقدم . 

الحال الثانى : أن تكون عالمة بالعدة بنانية للموضع . وقد ذكر ذلك بقوله ؛ ( وإن 
علمت عدد أيامها ) أى أيام حيضها ( ونسيت موضعها ) بأن لم تدر أكانت تحيض فى 
أول. الشهر أو وسطه أو آخره ( جلستها ) أى أيام حيضها ( من أول كل شهر هلالى ) 
لأنه كله « جعل حيضة حمنة من أول الشهر والصلاة فى بقيته » ولأن الحيض جبلة . 
والاستحاضة عارضة . فإذا رأته وين لايع ذم الحيض . ١‏ 

الحال الغالث : الناسية للعدد والموضع ٠‏ وهى المرادة بقوله : ( وكذا من عدمتهما ) 
أى عدمت العلم بعدد حيضها وموضعه ٠‏ فتجلس غالب الحيض من أول كل شهر 
هلالي. لما تقدم ( فإن عرفت ابتداء الدم ) بأن علمت أن الدم كان يأتيها فى أول العشر 
الأوسط من الشهر ١‏ وأول النصف الأخير منه ونحوه ( فهو أول دورها ) فتجلس منه ١‏ 
سواء كانت ناسية للعدد فقط ء أو للعدد والموضع ( وما جلسته ناسية ) للعدد أو الموضع 
أو هما ( من حيض مشكوك فيه » كحيض يقيئاً ) فيما يوجبه ويمنعه » وعدم قضاء 
الصلاة ونحو ذلك ٠‏ بخلاف النفاس المشكوك فيه » لمشقة تكرره ( وما زاد على ما تجلسه 
إلى أكثره ) أى الحيض ( كطهر متيقن ) قال فى الرعاية : والحيض والطهر مع الشك 
فيهما كاليقين فيما يحل ويحرم ويكره . ويجب ويستحب ويباح ويسقط . وعنه يكره 
الوطء فى طهر مشكوك فيه » كالاستحاضة ( وغيرهما ) أى غير زمن الحيض ». وما زاد 
عليه إلى أكثر الحيض . وهو نصف الشهر الباقى » إن حيضاها من كل شهر 
(استحاضة) لأنه لا يصح أن يكون حيضا ولا نفاس ( وإن ذكرت ) المستحاضة الناسية 
لعادتها ( عادتها رجعت إليها ) فتجلسها . لأن ترك الجلوس فيها إثما كان لعارض 
النسيان. وإذا زال العارض رجعت إلى الأصل ( وقضت الواجب زمن الحيض ( و ) 
قضت الواجب أيضاً ( زمن جلوسها فى غيرها ) فتقضى الصلاة والصوم ونحوه » لأنه 
ليس بزمن حيض ( وكذا الحكم فى كل موضع حيض من لا عادة لها ولا تمييز » مثل 
المبتدأة إذا لم تعرف وقت ابتذاء دمها ولا تمييز لها ) فإنها تجلس الحيض بعد تكرره من 
أول كل شهر هلالى » وإذا ذكرت وقت ابتداء دمها رجعت إليه » وقضت الواجب زمنه 


"4 


وزمن جلوسها فى غيره ( وإن علمت ) المستحاضة عدد ( أيامها فى وقت من الشهر ) 
كأن علمت أن حيضها ستة أيام فى الشهر ( ونسيت موضعها ) بأن لم تدر ٠»‏ أهى فى 
أوله أو آخره ؟ ( فإن كانت أيامها نصف الوقت ) الذى علمت أن حيضها فيه ( فأقل ) 
من نصفه ( فحيضها من أولها ) فإذا علمت أن حيضها كان فى النصف الثانى من 
الشهرء فإنها تجلس من أوله ( أو بالتحرى ) أى للاجتهاد على الوجهين فى ذلك » 
والأكثر على أنها من أولها ٠»‏ كما قطع به من قال : ( وليس لها حيض بيقين ) بل 
حيضها مشكوك فيه (وإن زادت ) أيامها ( على النصف ) من الوقت الذى علمت الحيض 
فيه (مثل أن تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الأول ) من الشهر ( إلى مثله ثما قبله » 
وهو يوم ٠‏ فيكونان ) أى الخامس والسادس ( حيضا بيقين ) إذ لا يحتمل خلافه ( يبقى 
لها أربعة أيام ) تتمة عادتها ( فإن جلستها من الأول ) على قول الأكثر ( كان حيضها من 
أول العشر إلى آخر السادس منها يومان ) وهما الخامس والسادس ( حيض بيقين » 
والأربعة حيض مشكوك فيه ٠‏ والأربعة الباقية طهر مشكوك فيه . وإن جلست بالتحرى ) 
على الوجه المقابل لقول الأكثر ( فأداها اجتهادها إلى أنها من أول العشر ٠»‏ فهى كالتى 
ذكرنا ) فيكون حيضها من أول العشر إلى آخر السادس ٠»‏ منها يومان حيض بيقين ٠‏ 
والأربعة حيض مشكوك فيه (وإن جلست الأربعة الأولى طهر مشكوك فيه . وان قالت : 
حيضتى سبعة أيام من العشر) الأول أو الوسط أو الآخير ( فقد زادت ) أيامها ( يومين 
على نصف الوقت ) لأن نصف العشرة خمسة ( فتضمهما إلى يومين قبلهما فيصيرلها 
أربعة أيام حيضاً بيقين ٠‏ من أول الرابع إلى آخر السابع . ويبقى لها ثلاثة أيام تجلسها . 
لا تقدم ) من أول العشر ». أو بالتحرى على الوجهين . وهى حيض مشكوك فيه (وحكم 
الحيض المشكوك فيه : حكم المتيقن فى ترك العبادات ) وتحريم الوطء ووجوب الغسل 
(كما تقدم . وإن شئت أسقطت الزائد من أيامها ) عن نصف الوقت ( من آخر المدة » 
و) أسقطت ( مثله من أولها . فما بقى ) أى صار بمعنى : اجتمع ٠‏ كما فى بعض 
النسخ ( فهو حيض بيقين . والشك فيما بقى من الوقت المعين ) كما تقدم تمثيله ( وإن 
علمت موضع حيضها ) بأن علمت أنها تحيض فى العشر الأوسط ( ونسيت عدده ) أى 
عدد أيام الحيض ( جلست فيه ) أى فى موضع حيضها ( غالب الحيض ) ستة أيام أو 
سبعة بالتحرى ٠»‏ لما تقدم ( وإن تغيرت العادة بزيادتها ) بأن كانت عادتها ستة أيام » 
فرأت الدم ثمانية ( أو ) تغيرت العادة بلتقدم ) بأن كانت ترى الدم من وسط الشهرء 
فرأته فى أوله ( أو ) تغيرت العادة ب  (‏ تأخر ) بأن كانت تراه فى أوله » فتأخر إلى 
آخره (أو انتقال) بأن كان حيضها الخمسة الأول » فتصير الخمسة الثانية » لكن لم يذكره 


ظ 


في المحرر والوجيز والفروع والمنتهى . لأنه في معنى ما تقدم ( ف ) ما تغير ( كدم زائد 
على أقل حيض ) من ( مبتدأة ) لا تلتفت إليه » حتى يتكرر ثلاث مرات ٠‏ فتصوم فيه 
وتصلى فبل التكرار » وتغتسل عند انقطاعه غسلا ثانياً » فإذا تكرر صار عادة تجلسه وتعيد 
صوم فرض ونحوه فيه » لأنا تبيناه حيضاً ( فلو لم يعد » أو أيست قبل تكراره ) ثلاثاً 
( لم تقض ) كما تقدم فى المبتدأة ( وعنه تصير إليه من غير تكرار ) أومأ إليه فى رواية 
ابن منصور 21 ( اختاره جمع ٠»‏ وعليه العمل ولا يسع النساء العمل بغيره » قال فى 
الإنصاف 7( : وهو الصواب ٠‏ قال ابن تميم : وهو أشبه . قال ابن عبيدان : هو 
الصحيح : قال فى الفائق 7 : وهو المختار » واختاره الشيخ تقى الدين . وإليه ميل 
الشارح ( وإن طهرت فى أثناء عادتها طهراً خالصاً لا تتغير معه القطنة إذا احتشتها » 
ولو أقل مدة ) فلا يعتبر بلوغه يوم ( فهى طاهر . تغتسل ) لقوله لابن عباس ١‏ إذا ما 
رأت الطهر فلتغتسل »© ( وتصلى ) وتفعل ما تفعله الطاهرات . لأن الله تعالى وصف 
الحيض بيكونه أذى . فإذا ذهب الأذى وجب زوال الحيض ( ولا يكره وطؤها ) بعد 
الاغتسال » كسائر الطاهرات ( فإن عاودها الدم فى أثناء العادة ولم يجاوزها جلسته ) أى 
زمن الدم من العادة ٠‏ كما لو لم ينقطع ؛ لأنه صادف زمن العادة ( وإن جاوزها ) أى 
جاوز دمها العائد بعد انقطاعه عادتها ( ولم يعير ) أى يجاوز ( أكثر الحيض ) خمسة 
عشر يوم ( لم تجلسه حتى يتكرر ) ثلاث ( وإن عبر أكثره ) أى جاوز أكثر الحيض 
(فليس بحيض ) لأن بعضه ليس بحيض ٠.‏ فيكون كله استحاضة ٠‏ لاتصاله به وانفصاله 
عن الحيض ( وإن عاودها ) أى رجع الدم بعد انقطاعه عنها ( بعد العادة ) فلا يخلو . 
إما أن يمكن جعله حيضاً بضمه أو نفسه ( أو لا ) يمكن جعله حيضاً ( فإن أمكن ) جعله 
حيضاً إما بضمه إلى ما قبله أو بنفسه ( بأن يكون ) الدم ( بضمه إلى الدم الأول لا يكون 
بين طرفيهما ) أى أول الدمين وآخرهما ( أكثر الحيض ) خمسة عشر يوما ( فيلفقان ) أى 
الدمان ( ويجعلان واحدة إن تكرر ) الدم الذى بعد العادة ثلاث » وهذا مثال لما أمكن أن 
يكون حيضاً أن يكون حيضا بالضم . وأشار إلى ما أمكن جعله بنفسه بقوله : ( أو 
يكون بينهما ) أى الدمين ( أقل الطهر : ثلاثة عشر يومآ . وكل من الدمين يصلح أن 


)١(‏ هو إسحاق بن منصور بن بهرام أبو يعقوب المروزى ترجمته فى المنهج الأحمد 71١/١‏ وفى 
الطبقات )١77(‏ وفى الخلاصة (ض 07١0‏ . 

(؟) هو كتاب الإنصاف فى معرقة الراجح من الخلاف للعلامة القاضى الفاضل علاء الدين على بن 
سليمان السعدى المرداوى . 

(") هو من مصنفات ابن قاضى الجبل أحمد بن الحسن بن عبد الله بن أبى عمر المقدسى من بنى 
قدامة وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام بن تيمية توفى سنة ١لال/ا‏ ه قاله ابن بدران فى المدخل ص ٠١80‏ 
طبع ال منيريه : ١‏ 


ان 


يكون حيضا إذن بمفرده ) بأن يكون يومآ وليلة فأكثر ولا يجاوز الخمسة عشر ( فيكونان 
حيضتين ) لوجود الطهر التام بينهما ( إذا تكرر ) الثانى ثلاثاً ( وإن نقص أحدهما عن 
أقل حيض » فهو دم فاسد إذا لم يمكن ضمه إلى ما بعده ) يعنى إلى الدم الآخر » لأنه 
لا يصلح حيضا ولا نفاسآ ( وإن لم يمكن جعله حيضا لعبوره أثر الحيض »© وليس بينه | 
وبين الدم الأول أقل الطهر ) بل كان بينهما دونه ( فهذا استحاضة » سواء تكرر أم لا ) 
لمجاوزته أكثر الحيض ( ويظهر ذلك بالمثال . فلو كانت العادة عشرة أيام مثلاً فرأت منها 
خمسة دمآ وظهرت الخمسة الباقية ؛أثم رأت خمسة ) أخرى ( دما وتكرر ذلك ) ثلاثا ' 
(فالخمسة الأولى » و ) الخمسة الثالثة ( حيضة واحدة بالتلفيق ) لأنهما مع مابينهما لا 
يجاوزان خمسة عشر يوما ( ولو رأت ) الدم ( الثانى ستة أو سبعة ) فأكثر ( لم يمكن أن 
يكون حيضاً ) لمجاوزته مع الأول وما بينهما أكثر الحيض ( ولو كانت رأت يوما ) بليلته 
( دما وثلاثة عشر طهراً ثم رأت يوما ) بليلته ( دما وتكرر ) الثانى ( فهما حيضتان 
لوجود طهر صحيح بينهما ) لأن أقل الطهر ثلاثة عشر يوم ( ولو رأت يومين دما » و ) 
رأت ( اثنى عشر يوم طهراً » ثم ) رأت ( يومين دما . فهنا لا يمحكن جعلها حيضة 
واحدة » لزيادة الدمين مع ما بينهما من الطهر عن أكثر الحيض ) لأن مجموع ذلك ستة 
عشر يوما ( ولا ) يمكن ( جعلها حيضتين ٠‏ لانتفاء طهر صحيح بينهما ) لأن بينهما 
اثنى عشر يوما . وأقل الطهر ثلاثة عشر ( فيكون الحجيض منهما ما وافق العادة ) لتقويه 
بموافقتها ( و ) يكون ( الآخر استحاضة ) ولو تكرر . 

( والصفرة والكدرة ) وهما شيء كالصديد يعلوه صفرة وكدرة قاله فى المبدع ( فى أيام 
العادة حيض ) لدخولهما فى عموم النص ٠»‏ ولقول عائشة « وكان النساء يبِعتْنَ إليها 
بالدرجة فيهًا الصفرة والكدرة : لا تعجلن حتى ترين الفصة البيضاء » تريد بذلك الطهر 
من الحيض . وفى الكافى قال مالك وأحمد : هى ماء أبيض يتبع الحيضة ١‏ ( لا 
بعدها) أى ليست الصفرة والكدرة بعد العادة حيضاً ( ولو تكرر ) ذلك . فلا تجلسه . 
لقول أم عطية « كنا لا عد العفده والكدرة بعد الطهر شيئاً » 0 رواه أبو داود 
والببخاري: ولم يذكر 3 .يعد الطهر 6... ْ 


)١(‏ راجع الكافى بتحقيقنا جرء ١‏ ص 4١‏ طبع الفيصلية ٠‏ والأثر أخرجه مالك فى الموطأ برواية 
يحيى الليثى (54/1) كتاب الطهارة باب طهر الحائض والدرجة جمع درج والمراد وعاء أوخرقة وفى 
النهاية هو كالسقط الصغير تضع فيه المرأة خف متاعها وطيبها . 

(؟) الأثر عند البخارى فى كتاب الحيض باب الصفرة والكدرة فى غير أيام الحيض ٠»‏ وعند أبى داود 
فى كتاب الطهارة باب فى المرأة ترى الكدرة والصفرة ( بعد الطهر ) . 


فصل 
( فى التلفيق ) وشيء من احكام المستحاضة ونحوها 

( ومعناه ) أى التلفيق ( ضم الدماء بعضها إلى بعض ) وجعلها حيضة واحدة ( إن 
تخللها طهر ) لا يبلغ أقل الطهر بين الحيضتين ( وصلح زمانه ) أى الدم المتفرق ( أن 
يكون حيضاً ) بأن بلغ يومآ وليلة ؛ ولم يجاوز مع مدة الطهر خمسة عشر يوم ( فمن 
كانت ترى يوم » أو أقل ٠‏ أو أكثر دما يبلغ مجموعه أقل الحيض ) يومآ وليلة (فاكثرو) 
ترى ( طهر متخللا ) لذلك الدم » سواء كان زمنه كزمن الطهر » أو أقل أو أكثر (فالدم 
حيض ملفق ) فتجلسه ٠‏ لأنه لا لم يمكن جعل كل واحد حيضة » ضرورة نقصه عن 
اليوم والليلة ٠‏ أو كون الطهر بين الحيضتين ثلاثة عشر تعين الضم . لأنه دم فى زمن 
يصلح كونه حيضاً .أشبه ما لو لم يفصل بينهما طهر ( والباقى ) أى النقاء ( طهر ) ما 
تقدم » من أن الطهر فى أثناء الحيضة صحيح ( فتغتسل فيه » وتصوم وتصلى ) لأنه طهر 
حقيقة ويكره وطؤها ) زمن طهر . على ما قدمه فى الرعاية . وعنه يباح ( إلا أن 
يجاور زمن الدم » و ) زمن ( النقاء أكثره ) أى أكثر الحيض . كأن ترى يومآ دما ويومآ 
نقاء ٠‏ إلى ثمانية عشر مثلا ( فتكون مستحاضة ) لقول على ( وتجلس المبتدأة من هذا 
الدم الذى تخلله طهر » وصلح أن يكون حيضا ( أقل الحيض ) ثم تغتسل ( والباقي) من 
الدم ( إن تكرر ) ثلاث ( فهو حيض بشرطه ) بأن لا يجاوز أكثر الحيض (وإلا ) بأن لم 
يتكرر . أو جاوز أكثره ( فاستحاضة ) لا تجلسه . والمعتادة تجلس ما تراه فى زمن 
عادتها. وإن كانت عادتها بتلفيق جلست على حسبها وإن لم يكن لها عادة» ولها تمييز 
صحيح . جلست زمنه . فإن لم يكونا وقلنا تجلس الغالب . فهل تلفق ذلك من أكثر 
الحيض ٠‏ أو تجلس أيام الدم من الست أو السبع ؟ وجهان . جزم بالثانى فى الكافى (1) 
(وإذا أرادت المبتحاضة الطهارة ف ) .إنها ( تغسل فرجها ) لإزالة ما عليه من الدم 
(وتحتشى بقطن ٠»‏ أو ما يقوم مقامه ) من خرق ونحوها طاهرة ٠‏ ليمتنع الدم ( فإن لم 
يمنع ذلك ) الحشو (الدم » عصبته بشيئ طاهر يمنع الدم حسب الإمكان ٠‏ بخرقة عريضة 
مشقوقة الطرفين » تتلجم بها ٠‏ وتوثق طرفيها فى شيء آخر قد شدته على وسطها ) 
لقوله َلك لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم « أنعت لك الكرسف يعنى القطن تحشين به 





. باب التلفيق ص *4 طبع دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة‎ ١ راجع الكافى بتحقيقنا جزء‎ )١( 


يا 


أكثرٌ من ذلك . قال : تلجّمى »27 قال فى المبدع : وظاهره ولو كانت صائمة » لكن 
يتوجه أن تقتصر على التعصيب فقط ( فإن غلب ) (وقطر بعد ذلك لم تبطل طهارتها ) 
لعدم إمكان التحرز منه ( ولا يلزمها إذاً إعادة شده . و ) لا إعادة ( غسله لكل صلاة » 
إن لم تفرط فى الشد ) للحرج فإن فرطت فى الشد وخرج الدم بعد الوضوء أعادته ع 
لأنه حدث أمكن التحرز منه ( وتتوضاً لوقت كل صلاة إن خرج شيء ) لقول النبى كلل 
لفاطمة « توضئ. لكل صلاة » حتى يجيء ذلك الوقت72١2‏ رواه أحمد » وأبو داود » 
والتزملق © وصحة : توقق النظظ: فالءاليها "زفي لوقف 6 وزلد :7 قال اللرعدي؛ 
حديث حسن صحيح # لا يقال : فيه وفى غالب الروايات توضئ لكل صلاة » 47 لأنه 
فيجب حمله على المقيد به ٠‏ ولأنها طهارة عذر وضرورة ٠‏ فتقيدت بالوقت كالتيمم 
(وإلا) أى وإن لم يخرج ( فلا ) تتوضاً لكل وقت صلاة ( وتصلى ) المستحاضة 
بوضوئها ( ما شاءت ) ما دام الوقت ( حتى جمعا بين فرضين ) لبقاء وضوئها إلى آخر 
الوقت ١‏ وكالمتيمم وأولى ( ولها ) أى المستحاضة (الطواف ) فرضاً ونفلا ( ولو لم تطل 

استحاضتها ) كالصلاة وأولى ( وتصلى عقب طهرها ندبآ ) خروجاً من الخلاف ( فإن 
أخمرت ) الصلاة عن طهرها ( ولو ) كان التأخير ( لغير حاجة لم يضر ) ما دام الوقت . 
لأنها متطهرة كالمتيمم ( وإن كان لها ) أى المستحاضة ( عادة بانقطاعه ) أى الدم ( زمناً 
يتسع للوضوء والصلاة ٠‏ تعين فعلهما فيه ) لأنه قد أمكن الإتيان بالعبادة على وجه لا 
عذر معه ولا ضرورة . فتعين فعلهما على هذا الوجه . كمن لا عذر له . فإن توضأت 
زمن انقطاعه ثم عاد » بطل ( وإن عرض هذا الإنقطاع ) للدم فى زمن يتسع للوضوء 
والصلاة بعد طهارتها ( لمن عادتها الاتصال ) أى اتصال دم الاستحاضة ( بطلت طهارئها 
ولزمها استثنافها ) لأنها صارت بهذا الانقطاع فى حكم من حدثها غير دائم ( فإن وجد ) 


. انظر تخريجه برقم " بنفس الصحيفة‎ )١( 
. كتاب الحيض باب المستحاضة‎ 0/١ تيد ب بح تاي الخريجوة الجا نعي ال 1م‎ 
وأحمد فى المسند 5794/57 فى مسند حمنة بنتت جحش رضى الله عنها » وأبو داود فى كتاب الطهارة‎ 
باب من 8 إذا أقيبلت الحيضة تدع الصلاة » والترمذى فى كتاب الطهارة باب المستحاضة تجمع بين‎ 
وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب ما جاء‎ ١ الصلاتين بغسا واحد » وقال : الخريك حي م‎ 
والدارقطنى فى‎ ٠» فى المستحاضه التى قدعدت أيام أقرائها وباب ما جاء فى البكر إذا ابتدئت مستحاضة‎ 
كتاب الطهارة باب المتدأه لا‎ 774-778/١ كتاب الحيض الأحاديث (25-44) » والبيهقى فى الكبرى‎ 
. تميز بين الدمين والكرسف هو القطن‎ 
. راجع تخريج " بنفس الصحيفة‎ )'"( 
. بنفس الصحيفة‎ ١ فق راجع تخريج‎ 
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هذا الانقطاع ( قبل الدخول" فى الطلاة لم يجن الشروع: فيها ) احتى. تتوضاً ٠»‏ لبطلان 
وضوئها بالانقطاع ( فإن خالفت ‏ وشرعت ) فى الصلاة ( واستمر الانقطاع زمناً يتسع 
للوضوء والصلاة فيه ٠‏ فصلاتها باطلة ) لتبين بطلان الطهارة بانقطاعه ( وإن عاد ) دمها 
( قبل ذلك ) أى قبل مضى زمن يتسع للوضوء والصلاة ( فطهارتها صحيحة ) لأنه لا 
أثر لهذا الانقطاع ( ويجب إعادة الصلاة ) لأنها صلت بطهارة لم يكن لها أن تصلى بها 
٠»‏ فلم تصح . كما لو تيقن الحدث وشك فى الظهارة وصلى ٠‏ ثم تبين أنه كان متطهراً 
(وإن عرض ) الانقطاع ( فى أثناء الصلاة ة أبطلها مع الوضوء ) لا تقدم من أنها بالانقطاع 
تصير كمن لا عذر لها ( ومجرد الانقطاع يوجب الإنصراف ) من الصلاة » لبطلان 
الوضوء . فتبطل هى ( إلا أن يكون لها عادة بانقطاع يسير ) فلا يلزمها الإنصراف بمجرد 
الانقطاع من الصلاة . لأن الظاهر حمله على المعتاد لها ٠‏ وهو لا أثر له ( ولو توضأت 
من لها عادة بانقطاع يسير ف ) انقطع دمها و ( اتصل الانقطاع حتى اتسع ) للوضوء 
والصلاة ة( أو برئت ) من الاستحاضة ( بطل وضوءها إن وجد ) أى خرج ( منها دم ) 
بعد الوضوء . كالمتيمم للمرض ٠»‏ فيعافى . فإن لم يكن خرج منها دم بعد الوضوء لم 
يبطل ( وإن كان الوقت ) الذى انقطع فيه الدم ( لا يتسع لهما ) أى للوضوء والصلاة 
(لم يؤثر ) فى بطلان الوضوء ولا الصلاة ولو كثر الانقطاع ) واتسع للوضوء والصلاة 
(و) لكن ( اختلف بتقدم وتأخر وقلة وكثرة » ووجد مرة وعدم ) مرة ( أخرى ٠‏ ولم 
يكن لها عادة مستقيمة باتصال ولا بانقطاع . فهذه كمن عادتها الاتصال ) فى الدم ( فى 
بطلان الوضوء بالانقطاع المتسع للوضوء والصلاة ٠‏ دون ما ) أى انقطاع ( دونه ) أى 
دون ما يتسع للوضوء والصلاة ٠‏ لما تقدم ( وحكمها ) كمن عادتها الاتصال ( فى سائر 
ما تقدم ٠‏ إلا أنها لا تمنع من الدخول فى الصلاة » و ) لا من ( المضى فيها بمجرد 
الانقطاع قبل تبين اتساعه ) للوضوء والصلاة لعدم انضباط هذا الانقطاع . فيفضى لزوم 
اعتباره إلى الحرج والمشقة ( ولا يكفيها ) أى المستحاضة ( نية رفع الحدث ) قال فى 
التلخيص : قياس المذهب لا يكفى ( وتكفى نيه الاستباحة ) أى تتعين ولو انتقضت 
طهارتها بطروء حدث غير الاستحاضة وظاهره : ولو قلنا إن طهارتها ترفع الحدث * 
قلت: لأنها لا ترفع الحدث على الإطلاق وإئما ترفع الحدث السابق . دون المقارون . 
لكنه لم يؤثر كالمتأخر للضرورة . ولهذا تبطل طهارتها بخروج الوقت ( فأما تعيين النية 
للفرض فلا تعتبر ) هناء بخلاف التيمم . لأن طهارتها ترفع الحدث بخلافه ( وتبطل 
طهارتها بخروج الوقت أيضاً ) أى كما تبطل بدخوله . هذا ظاهر كلامه فى الكانى 
والشرح فى غير موضع ٠‏ كالتيمم . وقال المجد فى شرحه : ظاهر كلام أحمد : أن 
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طهارة المستحاضة تبطل بدخول الوقت . دون خروجه . وقال أبو يعلى : تبطل بكل 
واحد متهما' . #الرفى الأتساتت. ١‏ ون بيه عبطلة الم والستميح كيم + أنه الا 
يبطل بخروج الوقت كما تقدم . قال المجد: والأول أولى أه . وكذا قال فى مجمع 
. البحرين » وجزم به فى نظم المفردات » قال : 
وبدخول الوقت طهر يبطصل لمن بها استحاضة قد نقلرا 
لا بالخروج منه لو تضهرت2 للفجر لم يبطل بشمس ظهرت )١”‏ 

( ولا يصح وضوءها لفرض ) كظهر أو عصر أو جمعة ( قبل ) دخول ( وقته ) لأنها 
طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم ( ومثل المستحاضة ) فيما تقدم ( لا فى الغسل 
لكل صلاة ) فإن » استحبابه يختص المستحاضة ». لما تقدم فى باب الغسل ( من به سلس 
البول ) أو المذى ( والريح والجريح الذى لا يرقى دمه » و ) ذو ( الرعاف الدائم ) يعنى 
أن حكم هؤلاء حكم المستحاضة فيما تقدم » غير ما استثنى ٠‏ لتساويهم معنى ٠‏ وهو 
عدم التحرز من ذلك . فوجب المساواة حكمأ . قال إسحق بن راهويه : كان يزيد بن 
ثابت به سلس البول » وكان يداويه ما استطاع . فإذا غلبه صلى ولا يبالى ما أصاب ثوبه 
( لكن عليه أن يحتشى ) كما تقدم فى المستحاضة . نقل الميمونى 27 فيمن به رعاف دائم 
أنه يحتشى » ونقل ابن هانئ (") خلافه # قلت : ومن به دود قراح . يعصب المحل بعد 
حشوه ثم يصلى وإن كان صائماً عصبه فقط . وإن منعه العصب اكتفى به أيضا غير 
الصائم ( وإن كان ) محل الحدث ( مما لا يمكن عصبه كالجرح الذى لا ) يرقأ دمه » ولا 
( يمكن شده أو من به باسور أو ناصور » ولا يمكن عصبه » صلى على حسب حاله ) 
لفعل عمر » حيث صلى وجرحه يثقب دما . رواه أحمد . ( ولو قدر على حبسه ) أى 
الحدث ( حال القيام ) وحده ( لا حال الركوع والسجود . لزمه أن يركع ويسجد نصاء 
ولا يومئ ) بهما . وأجزأته صلاته ( كالمكان النجس ) اليابس إذا حبس به » ويأتى . 


00( راجع منح الشفا الشافيات بشرح المفردات جزء ١‏ ص 14 طبع المؤسسة السعيدية بالرياض 
وقربياً بتحقيقنا . 

(؟) هو عبد الملك بن عيد الحميد بن مهران اميمونى الرّقى ( أبو الحسن ) ترجعته فى المنهج الأحمد 
7/١‏ وفى الطبقات ( رقم )4١‏ وفى الخلاصة ( ص 7555 ) وفيها عبد الملك بن عبد الحميد بن 
ميمون بن مهران » وفى تهذيب التهذيب (15/ )5٠ ٠‏ وذكر آباءه كما نقلنا عن الخلاصة وزاد فى نسبته 
الجزرى . 

() هو إبراهيم بن هانئ أبو إسحاق النيسابورى ترجمته فى المنهج الأحمد 4*/١‏ » وفى الطبتات 
(رقم .)٠١6‏ 
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وقال أبو المعالى : يومئ لأن فوات الشرط لا بدل له ( ولو امتنعت القراءة ) إن صلى 
قائمآ » صلى قاعداً ( أو لحقه السلس إن صلى قائما » صلى قاعداً ) لأن للقيام بدلا » 
وهو القعود » بخلاف القراءة والطهارة ( ولو كان ) من به سلس البول ونحوه (لو قام 
وقعد لم يحبسه . ولو استلقى حَبسه » صلى قائما ) إن قدر عليه ( أو قاعداً ) إن لم قدر 
على القيام ‏ لأن المستلقى لا نظير له اختياراً ( قاله أبو المعالى ) واقتصر عليه فى المبدع 
وغيره ( فإن كانت الريح تتماسك جالسا لا ساجداً لزمه » السجود بالأرض نصاً وقياس 
قول أبى المعالى « يومئ » لآن فوات الشرط لا بدل له » والسجود له بدل ( ولايباح وطء 
| المستحاضة من غير خوف العنت منه أو منها ) لقول عائشة ١‏ المستحاضة لا يغشاها 
زوجها» ولأن بها أذى ٠»‏ فحرم وطؤها كالحائض ٠‏ وعنه يباح مطلقا » وهو قول أكثر 
العلماء » لآن حمنة كانت تستحاض » وكان زوجها طلحة بن عبيد يجامعها ٠»‏ وأم حبيبة 
كانت تستحاض » وكان زوجها عبد الرحمن بن عوف يغشاها 2١(‏ » رواهما أبو داود » 
وقد قيل : إن وطء الحائض يتعدى إلى الولد . فيكون مجذوماً ( فإن كان ) أى وجد 
خوف العنت منه » أو خافته هى وطلبته منه ( أبيح ) له وطؤها ( ولو لواجد الطول 
لنكاح غيرها ) خلافاً لابن عقيل ٠.‏ لأن حكمه أخف من حكم الحيض ٠»‏ ومدته تطول 
(والشبق الشديد كخوف العنت ) فيبيح وطأها . ولو لم يصل إلى حال تبيح وطء 
الخائض ٠‏ لما تقدم ( ويجوز شرب دواء مباح لقطع الحيض . مع أمن الضرر . نصاً ) 
كالعزل . و( قال القاضى : لا يباح إلا باذن الزوج ) أى لأن له حقا فى الولد (وفعل 
الرجل ذلك بها ) أى إسقاؤه إياها دواء مباحاً يقطع الحيض ( من غير علمها يتوجه 
تحريمه ) قاله فى الفروع ٠‏ وقطع به فى المنتهى لإسقاط حقها من النسل المقصود (ومثله ) 
أى مثل شربها دواء مباحا لقطع الحيض ( شربة كافور ) قال فى المنتهى : ولرجل شرب 
دواء مباح يمنع الجماع ٠‏ قاله فى الفائق ( ولا يجوز ما يقطع الحمل ) ذكره بعضهم . قال 
ابن نصر الله : وظاهر ما سبق جوازه . كإلقاء نطفة » بل أولى . ويحتمل المنع » لأن 
فيه قطع النسل وقد يتوجه جوازه مما سبق فى الكافور » فإن شربه يقطع شهوة الجماع وقد 
تقدم أنه كقطع الحيض ( ويجوز ) لأنثى ( شرب دواء ) مباح (الحصول الحيض ٠‏ لا قرب 
رمضان لتفطره ) كالسفر للفطر . 


. الحديثين أخرجهما أبو داود فى كتاب الطهارة باب المستحاضة بغشاها زوجها‎ )١( 


لمكا 


فصل في النفاس 

وهو بقية الدم الذى احتبس فى مدة الحمل لأجله . وأصله لغة من التنفس وهو 
الخروج من الجوف ٠‏ أو من قولهم : نفس الله كربته » أى فرجها . وهو دم ترخيه 
الرحم مع ولادة وقبلها بيومين أو ثلاثة . مع أمارة وبعدها إلى تمام أربعين يوم ( وأكثر 
مدة النفاس أربعون يوم من ابتداء خروج بعض الولد ) خكاه أحمد عن عمر » وعلى » 
وابن عباس » وأنس ٠»‏ وعثمان بن أبى العاص » عائذ » وأم سلمة 2١7‏ , ولا يعرف لهم 
مخالف فى عصرهم . قال الترمذى : « أجمع أهل العلم من أصحاب النبى يه ومن 
بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما . إلا أن ترى الطهر قبل ذلك » فتغتسل 
وتصلى »© 7(" قال أبو عبيدة : وعلى هذا جماعة الناس » وقال إسحق 97) : وهو السنة 
المجمع عليها ( فإن رأته ) أى الدم ( قبله ) أى قبل خروج بعض الولد ( بثلاثة أيام فأقل 
بأمارة ) كنوجع ( ف ) هو ( نفاس ) كالخارج مع الولادة ( ولا يحسب ) ما قبل الولادة 
(من مدته) أى النفاس ( وإن جاوز ) دم النفاس ( الأربعين ) يومآ ( وصادف عادة 
حيضها) ولم يزد عن العادة ( ف ) _المجاوز ( حيض ) لأنه دم فى زمن العادة » أشبه ما 
لو يتصل بزمن النفاس ( فإن زاد ) المجاوز ( على العادة ولم يجاوز أكثر الحيض ) 
فحيض إن تكرر ( أو لم يصادف عادة ) حيضها ( ولم يجاوز أكثره ) أى أكثر الحجيض 
(أيضا . فحيض إن تكرر ) ثلاثآ . كدم المبتدأة المجاوز لأقل الحيض ( وإلا ) بأن زاد 
على العادة » وجاوز أكثر الحيض ٠‏ أو لم يصادف عادة وجاوز أكثره ( فاستحاضة ) ولو 
تكرر ٠»‏ لأنه لا يصلح حيضاً ولا نفاسآ ( ولا تدخل استحاضة فى مدة نفاس ) كما لا 
تدخل فى مدة حيض . لأن الحكم للأقوى ( ويثبت حكم النفاس ولو بتعديها ) على 
نفسها بضرب أو شرب دواء أو غيرهما » فلا تقضى الصلاة لأن وجود الدم ليس بمعصية 
من جهتها . ولا يمكنها قطعه . بخلاف سفر المعصية ٠‏ قال القاضى : والسكر جعل 
شرعاً كمعصية مستدانة يفعلها شيئآ فشيئاً ٠‏ بدليل جريان الإثم والتكليف ( بوضع ما 
يتبين فيه خلق الإنسان نصأ ) فلو وضعت علقة أو مضغة لا تخطيط فيها . لم يثبت لها 
بذلك حكم النفاس ١‏ ويأتى أقل ما يتبين فيه خلق الإنسان أحد وثمانون يوم . وغالبها 
على ما ذكره المجد وابن تميم » وابن حمدان وغيرهم : ثلاثة أشهر . قال المجد فى 


)١(‏ قول أم سلمة رضى الله عنها أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب ما جاء فى وقت النفساء 
.)71١/١(‏ 

() الحديث عند الترمذى فى كتاب الطهارة باب ما جاء فى كم تمكث التفساء . 

(") هو ابن راهوية وقد سبق التعريف به . 


ا" 


شرحه : فمتى رأت دما على قبلها » لم تلتفت إليه . وبعدها تمسك عن الصلاة 
والصوم. ثم إن انكشف الأمر بعد الوضع على الظاهر » رجعت فاستدركت . وإن لم 
يتكشف ء بأن دفن ولم تتفقد أمره . استمر حكم الظاهر . إذ لم يتبين فيه خطأ ( ولا 
حد لأقله ) أى النفاس » لأنه لم يرد فى الشرع تحديده » فيرجع فيه إلى الوجود ٠‏ وقد 
وجد قليلاً عقب سببه فكان نفاساً ٠»‏ كالكثير ( فيثبت حكمه ) أى النفاس » من وجوب 
الغسل ونحوه ( ولو بقطرة ) وعنه : أقله يوم » وقدم فى التلخيص لحظة ( فإن انقطع ) 
الدم ( فى مدته ) أى فى الأربعين ( ف ) هى ( طاهر ) لانقطاع دم النفاس . كما لو 
انقطع دم الحائض فى عادتها . يؤيده ما روت أم سلمة أنها سألت النى ككلٍ « كم تجلس 
المرأة إذا ولدت ؟ قال : أربعينَ يوما » إلا .أن تَرى الطهر قبل ذلك » 2١(‏ ذكره فى المبدع . 
وحكى البخارى فى تاريخه : أن امرأة ولدت بمكة فلم تر دمآ ٠»‏ فلقيت عائشة فقالت : 
«أنت امرأة طهرك الله » 7" ( تغتسل وتصلى ) وتصوم ونحوه ( لأنه طهر صحيح ) لم 
تقدم ( ويكره وطؤها قبل الأربعين بعد التطهير ) قال أحمد : ما يعجبنى أن يأتيها 
زوجها. على حديث عثمان بن أبى العاص ٠‏ أنها أتته قبل الأربعين فقال : « لا 
تقربيني» ولأنه لا يأمن عود الدم فى زمن الوطء ( فإن عاد ) الدم بعد انقطاعة ( فيها ) 
أى فى الأربعين ( فمشكوك فيه ) أى فى كونه دم نفاس أو فساد ٠‏ لأنه تعارض فيه 
الأمارتان ( كما لم تره ) أى الدم مع الولادة ( ثم رأته فى المدة ) أى فى الأربعين 
فمشكوك فيه ( فتصوم وتصلى ) أى تتعبد ٠‏ لأنها واجبة فى ذمتها بيقين » وسقوطها 
بهذا الدم مشكوك فيه . وفى غسلها لكل صلاة روايتان قال فى تصحيح الفروع : 
الصواب عدم الوجوب ٠‏ ويحتمل أن يكون الخلاف فى الاستحباب وعدمه » فعلى هذا 
يقوى عدم الاستحباب أيضاً أه ملخصا . قلت : إن الخلاف فى الاستحباب قوى 
الاستحباب . كالمستحاضة . وأولى ( وتقضى صوم الفرض ) ونحوه ٠»‏ بخلاف الصلاة 
احتياطاً ٠‏ ولوجوبه يقينآً . لا يقال : أنها لا تقضى الصوم قياسا على الناسية إذا 
صامت فى الدم الزائد على غالب الحيض ٠.‏ لأنه يتكرر » فيشق القضاء بخلاف النفاس 
(ولا يأتيها فى الفرج ) زمن هذا الدم ٠‏ كالمبتدأة فى الدم الزائد على اليوم والليلة قبل 
تكرره (وإن ولدت توأمين ) فأكثر ( فأول النفاس وآخره ) من ابتداء خروج بعض «(الأول) 
لأنه دم خرج عقب الولادة » فكان نفاسآ واحداً » كحمل واحد ووضعه ( فلو 


. فى الصحيفة السابقة‎ ١ راجع تخريج‎ )١( 
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كان بيئهما ) أى التوأمين ( أربعون ) فأكثر ( فلا نفاس للثانى نصآ ) لأن الولد الثانى 
تبع للأول » فلم يعتبر فى آخر النفاس كأوله ( بل هو )أى ما خرج مع الولد الثانى بعد 
الأربعين من الأول ( دم فساد ) لأنه لا يصلح حيضا ولا نفاساً ( ويجوز شرب دواء لإلقاء 
نطفة ) وفى أحكام النساء لابن الجوزى : يحرم . وفى الفروع عن الفنون : إنما الموؤدة 
بعد التارات السبع . وتلا © ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين - إلى - ثم أنشأناه 
لقا آخر » 2١٠7‏ قال : وهذا حلتة الروح » لأن ما لم تحله لا يبعث فقد يؤخذ منه لايحرم 
إسقاطه . وله وجه . ومن استمردمها يخرج من فمها بقدر العادة فى وقتها » وولدت 
فخرجت المشيمة ودم النفاس من فمها ٠»‏ فغايته نقض الوضوء . لأنا لا نتحققه حيضاً 
كزائد على العادة » كمنى خرج من غير مخرجه ١‏ ذكره فى الفنون . 


+ خا #4 


. ١8 ٠ 1١7" » ١7 : سورة المؤمنون الآيات‎ )١( 


 يظ"ظ"خ‎ 


كنات الصلاة 


واشتقافها من الصلوين » وأحدهما صلى كعصى » وهما عرقان من جانبى الذنب . 
وقيل : عظمان ينحنيان فى الركوع والسجود . وقال ابن فارس 2١(‏ : من صليت العود إذا 
لينته » لأن المصلى يلين ويخشع . ورده النووى بأن لام الكلمة من الصلاة واو . أو من 
صليت ياء . وجوابه : أن الواو وقعت رابعة فقلبت ياء ٠»‏ ولعله ظن أن مراده صليت 
الخفف . تقول صليت اللحم صلياً إذا شويته . وإنما أراد ابن فارس المضعف . وقال 
ابن الأعرابى : صليت العصا تصلية أدرته على النار لتقومه . 


( وهى ) أى الصلاة لغة : الدعاء بخير . قال تعالى « وصل عليهم * ( أى ادع 
لهم . وعدى بعلى لتضمنه معنى الإنزال » أى أنزل رحمتك عليهم . وقال النبى كله : 
« إذا دعى أحذكم إلى طعام فليجب . إان كان مفطراً فليَطعم وإن كان صائماً فليصل»9© 
وقال الشاعر : 
تقول بنى وقسد قربت مرحلا يا رب جنب أبى الأوصاب والوجعا 
عليك مثل الذى صليت فاغتمضى20 نوما فإن لجنب الرء مطجسعا 
وشرعاً : ( أقوال وأفعال مخصوصة . مفتتحة بالتكبير مختتمة بالتسليم ) ولا يرد 
عليه صلاة الأخرس ونحوه . لأن الأقول فيها مقدرة . والمقدر كالموجود. والتعريف باعتبار 
الغالب فلا يرد أيضاً صلاة الجنازة ( وهى آكد فروض الإسلام بعد الشهادتين ) » الحديث 
جابر قال : قال النبى يَكيْةِ * بينَ الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » 247 رواه مسلم. وعن 
عبد الله بن شقيى العقيلى قال: دكان أعينا البى وَل لا يرون شيئاً من الأعمال تركه 
كر غير الصلاة » 20 رواه الترمذى : (سميت صلاة لاشتمالها على الدعاء) وقيل: لأنها 
ثانية الشهادتين . كالمصلى من خيل الحلبة (وفرضت ليلة الإسراء) » لحديث أنس . قال: 


. انظر معجم مقاييس اللغة تحقيق عبد السلام هارون طبع مصطفى الحلبى مادة صلى‎ )١( 
. ٠١ : سورة التوبة الآية‎ )5( 
الحديث بمعناه عند مسلم فى كتاب النكاح باب الأمر بإجابة الداعى .» وذكره البغوى فى‎ )©( 
. المصابيح فى كتاب النكاح باب الوليمة‎ 
.)80- 85( الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان باب بيان كون الإيمان بالله أفضل الأعمال‎ )8( 
. الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة باب ما جاء فى فضل الصلوات الخمس‎ )0( 


لي 


فرضت على النبى يك الصلوات ليل أسرئ به خمينَ » ثم نقصتا حتى جعلت جمساء 
ثم نودى “نا محمد إله ل يدل القول"لدى + وان بهذه الشمية سين 207 متعدد 
الترمذى . وكان الإسراء ( قبل الهجرة ) من مكة إلى المدنية ( بنحو خمس سنين ) على 
المشهور بين أهل السير . قال فى المبدع : وهو بعد مبعثه وكْْه بخمس سنين ( و ) 
الصلوات ( الخمس فرض عين ) بالكتاب ٠‏ لقولة تعالى : # إن الصلاة كانت على 
المؤمنين كتابآً موقوتا * (') وقوله : « وما أمروا إلا ليعيدوا الله مخلصين له الدّ ين حنفاءً 
ويقيموا الصلاة © 7" وبالسنة لما تقدم . ولحديث ابن عمر ١‏ بني الإسلم على خمس 96©) 
متفق عليه # وبالإجماع » وقال نافع بن الأزرق لابن عباس « هل تَحِدْ الصلوات الخمسرً 
فى القرآن ؟ قال : نعم . ثم قرأ ( فسبحان الله حين تمسوث ) الآيتين » *» ( على كل 
مسلم مكلف ) قال فى المبدع : بغير خلاف ( ولو لم يبلغه الشرع ) أى ما شرعه الله من 
الأحكام ( كمن أسلم فى دار حرب ونحوه ) كمن نشأ برأس جيل ( ولم يسمع بالصلاة» 
فيقضيها ) إذا دخل دار الإسلام » وتعلم حكمها . لعموم الأدلة . وقيل : لاء ذكره 
القاضى واختاره الشيخ تقى الدين » بناء على أن الشرائع لا تلزم إلا بعد العلم»ء وأجرى 
الشيخ تقى الدين ذلك فى كل من ترك واجبآ قبل بلوغ الشرع » من تيمم وزكاة ونحوهما 
( إلا حائضاً ونفساء ) فلا تجب عليهما . ولا يقضيانها » لما مر ( ولو طرحت نفسها ) 
بضرب أو دواء ونحوهما ٠‏ وتقدم ( وتجب ) الخمس ( على نائم ) أى يجب عليه 
قضاؤها إذا استيقظ لقوله يَكِدِ « من نام عن صلاة أو نسيّهًا فليصلّها إذا ذكرها » 20 رواه 
بل امن كذية الى جزيزة :ولو الم عب ظلية حال تون الم يجي عليه امفتاؤها + 
كالمجنون » ومثله الساهى ( ويجب إعلامه ) أى النائم ( إذا ضاق الوقت ) صححه فى 
الإنصاف . وجزم به أبو الخطاب فى التمهيد ( وتجب ( الخمس ( على من تغطى عقله 
بمرض . أو إغماء أو دواء مباح ) لأن ذلك لا يسقط الصوم » فكذا الصلاة ٠‏ وكالنائم . 


. الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة باب كم فرض الله على عباده من الصلوات‎ )١( 
© : سورة البينة الآية‎ )( . ٠١7 : (؟) سورة النساء الآية‎ 
الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان باب دعاؤكم إيماتكم » وأخرجه جه مسلم فى كتاب‎ )5( 
بنى الإسلام على خمس . راجع اللؤلؤ الا ركم‎ ٠ الإيمان باب قول النبى‎ 
. 18 . ١9 : سورة الروم الآيات‎ )0( 
الحديث أخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحياب‎ )١( 
. تعجيل قضائها‎ 


نضا 


ولأن عمارا « غشى عليه ثلاثاً » ثم أفاق فقال : هل صليت ؟ فقالوا : ما صليت منذ 
ثلاث» ثم توضأ وصلى تلك الثلآث » وعن عمران بن حصين وسمرة بن جندب نحوه . 
ولم يعرف لهم مخالف . فكان كالإجماع . ولأن مدة الإغماء لا تطول غالب » ولا تثبت 
عليه الولاية . ويجوز على الأنبياء بخلاف الجنون ( أو ) تغطى عقله (بمحرم » كمسكر . 
فيقضى ) لأن سكره معصية ٠‏ فلا يناسب إسقاط الواجب عنه ٠‏ ولأنه إذا وجب بالنوم 
المباح فبالمحرم بطريق الأولى وقيل : تسقط إن كان مكرهاً ( ولو زمن جنونه لو جن 
بعده) أى بعد شربه المسكر ( متصلا ) جنونه ( به ) أى بسكره المحرم ٠‏ تغليظا عليه * 
قلت : وقياس الصلاة الصوم وسائر العبادات الواجبة ( ولا تجب) الخمس ( على كافر 
أصلى ) لأنها لو وجبت عليه حال كفره لوجب عليه قضاؤها لأن وجوب الأداء يقتضى 
وجوب القضاء ٠‏ واللازم منتف ( بمعنى أنا لا نأمره ) أى الكافر (بها ) أى بالصلاة ( فى 
كفره ولا بقضائها إذا أسلم ) لأنه أسلم خلق كثير فى عهد النبى يَكِلْةِ ومن بعده فلم يؤمر 
أحد بقضاء ٠‏ لما فيه من التنفير عن الإسلام 2 ( ولا تصح ) الصلاة ( منه ) لفقد 
شروطها ( وتجب ) الخمس ( عليه ) أى على الكافر ( بمعنى العقاب . لأن الكفار » ولو 
مرتدين ٠‏ مخاطبون بفروع الإسلام ) من الصلاة والزكاة والصوم والحج وغيرها على 
الصحيح . كالتوحيد إجماعا ٠‏ لقوله تعالى : 8 ما سلككم فى سفَرَ ؟ قالُوا لم نك من 
المصلّين » 7" الآية ولا تجب ) الخمس ( على مرتد زمن ردته ) كالكافر الأصلى ( ولا ' 
تصح ) الصلاة ( منه ) لفقد شرطها وهو الإسلام ( ويقضى ) المرتد إذا عاد إلى الإسلام 
( ما فاته قبل ردته ) لاستقراره فى ذمته . و( لا ) يقضى ما فاته ( زمنها ) أى زمن ردته 
لعدم وجوبه عليه كالأصلى ( ولا تبطل عبادته ) أى المرتد (التى فعلها قبل ردته بها ) أى 
بردته » وقوله ( من صلاة وصوم وحج وغير ذلك ) كزكاة . بيان لعباداته » قلا يلزمه 
إعادتها إذا أسلم » لأن ذمته قد برئت منه بفعله قبل الردة . فلم تشتغل به بعد ذلك » 
وإن مات مرتداً حبطت لقوله تعالى : ا ومن يرتدد منكم عن دينه » 29 الآية ( وإن 
ارتد أثناء عبادته بطلت مطلقا ٠‏ لقوله تعالى : ا لئن أشركت ليحبطن عملّك » (4) 
(ولا تبطل استطاعة قادر على الحج بها ) أى بالردة » لقدرته على العود للإسلام . 
فيستقر الحج عليه » لكن لا يصح منه فى ردته ( ولا يجب ) الحج ( باستطاعته فيها ) أى فى 


() هل الصلاة عقوبة حتى تنفر عن الإسلام كان الأولى أن يذكر الحكم فقط من غير هذا التعليل. 
(؟) سورة المدثر الآية : 57 » 5# . (”) سورة البقرة الآية : /ا1١؟‏ . 


(4) سورة الزمر الآية : 584 . 


]خض 


ردته » لعدم أهليته له إذن ( ولاتجب على مجنون لا يقيق ) ٠»‏ لحديث عائشة مرفوعاً « 
رفع القلم عن ثلاث : عن النائم حتى يستيقظ ٠‏ وعن المجنون حتى يعقل » وعن الصبى 
حتى يحتلم » 2١7‏ رواه أبو داود والترمذى وحسنه . ولأنه ليس من أهل التكليف . أشبه 
الطفل . وظاهره ولو اتصل جنونه بردته كالحيض وقدم فى المبدع : يجب قضاء أيام 
الجنون الواقعة فى الردة » لان إسقاط القضاء عن المجنون رخطة . والمرتد ليس من أهلها 
( ولا تصح ) الصلاة ( منه ) أى من المجنون ٠‏ لأن من شرطها النية . ولا تمكن منه 
(ولا قضاء ) على المجنون إذا أفاق . لعدم لزومها له ( وكذا الأبله الذى لايفيق ) ذكره 
السامرى وغيره ٠‏ كالمجنون . يقال : بله بلها . كتعب » وتباله : رأى من نفسه ذلك . 
وليس به . ويقال : الأبله أيضا لمن غلبت عليه سلامة الصدر » وفى الحديث ١‏ أكثر اهل 
الجنة البله » قال الجوهرى : يعنى البله فى أمر الدنيا » لقلة اهتمامهم بها . وهو أكياس 
فى أمر الآخره ( وإن أذن ) كافر يصح إسلامهء حكم به لاشتمال الاذان على الشهادتين 
( أو صلى فى أى حال ». أو ) أى ( محل كافر يصح إسلامه ) كالمميز ( حكم بإسلامه) 
لقوله ككِِ « من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنًا فله مالنًا وعليه ما علينًا » ("2 لكن فى 
الإحارى امل ديت انين موفوقا من قوله بين اله ميبيو ف نين غناة فقا : « من شهد أن 
لآ إلهَ إلا الله واستقبل قبلتنًا وصللى صلاتنًا وأكل ذبيحتنًا فهو المسلم ؛ له ما للمسلم 
وعليه ما على المسلم » 7 وروى أبو داود عن أبى هريرة قال : قال النبى مَل ١‏ نهيت 
عن قتل المصلين » 247 وظاهره : أن العصمة تثبت بالصلاة » وهى لا تكون بدون 
الإسلام» ولأنها عبادة تختص شرعنا ٠»‏ أشبهت الأذان . ويحكم بكفر من سجد لصنم . 
فكذا عكسه ( ويأتى ) فى باب المرتد بيان من يصح إسلامه ٠‏ وبيان أنه يحكم بالإسلام 
بالصلاة ( ولا تصح صلاته ) أى الكافر ( ظاهرا ) لفقد شرطها وهو الإسلام » فيؤمر 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى تعليقا فى كتاب الطلاق باب الطلاق فى الإغلاق » وأخرجه أبو داود 
فى كتاب الحدود باب فى المجنون يسرق . وأخرجه الترمذى فى كتاب الحدود باب ما جاء فيمن لا 
1-8 الحد واللفظ له . وأخرجه ابن ماجة فى كتاب الطلاق باب طلاق المعتوه » وأخرجه ابن 
حبان ذكره الهيثمى فى موارد الظمآن كتاب الحدود باب فيمن لاحد عليه » وأخرجه الحاكم فى المستدرك 
١‏ كتاب الصلاة باب رقع القلم عن ثلاث» وقال: صحيح على شرط الشيخين ٠»‏ ووافقه الذهبى. 

() الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب فضل استقبال القبلة . 

() الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة 
قطعا (5؟8-5”) . 
(؛) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الجهاد باب النهى عن قتل من اعتصم بالسجود . 
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بإعادتها وإن علم أنه كان قد أسلم ثم توضأ وصلى بنية صحيحة ٠»‏ فصلاته صحيحة 
(ولا يعتد بأذانه ) فلا يسقط به فرض الكفاية » لاشتراط النية فيه » وعدم صحتها من 
كافر . ومعنى الحكم بإسلامه بما ذكر أنه لو مات عقب الصلاة أو الأذان ٠»‏ فتركته 
لأقاربه المسلمين » دون الكفار ء ويدفن فى مقابرنا . وأنه لو أراد البقاء على الكفر . 
و ايا لاا اا ا ما 0 لزاني 
بالشهادتين» ثم قال : لم أرد الإسلام ( ولا يحكم بإسلامه بإخراج زكاة ماله وحجه ولا 
ا ا 1 
انما المشركون نجس 4» 2١‏ الآية ولم يحكم بإسلامهم بذلك . وكذا باقى العبادات غير 
الشهادتين والصلاة . ولأنها لا تختص شرعنا بخلاف الصلاة ( ولا تجب ) الخمس (على 
صغير لم يبلغ ) للخير ولأنها عبادة بدنية » فلم تلزمه . كالحج والطفل لا يعقل . والمدة 
التى يكمل فيها عقله وبنيته تخفى وتختلف ٠‏ فنصب الشارع عليه علامة ظاهرة » وهى 
البلوغ ( ولا يصح منه ) أى من الصغير ( إلا من مميز ) أى لا تصح الصلاة من صغير 
لم يميز لفقد شرطها ٠‏ وهو النية » وتصح من مميز ( وهو من بلغ سبع سنين ) قال فى 
المطلع : هو الذى يفهم الخطاب ويرد الجواب . ولا ينضبط بسن » بل يختلف باختلاف 
الأفهام » وصوبه فى الإنصاف ٠‏ وقال : إن الاشتقاق يدل عليه ( ويشترط لصحة 
صلاته) أى المميز ( ما ب يشترط لصحة صلاة الكبير ) أى البالغ » لعموم الأدلة ( إلا فى 
السترة على ما يأتى) تفصيله فى باب ستر العورة ٠.‏ لاختلافها بحسب البلوغ وعدمه ( 
والثواب له ) أى ثواب صلاة المميز للمميز » لأنه العامل . فهو داخل فى عموم # من 
جاءً بالحسنة فله عشر أمثالها 4 7" ( وكذا أعمال البر كلها ) إذا عملها غير البالغ» م 
ثوابها كالصلاةء» ولحديث « ألهذا - أى الصبى - حجج ؟ قال انعم ع ولك آجن؟) 
ويأتى ( فهو ) أى الصغير ( يكتب ) له ما عمله من الحسنات (ولا يكتب عليه ) ما عمله 
من السيآت ٠‏ لرفع القلم عنه. 

( ويلزم الولى أمره ) أى المميز ( بها ) أى بالصلاة ( إذن ) أى حين يتم له سبع 
سنين ذكراً أو أنثى » لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » أن النبى ككل قال : 
«مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع سنين » واضربوهم عليها لعشر 0 وفرقُوا بيتهم فى 


. ١5١ : سورة التوبة الآية : 58 . (1) سورة الأنعام الآية‎ )١( 


0 ام سوك لتاق فعا لبر رلور عد حو ارال 
فى كتاب المناسك باب حج الصبى )0/ 596). 


 يوظِ>ِىض1:؛؛ؤ‎ 


١ .‏ . 2000 
المضاجعم 8 ) وا أحمد وأبو داود » من رواية سوار بن داود . وقد وشه ابن معين 


وغيره ( و ) يلزم الولى ( تعليمه إياها ) أى الصلاة وتعليم ( طهارة . نصا ) لأنه لا 
يمكنه فعل الصلاة إلا إذا علمها . فإذا عملها احتاج إلى العلم بالطهارة » ليتمكن منها . 
فإن احتاج إلى أجرة فمن مال الصغير . فإن لم يكن فعلى من تلزمه نفقته » وكذا 
إصلاح ماله وكفه عن المفاسد . وكذلك ذكر النووى فى شرح المهذب الصيام ونحوه . 
ويعرف تحريم الزنا » واللواط » والسرقة » وشرب المسكر والكذب . والغيبة ونحوها . 
ويعرف أنه بالبلوغ يدخل فى التكليف . ويعرفه ما يبلغ به . وقيل : هذا التعليم 
مستحب . والصحيح وجوبه ( ويضرب ) المميز ( ولو رقيقا على تركها ) أى الصلاة 
(لعشر ) أى عند بلوغه عشر سنئين تامة ( وجوباً ) للخير » والأمر . والضرب فى حقه 
لتمرينه عليها. حتى يألفها ويعتادها فلا يتركها عند البلوغ ( وإن بلغ فى أثنائها ) أى فى 
وقتها لزمه إعادتها ( أو ) بلغ ( بعدها ) أى الصلاة ( فى وقتها لزمه إعادتها ) لأنها نافلة 
فى حقه » فلم تجزئه عن الفرض . كما لو نواها نفلا ا 
يلزمه ( إعادة تيمم لفرض ) لأن تيممه قبل بلوغه كان لنافلة » فلا ب يستبيح به الفرض 
ل ا 
استباح به الفريضة لرفعه الحدث . بخلاف التيمم ( وتقدم ) ذلك ( ولا ) يلزمه أيضاً 
(إعادة إسلام ) لأن أصل الدين لا يصح نفلا . فإذا وجد فعلى وجه الوجوب . ولأنه 
يصح بفعل غيره » وهو الأب ( ويلزمه إتمامها ) أى الصلاة ( إذا بلغ فيها ) قدمه 
أبو المعالى فى النهاية ٠.‏ وتبعه ابن عبيدان . وقال فى الفروع وغيره : وحيث وجبت 
لزمه إتمامها . وإلا فالخلاف فى النفل . أى إن قلنا تجهب الصلاة على ابن عشر فبلغ 
فيهاء لزمه إتامها وإعادتها . وإن قلنا لا تجب عليه قبل البلوغ » كما هو المذهب ٠‏ فبلغ 
فى أثنائها فوجوب إتمامها مبنى على القولين فيمن شرع فى نفل ٠‏ هل يجب عليه إتمامه؟ 
والصحيح ٠‏ كما يأتى : لا يلزمه إتمامه . فعلى هذا لا يلزمه إتمامها ( ولا يجوز لمن 
وجبت عليه ) الصلاة ( تأخيرها أو ) تأخير ( بعضها عن وقت الجواز ) أى وقت 
الصلاة» وإن كان لها وقت واحد » ووفت الاختياران كان لها وقتان ( إن كان ذاكراً لها 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود بلفظه عن عمر وبن شعيب عن أبيه عن جده فى السنن 775/١‏ كتاب 
الصلاة ة باب متى يؤمر الغلام بالصلاة وبمعناه عن سبرة بن معبد أخرجه أحمد فى المسند ؟/ 4 فى 
مسند سيرة بن معبد رضى الله عنه ٠‏ وأبو داود فى المصدر السابق الحديث (545) » والترمذى فى 
السنن فى كتاب الصلاة باب متى يؤمر الصبى بالصلاة » وقال : ( حسن صحيح ) وليس عندهم ذكر 
التفريق فى المضاجع . وأخرجه الدارقطنى فى السنن )772١/١(‏ كتاب الصلاة باب الأمرز بتعليم 
الصلوات والضرب عليها 
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قادراً على فعلها ) قال فى المبدع : إجماعاً » لما روى أبو قتادة أن النبى كلد قال : «ليس 
فى النوم تفريط . إنما التفريط فى اليقظة ؛ أن نؤخر صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة 
أخرى » 2١١‏ رواه مسلم . ولأنه يجب إيقاعها فى الوقت . فإذا خرج ولم يأت بها كلها 
كان تارك للواجب ٠‏ مخالفآ للأمر . ولأنه لو عذر بالتأخير لفاتت فائدة التأقيت ( إلا 
لمن ينوى الجمع ) لعذر . فإنه يجوز له التأخير . لأنه يَلْةْ كان يؤخر الأولى فى الجمع 
ويصليها فى وقت الثانية » وسيأتى . ولأن وقتيهما يصيران وقتآ واحداً لهما ٠‏ ومقتضاه: 
أن لا يحتاج إلى استثنائه . لكن لما كان لكل صلاة وقت معلوم » فيتبادر الذهب إليه . 
فتعين إخراجه ( أو لمشتغل بشرطها الدى يحصله قريب . كالمشتغل بالوضوء والغسل ) 
وستر العورة ٠‏ إذا انخرق ثوبه » واشتغل بخياطته . وليس عنده غيرهء لأن الشرط لا 
بدل له . 

و( لا ) يجوز التأخير لمشتغل بشرطها ( البعيد . كالعريان لو أمكنه أن يذهب إلى 
قرية أخرى يشترى منها ثوب ) أو يستأجره ونحوه ( ولا يصلى إلا بعد الوقت ) فيصلى 
عرياناً ( وكالعاجز عن تعلم التكبير والتشهد ونحو ذلك ) كالفاتحة وأدلة القبلة إذا خفيت 
عليه ( بل يصلى فى الوقت على حسب حاله ) تقديما للوقت لسقوط الشرط إذآ بالعجز 
عنه ( وله ) أى لمن وجبت عليه صلاة ( تأخيرها عن أول وقت وجوبها ) لفعله كله فى 
اليوم الثانى من فرض الصلاة ( بشرط العزم على فعلها فيه ) أى فى الوقت المختار كقضاء 
رمضان ونحوه » ممن وقته موسع ( ما لم يظن مانعا منه ) أى من فعل الصلاة ( كموت 
وقتل وحيض ) فيجب عليه أن يبادر بالصلاة قبل ذلك ( وكذا من ) عدم السترة إذا (أعير 
سترة أول الوقت فقط ) فيلزمه أداؤها إذن ٠‏ لتمكنه من الإتيان بشرطها ( و ) كذا 
(متوضئ عدم الماء فى السفر ) كما هو الغالب . أو فى الحضر . لقطع عدو ماء بلدة 
ونحوه ( وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت . ولا يرجو وجوده ) أى الماء فى الوقت . 
فليزمه أن يصلى بوضوئه ( و ) كذا ( مستحاضة لها عادة بانقطاع دمها فى وقت يتسع 
لفعلها ) وفعل الوضوء ( فيتعين فعلها فى ذلك الوقت ) سواء كان أول الوقت . أو 
وسطه أو آخره ( ومن له التأخير ) أى تأخير الصلاة فى الوقت ( فمات قبل الفعل ) فى 
الوقت ( لم يأثم ) لعدم تفريطه ( وتسقط بموته ) قال القاضى : لأنها لا تدخلها النيابة 
فلا فائدة فى ذمته » بخلاف الزكاة والحج ( ويحرم التأخير للصلاة ) أو بعضها (بلا عذر 
إلى وقت الضرورة ) كما يحرم إخراجها عن وقتها وتقدم . 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفاثتة وعنده أيضا 
من رواية أبى هريرة بمعناه مع ذكر زيادة قوله تعالى : ا وأقم الصلاة لذكرى »* . 


قيض 


مر فصل » 
فيمن جحد وجوب الصلاة 

( ومن جحد وجوبها ) أى وجوب صلاة من الخمس ( كفر ء إن كان ممن لا يجهله 
كمن نشأ بدار الإسلام ) زاد ابن تميم : وإن فعلها . لأنه لا يجحدها إلا تكذيباً لله 
ولرسوله وإجماع الأمة . ويصير مرتدا بغير خلاف نعلمه . قاله فى المبدع : ( وإن كان 
ثمن يجهله ) أى وجوبها ( كحديث عهد بالإسلام . أو من نشأ ببادية عرف وجوبها ولم 
يحكم بكفره ) لأنه معذور . فإن قال : أنسيتها قيل له : صل الآن » وإن قال : أعجز 
عنها لعذر . كمرض ٠‏ أو عجز عن أركانها . أعلم أن ذلك لا يسقط الصلاة » وأنه 
يجب عليه أن يصلى على حسب طاقته ( فإن أصر ) على الجحد ( كفر ) لما سبق ( فإن 
تركها تهاونا وكسلا ) لا جحوداً ( دعاه إمام أو نائبه إلى فعلها ) لاحتمال أن يكون 
تركها لعذر يعتقد سقوطها به . كالمرض ونحوه . ويهدده فيقول له : إن صليت وإلا 
قتلناك . وذلك فى وقت كل صلاة ( فإن أبى ) أن يصليها ( حتى تضايق وقت التى 
بعدها ) أى بعد التى دعى لها عن فعل الثانية » كما جزم به فى مختصر المقنع تبعا 
للوجيز وغيره (وجب قتله ) لقوله تعالى : « اقتَلُوا المشركين - إلى قوله - فإن تابوا 
وأقامُوا الصّلاة وآنّوا الزكاةً فخلُوا سبِيلَهُم * 2١7‏ فمن ترك الصلاة ة لم يات قرط 
التخلية» ل متعمداً فقد برئت منه ذمة 
الله ورسوله » '' رواه أحمد بإسناده عن مكحول . وهو مرسل جيد . قاله فى المبدع . 
ولأنها من أركان الإسلام لا تدخلها النيابة . فقتل تاركها كالشهادتين . ولا يقتل بترك 
الأولى» لأنه لا يعلم أنه عزم تركها إلا بخروج وقتها . فإذا خرج علمنا أنه تركها . 
.ولايجب قتله بها . لأنها فائتة فإذا ضاق وقت الثانية وجب قتله ( ولا يقتل ) من ترك 
الصلاة تهاونآً وكسلا . وكذا من جحد وجوبها ( حتى يستتاب ثلاثة أيام . كمرتد ) أى 
كسائر المرتدين ( نصاً ) ويضيق عليه . وذكر القاضى أنه يضرب ( فإن تاب ) من ترك 
الصلاة تهاونا وكسلا ( بفعلها ) أى بفعل الصلاة خلى سبيله . نقل صالح توبته : أن 
يصلى . لأن كفره بالامتناع منها. فحصلت توبته بها » بخلاف جاحدها » فإن توبته 


)١(‏ سورة التوبة الآية : ه 
(1) الحديث ذكره السيوطى فى الجامع الصغير وعزاه للطبرانى فى الأوسط عن أنس ورمز له بالصحةء 
راجع مختصر شرح المناوى على الجامع الصغير جزء "١‏ ص 584 طبع عيسى الحلبى الطبعة الأولى . 


يكحن 


إقراره بما جحده مع الشهادتين » كما يعلم مما يأتى فى باب المرتد ( وإلا ) أى وإن لم 
يتب بفعل الصلاة ( قتل بضرب عنقه ) بالسيف ء ٠‏ لقوله لِ : ١‏ إذا قتلثم فاحسنوا 
القتلّدّه ('2 رواه مسلم . أى الهيئة من القتل (لكفره ) علة لقتل . لما روى جابر عن النبى 
كل أنه قال : « بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة » ('2 رواه مسلم . وروى بريدة أن 
النبى ييِ قال : « من تركها فقد كمّر276 رواه الخمسة 0 الترمذى . وروى عبادة 
مرفوعاً ٠‏ من ترك الصلاة متعمدا فقد خترج من الملة © 7 ' رواه الطبرانى بإسناد جيد ١‏ قال 

عمر : « لاح فى الإسلام لمن ترك الصلاة ' ولقوله يك : « أول ما تفقدون من دينكم 
الأمانةٌ . وآخر ما تفقدون الصلاة:270 قال أحمد : كل شيء ذهب آخره لم يبق منه 
شيء. ولأنه يدخل بفعلها فى الإسلام . فيخرج بتركها منه . كالشهادتين ( وحيث 
كفرء ف ) .إنه يقتل بعد الاستتابة » ولا يغسل ولا يصلى عليه ٠»‏ ولا يدفن فى مقابر 
المسلمين . و( لا يرق ولا يسبى له أهل ولا ولد ) كسائر المرتدين ( ولا قتل ولا تكفير 
قبل الدعاية ) بحال . لا حتمال أن يكون تركها لشيء يظنه عذراً فى تركها ( قال 
الشيخ: وتنبغى الإشاعة بتركها » حتى يصلى . ولا ينبغى السلام عليه » ولا إجابة 
دعوته انتهى) لعله يرتدع بذلك . ويرجع ( ومن راجع الإسلام قضى صلاته مدة امتناعه) 
قدمه فى الفروع . وهو ظاهر كلام جماعة .وقال فى المبدع : وظاهره أنه متى راجع 
الإسلام لم يقض مدة امتناعه . كغيره من المرتدين . لعموم الأدلة . ثم حكى الفروع 
(ومن جحد وجوب الجمعة كفر ) للإجماع عليها . وظهور حكمها . فلا يعذر بالجهل به ٠‏ إلا إذا 


. الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الصيد والذبائح باب الأمر بإحسان الذبح والقتل‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه مسلم فى الصحيح فى كتاب الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك 
الصلاة الحديث )87/1١75(‏ . 

(6) الحديث أخرجه أحمد فى المسند 7157/8 فى مسند بريدة الأسلمى رضى الله عنه » والترمذى 
في السنن فى كتاب الإيمان باب ما جاء فى ترك الصلاة » وقال : ( حسن صحيح غريب ) ٠»‏ والنسائى 
فى المجتبى كتاب الصلاة باب الحكم فى تارك الصلاة » وابن ماجة فى كتاب إقامة الصلاة باب ما جاء 
فيمن ترك الصلاة » وصححه ابن حبان » أورده الهيثمى فى موارد الظمآن كتاب الصلاة باب فيمن 
حافظ على الصلاة ومن تركها » والحاكم فى المستدرك 7-7/١‏ كتاب الإيمان التشديد فى ترك الصلاة 
«وقال حديث صحيح الإسناد لا تعرف له علة » » وأقره الذهبى . 

(5) الحديث ذكره السيوطى فى التامع الصغير » وعزاه للطبرانى فى الأوسط ورمز له بالصحة » 
راجع مختصر شرح المناوى على الجامع الصغير جزء ”' ص 184 . 

(5) الحديث ذكره السيوطى فى الجامع الصغير » وعزاه للطبرانى فى الكبير عن شداد بن أوس ورمز 
له بالحسن . راجع مختصر شرح المناوى على الجامع الصغير جز ١‏ ص ١45‏ تحقيق عماره طبع عيسى 
الحلبى ( طبعة أولى ) . 
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كان قريب عهد بإسلام أو نشأ ببادية (وكذا لو ترك ركنا ) مجمعا عليه ( أو ) شرطاً 
(مجمعاً عليه » كالطهارة والركوع والسجود ) لأنه كتركها ( أو ) ترك ركنا أو شرطاً 
(مختلفآ فيه يعتقد وجوبه ) فهو كترك جميعها . ذكره ابن عقيل وغيره . قال : 
كما نحده بفعل ما يوجب الحد على مذهبه » وقدمه فى الفروع وغيره ( قال ) صدر 
الوزراء عون الدين أبو المظفر يجى (بن هبيرة ) )١(‏ 
وقد رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده « ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التى 
فطّر الله عليها محمدا وكيد : » فيه أن إنكار المنكر فى مثل هذا يغلظ له لفظ الإنكار 
. وفيه إشارة إلى تكفير تارك الصلاة . وإلى تغليظ فى الصلاة حتى إن ( من أساء فى 
صلاته ولا يتم ركوعها ولا سجودها ) فإن (حكمه حكم تاركها ) أه . ( وعند 
الموفق ومن تابعه ) كالشارح (لا يقتل بمختلف فيه ) كما لا يحد المتزوج بغير ولى ( وهو 
أظهر) للشبهة ( ولا يكفر بترك شيئ من العبادات تهاونآ غير الصلاة » فلا يكفر 
بترك زكاة بخلا ٠‏ ولا بترك صوم وحج يحرم تأخيره تهاونا ) لقول عبد الله بن 
0 «لم يكن أصحاب النبي يِْ يرون شيئاً من الأعمال تركه كفْر غير 
الصلاة » ( ويقتل فيهن حداً ) لا يأتى فى أبوابها ( ولا يقتل ب ) ترك ( صلاة فائتة » 
ولا بترك كفارة ونذر ) للاختلاف فى وجوبها فوراً . 


الشيبانى البغدادى فى قول حذيفة - 


« خاتمة » اختلف العلماء بم كفر إبليس ؟ فذكر أبو إسحاق بن شاقلا : أنه كفر بترك 
السجود لا بجحوده وقيل كفر لمخافلته الأمر الشفاهى من الله تعالى فإنه سبحانه خاطبه 
بذلك قال الشيخ برهان الدين ولد صاحب الفروع 27 . فى الاستعاذات له » وقال 


)١(‏ أنظر ترجمته فى المنهج الأحمد )8١7/7(‏ وذيل الطبقات برقم ١١‏ وفى شذرات الذهب 
15 وفى العبر ١0/7/14‏ وفى المنتظم )5١15/١٠١(‏ . 

(1) هو عبد الله بن شقيق العقيلى بالضم أبو عبد الرحمن يروى عن عمر وعثمان وأبى ذرو عنه 
ابن سير ين وقتادة وجعفر بن أبى وحشية وثقه أحمد وابن معين وقال أحمد يحمل على على قال 
خليفه مات بعد المائه » راجع خلاصة تذهب تهذيب الكمال (؟50577/5) طبع مكتبة القاهرة تحقيق 
محمود عبد الوهاب فايد . م 

(*) هو برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الرامينى الاصل 
الصالحى الدمشق قاضى القضاء شيخ الإسلام ترجم له صاحب النعت الأكمل ضمن ترجمة ولده ١‏ 
راجع النعت الأكمل ص 47 طبع دار الفكر وكذا متعة الأذهان ورقة 717-17 والكواكب السائرة 
ومختصر طبقات الحنابلة برقم. 4٠١‏ وشذرات الذهب 17/8 . 
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جمهور الناس : كقر إبليس لأنه أبى واستكبر وعاند » وطعن وأصر ء واعتقد أنه محق 
فى تمرده . واستدل بأنا خير منه » فكأنه ترك السجود لآدم تسفيهآ لأمره تعالى وحكمته. 
وعن هذا الكبر عبر النبى ٠‏ بقوله : « لا يدخل الجنة من فى قلبه مثقال ذرة من كبر » ١7‏ 
قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى فى رواية الميمونى : إنما أمر بالسجود فاستكبر وكان من 
الكافرين . والاستكبار كفر وقالت الخوارج : كفر بمعصية الله تعالى. وكل معصية كفر. 
وهذا قول باطل بالكتاب والسنة وإجماع الأمة . . 


(1) الحديث بن رواية ابن مسعوه رضي الله عنه أخرجه مسلم: فى الصحيح فى كتاب الإيمان باب 
تحريم الكبر وبيانه الحديث (431/1417) . 


اللا 


باب الاذان والإقامة وما يتعلق بهما فى الاحكام 


( وهو ) أى الأذن لغة : الإعلام . قال تعالى : 8 وأذان من الله ورسوله »* 2١7‏ أى 
إعلام . وقال : 8 وأذن فى الناس بالحج » 7 أى أعلمهم . وقال الشاعر آذنتنا بينها 
أسماء . أى أعلمتنا . يقال : أذن بالشيء تأذينا وأذانا وأذينا » على وزن رغيف ». إذا 
أعلم به . فهو اسم مصدر . وأصله من الأذن . وهو الاستماع ٠‏ لأنه يلقى فى آذان 
الناس ما يعلمهم به . وشرعا : ( الإعلام بدخول وقت الصلاة » أو ) الإعلام ب ( قربه 
لفجر ) فى الجملة ٠.‏ لأنه يصح الأذان لها بعد نصف الليل » كما يأتى ( وهى ) أنى 
الإقامة فى الأصل أقام . وحقيقته : إقامه القاعد أو المضطجع . فكأن المؤذن إذا أتى 
بألفاظ الإقامة أقام القاعدين» وأزالهم عن قعودهم . وشرعاً: ( الإعلام بالقيام إليها ) أى 
إلى الصلاة ( بذكر مخصوص فيهما ) أى فى الأذان والإقامة » وهما مشروعان بالكتاب 
والسنة . أما الكتاب فقوله تعالى : 8 وإذا نَاديتُم إلى الصلاة اتخذوها هرّما»9 و إذا 
نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله » (9؟ وآما النثة فهى شهيرة ذلك : 
ومنها : حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال : « ل أمَر النبي يك بالناقوس يعمل 
ليضرب به للناس لجمع الصلاة ٠‏ طاف بى وأنا نائم رجل يحمل اقوس يه . 
فقلت: ا عبد لله » أنبيع الناقوس ؟ قال : وما تصنُع به ؟ قلت : أدعو به إلى الصلاة. 
قال : أفلا أدلّك على ما هو خيرٌ من ذلك ؟ فقلت : بلى . قال : تقول : الله أكبر الله 
أكبر الله أكبر الله أكبر : أشهد أن لا إِلَّهَ إلا الله ء أشهد أن لا إِلّهَ إلا الله » أشهد أن 
محمداً رسول الله » أشهد أن محمداً رسول الله » حي على الصلاة حي على الصلاة » 
حي على الفلاح حي على الفلاح ٠‏ الله أكبر الله أكبّر . لا إلهَ إلا الله . قال : ثم 
أستآخرٌ عنى غير بعيد» ثم قال : تقول إذا قمت إلى الصلاة: الله أكبر الله أكبر » أشهد 
أن لا إله إلا الله » أشهد أن محمداً رسول الله حي على الصلاة » حي على الفلاح» قد 
قامت الصلاة قد مامت الصلاة » الله أكبرٌ الله أكبر . لا إلهَ إلا الله. فلمًا أصبحت أتيت 


. 37 : سورة التوبة الآية : ” . (1) سورة الحج الآية‎ )١( 
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رذق 


النبي كلد فأخبرته بما رأيت فقال : : إنها لرؤيا حق . إن شاء الله فم مع بلال » فألقه 
عليه» فليؤذن .فإنه أندى صوتا منك . فقمت مع بلال . فجعلت ألقيه عليه ويؤذّن . 


قال : فسمع ذلك عمر بن الخطاب . وهو فى بيته » فخرج يجر رداءه ٠»‏ يقول : والذى 
حك بالق" + نا سول الله تب لقد رأيت مثل الذى رأى : فقال النبي ككل : الله لله 
الحمث(١)‏ رواه أحمد وأبو داود . واللفظ له وابن ماجة . وأخرج الترمذى بعضه . 
وقال: حديث صحيح 7 . وفى الصحيحين عن أنس قال : ١‏ لما كثر الناس ذكروا أن 
يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفوتّه . فذكروا أن يوقدوا ناراً أو يضربوا ناقوسا . فأمر 
بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة » 7" ( وهو ) أى الأذان ( أفضل من الإقامة ) لزيادته 
عليها (و) أفضل ( من الإمامة ) ويدل لتفل الاجات أحاديث كثيرة . منها : حديث أبى 
هريرة أن الرسول يَكَلِيِةِ قال ١‏ ور 1 نا تي الحاء والصف الأول » ثم لم يجدوا 
إلا أن يستهموا عليه لا ستَهَموا عليه » 47) متفق غلية:. :وسديت شار بو الى سقنات 
قال : سمعت الرسول يَكيكِ يقول « المؤذنُونَ أطول الناس أعناقاً يوم القيامة » 2*0 رواه 
مسلم . وحديث ابن عباس مرفوعاً قال : ف من 'أذن سبع سين محضيا كتبت له براءة 
من النارِ»"'2 رواء ابن ماجة . ويشهد لفضل الأذان على الإمامة حديث أبى هريرة يرفعه " 
الإمام ضامن والمؤذن مؤمد ٠‏ اللهم أرشد الائمة زاغل ونين 30 وااو الحيد 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب بدء الأذان )5948/١(‏ . وأخرجه ابن ماجة فى 
كتاب الأذان والسنة فيها باب بدء الأذان )١/1(‏ ومن طريق الزهرى عن سالم عن أبيه فى نفس 
المصدر الحديث )7١1(‏ ولكن فى الزوائد فى إسناده محمد بن خالد ضعفه أحمد وابن معين وأبو زرعة 
وغيرهم . 

() الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة باب ما جاء فى بدء الأذان . 

(*) الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب الأذان باب بدء الأذان ٠‏ وأخرجه مسلم فى كتاب 
الصلاة باب الأمر بشع الأذان وإيتار الإقامة واللفظ للبخارى ٠‏ راجع اللؤلؤ والمرجان )5١5/1١(‏ . 

(5) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الأذان باب الاستهام فى الأذان » وأخرجه مسلم فى كتاب 
الصلاة باب تسوبة الصفوف وإقامتها » راجع اللؤلو والمرجان )35١/١(‏ . 

(4) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الصلاة باب فضل الأذان الحديث (7817/15) . 

(1) الحديث أخرجه الترمدى فى كتاب الصلاة باب فضل الأذان ٠»‏ وابن ماجة فى كتاب الأذان باب 
فضل الأذان وثواب المؤذنين (١//اا/ا)‏ . 

(0) الحديث أخرجه الشافعى بلفظه فى الأم 417/١‏ فى كتاب الصلاة باب ا المرء بأذان غيره هذا 
بلفظ الأئمة ضمنا أما فى المسند عند أحمد بلفظ الإمام فهو فى (1/ 411 » 7غ فى مسند أبى هريرة- 


ى”ق23, 


وأبو داود والترمذى . والأمانة أعلى من الضمان . والمغفرة أعلى من الإرشاد . وإنما لم 
يتول النبى ككِ وخلفاؤه من بعده الأذان لضيق وقتهم غنه . قال عمر : لولا الخلافة 
لأذنت » قال فى الاختيارات : وهما أفضل من الإقامة » وهو أصح الروايتين عن أحمد. 
واختيار أكثر الأصحاب . وأما إمامته كلد وإمامة الخلفاء الراشدين » فكانت متعينة 
عليهم ٠‏ بها وظيفة الإمام الأعظم . ولم يمكن الجمع بينها وبين الأذان » فصارت 
الإمامة فى حقهم أفضل من الأذان » لخصوص أحوالهم . وإن كان لأكثر الناس الأذان 
أفضل سب (وله الجمع بينه ) أى الأذان ( وبين الإمامة ) بل ذكر أبو المعالى : أن الجمع 
بينهما أفضل .وقال أيضاً : ما صلح له فهو أفضل ( وهو ) أى الأذان ( والإقامة فرضا 
كفاية للصلوات الخمس المؤداة عه ) لقوله ككلِ « إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم 
أحدذكم » وليؤمكم أكبركم » 2١(‏ متفق عليه . والأمر يقتضى الوجوب على أحدهم ٠‏ 
وعن أبى الدرداء مرفوعا « ما من ثلاثة لا يؤدّن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحودً عليهم 
الشيطان»0 رواه أحمد والطبرانى ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة . فكانا فرض كفاية 
كالجهاد . وذكر الجمعة . قال فى المبدع : لا يحتاج إليه لدخولها فى الخمس (دون 
غيرها ) أى غير الخمس ٠.‏ فلا يشرع الأذان والإقامة لمنذورة ولا نافلة » ولا جنازة » ولا 
عيد » لأن المقصود منهما الإعلام بدخول وقت الصلاة المفروضة ٠‏ على الأعيان ٠»‏ والقيام 
إليها . وهذا لا يوجد فى غير الخمس المؤداة ( للرجال جماعة ) أى عليهم . وهو متعلق 
بقوله : فرض كفاية » لما تقدم » فلا يجب على الرجل المنفرد بمكان . فعلم أن المراد 
بالجمع هنا اثنان فأكثر . قال فى المنتهى : الأحرار . إذ فرض الكفاية لا يلزم رقيقاً » أى 


- رضى الله عنه وعند أبى داود فى كتاب الصلاة باب مايجب على المؤذن من تعاهد الوقت: الخديث 
6١0‏ ء. 0148)ء. وعند الترمذى فى كتاب الصلاة باب الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن ٠‏ وصححه ابن 
حبان أوره الهيثمى فى موارد الظمان كتاب المواقيت باب الإمامة الحديث (353) . 

)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الأذان باب من قال ليؤذن فى السفر مؤذن اعد وار 
مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أحق بالإمامة ». راجع اللؤلؤ والمرجان (1/ 2541 . 

(9) الحديث ذكره السيوطى 5 الجامع الصغير وعزاه لأحمد فى المسند » وهو عنده فى مسند أبى 
الدرداء » وعند أبى داود فى كتاب الصلاة باب فى التشديد فى .ترك الجماعة » وعند النسائى فى المجتبى 
فى كتاب الإمامة باب التشديذ فى التخلف عن الجماعة ٠‏ وأخرجه ابن حبان فى الصحيح » ذكره 
الهيثمى فى موارد الظمآن فى كتاب الصلاة باب ما جاء فى الصلاة فى الجماعة الحديث (555) » 
وأخرجه الحاكم فى المسندرك 785/١‏ كتاب الصلاة باب ما من ثلاثة فى قرية » وقال : ( هذا حديث 
صحيح الإسناد ولم يخرجاه ) » وصححه الذهبى فى تلخيص المستدرك . 
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فى الجملة ( فى الأمصار والقرى وغيرهما حضراً ) لعموم ما سبق ( ويكرهان للنساء 
والخنائى ٠‏ ولو بلا رفع صوت ) قال فى الفروع : ويتوجه فى التحريم جهراً للخلاف فى 
قراءة وتلبية أه . ويأتى قوله : وتسر بالقراءة إن سمعها أجنبى » أى وجوبا ء» ولا 
فرق» والاذان والإقامة ( مسنونان لقضاء ) فريضة من الخمس ٠‏ لحديث عمرو بن أمية 
الضمرى قال : ١‏ كنا مع الرسول كلوه فى بعض أسفاره ٠‏ فنام عن الصبح . حتى طلعت 
الشمس فاستيقظ وك فقال : تنحوا عن هذا المكان ٠‏ قال : ثم أمر بلالا فأذَّنَ ثم توضاً 
وصلى ركعتّي الفجر ٠‏ ثم أمر بلالا فأقام الصلاة » فصلى بهم صلاةً الصبّح » )١(‏ رواه 
|أبو داود . ( و ) يسن الأذان والإقامة أيضا ( لمصل وحده ومسافر وراع ونحوه ) لخبر 
عقبة بن عامر قال : سمعت الرسول وك يقول : « يعجب ربك من راعى غنم فى رأس 
الشظية للجبل ٠‏ يؤذن بالصلاة ويصلى . فيقول الله عرّ وجل : انظروا إلى عبدى هذا 
يؤذن ويقيم الصلاة » يخاف منى » قد غفرت لعبدى وأدخلته الجنة » 27 رواه النسائى » 
(إلا أنه لا يرفع صوته به ) أى الأذان ( فى القضاء إن خاف تلبيسا . وكذا ) لا يرفع 
صوته إذا أذن ( فى غير وقت الأذان ) المعهود له عادة ٠‏ كأواسط الوقت وأواخره » لما 
فيه من التلييس ( وكذا ) لا يرفع صوته لأذان ( فى بيته البعيد عن المسجد ٠»‏ بل يكره ) 
له رفع الصوت إذن ( لثلا يضيع من يقصد المسجد ) إذا سمعهما وقصدهما جريا على 
العادة (وليسا ) أى الأذان والإقامة ( بشرط للصلاة » فتصح ) الصلاة ( بدونهما ) لان 
ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود بلا أذان ولا إقامة » احتج به أحمد ( مع الكراهة ) 
ذكره الخرقى وغيره » وذكر جماعة إلا بمسجد قد صلى فيه . ويأتى ( ويشرعان ) أى 
يسنان (للجماعة الثانية فى غير الجوامغ الكبار قاله أبو المعالى ) وقال فى التلخيص : غير 
مسجدى مكة والمدينة ( وإن كان ) من يقضى الصلاة ( فى بادية رفع صوته ) بالأذان » 
هذا معنى كلامهم فى الرعاية » وحسنه فى الإنصاف . لأمن اللبس ( ولا يشرعان ) أى 
الأذان والإقامة ( لكل واحد من أتى المسجد » بل حصلت لهم الفضيلة ) بأذان أحدهم 
(كقراءة الإمام ) تكون قراءة ( للمأموم ) وهل صلاة من أذن لصلاته بنفسه أفضل ٠»‏ لأنه 
وجد منه قضل يختص الصلاة ٠»‏ أم هى وصلاة من أذن له سواء لحصول سنة الأذان ؟ 
ذكر القاضى أن أحمد توقف ء نقله الأثرم ( ولأنه قام بهما ) أى الأذان والإقامة ( من 





. )555( الحديث أخر جه أبو داود فى كتاب الصلاة باب من نام عن الصلاة أو نسيها الحديث‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه أحمد فى المسند 4//ا5١‏ فى مسند عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه » وأبو 
داود فى كتاب الصلاة ياب الاذان فى السف .ر والنسائى فى المجتبى كتاب الاذان باب الاذان لمن يصلى وحدهء 
وذكره البغوى فى المصابيح فى كتاب الصلاة باب فضل الاذان وإجابة المؤذن والشنطية هى الصخرة العظيمة . 


فا 


يكفى . فسقط عن الباقين ) كسائر فروض الكفاية ( يكفيهم ) أى السامعين ( متابعة 
المؤذن ) فى الأذان والإقامة لما يأتى ( فإن اقتصر المسافر ) على الإقامة لم يكره (أو) اقتصر 
( المنفرد على الإقامة ) لم يكره . نص عليه ( أو صلى بدونها ) أى الإقامة ( فى مسجد 
صلى فيه . لم يكره ) كما ذكر جماعة وتقدم . قلت : وعليه يحمل فعل ابن مسعود 
(وينادى لعيد وكسوف واستسقاء : الصلاة جامعة » أو الصلاة ) قال فى الفروع: وينادى 
لكسوف لأنه فى الصحيحين» واستسقاء وعيد : الصلاة جامعة أو الصلاة » بنصب الأول 
على الإغراء » والثانى على الحال » وفى الرعاية : بنصبهما ورفعهما . وقيل لا ينادى . 
وقيل : لا ينادى فى عيد . كجنارة وتراويح ٠‏ على الأصح فيهما . قال ابن عباس 
وجابر:. ١‏ لم يكن يؤذن يوم الفطر حين خروج الإمام ولا بعد ما يخرج » ولا إقامة ولا 
نداء » ولا شيء » 2١١‏ متفق عليه . ( ويأتى بعضه ) فى مواضعه ( ولا ينادى على الجنازة 
والتراويح ( لأنه محدث . وأشد من ذلك ما يفعل عند الصلاة على الجئازة من إنشاد 
الشعر . وذكر الأوصاف التى قد يكون أكثرها كذباً » بل هو من النياحة ( فإن تركهما ) 
أى الأذان والإقامة ( أهل بلد قوتلوا ) أى قاتلهم الإمام ونائبه حتى يفعلوهما لأنهما من 
أعلام الدين الظاهرة » فقوتلوا على تركهما .كصلاة العيد . وعلم منه : أنه إذا قام بهما 
من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل . وإن كان واحداً نص عليه ( ولا يجوز أخذ 
الأجرة عليهما ) لقوله يَنَئيِ لعثمان بن أبى العاص « واتخذ مؤذناً لا يأحذ على أذانه 
أجرا»("2 رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه. وقال : العمل على هذا عند أهل العلم. 
وقال : وكرهوا أن يأخذ على أذانه أجرا ٠‏ ولأنه يقع قربة لفاعله . أشبه الإمامة ( ويجوز 
أخذ الجعالة ) عليهما ( ويأتى فى الإجارة ) مفصلا (فإن لم يوجد متطوع بهما رزق الإمام 
من بيت المال ) أى أعطى من مال الفىء لأنه المعد للمصالح . والرزق العطاء. والرزق ما 
ينفع ولو محرما . قال ابن الأثير 7" الأرزاق نوعان : ظاهرة للأبدان كالأقوات » 


)١(‏ الحديث ذكره الشارح بمعناه ولفظه عند البخارى فى كتاب النكاح باب والذين لم يبلغوا الحلم 
منكم سورة النور آية 04 » وأخرجه مسلم فى كتاب صلاة العيدين الحديث )884/١(‏ . 

» فى مسند عثمان بن أبى العاص رضى الله عنه‎ 5١1/4 الحديث أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
والنسائى فى المجتبى كتاب‎ » )07١( وأبو داود فى كتاب الصلاة باب أخذ الأجر على التأذين الحديث‎ 
٠ كتاب الصلاة‎ ١99/١ الأذان باب اتخاذ المؤذن لا يأخذ على أذانه أجرا » والحاكم فى المستدرك‎ 
. ) وقال: (على شرط مسلم‎ 

(”) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عيد الكريم بن عبد الواحد الشيبانى الحزرى ثم الموصلى 
الشافعى المكنى بأبى السعادات ولملقب بمجد الدين ويعرف بابن الأثير » راجع معجم الأدباء /١09‏ الا-لالا 
طبع دار المأمون وإنياه الرواة للقفطى 7/ 51١-1701‏ طبع دار الكتب المصرية ووفيات الأعيان لابن - 


يفف 


وباطنة للقلوب والنفوس ٠‏ كالمعارف والعلوم ( من يقوم بهما ) لأن بالمسلمين حاجة 
إليهما. قال فى المغنى والشرح : لا نعلم خلافآ فى جواز أخذ الرزق عليه ( ولا يجوز 
بذل الرزق ) من بيت المال لمن يقوم بهما ( مع وجود المتطوع ) بهما لعدم الحاجة إليه 
(ويسن أذان فى أذن مولود اليمنى ٠‏ حين يولد » و ) أن ( يقيم فى اليسرى ) من أذنيه 
بعده ع لأنه يللد « أذْنَ فى أذن الحسن حين ولدته فاطمة » 2١(‏ رواه الترمدى . وقال : 
حسن صحيح . ولخبر ابن السنى « من ولد له مولود فأذن فى أذنه اليمتى وأقام فى 
اليسْرى لم تضره أم الصبيّان » ”" أى التابعة من الجن . وليكون التوحيد أول شيء يقرع 
سمعه حين خروجه إلى الدنيا » كما يلقن عند خروجه منها . ولما فيه من طرد الشيطان 
عنه ء فإنه يفر عند سماع الأذان . وفى مسند رزين أنه يَكئِ « قرأ فى أذن مولود سورة 
الإخلاص »© والمراد أذنه اليمنى . قاله فى شرح المنتهى . ( ويسن كون المؤذن صيتا) أى 
رفيع الصوت ١‏ لقوله يَف لعبد الله بن زيد « قم مع بلال فألقه عليه » فإنه أندى صوتاً 
منك » 7" واختار أبا محذورة للاذان » لكونه صيتا » ولانه أبلغ فى الإعلام ( أمينا » أى 
عدلا . لما روى أبو محذورة أن النبى عَكلِلٍ قال ١‏ أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم 
المؤذنون » 227 رواه البيهقى » وفى إسناده يحى بن عبد الحميد وفيه كلام (©© ولأنه مؤتمن 
يرجع إليه فى .الصلاة وغيرها . ولا يؤمن أن يغرهم بأذانه إذا لم يكن كذلك ٠‏ ولانه 
يعلو للأذان ٠‏ فلا يؤمن منه النظر إلى العورات ( بصيراً ) لأن الأعمى لا يعرف فربما 
غلط . وكره ابن مسعود وابن الزبير أذانه . . وكره ابن عباس إقامته ( عالما 





- خلكان ”589/7 -5191 طبع النهضة المصرية وطبقات الشافعية الكبرى لابن السبكى ه/ ١65 -١67‏ 
طبع عيسى الخلبى » والنجوم الزاهرة لابن تعزى بردى ١194 » ١98/5‏ طبع الهيثة المصرية للكتاب. 

. الحديث أخرجه الترمذدى فى كتاب الأدب باب ما جاء فى تعجيل اسم المولود‎ )١( 

(؟) هذا الخبر لا يعرف أصله ولا سنده والأولى طرحه . 

() الحديث سبق تخريجه . 

(5:) الحديث أخرجه البيهقى فى الكبرى فى كتاب الأذان . 

(5) هو يحبى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن ميمون الحمّانى بكسرالهمزة أبو كريا الكوفى 
الحافظ عن أبيه وعبد الرحمن بن الغسيل وعنه أبو حاتم » 9 بن هاورن تكلم فيه أحمد وابن 
المدينى والذهلى » وضعفه النسائى وروى جماعة عن يحيى ثقة وقال ابن عدى اله مسند صالح ولم أر 
شيئا منكرا فى مسنده وأرجو أنه لا بأس .قال البغوى مات سنة ثمان وعشرين ومائثتين وقد روى عنه 
شعبة . راجع الخلاصة (5/ 749406) واليفاء ء الصغير للنسائى (550) ولميزان 5/5947 والكبير 
6/61 . : 
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بالأوقات ) ليتحراها » فيؤذن فى أولها . وإذا لم يكن عارفآ بها لا يؤمن منه الخطأ (ولو) 
كان المؤذن ( عبدا » ويستأذن سيده ) قاله أبو المعالى . وذكر ابن هبيرة أنه يستحب 
حريته اتفاقً » لكن ما ذكره المصنف ظاهر كلام جماعة ٠‏ أى أنه لا فرق ( ويستحب أن 
يكون ) المؤذن ( حسن الصوت ) قاله فى المغنى وغيره » لأنه أرق لسامعه ( وأن يكون 
بالغآ ) خروجا من الخلاف ٠»‏ ولأنه أكمل ( وإن كان ) المؤذن ( أعمى ٠»‏ وله من يعلمه 
بالوقت لم يكره نصا ) لفعل ابن أم مكتوم ( فإن..تشاح ) من الشح وهو البخل مع 
حرص ( فيه ) أى الأذان ( اثنان فأكثر . قدم أفضلهما فى ذلك ) أى فى الخصال 
المذكورة. لأنه يل « قدم بلالا على عبد الله » لكونه أندى صوتآ منه » وقسنا بقية 
الخصال عليه ( ثم ) إن استويا فى ذلك قدم ( أفضلهما فى دينه وعقله ) لما روى ابن 
عباس أن النبى يَلِ قال : « ليؤذن لكم خياركم . وليؤمكم أقرؤكم » '' رواه أبو داود 
وغيره . ولانه إذا قدم بالأفضلية فى الصوت فبالأفضلية فى ذلك أولى » لأن مراعاتهما 
أولى من مراعاة الصوت , لأن الضرر بفقدهما أشد ( ثم ) إن استووا فى ذلك قدم ( من 
يختاره الجيران المصلون . أو أكثرهم ) لأن الاذان لإعلامهم . فكان لرضاهم أثر فى 
التقديم » ولأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته » ومن هر أعف عن النظر ( فإن استووا أقرع 
بينهم ) لقوله ككل ؛ لو يغلم:الناس ما فى النداء والصفٌ الأول ثم لم ينوا إلا أد 
يستهموا عليه لاستهموا » (') متفق عليه . وتشاح الناس فى الأذان يوم القادسية ٠‏ فأقرع 
بينهم سعد . ولأنها تزيل الإبهام ( وإن قدم ) من له ولاية عير (أحدهم بعد 
الاستواء) فى الخصال السابقة ( لكونه أعمر للمسجد وأتم مراعاة له . أو لكونه أقدم 
تأذيناً أو أبوه ) أقدم تأذينا ( أو لكونه من أولاد من جعل النبى يَلكِيِ الأذان فيه » فلا 
بأس) بذلك . وعلم منه أنه لا يقدم بهذه الخصال إلا إذا رآها من له ولاية التقديم ٠‏ 
بخلاف الخصال التى قبلها ( وبصير » وحر ء. وبالغ أولى من ضدهم ) فالبصير أولى 
من الأعمى. والحر أولى من العبد . والمبعض ٠»‏ والبالغ أولى ممن دونه لما تقدم (وتشترط 
ذكوريته ) فلا يعتد بأذان امرأة وخنثى . قال جماعة : ولا يصح . لأنه منهى عنه ٠‏ 
كالحكاية .وظاهر كلام جماعة صحته . لأن الكراهة لا تمنع الصحة . فيتوجه على 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة الحديث (040) » وأخرجه بن 
ماجة فى كتاب الأذان والسنة فيها الحديث (977) . وأخرجه البيهقى فى الكبرى 455/١‏ كتاب 
الصلاة باب لايؤذن إلاعدل ثقة . 

(؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الأذان باب الاستهام فى الأذان » وأخرجه مسلم فى كتاب 
الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها » راجع اللؤلؤ والمرجان )3501/١(‏ . 
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على هذا بقاء فرض الكفاية . لأنه لم يفعله من هو فرض عليه ( وعقله ) فلا يصح من 
مجنون » كسائر العبادات ( وإسلامه ) لاشتراط النية فيه » وهى لا تصح من كافر 
(وتمييزه ) لما تقدم ٠.‏ فيجزئ أذان مميز . وقال فى الاختيارات : الأشبه أن الأذان الذى 
يسقط به الفرض عن أهل القرية .ويعتمد فى وقت الصلاة والصيام لا يجوز أن يباشره 
صبى . قولا واحداً . ولا يسقط الفرض . ولا يعتمد فى العبادات . وأما الأذان الذى 
يكون سئة مؤكدة فى مثل المساجد التى فى المصر » ونجو ذلك ٠‏ فهذا فيه الروايتان. 
والصحيح جوازه ( وعدالته .. ولو مستورا ) فلا يعتد بأذان ظاهر الفسق ٠‏ لأنه يَكِيةِ وصف 
المؤذنين بالأمانة . والفاسق غير أمين . قال فى الشرح : فأما مستور الخال فيصح أذانه 2 
بغير خلاف علمناه ( ولا يشترط علمه ) أى المؤذن ( بالوقت ) لما تقدم فى ابن أم مكتوم 
( والمختار أذان بلال ) بن رباح . وهو أول من أذن لرسول الله تَككِةِ (خمس عشرة كلمة. 
أى خمس عشرة جملة . لا ترجيع فيه . والإقامة.إحدى عشرة ) جملة . لحديث عبد 
الله بن زيد (1) . وكان بلال يؤذن كذلك . ويقيم حضراً وسفراً مع النبى كَككِ إلى أن 
مات. وعليه عمل أهل المدينة . قال أحمد : هو آخر الأمرين وكان بالمديئنة . قيل له : 
أن أبا محذورة بعد حديث عبد الله لأن حديث أبى محذورة بعد فتح مكة . فقال : أليس 
قد رجع النبى كله إلى المدينة . وأقر بلالا على أذان عبد الله ؟ ويعضده حديث أنس قال 
: « أمر بلال أن يشفع الأذان ويوترَ الإقامة » ('© متفق عليه » زاد البخارى ١‏ إلا الإقامة » 
وحديث ابن عمر قال : « إنما كان الأذان على عهد رسول الله مرتيْن » مرتين والإقامة 
مرة مرة » غير أنه يقول : قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة 006 نا أحمد وأبو داود 
وابن خزيمة وصححه . 


« فائدة » قوله « الله أكبر ؛ أى من كل شىء » أو أكبر من أن ينسب إليه ما لا يليق 





. انظر تخريج حديث عبد الله بن زيد‎ )١( 

(؟) الحديث من رواية أنس رضى الله عنه أخرجه البخارى فى كتاب الأذان باب الاذان » ومسلم فى 
كتاب الصلاة باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة . 

(7) الحديث أخرجه الدارمى فى كتاب الصلاة باب الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة » وأبو داود فى 
كتاب الصلاة باب فى الإقامة الحديث )20١١(‏ . والنسائى فى المجتبى كتاب الاذان باب كيف 
الإقامة » وابن خزيمة وإفراد الإقامة الحديث (7754) . وابن حبان فى الصحيح أورده الهيثمى فى 
موارد الظمآن ص فى الصحيح كتاب الصلاة جماع أبواب الأذان والإقامة باب ذكر الخبر المفسر لتثنية 
الأذان (947) كتاب المواقيت باب فيما جاء فى الاذان الحديث (1410) . والدارقطنى 79/١‏ كتاب 
الصلاة باب ذكر الإقامة الحديث )١5(‏ واللفظ لأبى داود . 
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بجلاله » أو هو بمعنى كبير . وقوله « أشهد » أى أعلم . وقوله ه حى على الصلاة » أى 
أقبلوا إليها » وقيل : أسرعوا ‏ والفلاح » الفوز والبقاء . لأن المصلى يدخل الجنة إن 
شاء الله » فيبقى فيها ويخلد وقيل : هو الرشد والخير وطالبهما مفلح . لأنه يصير إلى 
الفلاح . ومعناه : هلموا إلى سبب ذلك وختم بلا إله إلا الله ليختم بالتوحيد وباسم 
الله تعالى ٠‏ كما ابتدأ به : وشرعت المرة إشارة إلى وحدانية المعبود سبحانه . 

( فإن رجع فى الأذان بأن يقول الشهادتين سرا ) بحيث يسمع من يقربه أو أهل 
المسجدء إن كان واقفاً .» والمسجد متوسط الخط ( بعد التكبير » ثم يجهر بهما ) 
فالترجيع اسم للمجموع من السر والعلانية » سمى بذلك لأنه رجع إلى الرفع بعد أن 
تركه » أو إلى الشهادتين بعد ذكرهما ( أو ثنى الإقامة . لم يكره ) لأن ترجيع الأذان 
فعل أبى محذورة . وعليه عمل أهل مكة إلى اليوم . وعن أبى محذورة أن النبى وَل « 
بأعمله الأذَانَ تسم عشرة كلمة » والإقامة سبع عشرة كلمة » 2١١‏ رواه أحمد وأبو داود . 
وصححه الترمذى وابن خزيمة وابن حيان . والحكمة أن يأتى بهما بتدبر وإخلاص » 
لكونهما المنجيتين من الكفر » المدخلتين فى الإسلام ٠»‏ وأجاب الشارح بأن النبى كلفد انما 
أمر أبا محذورة بذكر الشهادتين سراً ليحصل له الإخلاص بهما . فإنه فى الإسرار أبلغ . 
وخص أبا محذورة بذلك لأنه لم يكن مقراً بهما حينئذ .فإن فى الخبر « أنه كان 
مستهزئاً. يحكى أذَانَ مؤذن النبى كله فسمعه » فدعاه فأمره بالأذان » وقصد نطقه بهما 
ليسلم بذلك. وهذا لا يوجد فى غيره . بدليل أنه لم يأمر به بلالا ولا غيره تمن هو 
ثابت الإسلام . ويعضده أن تحبر أبى محذورة متروك بالإجماع » لعدم عمل الشافعى به 
فى الإقامة وأبى حنيفة فى الأذان ( ولا يشرع ) الأذان ( بغير العربية ) لعدم وروده . قال 
فى الإنصاف : مطلقا على الصحيح من المذهب ( ويسن أن يقول فى أذان الصبح «الصلاة 
خير من النوم » مرتين بعد الحيعلة ) أى قوله ٠‏ حى على الصلاة حى على الفلاح » . 
لقوله يكلِِ لأبى محذورة « فإذا كان أذان الفجر فقل الصلاة خير من النوم 


» فى مسند أبى محذورة رضى اللّه عنه‎ 5١1/56 » 504/# الحديث أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
كتاب الصلاة باب الترجيع فى الأذان » وأبو داود فى كتاب الصلاة باب‎ 77/١ والدارمى فى السنن‎ 
كتاب الصلاة باب الترجع فى الأذان باب كم‎ 5517/١ كيف الأذان الحديث (207) » والترمذى فى‎ 
. وابن حبان فى‎ » )7١ 4( الأذان من كلمة . وابن ماجة فى كتاب الأذان باب الترجيع فى الأذان الحديث‎ 
صحيحه أورده الهيثمى فى موارد الظمآن ص (40) كتاب المواقيت باب ما جاء فى الأذان الحديث‎ 
9 0 كتاب الصلاة باب ذكر الإقامة الحديث‎ 7318/١ والدارقطنى فى‎ » )584( 


584١ 


مرتين » "!2 رواء أحمد وأبو داود . وفى رواية « إن بلالا جاءً ذات يوم ء فاراد أن يدعو 
٠ 500‏ فقيل له : إنه نائم .. فصرخ بأعلى صوته الصلاة خيرٌ من النوم . 

. قال ابن المسيب : فادخلت هذه الكلمة فى التأذين إلى 0 الفجرٍ » ( سواء 
ا ل يد من النوم » يسمى 
(التثويب ) من ثاب بالمثلثة » إذا رجع . لأن المؤذن دعا للصلاة بالحيعلتين ثم عاد إليها 
واختصت الفجر بذلك لأنه وقت ينام الناس فيه غالبا ( ويكره ) التثويب ( فى غيرها ) 
أى غير الفجر ء أى أذانها . لقول بلال « أمرنى رسول الله كك أن أنوب فى الفجر » 2 
ونهانى أن أثوب فى العشاء » 7(" رواه أحمد وغيره . ( و ) يكره التثويب ( بين الأذان 
والإقامة ) لما روى مجاهد أنه « لما قدم عمر مكة أتاه أبو محذورة » وقد أذن » فقال : 
الصلاة يا أمير المؤمنين » حى على الصلاة حى على الفلاح ٠‏ فقال : ويحك » يا 
مجنون. أما كان فى دعائك الذى دعوتنا ما نأتيك حتى تأتينا » ولأنه دعاء بين الأذان 
والإقامة إلى الصلاة » فكان مكروها . كتخصيص الأمراء به ( وكذا النداء بالصلاة بعد 
الأذان فى الأسواق وغيزها . مثل أن يقول : الصلاة » أو الإقامة » أو الصلاة رحمكم 
لله . قال الشيخ فى شرح العمدة : هذا إذا كانوا قد سمعوا النداء الأول ) لعدم الحاجة 
إليه ( فإن لم يكن الإمام أو البعيد من الجيران قد سمع النداء الأول . فلا ينبغى أن يكره 
تنبيهه . وقال ) الشيخ ( وقال ابن عقيل : فإن تأخر الإمام الأعظم ٠‏ وإمام الحى ٠‏ أو 
أمائل الجيران . فلا بأس أن يمضى إليه منبه يقول له : بوتحفرت. السناد 'احهن) 
لاحتمال أنه لم يسمع الأذان ( ويكره قوله ) أى المؤذن ( قبل الأذان : وقل الحمد لله 
الذى لم يتخذ ولدا # 9) الآية أى أقرأها ونحوه ( وكذلك أن وصله ) أى الآذان ( بعده 
بذكر » قاله فى شرح العمدة ) لأنه محدث ( و ) يكره ( قوله قبل الإقامة : اللهم صلى 
على محمد » ونحو ذلك ) بن الجدثات ( ولا بان بالتحخيةه قبليها ): اق قبل الآذان 





)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب كيف الأذان الحديث )0.٠(‏ » والنسائى فى 
المجتبى كتاب الاذان باب الأذان فى السفر . وابن حبان فى صحيحه أوره الهيثمى فى موارد الظمآن ص 
(40) كتاب المواقيت باب قيما جاء فى الأذان الحديث (544) . 

(؟) الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة باب التثويب فى الفجر . وقال : ( حديث بلال 
لانعرفه إلا من حديث أبى إسرائيل الملائى ) » وابن ماجة فى كتاب الاذان باب السنة فى الاذان 
الحديث )1١5(‏ ء. والبيهقى فى الكبرى ١//ا7؟‏ كتاب الصلاة باب كراهية التثويب فى غير أذان الصبح 

والتثويب هو إعلام مرة بعد أخرى 

(؟*) سورة الاسراء : ١١١‏ . 


بذكا 


والإقامة ( و ) لا بأس ب لأذان واحد بمسجدين لجماعتين ) لعدم المحذور فيه (ويستحب أن 
يوذ فق أول الوقت © ليصلى المتجل ::ويتاهي:من يرين الضلاة لاا ) يسن ( أن 
يترسل فى الأذان ) أى يتمهل ٠‏ ويتأنى » من قولهم : جاء على رسله ( و ) أن ( يحدر 
الإقامة ) أى يسرع فيها . لما روى جابر أن النبى يكل قال لبلال : « يا بلأل إذا أذنت 
فترسّل » وإذا أقمت فأحدرٌ » )١(‏ رواه الترمذى . وقال : لا نعرفه إلا من رواية عبد 
المنعم صاحب الشفاء . وهو إسناد مجهول . ورواه الحاكم فى مستدركه وعن عمر معناه. 
رواه أبو عبيدة . ولأنه إعلام الغائبين ٠»‏ فالتثبيت فيه أبلغ » والإقامة إعلام الحاضرين ٠‏ 
فلا حاجة إليه فيها ( ولا يعربهما ) أى الأذان والإقامة ( بل يقف على كل جملة ) منهما 
قال إبراهيم النخعى : « شيآن مجزومان كانوا لا يعربونهما : الأذان والإقامة » ( و ) 
يسن أن (يؤذن ) قائمآ ( و ) أن ( يقيم قائماً ) لما روى أبو قتادة أن النبى كَكلْةَ وسلم قال 
لبلال «قم فأذن » (") وكان مؤذنوه يكل يؤذنون قيامآً . قال ابن المنذر : أجمع كل من 
نحفظ عنه أنه من السنة ٠‏ لأنه أبلغ فى الإسماع ( ويكرهان من قاعد » وراكب ٠‏ وماش 
لغير عذر ) كالخطبة قاعداً . فإن كان لعذر جاز . قال فى المبدع : ولم يذكروا 
الاضطجاع . ويتوجه الجواز . لكن يكره لمخالفة السنة . و(لا) يكرهان ( لمسافر راكباً 
وماشيا ) لأنه يَكئهِ « أذن فى السفر على راحلته » رواه الترمذى وصححه . ( ويستحب أن 
يكون متطهرا من الندثين ) الأصغن والأكبر ٠‏ لقوله يَكل 0 لا يؤذن إلا 00 إن 
رواه الترمذى والبيهقى مرفوعآ » من حديث أبى هريرة ٠»‏ وموقوفآ عليه . وقال : هو 
أصح . وحكم الإقامة كذلك وفى الرعاية : يسن أن يؤذن متطهراً من نجاسة بدنه وثوبه 
( فإن أذن محدثاً) حدثآً أصغر ( لم يكره ) أذانه كقراءة القرآن ( وتكره إقامة محدث ) 
للفصل بينها وبين الصلاة ( و ) يكره ( أذان جنب ) للخلاف فى صحته . ووجهها : 
أن الجنابة أحد الحدثين » فلم تمنع صحته كالآخر ( ويسن ) أن يؤذن ( على موضع عال 
( 
)١(‏ الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة باب الترسل فى الأذان » وأخرجه ابن عدى فى 
الكامل 7144/1 فى ترجمة يحبى بن مسلم البكاء » والحاكم فى المستدرك 0/١‏ كتاب الصلاة » 
وقال الذهبى : ( قال الدارقطنى : عمرو بن فائد متروك ) ء. وأخرجه البيهقى فى الكبرى 478/١‏ 
كتاب الصلاة باب ترسيل الأذان . ومعنى قوله ترسل أى تمهل وافصل الكلمات بعضهما عن بعض 
بسكتة خفيفة وأحدر أى أسرع فى التلفظ بها وصل بين الكلمات من غير درج ودمج . 

(1) الحديث متفق عليه معنى وهو عند اليخارى فى كتاب الأذان باب بدء الأذان » وعند مسلم فى 
كتاب الصلاة باب بدء الأذان » راجع اللؤلؤ والمرجان )717/١(‏ .. 

(5) الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة باب ما جاء فى كراهية الصلاة بغير وضوء . 


رذي 


أى مرتفع ٠‏ كالمناره ونحوها . لما روى عن امرأة من بنى النجار قالت : ١‏ كان بيتى من 
أطول بيت حول المسجد ٠‏ وكان بلال يؤذن عليه الفجرّ » فيأتى بسحر فيجلس على 
البيت» فينظر إلى الفجر . فإذا رآه تمطى » ثم قال : اللهم إنى تقد باك وأستنصرلة 
على قريكن' أن يقرا درف كاله #الوبيوةن 176 أوواء ابو :داو :وس أن حكون 
(مستقبل القبلة ») قال فى الشرح : قال ابن المنذر : أجمع أهل العلم على أن من السنة أن 
يستقبل القبلة بالأذان . وذلك لأن مؤذنى « رسول الله يللي كانوا يؤذنون مستقبلى القبلة». 
فإن أخل باستقبال القبلة كره له ذلك وصح ( فإذا بلغ الحيعلة التفت ) برأسه وعنقه 
وصدره . وظاهر المحرر : أنه لا يلتفت يصدره ( يمينا لحى على الصلاة » و ) التفتث 
(شمالاً لحى على الفلاح ١‏ فى الأذان دون الإقامة ) .» لحديث أبى جحيفة ويأتى (ويقيم ) 
أى يأتى بالإقامة ( فى موضع أذانه ) لقول بلال للنبى يَكٍ « لا تسبقنى بآمين » 7" لأنه 
لو كان يقيم بالمسجد لما خاف أن يسبقه بها . كذا استنبطه الإمام أحمد ٠‏ واحتج به . 
ولقول ابن عمر ١‏ كنا إذا سمعنا الإقامة توضأنا ثم خرجنا إلى الصلاة » ولأنه أبلغ فى 
الإعلام ٠»‏ وكالخطبة الثانية ( إلا أن يشق ) على المؤذن أن يقيم فى موضع أذانه ( بحيث 
يؤذن فى المنارة أو ) يؤذن ( فى مكان بعيد من المسجد ٠‏ فيقيم فى غير موضعه ) الذى 
أذن فيه » أى فيقيم فى المسجد . لثلا يفوته بعض الصلاة » ودفعا للمشقة ( ولا يزيل 
قدميه ) عند قوله : « حى على الصلاة حى على الفلاح » فى الأذان » بل يلتفت بمينآ 
وشمالاً » كما تقدم . ولو أعقبه له المكان أولى . لحديث أبى جحيفة قال: « أتيت النبي 
يكهْ وهو فى قبة حمراء من أدم » فخرج وتوضا ء وأذن بلالك » فجعلت أتتبع فاه ههنا 
وههنا » يقول يمينا وشمالاً : ٠‏ حى على الصلاة حى على الفلاح»0" متفق عليه . ورواه 
أبو داود 25 » وفيه « فلما بلغ حي على الصلاة حى على الفلاح لوى عنقه يمينا وشمالة 
ولم يستدر » ”*) ( قال القاضى ) أبو يعلى ( والمجد ) عبد السلام بن تميمة (وجمع) منهم 
صاحب الروضة والمذهب الأحمد . والإفادات والمنور ( إلا فى منارة ونحوها ) قال فى 
الإنصاف : وهو الصواب . لأنه أبلغ فى الإعلام . وهو المعمول به ( ويجعل إصبعيه 





. )018/1( الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب الأذان فوق المنارة‎ )١( 

(؟) الآئر لم أستدل عليه فى كتب السنة التى بين يدى . 

(؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الاذان باب هل يتتبع المؤذن فاه هاهنا وهاهنا » ومسلم فى 
كتاب الصلاة باب سترة المصلى . راجع اللؤلؤ والمرجان /١(‏ 580) . 

(:) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب فى المؤذن يستدير فى أذانه )07١ /١(‏ . 

)2 راجع تخريج ما قبله . 


>»2 


أذنيه ) لما روى أبو جحيفة « أن بلالا وضع أصبعيه فى أذنيْه » )١(‏ رواه أحمد والترمذى 
وصححه . وعن سعد القرظ أن « رسول الله كَلِهِ . أمر بلالا بذلك » وقال : إنه أرفع 
لصوتك »© ”2 رواه ابن ماجة . ( و ) يسن أن ( يرفع وجهه إلى السماء فيه ) أى الأذان 
(كله ) نص عليه فى رواية حنبل ٠»‏ لأنه- حقيقة التوحيد . وكذا فى الإقامة ( ويتولاهما ) 
أى الأذان والإقامة واحد ( معآ . فلا يبتحب أن يقيم غير من أذن ) لما فى حديث زياد 
بن الحارث الصدائى حين أذن قال : «:فأراد بلال أن يقيم ٠‏ فقال النبى كك يقيم أخو 
صداء . فإن من أذن فهو يقيم » 9 رواه أحمد وأبو داود . قال الترمذى : إنما نعرفه من 


» الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة باب ما جاء فى إدخال الأصبع الاذن عند الأذان‎ )١( 
وفى إسناد حديث ابن ماجة حجاج‎ )7١١/1١( وعند ابن ماجة فى كتاب الاذان باب السنة فى الأذان‎ 
بن أرطاه وهو ضعيف وفى الضعفاء الصغير للبخارى حجاج بن أرطاة النخعى الكوفى سمع عطاء‎ 
روى عنه الثورى وشعبة » قال ابن اللمبارك : وكان الحجاج مدلساً يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب‎ 
والعوزمى متروك الحديث لانقربه » الضغفاء الصغير رقم ه» ولكن‎ ٠» مما يحدثه محمد العوزمى‎ 
الذهبى يقول فى الميزان أحد الاعلام على لين فى حديثه روى عنه سفيان وشعبة وابن مير وعبد الرزاق‎ 
وطائفة وقال الثورى : ما بقى أحد أعرف بما يخرج من رأسه » وقال حماد بن زيد : كان أقهر عندنا‎ 
» لحديئه من سفيان » وقال العجلى : كان فقيها مغنيا وكان فيه تيه » وكان يقول : أهلكنى الشرف‎ 
وهو صدوق يدلس ولم ير الزهرى‎ ٠. قال أحمد من الحفاظ وقال ابن معين : ليس بالقوى‎ 
: وكان الزهرى سيئ الرأى فيه جداً » وقال النسائى : ليس بالقوى . وقال الدارقطنى وغيره‎ 
. ) 5/7/4 والكبير‎ ١/١404 لايحتج به » ( راجع الميزان‎ 

)١(‏ الحديث أخرجه ابن ماجة فى كتاب الاذان باب السنة فى الأذان )٠١ /١(‏ » وفى الزوائد رواه 
الترمذى بإسناد صححه وإستاد ابن ماجة ضعيف أولاد سعد وهما عبد الرحمن وهشام ٠‏ وأقول : أن 
عن الرحمن بن سعد هو بن عمارة المؤذن المانى يروى عن أبيه وابن المتكدر وعنه إسحاق ضعقه ابن 
معين» راجع الخلاصة )75/51٠١5(‏ . وأما هشام فيقول الذهبى : يقال له يتيم زيد بن أسلم صحيه 
وأكثر عنه » وقال أحمد : لم يكن بالحافظ وكان يحيى القطان لا يحدث عنه » وقال أحمد أيضا : 
لم يكن محكم الحديث وقال ابن معين لم يكن بذاك القوى وليس بمتروك ٠‏ وقال النسائى : مرة ليس 
بالقوى . وقال ابن معين : مع ضعفه يكتب حديثه » وقال أبو داود : هو أثبت الناس فى حديث زيد 
بن أسلم ء. وقال الحاكم : أخرج له مسلم فى الشواهد ٠‏ وقال أبو حاتم : هو وابن اسحاق عندى 
واحد ء راجع الخلاصة (7/7171//7) والضعفاء الصغير للنسائى (برقم )1١١‏ والميزان (594/ 4) والكبير 
(-/"). 

(") الحديث أخرجه فى المسند ١54/54‏ فى مسنئد زياد بن الحارث الصدائى 6 الله عنه ٠‏ وأبو 
داود فى كتاب الصلاة باب فى الرجل يؤذن ويقيم آخر الحديث (214) » والترمذى فى كتاب الصلاة 
باب من أذن فهو يقيم » وابن ماجة فى كتاب الاذان باب السنة فى الأذان الحديث )11١7(‏ » والبيهقى 
فى الكبرى "44/١‏ كتاب الصلاة باب الرجل يؤذن ويقيم غيره . 
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طريق عبد الرحمن الإفريقى ٠»‏ وهو ضعيف عند أهل الحديث 2١(‏ ولانهما ذكران يتقدمان 
الصلاة . فسن أن يتولاهما واحد . كالخطبتين ( ولا يصح ) الاذان وكذا الإقامة ( إلا 
مرتبا ) لأنه ذكر معتد به . فلا يجوز الإخلال بنظمه ٠‏ كأركان الصلاة ( متوالياً عرفا ) 
لأنه لا يحصل المقصود منه ؛ وهو الإعلام بدخول الوقت بغير موالاة . وشرع فى الاصل 
كذلك ٠.‏ بدليل أنه ككل ٠‏ علم أبا محذورة الأذان مرتباً » ( منوبآ ) » لحديث « إنما 
الأعمال بالنيات » 7" ( ومن ؤاحد . فلو أتى ) واحد ( ببعضه ٠‏ وكمله آخر . لم يعتد 
به ) كالصلاة . قال فى الإنصاف : بلا خلاف أعلمه ( ولو ) كان ذلك ( لعذر ) بأن 
مات أو جن ٠‏ ونحوه من شرع فى الاذان أو الإقامة فكمله الثانى ( وإن نكسه ) أى الاذان 
أو الإقامة » بأن قدم بعض الجمل على بعض . لم يعتد به . لعدم الترتيب ( أو فرق 
بينه بسكوت طويل ٠‏ ولو ب ) -سبب ( نوم أو أغماء أو جنون أو ) فرق بينه ( بكلام 
كثير ) لم يعتد به . لفوات الموالاة ( أو ) فرق بينه بكلام ( محرم » كسب وقذف 
ونحوهما ) وإن كان يسيراً ٠»‏ لم يغتد به لأنه قد يظنه سامعه متلاعباً . أشبه المستهزئ . 
وذكره المجد ( أو ارتد فى أثنائه . لم يعتدبه ) لخروجه عن أهلية الأذان ( ويكره فيه ) أى 
الأذان (سكوت يسير ) بلا حاجة ( و ) كره فيه ( كلام ) مباح يسير ( بلا حاجة ) فإن 
كان لها لم يكره . لأن سليمان بن صرد وله صحبة كان يأمر غلامه بالحاجة فى أذانه 
(كإقامة ) فيكره فيها سكوت يسير وكلام ( ولو لحاجة ) قال أبو داود : قلت لأحمد : 
الرجل يتكلم فى أذانه ؟ قال : نعم . قلت : يتكلم فى الإقامة . قال : لا . ولأنه 
يستحب حدرها . وظاهر ما قدمة فى الإنصاف وغيره : أن الاذان كالإقامة ( وله رد سلام 
فيهما ) أى فى الأذان والإقامة .ولا يبطلان به . ولا يجب الرد » لان ابتداء السلام إذن 
غير مسنون ( ويكفى مؤذن واحد فى المصر . بحيث يحصل لأهله العلم ) لأن المقصود 
بالأذان الإعلام » وقد حصل . وفى المستوعب : متى أذن واحد سقط عمن صلى معه 
مطلقآ خاصة ٠‏ ويكفى بقيتهم ) أى بقية الأذان من كل فرد . وكذا الإقامة لا تطلب من 
كل فرد . لكن يقيم لكل جماعة واحد ( فإن لم يحصل الإعلام ب ) أذان ( واحد زيد 
بقدر الحاجة ) ليحصل المقصود منه ٠.‏ يؤذن ( كل واحد من جانب ) من البلد ( أو ) 
يؤذنون (دفعة واحدة بمكان واحد ) قاله فى الفروع ( ويقيم أحدهم ) إن حصلت به 


)0( يقول البخارى فى الضعفاء عنه ضعيف وذهب حديثه » ويقول الذهبى فى الميزان كذبه ابن 
مهدى وأبو زرعة ٠‏ وقال أحمد : لم يكن بشئْ » وخرج له الحاكم. فى المستدرك حديثا منكراً 
وصححهء راجعم الضعفاء للنسائى رقم (571) ء والميزان 7/0417 » والكبير 0/774 . 

(؟) سبق تخريجه فى عدة مواضع من الكتاب 5 
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الكفاية . وإلا أقام من يكفى . كما فى المتتهى . وإن أذن اثنان واحد بعد واحد ٠»‏ يقيم 
من أذان أولا . قاله فى الفروع ( ورفع الصوت به ) أى الأذان ( ركن ) ما لم يؤذن 
لحاضر » فبقدر ما يسمعه . قال فى الإنصاف : ويستحب رفع صوته ( بقدر طاقته ) لأنه 
أبلغ فى الإعلام . وقوله ( ليحصل السماع ) متعلق بقوله « ورفع الصلوت به ركن » على 
أنه علة له . أى لأن المقصود من الأذان الإعلام . ولا يحصل إلا برفع الصوت ( وتكره 
الزيادة ) فى رفع الصوت ( فوق طاقته ) خشية ضرر ( وإن أذن لنفسه . أو ) أذن 
(لحاضر ) واحداً كان أو جماعة ( خخير ) بين رفع الصوت وخفضه ( ورفع الصوت 
أفضل) من خفضه ( وإن خافت ببعضه وجهر ببعضه فلا بأس ) قاله ابن تميم بمعناه . 
قال فى الإنصاف : والظاهر أن هذا مراد من أطلق . بل هو كالمقطوع به . وهو واضح . 
وقال فى الرعاية الكبرى : ويرفع صوته إن أذن فى الوقت للغائبين . أو فى الصحراء . 
فزاد : فى الصحراء ٠.‏ وهى زيادة حسنة . وقال أبو المعالى : رفع الصوت بحيث يسمع 
من تقوم به الجماعة ركن ( ووقت الإقامة إلى الإمام » فلا يقيم ) المؤذن الصلاة ( إلا 
بإذنه) أى الإمام ( و ) وقت ( أذان إلى المؤذن ) فيؤذن إذا دخل الوقت ٠‏ وإن لم يؤذن 
الإمام . قال فى الجامع : وينبغى للمؤذن أن لا يقيم حتى يحضر الإمام ٠»‏ ويأذن له فى 
الإقامة . نص عليه وفى رواية على بن سعيد . وقد سأله عن حديث على ١‏ الإمام أملك 
بالإقامة » فقال : الإمام يقع له الأمر ء أو تكون له الحاجة ٠‏ فإذا أمر المؤذن أن يقيم أقام 
انتهى . وفى الصحيحين ١‏ أن المؤذن كان يأتى النبى كَل » ففيه إعلام المؤذن للإمام 
بالصلاة وإقامها. وفيهما قول قر « الصلاة يا رسول الله » رقد النساء والصبيان » وقال 
أبو المعالى : إن جاء الغائب للصلاة أقام حين يراه للخبر ( ويحرم أن يؤذن غير ) المؤذن 
(الراتب إلا بإذنه » إلا أن يخاف فوت ) وقت ( التأذين ) كالإمام . جزم به أبو المعالى 
( ومتى جاء ) الراتب ( وقد أذن ) غيره ( قبله أعاد ) الراتب الأذان . نص عليه . قال 
فى الإنصاف : استحبابآً ( ولا يصح ) الأذان ( قبل دخول الوقت ) لما روى مالك بن 
الحويرث أن النبى يَكيٍ قال : « إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم 
(أكبركم) 2١(‏ متفق عليه . ولأنه شرع للإعلام بدخول الوقت . وهو حث على الصلاة . 
فلم يصح فى وقت لا تصح فيه ( كالإقامة إلا الفجر ٠.‏ فيباح ) الأذان لها ( بعد نصف 
الليل) لأن معظمه قد ذهب . وبذلك يخرج وقت العشاء المختار . ويدخل وقت الدفع من 


)١(‏ الحديث متفق عليه من رواية مالك بن الحويردث أخرجه البخارى فى الصحيح فى كتاب الأذان 
ياب من قال ليؤذن فى السفر مؤذن واحد وأخرجه مسلم فى كتاب المساجد باب من أحق بالإمامة . 


إيذكرنا 


مزدلفة ٠‏ ورمى جمرة العقبة » وطواف الإفاضة ٠‏ فيعتد بالاذان إذن » سواء برمضان أو 
غيره . ولآن وقت الفجر يدخل على الناس ٠‏ وفيهم الجنب والنائم . فاستحب تقديم 
أذانه » حتى يتهيئوا لها » فيدركوا فضيلة أول الوقت ( والليل هنا ينبغى أن يكون أوله 
غروب الشمس ٠»‏ وآخره طلوعها. ٠‏ كما أن النهار المعتبر نصفه ٠‏ أوله طلوع الشمس 
وآخره غروبها لانقسام الزمان إلى ليل ونهار ( قال الشيخ : ولا يستحب تقديمه ) أى أذان 
الفجر ( قبل الوقت كثيراً ) لما فى الصحيح من حديث عائشة قال القاسم : « ولم يكن 
بين أذانهما إلا أن ينزل ذا ويرقى ذا » '١(‏ قال البيهقى : مجموع ما روى فى تقديم الأذان 
قبل الفجر إنما هو يزمن يسير . وأما ما يفعل فى زماننا من الثلث الأخير » فخلاف السنة 
إن سلم جوازه ٠‏ وفيه نظر . قاله فى المبدع ( ويستحب لمن أذن قبل الفجر أن يجعل أذانه 
فى وقت واحد فى الليالى كلها ) فلا يتقدم ولا يتأخر لثئلا يغرَ الناس (وأن يكون معه من 
يؤذن فى الوقت ١‏ وأن يتخذ ذلك عادة لثلا يغر الناس . ويكره ) الأذان ( فى رمضان 
قبل فجر ثان » مقتصراً عليه ) أى على الأذان قبل الفجر ( أما إذا كان معه من يؤذن أول 
الوقت فلا ) يكره ٠‏ لقول النبى كي « إن بلالا يؤذن بليل » فكلوا واشربوا حتى يؤذن 
ابن أم مكتوم » 7" متفق عليه . زاد البخارى ‏ وكان رجلاً أعمّى لا ينادى حتى يقال له 
أصبحت أصبحت ؛ ( وما سوى التأذين قبل الفجر ) ويوم الجمعة (من التسبيح . 
والنشيدء ورفع الصوت بالدعاء » ونحو ذلك فى المآذن ) أو غيرها (قليس بمسئنون . وما 
أحد من العلماء ء قال : إنه يستحب . بل هو من جملة البدع المكروهة ) لأنه لم يكن فى 
عهده يكٌِْ ولاعهد أصحابه . وليس له أصل فيما كان على عهدهم يرد إليه ( فليس لأحد 
أن يأمر به ولا ينكر على من تركه . ولا يعلق استحقاق السنة (وقال ) عبد الرحمن (ابن 
الحجوزى فى كتاب تلبيس إبليس : وقد رأيت من يقوم بليل كثيراً على المنارة . فيعظ 
ويذكر ٠‏ ويقرأ سورة من القرآن بصوت مرتفع ٠‏ فيمنع الناس من نومهم ٠‏ ويخلط على 
المتهجدين قراءتهم ٠‏ وكل ذلك من المنكرات ) انتهى . ( ويسن أن يؤخر الإقامة ) بعد 
الأذان ( بقدر ) ما يفرغ الإنسان من الرزق به ) لأنه إعانة على بدعة ولا يلزم فعله . ولو 
شرطه واقف ) لمخالقته ( حاجته ) أى بوله وغائطه (و ) بقدر ( وضوئه ٠»‏ وصلاة 
ركعتين» وليفرغ الآكل من أكله . ونحوه ) أى كالشارب من شربه » لحديث جابر : 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الأذان باب أذان الأعمى ٠‏ وأخرجه مسلم فى كتاب الصيام 
باب بيان أن الدخول فى الصوم يحصل بطلوع الفجر . وأقول : أن فى هذا الحديث جواز الأذان قبل 
طلوع الفجر استحباب أذان واحد بعد واحد وذلك فى رمضان . | 
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أن النبى يَكَْةٍ قال لبلال ٠‏ اجعل بين أذانك وإقامتك قدر ما يفرغ الآكل من أكله ء 
ا رن » والمقتضى إذا دخل لقضاء ا 110 ورا أبو داود والترمذى . 
(و) يسن ( فى المغرب ) أى إذا أذن لها أن ( يجلس قبلها ) أى الإقامة ( جلسة خفيفة ) 
لماسبق . ولما روى تمام فى فوائده بإستاده عن أبى هريرة مرفوعآ « جلوس المؤذن بين 
الأذان والإقامة سنة فى المغرب ©» (5) ولأن الأذان شرع للإعلام ٠‏ فسن تأخير الإقامة 
للإدراك . كما يستحب تأخيرها فى غيرها ( وكذا كل صلاة يسن تعجيلها ) وقيده فى 
المحرر وغيره (بقدر ركعتين ) قال بعضهم : خفيفتين . وقيل : والوضوء ( ثم يقيم ) 
قال فى الإنصاف: والأول . أى الجلوس جلسة خفيفة ٠.‏ هو المذهب انتهى . قلت : 
فليست المسئلة على قول واحد . كما توهمه عبارته ٠‏ إلا أن يقال : الخلف لفظي. 
فيرجعان إلى قول واحد معنى ( ولا يحرم إمام وهو ) أى المقيم ( فى الإقامة ) نص 
عليه خلافآ حنفية فى الإقامة ( ويستحب ) الإحرام ( عقب فراغه منها ) أى الإقامة . 
وظاهره : لا تعتبر موالاة بين الإقامة والصلاة » خلافآ للشافعى . إذا أقام عند إرادة 
الدخول فى الصلاة » لقول الصحابى لأبى بكر رضى الله عنهما ٠‏ أتصلى اقيم » ولا 
ييه « لما ذكر أنه جنب ذهب فاغتسل »© وظاهره : طول الفصل . ولم يعدها . قاله فى 
الفروع ( وتباح ركعتان قبل ) صلاة ( المغرب ) بعد أذانه » فلا يكرهان ٠‏ ولا يستحبان. 
وعنه يسن فعلهما للخبر الصحيح . وعنه ١‏ بين كل أذانين صلاةً »© 7" قاله ابن هبيرة فى 
غير المغرب (وفيهما ) أى الركعتين قبل المغرب ( ثواب ) . قلت : هذا يدل على خروج 
من مسجد بعد الأذان » بلا عذر . أو نية رجوع ) . لحديث عثمان بن عفان قال الرسول 
يَكِهُ : « من أدركه الأذان فى المسجد ثم خرج ١‏ لم يخرج وهو لا يريد الرجعة فهو 
منافق » 57 رواه ابن ماجة ( إلا أن يكون قد صلى ) نقل صالح : لايخرج ء 
ونقل أبو طالب: لا ينبغى . ونقل ابن الحكم : أحب إلى أن لا يخرج . وكرهه أبو 





)١(‏ الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة باب الترسل فى الأذان » وأخرجه ابن عدى فى 
الكامل 5519/1 فى ترجمه يحبى بن مسلم البكاء » والحاكم فى المستدرك ٠١5/١‏ كتاب الصلاة ١‏ 
وقال الذهبى : ( قال الدارقطنى : عمرو بن فائد متروك ) » وأخرجه البيهقى فى الكبرى 558/١‏ 
كتاب الصلاة باب ترسيل الأذان . 

(؟) راجغع الكافى بتحقيقنا جزء ١‏ ص ١١9‏ طبع عيسى الحلبى . 

(*) الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب الاذان باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء » 
وأخرجه مسلم فى كتاب صلاة المسافرين باب بين كل أذا نين صلاة . 

(4) الحديث أخرجه ابن ماجة فى السنن 587/١‏ كتاب الأذان والسنة فيها باب إذا أذن وأنت فى 
المسجد فلا تخرج الحديث (714) وفى الزوائد : إسناده ضعيف فيه ابن أبى فروة واسمه إسحاق بن 
عبد الله ضعفوه وكذلك عبد الجبار بن عمر . ش 
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الوفاء وأبو المعالى . وقال ابن تميم : يجوز للمؤذن أن يخرج بعد أذان الفجر . نص 
عليه (قال الشيخ : إن كان التأذين للفجر قبل الوقت . لم يكره الخروج ) أى من المسجد 
قبل الصلاة ( نصاً ) قال فى الإنصاف : الظاهر أن هذا مراد من أطلق ( ويستحب أن الا 
يقوم ) الإنسان ( إذا أخحذ المؤذن ) أى شرع فى الأذان ( بل يصبر قليلاً ) أى إلى أن 
يفرغ» أو يقارب الفراغ ( لأن فى التحرك عندسماع النداء تشبهآ بالشيطان ) حيث يفر 
عند سماعه » كما فى الخبر . قال فى الاختيارات . إذا أقيمت الصلاة وهو قائم يستحب 
له أن يجلس ». وإن لم يكن صلى تحية المسجد . قال ابن منصور : رأيت أبا عبد الله 
أحمد يخرج عند المغرب ٠»‏ فحين انتهى إلى موضع الصف أخذ المؤذن فى الإقامة فجلس. 
انتهى . لما روى الخلال عن عبد الرحمن بن أبى ليلى أن النبى يَكٍ « جاءً وبلال فى 
الإقامة فقعد » ( ومن جمع بين صلاتين ) أذن للأولى ٠‏ وأقام لكل منهما » سواء كان 
الجمع فى وقت الأولى أو الثانية . لما روى جابر « أن النبي كَل جمع بين الظهر والعصر 
بعرفة » وبين المغرب والعشاء بمزدلفة بأذان وإقامتين » 2١(‏ رواه مسلم . ( أو قضى فوائت 
أذن ل ) لصلاة ( الأولى فقط . ثم أقام لكل صلاة ) لما روى أبو عبيدة عن أبيه عن ابن 
مسعود « أن المشركين يوم الخندق شغلوا النبي يَكيةِ عن أربع صلوات ٠.‏ حتى ذهب من 
الليل ما شاء الله » فأمر بلالا فأذن » ثم أقام فصلى الطهّر » ثم أقام فصلى العصّر ء ثم 
أقام فصلى المغرب ٠‏ ثم أقام فصلى العشاء » 29 رواه النسائى والترمذى واللفظ له » وقال: 
ليس بإسناده بأس ٠‏ إلا أن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه ( ويجزئ أذان مميز لبالغين) لما 
روى ابن المنذر بإسناده عن عبد الله بن أبى بكر بن أنس قال : ٠‏ كان عمومتى يأمرونئى 
أن أؤذن لهم ٠»‏ وأنا غلام لم أحتلم » وأنس بن مالك شاهد لم ينكر ذلك » ولانه ذكر 
تصح صلاته ٠‏ فصح أذانه ٠‏ كالبالغ . وتقدم كلام الشيخ تقى الدين فيه ( و ) يصح 
أذان ( ملحن ) وهو الدى فيه تطريب ٠»‏ يقال : لحن فى قراءته » إذا طرب به وغرد » 
لحصول المقصود به ( و ) يصح أذان ( ملحون إن لم يحل ) لحنه ( المعنى ) كما لو رفع 
الصلاة أو نصبها . لأن ذلك لا يمنع إجزاء القراءة فى الصلاة فهنا أولى ( مع الكراهة 
فيهما ) أى فى الملحن والملحون . قال أحمد : بكل شيء محدث أكرهه مثل التطريب 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الحج باب الإفاضة من عرفات إلى المزدلفة واستحباب صلاتى 
المغرب والعشاء جميعا بالمزدلفة فى هذه الليلة . 

(1) الحديث متفق عليه من رواية جاير بن عبد الله وهو عند البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة باب 
من صلى بالناس جماعة بعد ذهاب الوقت . وأخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 
الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى صلاة العصر . راجع اللؤلؤ والمرجان )755/١(‏ ولكن حديث ابن 
مسعود عند الترمذى فى كتاب الجمعة باب ما جاء فى الجمع بين الصلاتين . 
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مع الواو بدليل رسم الألف بعدها . وأما لو قلب الهمزة واو الوقف لم يكن لحنا لأنه 
لغةء وقرئ به » كما يعلم من كتب القرآت ( لم يعتد به ) كالقراءة فى الصلاة » ويكره 
الأذان أيضاً من ذى لثغة فاحشة . فإن لم تكن فاحشة . لم يكره » فقد روى أن بلالا 
كان يبدل الشين سينئاً » والفصيح أحسن وأكمل قاله فى الشرح ( ولا يجزئ أذان فاسق) 
ظاهر الفسق . وتقدم تعليله ( و ) لا أذان ( خنثى وامرأة ) لأن رفع صوتهما منهى عنهء 
فيخرج مؤذناً ( ثانيآ وثالثاً حيث سن ) الأذان ثانيآ وثالئا » لسعة البلد . لأنه غير مدعو 
بهذا الأذان ( حتى ) إنه يستحب للمؤذن أن يجب ( نفسه نصآا ) صرح باستحبابه 
جماعةء وظاهر كلام آخرين : لا يجيب نفسه . قال ابن رجب فى القاعدة السبعين 
الأرجح أنه لا يجيب نفسه ( أو ) أى ويسن لمن سمع ( المقيم ) حتى نفسه على ما تقدم ( 
أن ما يقول متابعة ) ل ( قوله سراً . كما يقوله ) المؤذن والمقيم ( ولو ) كان السامع (فى 
طواف ) فرض أو نفل ( أو ) كان السامع ( امرأة أو تاليا ونحوه ) كالذاكر ( فيقطع 
القراءة ) أو الذكر ( ويجيبه ) لعموم ما يأتى . و( لا يجيب السامع ) إن كان ( مصلياً ) 
فرضاً أو نفلا ( و ) لا إن كان ( متخلياً ) أى داخلا الخلاء ونحوه » لقضاء حاجته 
-(ويقضيانه ) أى يقضى المصلى والمتخلى ما سمعه من أذان أو إقامة ٠‏ إذا فرغ من صلاته 
أو خرج من قضاء حاجته على صفة ما يجيبه عقبه ( فإن أجابه المصلى بطلت ) الصلاة 
(بالجيعلة فقط ) أى إذا قال السامع مجيبآ للمؤذن أو المقيم : حى على الصلاة » أو حى 
على الفلاح ٠‏ بطلت صلاته » دون ألفاظ باقى الأذان » لأنها أقوال مشروعة فى الصلاة 
فى الجملة » بخلاف الحيعلة » لأنها خطاب آدمى » ومثل الحيعلة إذا أجاب فى التثويب. 
بصدقت وبررت . فتبطل به الصلاة ( إلا فى الحيعلة ) استثناء من قوله . كما يقول ( 
فيقول ) السامع للحيعلة ( لا حول ) أى تحول من حال إلى حال ( ولا قوة ) على ذلك ( 
إلا بالله ) وقيل : لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله . ولا قوة على طاعة الله إلا 
بتوفيقه . والمعنى الأول أجمع وأشمل . قاله الشيخ تقى الدين فى شرح العمدة ( و ) 
يقول المجيب ( عند التثويب ) أى قول المؤذن فى أذان الفجر « الصلاة خير من النوم 
صدقت وبررت ) بكسر الراء ( و ) إلا ( فى الإقامة ) عند لفظها . أقامها الله وأدامها ) 
لما روى عمر أن النبى يكْةٍ قال : ١‏ إذا قال المؤذن الله أكبر الله اكبر فقال أحدكم الله أكبر 
الله اكبر ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله » فقال : أشهد أن لا إله إلا الله . ثم قال : 
أشهد أن محمداً رسول الله . فقال : أشهد أن محمداً رسول الله . ثم قال : حى على 
الصلاة ٠‏ فقال : لا حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : حى على الفلاح ٠‏ فقال : لا 
حول ولا قوة إلا بالله » ثم قال : الله أكبر الله أكبر » فقال : الله أكبر الله أكبر » ثم 
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قال : لا إله إلا الله » فقال : لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة » 2١7‏ رواه مسلم. 
وإنما لم يتابعه فى الحيعلة لأنها خطاب . فأعادته عبث ٠»‏ بل سبيله الطاعة » وسؤال 
الحول والقوة. وتكون الإجابة عقب كل جملة للخبر . والأصل فى استحباب إجابة المقيم 
ما روى أبو داود بإسناده عن بعض أصحاب النبى يَكلَِهِ « أن بلالا أخذ فى الإقامة » فلما 
أن قال : قد قامت الصلاة . قال النبى يك أقامها الله وأدامها » (') وقال فى سائر ألفاظ 
الإقامة كحو حديث عمر فى الأذان وإنما استحبت الإجابة للمؤذن والمقيم على ما تقدم » 
ليجمع بين أجر الأذان والإقامة . والإجابة. والحيعلة هى قول : حى على الصلاة حى 
على الفلاح . على أخذ الحاء والياء من حى والعين واللام من على ٠‏ كما يقال : الحوقلة 

فى « لا حول ولا قوة إلا بالله » على أخذ الحاء من حول . والقاف من قوة » واللام من 
اسم الله تعالى ٠‏ وتقدم معناها . وقال ابن مسعود : « لا حول عن معصية الله إلا 
بعصمة الله . ولا قوة على طاعة الله إلا بمعونته » قال الخطابى : هذا أحسن ما جاء فيه ( 
ولو دخل المسجد والمؤذن قد شرع فى الأذان لم يأت بتحية المسجد ولا بغيرها » بل يجيب 
) المؤذن ( حتى يفرغ ) من أذانه . فيصلى التحية بشرطه ٠‏ ليجمع بين أجر الإجابة 
والتحية. قال فى الفروع : ( ولعل المراد غير أذان الخطبة ) أى الأذان الذى يكون بين 
يدى الخطيب يوم الجمعة ( لأن سماعها ) أى الخطبة أهم من الإجابة » فيصلى التحية إذا 
دخل ( ثم يصلى على النبى كلد بعد فراغه ) من الأذان وإجابته ( ثم يقول ) كل من 
المؤذن وسامعه ( اللهم رب هذه الدعوة التامة» والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة 
والفضيلة . وابعثه مقاماً محموداً الذى اوعدته ) لما روى ابن عمر مرفوعاً «إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول المؤذن ٠‏ ثم صلُوا علي فإنه من صلى علي صلاة صلى اللهُ عليه بها 
'عشراً . ثم سلُوا الله لى الوسيلة فإنها منزلة فى الجنة ع » لا ينبغى أن تكون إلا لعبد من 
عباد الله » وأرجو أن أكون أنَا هو . فمن سأل لى الوسيلة حلت عليه الشفاعة» 7 رواه 
مسلم . وعن جابر أن النبى لِ قال : ١‏ من قال حين يسمع النداء : اللهم رب هذه 
الدعوة التامة والصلاة القائمة » آت محمداً الوسيلة والفضيلة . وابعثه مقاماً محموداً 


. الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الصلاة باب استحباب القول مثل قول المؤذت هم"‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه أبو داود عن أبى أمامة أو عن بعض أصحاب النبى َل فى كتاب الصلاة ياب 
ما يقول إذا سمع الإقامة الحديث (018) . وأخرجه البيهقى فى الكبرى )5١١/١(‏ كتاب الصلاة باب 
ما يقول إذا سمع الإقامة . 

(*) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الصلاة باب استحباب 0 مثل قول المؤذن ديك 
84/1 . 
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الذى وعدته . حلت له شفاعتى يوم القيامة » 2١(‏ رواه البخارى . قال فى المبدع : ولم 
يذكر والسلامة معه . فظاهره أنه لا يكره بدونه وقد ذكر النووى أنه يكره . 

« تتمة » ١‏ اللهم » أصله يا الله والميم بدل من ياء النداء قاله الخليل وسيبويه وقال 
الفراء : أصله يا الله أمنا بخير فحذف حرف النداء . ولا يجوز الجمع بينهما إلا فى 
الضرورة ١‏ والدعوة » بفتح الدال . هى دعوة الأذان سميت تامة لكمالها وعظمة موقعها 
وسلامتها من نقص يتطرق إليها . وقال الخطابى : وصفها بالتمام لأنها ذكر الله » يدعى 
بها إلى طاعته التى تستحق صفة الكمال والتمام » وما سواها من أمور الدنيا معرض 
للنقص والفساد » وكان الإمام أحمد يستدل بهذا على أن القرآن غير مخلوق . قال لأنه ما 
من مخلوق إلا وفيه نقص . وه الصلاة القائمة » التى ستقوم ٠‏ وتفعل بصفاتها 
«والوسيلة» منزلة عند الملك وهى منزلة فى الجنة ‏ والمقام المحمود » الشفاعة العظمى فى 
يوم القيامة لأنه يحمده فيه الأولون والآخرون . والحكمة فى سؤال ذلك مع كونه واجب 
الوقوع بوعد الله تعالى إظهار كرامته » وعظم منزلته » وقد وقع منكراً فى الصحيح ٠‏ 
تأدباً مع القرآن . فيكون قوله : « الذى وعدته » منصوباً على البدلية » أو على إضمار 
فعل » أو مرفوعاً أنه خبر لمبتدأ محذوف . 

( ثم يسأل الله تعالى العافية فى الدنيا والآخرة ويدعو هنا ) أى عند فراغ الأذان . 
لقوله كله : « لير الدعاء بين الأذان والإقامة 2١6‏ رواه أحمد والترمذى وحسنه . (و) 
يدعو ( عند الإقامة ) فعله أحمد ورفع يديه ( ويقول عند أذان المغرب : اللهم هذا إقبال 
ليلك وإدبار نهارك » وأصوات دعاتك . فاغفر لى ) 7" للخبر . 


ا شين 


. الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الأذان الدعاء عند النداء‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه أحمد فى المسند ١66 . ١١94/7‏ ع 7١0‏ فى مسند أنس بن مالك رضى الله 
عنهء وأبو داود فى كتاب الصلاة باب ما جاء فى الدعاء بين الأذان والإقامة الحديث )075١(‏ » والترمذى 
فى كتاب الصلاة باب الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة ( حديث حسن صحيح ) » والنسائى فى عمل 
اليوم والليلة ث ١718‏ باب الترغيب فى الدعاء بين الأذان والإقامة الحديث (517 - )7١‏ » وصححه ابن 
حبان أورده الهيثمى فى موارد الظمآن ص 47 كتاب المواقيت باب فضل الأذان الحديث (597) . 

(9) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب ما يقول عند أذان المغرب الحديث (070) » 
والترمذى فى السنن كتاب الدعوات ياب دعاء أم سلمة رضى الله عنها . والحاكم فى المستدرك 
)١94/1١(‏ كتاب الصلاة باب الدعاء عند أذان المغرب » وقال : ( حديث صحيح ) وأقره الذهبى . 


رذن 


« باب شروط الصلاة ع 


الشروط : جمع شرط 0 جمع فلس . والشرائط : جمع شريطة كفرائض 
وفريضة والأشراط واخدها شرط بفتح الشين والراء » وسمى شرطاً لأنه علامة على 
ل شل و د ا ل را 
من انتفائه الحكم . كالإحصان مع الرجم . فالشرط ما لا يوجد المشروط مع عدمه . ولا 
يلزم أن يوجد عند وجوده . وهو عقلى , كالحياة للعلم » ولغوى كأن دخلت الدار فأنت 
طالق » وشرعى كالطهارة للصلاة . 

( وهى ) أى شروط الصلاة ( ما يجب لها قبلها ) بأن تتقدم على الصلاة وتسبقها (إلا 
النية ) فإنه لا يجب أن تتقدم على الصلاة . بل الأفضل أن تقارن التكبير . ويأتى 
(ويستمر حكمه إلى انقضائها ) أى الصلاة » وبهذا المعنى فارقت الأركان ( والشرط ) 
الشرعى ( ما يتوقف عليه صحة مشروطه ) صلاة كان أو غيرها ( إن لم يكن عذر ) 
تعجز به عن تحصيل الشرط (١‏ ولا يكون ) ما تتوقف عليه الصحة ( منه ) أى من المشروط 
بخلاف الاركان . فإنها تتوقف عليها الصحة ٠»‏ لكنها من العبادة ( فمتى آخل بشرط لغير 
عذر لم تنعقد صلاته ) لفقد شرطها ( ولو ) كان التارك للشرط ( ناسياً ) له ( أو جاهلا) 
به . ( وهى ) أى شروط الصلاة ( تسعة : الإسلام ٠»‏ والعقل » والتمييز ) وهذه الثلاثة 
شرط فى كل عبادة . ولذلك أسقطها فى المقنع وغيره ٠»‏ إلا التمبيز فى الحج فإنه يصح 
عن من لم يميز . ولو أنه ابن ساعة . ويحرم عنه وليه كما يأتى . 

( و) الرابع : ( الطهارة من الحدث ) الأكبر والأصغر ء لقوله كَكلِ : ١‏ لا يقبلُ الله 
صلاءً بغير طهور وااض وسور رورس مك زرباو ني ابا 
الشروط . 

( والخامس : دخول الوقت ) لقوله تعالى : « أقم الصلاةً لدلوك الشمس » 9" , 
قال ابن عباس : ١‏ دلوكها إذا فاء الفيء » ويقال : هو غروبها : وقيل : طلوعها . و 
غريب. قال عمر : ١‏ الصلاة لها وقت شرطه الله لها لا تصلح إلا به » وحديث جبريل 
حين أم النبى يَليةٍ فى الصلوات الخمس . ثم قال : ١‏ يا محمد هذا وقت الأنبياء من 
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قبلك » 2١(‏ ( وتجب الصلاة بدخول أول وقتها ) فى حق من هو من أهل الوجوب وجوبا 
موسعا . بمعنى أنها تثبت فى ذمته يفعلها إذا قدر لقوله تعالى : « أقم الصلاة لدلوك 
الشمس 4 7" والأمر للوجوب على الفور » ولأن دخول الوقت سبب لأنها تضاف إليه » 
وهى تدل على السببية وتتكرر بتكرره وهو سبب نفس الوجوب . إذ سبب وجوب 
الأداء: الخنطاب . ( والصلوات المفروضات ) العينية ( خمس ) فى اليوم والليلة » أجمع 
التنلمؤة علق :ذللف + وزة. قيرنها لأ.يجت إلا العارقن > #الدر .وأما الوثر فيا . 
والكلام على الجمعة يأتى فى بابها ( الظهر ) واشتقاقها من الظهور إذ هى ظاهرة فى 
وسط النهار ء والظهر لغة : الوقت بعد الزوال » وشرعآ : صلاة هذا الوقت من تسمية 
الشئّ باسم وقته ( وهى أربع ركعات ) إجماعآ ( وهى ) أى الظهر ( الأولى ) قال 
عياض: هو اسمها المعروف لبداءة جبريل عليه السلام بها لما صلى بالنبى كه . وفى 
البداءة بها إشارة إلى أن هذا الدين ظهر أمره وسطع نوره » من غير خفاء لأنه وقت 
ظهور . وفيه ضعف . إشارة إلى أن هذا الدين يضعف فى آخر الأمر . وبدأ ابن أبى 
موسى والشيرازى وأبو الخطاب بالفجر ٠»‏ لبداءته يلْخِ بها السائل . ولأنها أول اليوم » 
فإن قيل : إيجابها كان ليلاً وأول صلاة تحضر بعد ذلك هى الفجر . فلم لا بدأ بها 
جبريل ؟ أجيب بأنه يحتمل أنه وجد تصريح أن أول وجوب الخمس من الظهر . 
ويحتمل أن الإتيان بها متوقف على بيانها لأن الصلوات مجملة ٠»‏ ولم يتبين إلا عند 
الظهر ( وتسمى الهجير ) لفعلها وقت الهاجرة ( ووقتها من زوال الشمس . وهو ميلها 
عن وسط السماء ) أجمع العلماء على أن أول وقت الظهر إذا زالت الشمس . حكاه ابن 
المنذر وابن عبد البر » لحديث جابر أن النبى يكَكلةِ : « جاءه جبريل فقال: قم فصل الظهر 
حينَ زالت الشمس ثم جاءه من الغد للظهر ٠‏ فقال : فصل الظهر حين صار ظل كل 
شيء معلةاء اقم قال + ما يي هذين وقت © 07 إشنادم ثقات' روه الحمد”والترماى:: .وقآن 


البخارى : هو أصح شيء فى المواقيت وصححه ابن خزيمة والترمذى وحسنه من حديث 


)١(‏ الحديث أخرجه الشافعى فى الأم ١/١‏ كتاب الصلاة باب جماع مواقيت الصلاة وأحمد فى 
المسند 7/1١‏ فى مسند عبد الله بن عباس رضى الله عنه » وأبو داود فى كتاب الصلاة باب ما جاء فى 
المواقيت الحديث (797) » والترمذى فى كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة » وابن خزيمة فى صحيحه 
0١‏ كتاب الصلاة باب فرض الصلاة على الأنبياء الحديث (7580) » والدارقطنى فى السنن 558/1١‏ 
فى كتاب الصلاة باب إمامة جبريل الأحاديث (4-5) . 

(؟) سورة الإسراء الآية : 4لا . 


(*) راجع تخريج ١‏ بنفس الصحيفة . 


اا 


ابن عباس ونحوه ٠‏ وفيه أن رسول الله يكعٍ قال : « أمنى جبريل عند البيت مرتين - 
وفيه - فصلى الظهر حين زالت الشمس وكانت قدر الشراك »© 2١(‏ وهو بشين معجمة 
مكسورة وراء مهملة وبالكاف : أحد سيور العل (أويعرف ذلك )أ ميل العنمس عن 
وسط السماء ( بزيادة الظل بعد تناهى قصره ) لآن الشمس إذا طلعت رفع لكل شاخص 
ظل طويل من جانب المغرب ء ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص فإذا انتهت 
الشمس إلى وسط السماء » وهى حالة الاستواء انتهى نقصانه . فإذا زاد الظل أدنى زيادة 
دل على الزوال » والظل أصله الستر ٠»‏ ومنه أنا فى ظل فلان ومنه ظل الجنة » وظل 
شجرها وظل الليل سواده » وظل الشمس ما ستر الشخوص من سقطها » ذكره ابن قتيبة 
قال. : والظل يكون غدوة وعشية من أول النهار وآخره . والفيء لا يكون إلا بعد الزوال» 
لأنه فاء أى رجع من جانب إلى جانب ولكن لا يقصر الظل ( فى بعض بلاد نخراسان 
لسير الشمس ناحية عنها قاله ابن حمدان وغيره ) فصيفها كشتاء غيرها . ولذلك أنيط 
الحكم بالزوال » دون زيادة الظل ( ويختلف الظل باختلاف الشهر والبلد ) فيقصر الظل 
فى الصيف . لارتفاعها إلى الجو ويطول فى الشتاء لمسامتتها للمنتتصب » ويقصر جداً فى 
كل بلد تحت وسط الفلك ٠‏ وذكر السامرى وغيره : أن ما كان من اليلاد تحت وسط 
الفلك مثل مكة وصنعاء فى يوم واحد . وهو أطول أيام السنة لا ظل ولا فيء لوقت 
الزوال ٠‏ بل يعرف الزوال هناك بأن للشخص فئ من نحو المشرق ٠»‏ للعلم بأنها قد 
أخذت مغربة ( فأقل ما ) أى ظل للآدمى ( تزول ) الشمس عليه ( فى إقليم الشام 
والعراق وما سامتهما ) أى حاذاهما من البلاد ( طولا : على قدم وثلث ) تقريبآ (فى 
نصف حزيران ) وذلك مقارب لأطول أيام السنة وأطوالها سابع عشر حزيزان ) ( وفى 
نصف تموز وأيار » على قدم ونصف وثلث ٠»‏ وفى نصف آب ونيسان على ثلاثة ) أقدام 
(وفى نصف أذار ) بالذال المعجمة ( و ) نصف ( أيلول على أربعة ونصف ) قدم ( وفى 
نصف سباط ) بضم السين المهملة قاله فى حاشيته ( و ) نصف ( تشرين الأول على ستة) 
أقدام ( وفى نصف كانون الثانى وتشرين الثانى على تسعة » وفى نصف كانون الاول 
على عشرة وسدس ) قدم . وذلك مقارب لأقصر أيام السنة . وأقصرها سابع عشر كانون 
الأول ( وتزول ) الشمس (على أقل ) من ذلك ( و ) على ( أكثر ) منه ( فى غير ذلك ) 
الوقت والإقليم فاذا اردت معرفة ذلك فقف على مستو من الارض ٠‏ وعلّم الموضع الذى 
انتهى إليه ظلك. ثم ضع قدمك اليمنى بين يدى قدمك اليسرى . وألصق عقبك 


: ١ أنظر ما قبله بالصحيفة السابقه رقم‎ )١( 
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. بإبهامك . فإذا بلغت مساحة هذا القدر بعد انتهاء النقص فهو وقت زوال الشمس .٠‏ قاله 
فى المبدع وغيره (وطول الإنسان ستة أقدام وثلثان تقريباً ) وقد تنقص فى بعض الناس 
يسيرا ٠»‏ أو تزيد يسيرا (ويمتد وقت الظهر إلى أن يصير ظل كل شيء مثله بعد ) الظل 
(الذى زالت عليه الشمس . إن كان ) ثم ظل زالت عليه » لما تقدم . فتضبط ما زالت 
عليه الشمس من الظل » ثم تنظر الزيادة عليه . فإذا بلغت قدر الشخص فقد انتهى وقت 
الظهر ( والأفضل تعجيلها ) أى الظهر . لما روى أبو برزة قال : ١‏ كان النبى يِل يصلى 
الهجير » التى تدعونها الأولى » حين تدحض الشمس » 2١١‏ وقال جابر: « كان النبى » 
يصلى الظهر بالهاجرة » ”5) متفق عليهما . وقالت عائشة : ١‏ ما رأيت أحداً أشد تعجيلا 
للظهر من رسول الله كه ولا من أبى بكر ولا من عمر » © حديث حسن . ( وتحصل 
فضيلة التعجيل بالتأهب لها ) أو لغيرها مما يسن تعجيلها ( إذا دخل الوقت ) بأن يشتغل 
بأسباب الصلاة من حين دخول الوقت ٠»‏ لأنه لا يعد حينئذ متوانياً ولا مقصراً ( إلا فى 
كذة بحر فيني" التاخيل ». ولو صلىاوسينو اع كبر ) الار ديت ابى عريرة 
مرفوعاً « إذا اشتدّ الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم » رن عليه 
وفى لفظ ١‏ أبردوا بالظهر » وفيح جهنم : هو غليانها . وانتشار لهبها ووهجها ( و ) إلا 
( غيم لمن يصلى ) الظهر ( فى جماعة ) فيؤخرها إلى قرب وقت الثانية ( أى العصر .لما 
روى ابن منصور عن إبراهيم قال : « كانوا يؤخرون الظهر » ويعجلون العصر فى اليوم 
المغيم © لأنه وقت يخاف فيه العوارض من المطر ونحوه » فيشق الخروج لكل صلاة 
منهماء فاستحب تأخير الأؤلى من المجموعتين ليقرب من الثانية » لكن يخرج لهما 
خروجآ واحداً طلباً للأسهل المطلوب شرعا ( فى غير صلاة جمعة » فيسن تعجيلها فى 
كل خال يعد الزوال ا خرا كان أو غيما أو غيرهما + لقول سهل بن سعد « ما كنا نقيل 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الأذان باب القراءة فى الفجر ٠‏ وأخرجه مسلم فى كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح فى أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة 
فيها » راجع اللؤلؤ والمرجان )714/1١(‏ . 

(؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة باب وقت المغرب . وأخرجه مسلم فى 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح فى أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر 
القراءة فيها » راجع اللؤلؤ والمرجان )7”98/١(‏ . 

(*) الأثر أخرجه الإمام أحمد فى مسند أم المؤمنين عائشة . 5 

(5) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة باب الإبراد بالظهر فى شدة الجر واخالية 
مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب الإبراد بالظهر فى شدة الحر لمن يمضى إلى 
جماعة ويناله الحر فى طريقة ؛ راجع اللؤلوٌ والمرجان حديث (لاه”") . 


/ا5 


ولي كيد لي 311 وراد برااي : « كنا مجمع مع النبى وله ثم 
ترجع فتتتبع الفىء2'0 متفق عليهما . ( وتأخيرها ) أى الظهر ( لمن تجب عليه الجمعة 
إلى بعد صلاتها ) أى الجمعة أفضل من فعلها قبله ( و ) تأخير الظهر ( لمن يرمى 
الجمرات ) أيام منى ( حتى يرميها أفضل ) من فعلها قبله ( ويأتى ) ذلك فى صفة الحج 
موضحاً (ثم ي يليه ) أى وقت الظهر ( وقت العصر ) من غير فصل بينهما ولا اشتر تراك » 
والعصر العشى . قال الجوهرى : والعصران : الغداة والعشى . ومنه سميت العصر ء 
وذكر الأزهرى مثله 7 تقول : فلان يأتى فلاناً العصرين والبردين ٠‏ إذا كان يأتيه طرفى 
النهار » فكأنها سميت باسم وقتها (وهى أربع ركعات) إجماعاآ (وهى) الصلاة (الوسطى) 
قال فى الإنصاف: نص عليه الإمام أحمد . وقطع به الأصحاب ٠‏ ولا علم عنه ولا عنهم 
فيها خلافآ أ.ه . وفى الصحيحين « شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس»:9) 
ولسلم « شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر » 249 وعن ابن مسعود وسمرة قالا : 
قال النبى وك : « الصلاة الوسطى صلاةٌ العصر © © قال الترمذى : حسن صحيح . 
وقاله أكثر العلماء من الصحابة وغيرهم ٠‏ والوسطى مؤنث الأوسط . وهو أى الوسط 
الخيار وفى صفة النبى يَلهْ « أنه من أوسط قومه »© أى خيارهم وليست بمعنى متوسطة 
لكون الظهر هى الأولى ٠‏ بل بمعنى الفضل ١‏ (ووقتها) المختار : (من خروج وقت الظهر 
إلى أن يصير ظل الشيء ء مثليه » سوى ظل الزوال . إن كان ) لأن جبريل «صلاها 
بالنبى وك حينَ صار ظل كل شيء مثله فى اليوم الأول » وفى اليوم الثانى حين صار ظل 
كل شيء مثليه » وقال : الوقت فيما بين هذين » 7( ( وهو أى بلوغ ظل الشيء مثليه 





» ) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة باب قول الله تعالى ( فإذا قضيت الصلاة‎ )١( 
. وأخرجه مسلم فى كتاب الجمعة باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس‎ 

(؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب المغازى باب غزوة الحديبية » وأخرجه مسلم فى كتاب 
الجمعة باب صلاة الجمعة حين تزول الشمس ٠‏ راجع اللؤلؤ والمرجان )548/1١(‏ . 

(5) الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب الجهاد باب الدعاء على المشركين بالهزيمة 
والزلزلة» وأخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى هى 
صلاة العصرء راجع اللؤلؤ والمرجان )”586/1١(‏ . 

(4) انظر تخريج ما قبله رقم (*) . 

(5) الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة باب ما جاء فى الصلاة الوسطى ٠‏ وقال : ( حديث 
حسن صحيح ) . 

() الحديث أخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب 5 الصلوات الخمس الحديث 
6:2 م 
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سوى ظل الزوال ( آخر وقتها المختار ) فى اختيار الخرقى وأبى بكر ٠‏ والقاضى ٠‏ وكثير 
من أصحابه » وقدمها فى المحرر والفروع ٠»‏ وقطع به فى المنتهى وغيره لقوله يَكِلْه فى 
حديث ابن عباس ١‏ الوقت ما بين هّذين » 2١١‏ ( وعنه إلى إصفرار الشمس ٠‏ اختاره 
الموفق والمجد وجمع ) وصححها فى الشرح وابن تميم . وجزم بها فى الوجيز . قال فى 
الفروع : وهى أظهر . لما روى ابن عمر أن النبى يكفِ قال : « وقت العصر ما لم تصفر 
الشمس » 7 رواه مسلم : ( وما بعد ذلك وقت ضرورة إلى غروبها ) فتقع الصلاة فيه 
أداء » ويأثم فاعلها بالتأخير إليه » لغير عذر وتعجيلها أفضل ( بكل حال ) فى الحر 
والغيم وغيرها ٠»‏ للحديث ( ويسن جلوسه بعدها ) أى العصر ( فى مصلاه إلى غروب 
الشمس » وبعد فجر إلى طلوعها ) » لحديث مسلم ١‏ أنه يكةِ كان يقعد فى مصلاه بعد 
صلاة الفجر تطلع الشمس ©(" ( ولا يستحب ذلك فى بقية الصلوات ) نص عليه . ذكره 
ابن تميم » واقتصر عليه فى المبدع وغيره ( ثم يليه ) أى يلى وقت الضرورة للعصر 
(وقت المغرب ) وهو فى الاصل : مصدر غربت الشمس - بفتح الراء وضمها - غروياً 
ومغربآ ويطلق فى اللغة على وقت الغروب ٠‏ ومكانه . فسميت هذه الصلاة باسم وقتها. 
كما تقدم ( وهى وتر النهار ) لاتصالها به . فكأنها فعلت فيه » وليس المراد : الوتر 
المشهورء بل أنها ثلاث ركعات ( ولا يكره تسميتها بالعشاء ) قال فى الإنصاف : على 
الصحيح من المذهب ( و ) تسميتها ( بالمغرب أولى ) قال المجد وغيره : الأفضل تسميتها 
بالمغرب ( وهى ثلاث ركعات ) إجماعاً . حضراً وسفراً ( ولها وقتان ) قال فى 
الانصاف: على الصحيح من المذهب . وعليه جماهير الأصحاب ( وقت اختيار » وهو 
إلى ظهور النجوم ) قال'فى النصيحة للآجرى : من آأخر حتى يبدو النجم أخطأ ( وما 
بعده ) أى بعد ظهور النجم إلى آخر وقتها ( وقت كراهة ) على ما تقدم » وقال فى 


)١(‏ الحديث أخرجه الشافعى فى الام 7١/١‏ كتاب الصلاة باب جماع مواقيت الصلاة » وأحمد فى 
المسند 777/١‏ فى مسند عبد الله بن عباس رضى الله عنه » وأبو داود فى السئن فى كتاب الصلاة باب 
ما جاء فى المواقيت الحديث (597) . والترمذى فى كتاب الصلاة باب مواقيت الصلاة » وابن خزيمة 
فى صحيحه ١58/١‏ كتاب الصلاة باب فرض الصلاة على الأنبياء الحديث (76”") » والدارقطنى فى 
السئن ١/48ه؟‏ كتاب الصلاة باب إمامة جبريل الأحاديث (5 - 4) , 

(1) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب بيان أوقات الصلوات الخمس . 

(9) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب فضل الجلوس فى مصلاه بعد 
الصبح وفضل المساجد . 


1 


المبدع ؛ استفيدمن كلامهم : من الصلوات ما ليس له إلا وقت واحد . كالظهر والمغرب 
والفجر على المختار وماله ثلاثة . كالعصر والعشاء » وقت فضيلة واحد . وجواز ء 
وضرورة . وفى كلام بعضهم : أن لها وقت تحريم أى » يحرم التأخير إليه » ومعتاه : 
أن يبقى ما لا يسع الصلاة أه . وكلامه لا ينافى ما تقدم عن الإنصاف .لأن قوله : 
للمغرب وقتان » أى وقت فضيلة وجواز . ومراذ صاحب المبدع : أن لها وقتأ واحداً نفى 
وقت الضرورة فقط ( وتعجيلها ) أى المغرب ( أفضل ) قال فى المبدع : إجماعاً لما روى 
جابر ‏ أن النبى يَكيدْ كان يصلى المغرب إذا وجبت » 2١7‏ وعن رافع بن خديج قال : كنا 
نصلى المغرب مع النبي وك فينصرف أحدنا وإنه ليبصرٌ مواقم نبله » "2 متفق عليهما . 
ولما فيه من الخروج من الخلاف ( إلا ليلة المزدلفة » وهى ليلة النحر لمن قصدها) أى 
مزدلفة ( محرمآ ؛ فيسن له تأخيرها ) أى المغرب ( ليصليها مع العشاء ) جمع تأخير 3 
إن جاز له . لفعله تَلةٍ ( إن لم يوافيها ) أى مزدلفة ( وقت الغروب ) فإن حصل بها 
وقته لم يؤخرها . بل يصليها فى وقتها ٠‏ لأنه لا عذر له ( و ) إلا ( فى غيم لمن يصلى 
جماعة ) فيسن تأخيرها إلى قرب العشاء ٠»‏ ليخرج لهما مرة واحدة ٠‏ طلبآ للأسهل . 
كما تقدم فى الظهر ( و ) إلا ( فى الجمع إن كان ) التأخير ( أرفق ) به طلباً للسهولة 
(ويأتى ) فى الجمع ( ويمتد وقتها ) أى المغرب ( إلى مغيب الشفق الأحمر) لأنه يكل 
«صلى المغرب حين غابت الشمس » ثم صلى المغرب فى اليوم الثانى حين غاب 
الشفق»7" وعن عبد الله بن عمر عن البى كلِ قال : « وقت المغرب ما لم يغب 
الشفق»7؟2 رواهما ملم . وهذا بالمدينة وحديث كان أول فرض الصلاة بمكة ٠»‏ فيكون 
منسوخاً على تقدير التعارض . أو محمولا على التأكد والاستحباب . وقيد الشفق 
بالأحمر لقول ابن عمر « الشفق الحمرة » وقد قال الخليل بن أحمد وغيره : البياض لا 





)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة باب وقت المغرب . وأخرجه 
مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس . 

(؟) الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة باب وقت المغرب . وأخرجه 
مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب بيان أن أول وقت المغرب عند غروب الشمس ٠‏ راجع 
اللؤلؤ والمرجان ( )711١/١‏ . 

(©) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب بيان أن أول وقت المغرب عند 
غروب الشمس . 

(:) راجع تخريج ما قبله بنفس الصحيفه . 


ب 


يغيب إلا عند طلوع الفجر ( ثم يليه ) أى وقت المغرب ( العشاء ) بكسر العين والمد اسم 
لأول الظلام سميت الصلاة بذلك لأنها تفعل فيه » ويقال لها عشاء الآخرة . وأنكره 
الأصمعى وغلطوه فى إنكاره ( وهى أربع ركعات ) إجماعا ( ولا يكره تسميتها بالعتمة ) 
لقال غائشة * كانوا يضلون العتمة قيما بين أن يقيب الشفق إلى ثلث اللبل76؟ زواء 
البخارى . والعتمة فى اللغة : شدة الظلمة . والأفضل تالفنا . قاله فى 
المبدع» ( ويكره النوم قبلها » ولو كان له من يوقظه . والحديث بعدها ) » لحديث أبى 
برزة الأسلمى أن النبى يدِ « كان يستحب أن يؤخرَ العشاءً التى تدعونهًا العتمة » وكان 
يكره النوم قبلها والحديث بعدها » 7( متفق عليه . وعلله القرطبى » بأن الله تعالى جعل 
الليل سكناً . وهذا يخرجه عن ذلك ( إلا ) الحديث ( فى أمر المسلمين » أو شغل » أو 
شيء يسير » أو مع أهل . أو ضيف ) فلا يكره . لأنه خير ناجز » فلا يترك لمفسدة 
متوهمة ( وآخر وقتها المختار : إلى ثلث الليل ) الأول . نص عليه ٠»‏ واختاره الأكثر » 
لان جبريل « صلاها بالنبى كيدِ فى اليوم الأول حين غاب الشفق ٠‏ وفى اليوم الثانى 
حين كان ثلث الليل الأول . ثم قال : الوقت فيما بين هذين » 7( رواه مسلم . وتقدم 
حديث عائشة ( وعنه ) يمتد وقت العشاء المختار إلى ( نصفه ) أى الليل ( اختاره الموفق 
والمجد وجمع ) منهم القاضى وابن عقيل . وقدمه ابن تميم . قال فى الفروع : وهو 
أظهر لما روى أنس أن النبى يَليةِ « أخرها إلى نصف الليل ٠.‏ ثم صلى ٠‏ ثم قال : ألا 
صلى الناس وناموا ؟ أما إنكم فى صلاة ما انتظرتمُوهًا » 267 متفق عليه . وعن ابن عمر 
مرفوعا قال : « وقت العشاء إلى نصف الليل » رواه مسلم . 2*7 ( ثم وقت الضرورة إلى 
طلوع الفجر الثانى ) لقوله : « ليس فى النوم تفريط إنما التفريطٌ فى اليقظة » أن يؤخر 


. الحديث أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة باب وقت العشاء إلى نصف الليل‎ )١( 
(؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الأذان باب القراءة فى الفجر » وأخرجه مسلم فى كتاب‎ 
المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب التبكير بالصبح فى أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة‎ 
. )7194/1١( فيها » راجع اللؤلؤ والمرجان‎ 
. الحديث أخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس‎ 2 
وأخرجه مسلم فى كتاب المساجد‎ ٠» الحديث أخرجه البخارى فى كتاب اللياس باب فص الخاتم‎ )5( 
. )7175/١( ومواضع الصلاة باب وقت العشاء وتأخيرها » راجع اللؤلؤ والمرجان‎ 
. الحديث أخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب وقت العشاء وتأخير ها‎ )5( 


صلاة إلى أن يدخل وقت صلاة أخرى » 2١7‏ رواه مسلم من حديث أبى قتادة . ولأنه 
وقت للوتر » وهو من توابع العشاء » فاقتضى أن يكون وقنا لها » لأن التابع إنما يفعل 
فى وقت المتبوع . كركعتى الفجر والحكم فيه حكم الضرورة فى وقت العصر » فيحرم 
تأخيرها عن وقت الاختيار بلا عذر . و( هو ) أى الفجر الثانى : ( البياض المعترض فى 
المشرق ٠»‏ ولا ظلمة بعده ) ويقال له : الفجر الصادق والفجر الأول يقال له : الفجر 
الكاذب . وهو مستطيل بلا اعتراض أزرق ٠»‏ له شعاع . ثم ظلم ٠‏ ولدقته يسمى : ذنب 
السرحان ٠‏ أى الذائب . قال محمد بن حسنويه 27 : سمعت أبا عبد الله يقول : الفجر 
يطلع بليل ء ولكن تستره أشجار جنات عدن 7( ( وتأخيرها ) أى العشاء ( إلى آخر 
وقتها المختار : أفضل ) لقول النبى يكل « لولا أن أشق على أمتى لامرثهم أن يؤخخروا 
العشّاء إلى ثلث الليلٍ أو نصفه © 247 رواه الترمذى وصححه . ( ما لم يشق ) التأخير 
(على المأمومين ٠‏ أو ) على ( بعضهم ) فإنه يكره . نص عليه فى رواية الأثرم » لأنه 
كيه « كان يأمر بالتخفيف رفقاً بهم » قاله فى المبدع ( أو يؤخر مغربا لغيم ٠‏ أو جمع . 
فتعجيل العشاء فيهن أفضل ) من تأخيرها ( ولا يجوز تأخير الصلاة ) التى لها وقت 
اختيار ووقت ضرورة ( أو ) تأخير ( بعضها إلى وقت الضرورة ما لم يكن عذر ) قال فى 
المبدع: ذكره الأكثر ( وتقدم ) فى كتاب الصلاة ٠‏ وتأخير عادم الماء العالم ) وجوده (أو 
الراجى وجوده ) أو المستوى عنده الأمران ( إلى آخر الوقت الاختيارى ) إن كان للصلاة 
وقتان ( أو إلى آخر الوقت » إن لم يكن لها وقت ضرورة ء أفضل فى ) الصلوات 
(الكل . وتقدم فى التيمم ) موضحا ( وتأخير ) الكل ( لمصلى كسوف : أفضل ٠‏ إن 
أمن فوتها ) لتحصيل فضلية الصلاتين ( و ) التأخير أيضآ أفضل ( لمعذور كحاقن ٠‏ 
وتائق ونحوه ) حتى يزيل ذلك . ليأتى بالصلاة على أكمل الأحوال ( وتقدم : إذا ظن 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة الحديث 
(831/ 041 . 

(؟) يقول صاحب المنهج الأحمد : هو محمد بن حسنوية الآدمى ولم يذكر له تاريخ وفاة » راجع 
المنهج الأحمد )٠١”/١(‏ وكذا الطبقات رقم )5١٠١(‏ وفيه صاحب الأدم . 

() أنظر المنهج الأحمد جزء ١‏ ص 1177 ضمن ترجمة محمد بن حسئوية . 

(:) الحديث أخرجه أحمد فى المسند ؟7/ 76٠١‏ ,م 7غ فى مسند أبى هريرة رضى الله عنه » 
والترمذى فى كتاب الصلاة باب تأخير العشاء » وقال : ( حديث حسن صحيح ) » وابن ماجة فى 
كتاب الصلاة باب وقت صلاة العشاء الحديث' )5941١(‏ » والحاكم فى المستدرك ١55/١‏ كتاب الطهارة 
باب لولا أن أشق على أمتى ... » وقال : ( صحيح على شرطهما ) » وأقره الذهبى . 


مون 


مانعاً من الصلاة ) كحيض ( ونحوه ) كموت وقتل فى كتاب الصلاة ( ولو أمره والده 
بتأخيرها ) أى الصلاة ( ليصلى به آخر . نصا ) إلى أن يبقى من الوقت الجائز فعلها فيه 
بقدر ما يسعها . قال فى شرح المنتهى : وظاهره أن هذا التأخير يكون وجوبا (ف ) يؤخذ 
من نص الإمام ( لا تكره إمامة ابن بابيه ) لأن الكراهة تنافى ما طلب فلعه شرعا (ويجب 
التأخير ) إلى أن يضيق الوقت على من لا يحسن الفاتحة » أو واجب الذكر ( لتعلم 
الفاتحة وذكر واجب فى الصلاة ) حيث أمكنه التعلم . ليأتى بالصلاة تامة. من غير 
محذور بالتأخير ( ثم يليه ) أى وقت الضروة للعشاء ( وقت الفجر ) سمى به لانفجار 
الصبح . وهو ضوء النهار إذا انشق عنه الليل . وقال الجوهرى : هو فى آخر الليل 
كالشفق فى أوله . تقول : قد أفجرنا » كما تقول : قد أصبحنا » من الصبح - مثلث 
الصاد - حكاه ابن مالك . وهو ما جمع بياضاً وحمرة . والعرب تقول : وجه صبيح ٠‏ , 
لما فيه من بياض وحمرة ( وهى ركعتان ) إجماعآ حضراً وسفراً ( وتسمى الصبح ) وتقدم 
ما فيه ( ولا يكره تسميتها بالغداة ) قال فى المبدع : فى الأصح. وهى من صلاة النهار . 
نص عليه ( ويمتد وقتها إلى طلوع الشمس ) لما روى ابن عمر أن النبى يك قال ٠‏ وقت 
الفجر ما لم تطلع الشمس » )١(‏ رواه مسلم . ( وليس لها وقت ضرورة ) » وقال القاضى 
وابن عقيل وابن عبدوس : يذهب وقت الاختيار بالأسفار » ويبقى وقت الإدراك إلى 
طلوع الشمس ( وتجيلها ) أول الوقت ( أفضل ) لقول عائشة : كن نساء المؤمنات يشهدن 
مع النبى يَكِ الفجر متلفعات بمروطهن » ثُمْ ينقلين إلى بيوتهن حين يقضين الصلاة » ما 
يعرفهن أحد من الغلس »© (© متفق عليه . وعن أبى مسعود الأنصارى أن النبى َك 
«غلس بالصبح ثم أسفر ثم لم يعد إلى الإسفار حتى مات © 7 رواه أبو داود » وابن 
خزيمة فى صحيحه . قال الحازمى : إسناده ثقات ٠‏ والزيادة من الثقة مقبولة . قال ابن 
عبد البر : ٠‏ صح عن النبى يل وأبى بكر وعمّر وعثمانٌ أنهم كانوا يَغْلِسُونَ » ومحال 
أن يتركوا الأفضل ٠‏ وهم النهاية فى إتيان الفضائل . وحديث «أسفروا بالفجر فإنه 


. الحديث أخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب أوقات الصلوات الخمس‎ )١( 
الحديث متفق عليه من رواية أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها » أخرجه البخارى فى كتاب‎ )1( 
مواقيت الصلاة باب وقت الفجر » وأخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب استحباب‎ 
. )”1/1//١( التبكير بالصبح فى أول وقتها وهو التغليس وبيان قدر القراءة فيها » راجع اللؤلؤ والمرجان‎ 
. )995( الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب فى المواقيت الحديث‎ )*( 


أعظم للأجر » 2١7‏ رواه أحمد وغيره » وحكى الترمذى عن الشافعى وأحمد وإسحق : أن 
معنى الإسفار أن يضيء الفجر . فلا يشك فيه ٠‏ قال الجوهرى : أسفر الصبح . أى”" 
أضاء ؛ يقال : أسفرت المرأة عن وجهها . إذا كشفته وأظهرته ( ويكره تأخيرها بعد 
الإسفار بلا عذر ) قاله فى الرعاية الصغرى . وفرعه فى المبدع على قول القاضى ومن 
تابعه . ومقتضى كلام الأكثر : لا كزاهة ( ويكره الحديث بعدها ) أى صلاة الفجر ( فى 
أمر الدنيا حتى تطلع الشمس ) ويأتى له تئمة فى صلاة التطوع . ووقت المغرب فى 
الطول والقصر يتبع النهار ٠‏ فيكون فى الصيف أقصر . ووقت الفجر يتبع الليل فيكون 
فى الشتاء أطول . لأن النورين تانعان للشمس ٠.‏ هذا يتقدمها وهذا يتأخر عنها . فإن 
كان الشتاء طال زمن مغيبها فيطول زمن الضوء التابع لها . وإذا كان الصيف -طال زمن 
ظهورها فيطول زمن النور التابع لها » قال الشيخ تقى الدين : ومن زعم أن وقت العشاء 
بقدر حصة الفجر فى الشتاء والصيف فقد غلط غلطأ بينآ باتفاق الناس ( ومن أيام الدجال 
ثلاثة أيام طوال . يوم كسنة ٠‏ فيصلى فيه صلاة سنة ) * قلت: وكذا الصوم . والزكاة 
والحج (.ويوم كشهر . فيصلى فيه صلاة شهر » ويوم كجمعة ٠‏ فيصلى فيه صلاة جمعة) 
فيقدر للصلاة فى تلك الأيام بقدر ما كان فى الايام المعتادة ٠‏ لا أنه للظهر مثلا بالزوال 
وانتصاف النهار ٠‏ ولا للعصر بمصير ظل الشيء مثلهء بل يقدر الوقت بزمن يساوى 
الزمن الذى كان فى الأيام المعتادة . قال ابن قندس : أشار إلى ذلك . يعنى الشيخ تقى 
الدين فى الفتاوى المصرية . والليلة فى ذلك كاليوم ٠‏ فإذا كان الطول يحصل فى الليل 
كان للصلاة فى الليل ما يكون لها فى النهار . 
+ 2خ اد 





» فى مسند رافع بن خديج رضى الله عنه‎ 147 ٠» ١57/5 الحديث أخرجه أحمد فى المسند‎ )١( 
كتاب الصلاة باب الإسفار بالفجر » وأبو داود فى كتاب الصلاة باب فى‎ "77/١ والدارمى فى السنن‎ 
والترمذى فى كتاب الصلاة باب الإسفار بالفجر » وقال : ( حديث‎ ٠ )174( وقت الصبح الحديث‎ 
وابن ماجة فى السنن كتاب‎ ٠» حسن صحيح ) . والنسائى فى المجتبى كتاب المواقيت باب الإسفار‎ 
الصلاة باب وقت صلاة الفجر الجديث (717) . وصححه ابن حبان أورده الهيشمى فى موارد الظمآن‎ 
ص 84 كتاب المواقيت باب وقت صلاة الصبح الاحاديث (577 - 580) . والبيهقى فى الكبرى‎ 
. كتاب الصلاة باب الإسفار بالفجر‎ 0 
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فصل فيما ددرك به أداء الصلاة 

فيما يدرك به أداء الصلاة . وحكم ما إذا جهل الوقت ( تدرك مكتوبة أداء كلها 
بتكبيرة إحرام فى وقتها ) أى وقت تلك المكتوبة » سواء أخرها لعذر » كحائض تطهر » 
ومجنون يفيق » أو لغيره . لحديث عائشة أن النبى تكله قال : « من أدرك سجدة من 
العصر قبل أن تغرّب الشمس » أو من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدركها » ١7‏ رواه 
مسلم . وللبخارى ١‏ فليتم صلاته » ("2 وكإدراك المسافر صلاة المقيم » وكإدراك الجماعة 
(ولو ) كانت المكتوبة ( جمعة ) وأدرك منها تكبيرة الإحرام فى وقتها » فقد أدركها أداء» 
كبافى المكتوبات ( ويأتى ) ذلك فى الجمعة ( ولو كان ) الوقت الذى أدرك فيه تكبيرة 
الإحرام ( آخر وقت ثانية فى جمع ) وكبر فيه للإحرام فتكون التى أحرم بها أداء » كما 
لو لم يجمع ( فتنعقد ) الصلاة التى أدرك تحريمها فى وقتها ( ويبنى عليها ) أى على 
التحريمة . 

( ولا تبطل ) الصلاة ( بخروج الوقت وهو فيها » ولو ) كان ( أخرها عمداً ) لعموم 
ما سبق ( قال المجد : معنى قولهم : تدرك بتكبيرة » بناء ما خرج منها عن وقتها على 
تحريمه الأداء فى الوقت ٠‏ وأنها لا تبطل » بل تقع الموقع فى الصحة والإجزاء ( وتبعه فى 
مجمع البحرين وابن عبيدان » قال فى الفروع : وظاهر كلامه فى المعنى ٠‏ أنها مسئلة 
القضاء والأداء الآتية بعد ذلك ) ومن شك فى دخول الوقت لم يصل ( حتى يغلب على 
ظنه دخوله . لأن الأصل عدم دخوله ) . 

فإن صلى ( مع الشك ) فعليه الإعادة وإن وافق الوقت ( لعدم صحة صلاته » كما لو 
صلى من اشتبهت عليه القبلة من غير اجتهاد . قال ابن حمدان : من أحرم بفرض مع ما 
ينافيه لا مع ما ينافى الصلاة عمداً أو جهلاً أو سهواً فسد فرضه ء ونفله يحتمل وجهين 
انتهى * قلت : يأتى أنه يصح نفلا إذا لم يكن عالاً ( فإن غلب على ظنه دخوله ) أى 
الوقت ( بدليل من اجتهاد أو تقليد ) عارف ( أو تقدير الزمان بقراءة أو صنعة ) كمن 
جرت عادته بقراءة شيء إلى وقت الصلاة ٠‏ أو بعمل شيء مقدر من صنعته إلى وقت 
الصلاة ( صلى ) أى جاز له أن يصلى ( إن لم يمكنه اليقين بمشاهدة ) الزوال ونحوه ( أو 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد 
أدرك تلك الصلاة ٠.‏ 

(؟) الحديث أخرجه اليخارى فى كتاب مواقيت الصلاة باب من أدرك ركعة من العصر قبل . 
الغروب. 


إخبار عن يقين ) لأنه أمر اجتهادى . فاكتفى فيه بغلبة الظن كغيره » ولأن الصحابة كانرا 
يبنون أمر الفطر على غلبة الظن ( والأولى : تأخيرها قليلاً احتياطاً ) حتى يتيقن دخول 
الوقت » ويزول الشك ( إلا أن يخشى خروج الوقت أو تكون صلاة العصر فى يوم 
غيم» فيستحب التبكير ) ٠»‏ لحديث بريدة قال : ١‏ كنا مع النبى كَلِْهِ فى غزوة فقال : 
بكروا بصلاة العصر فى اليوم الغيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله »© رواه 
البخارى”!2 . قال الموفق : ومعناه - والله أعلم - التبكير بها إذا حل فعلها بيقين أو غلية 
ظن . وذلك لأن وقتها المختار فى زمن الشتاء ضيق ٠»‏ فيخشى خروجه . وقال فى 
الإنصاف : فعلى المذهب يستحب التأخير » حتى يتبين دخول الوقت . قاله ابن تميم 
وغيره ( والأعمى ونحوه ) كالمطمور ( يقلد ) العارف فى دخول الوقت . وفى الجامع 
للقاضى : والأعمى يستدل على دخول وقت الصلاة » كما يستدل البصير فى يوم الغيم . 
لأنه يساويه فى الدلالة . وهو مرور الزمان ٠‏ وقراءة القرآن ٠‏ والرجوع إلى الصنائع. 
الراتبة » فإذا غلب على ظنه دخول الوقت جاز له أن يصلى ٠‏ والاحتياط التأخير . كما 
تقدم فى البصير ٠‏ ويفارق التوجه إلى القبلة » حيث قالوا :لا يجتهد له ٠‏ لأنه ليس معه 
الآلة التى يدركها به » وهى حاسة البصر . وليس كذلك دخول الوقت ء لأنه يستدل 
عليه يمضى المدة . ومعناه فى المبدع ( فإن عدم ) الأعمى ونحوه ( من يقلده » وصلى أعاد 
. ولو تيقن أنه أصاب ) كمن اشتبهت عليه القبلة » فيصلى بغير اجتهاد . قال فى 
المنتهى وشرحه : ويعيد أعمى عاجز عن معرفة وقت تلك الصلاة انتهى . فعلم منه : أن 
من قدر على الاستدلال كما تقدم لا إعادة عليه ( فإن أخبره ) أى الجاهل بالوقت أعمى . 
كان أو غيره ( مخبر ) عارف بدخول الوقت ( عن يقين ) لا ظن ( قبل قوله ) وجوباً (إن 
كان ثقة ) لأنه خبر دينى » فقبل فيه قول الواحد » كالرواية ( أو سمع أذان ثقة ) يعنى 
أنه يلزم العمل بأذان ثقة عارف . لأن الأذان شرع للإعلام بدخول وقت الصلاة فلو لم 
يجز تقليد المؤذن لم تحصل الحكمة التى شرع الأذان لها ٠‏ ولم يزل الناس يجتمعون 
للصلاة فى مساجدهم ٠»‏ فإذا سمعوا الأذان قاموا إلى الصلاة ٠‏ وبنوا على قول المؤذن من 
غير مشاهدة للوقت . ولا اجتهاد فيه . من غير نكير » فكان إجماعا ( وإن كان ) 
الإخبار بدخول الوقت ( عن اجتهاد لم يقبله ) لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه 
وتحصيل مثل ظنه . أشبه حال اشتباه القبلة . زاد ابن تميم وغيره : ( إذا لم يتعذر عليه 
الاجتهاد . فإن تعذر ) عليه الاجتهاد ( عمل بقوله ) أى قول المخبر عن اجتهاد ( ومنه): 





. الحديث أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة باب إثم من فاتته صلاة العصر‎ )١( 
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أى من الإخبار بدخول الوقت عن اجتهاد ( الأذان فى غيم إن كان عن اجتهاد ) فلا يقبله 
إذا لم يتعذر عليه الاجتهاد ( فيجتهد هو ) أى مريد الصلاة » إن قدر على الاجتهاد ١‏ 
لقدرته على العمل باجتهاد نفسه ( وإن كان المؤذن يعرف الوقت بالساعات ) وهو العالم 
بالتسيير والساعات والدقائق والزوال ( أو ) كان يؤذن ب (تقليد عارف ) بالساعات (عمل 
بأذانه ) إذا كان ثقة فى الغيم وغيره ( ومتى اجتهد ) من اشتبه عليه الوقت ( وصلى . 
فبان أنه وافق الوقت أو ما بعده.. أجزأه ) ذلك فلا إعادة عليه » لأنه أدى ما خوطب به 
وفرض عليه (وإن وافق ) ما ( قبله ) أى الوقت ( لم يجزه عن فرضه ) لأن المكلف إنما 
يخاطب بالصلاة عند دخول وقتها . ولم يوجد بعد ذلك ما يزيله .» ولا ما يبرئ الذمة 
منه . فبقى بحاله ( وكانت ) صلاته ( نفلا » ويأتى ) فى باب النية ( وعليه الإعادة ) 
أى فعل الصلاة إذا دخل وقتها ( ومن أدرك من أول وقت ) مكتوبة ( قدر تكبيرة ثم 
طرأ) عليه (مانع من جنون أو حيض ونحوه ) كتفاس ( ثم زال المانع بعد خروج وقتها. 
لزمه قضاء) الصلاة ( التى أدرك ) التكبيرة ( من وقتها فقط ) لأن الصلاة تجهب بدخول 
أول الوقت على مكلف ٠»‏ لم يقم به مانع » وجوبآ مستقراً . فإذا قام به مانع بعد ذلك 
لم يسقطها . فيجب قضاؤها عند زوال مانع . ولا يلزمه غير التى دخل وقتها قبل طروء 
المانع » لأنه لم يدرك جزءاً من وقتها » ولا من وقت تبعها » فلم تجب كما لو لم يدرك 
من وقت الأولى شيئآ » وفارق مدرك وقت الثانية ٠‏ فإنه أدرك وقتا يتبع الأولى . فلا 
يصح قياس الثانية على الأولى . والأصل : أنه لا تجهب صلاة إلا بإدراك وقتها ( وإن 
بقى قدرها ) أى قدر التكبيرة ( من آخره ) أى آخر الوقت ( ثم زال المانع ) من حيض أو 
جنون ونحوه ( ووجد المقتضى ) للوجوب ( ببلوغ صبى أو إفاقة مجنون أو إسلام كافر أو 
طهر حائض) أو نفساء ( وجب قضاؤها وقضاء ما تجمع إليها قبلها » فإن كان ) زوال 
المانع » أو طروٌّ التكليف ( قبل طلوع الشمس لزمه قضاء الصبح ) فقط . لأن التى قبلها 
لا تجمع إليها ( وإن كان قبل غروبها لزم قضاء الظهر والعصر . وإن كان قبل طلوع 
الفجر . لزم قضاء المغرب والعشاء ( لما روى الأثرم وابن المنذر وغيرهما عن عبد الرحمن 
بن عوف وابن عباس أنهما قالا فى الحائض - تطهر قبل طلوع الفجر بركعة «تصلى 
المغرب والعشاء . فإذا طهرت قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر جميعاً » لأن 
وقت الثانية وقت للأولى حال العذر . فإذا أدركه المعذور لزمه قضاء فرضها ء كما يلزم 
فرض الثانية . وإنما تعلق الوجوب بقدر تكبيرة . لأنه إدراك . فاستوى فيه القليل 
والكثير كإدراك المسافر صلاة المقيم . وإنما اعتبرت الركعة فى الجمعة للمسبوق لان 
الجماعة شرط لصحتها فاعتبر إدراك الركعة ٠‏ لثلا يفوته الشرط فئْ معظمها . 
اخ | 


« فصل فى قضاء الفوائت وما يتعلق به , 

( ومن فاتته صلاة مفروضة فأكثر ) من صلاة ( لزمه قضاؤها ) لحديث « من نام عن 
صلاة أو نسيّها فيصلّها إذا ذكرها » 2١7‏ متفق عليه. ( مرتبا ) نص عليه فى مواضع ٠»‏ لانه 
يكِهْ عام الأحزاب « صلى المغرب فلما فرغ قال : هل علم أحد منكم أنى صليت العصّر؟ 
قالوا : يا رسول الله ما صليتها . فأمر المؤذن فأقام الصلاة فصلى العصر ثم أعاد 
المغرب»2"20 رواه أحمد 7" . وقد قال يَككِ : « صلَُوا كما رأيتمونى أصلى » 247 وقد رأوه 
قضى الصلاتين مرتباً . كما رأوه يقرأ قبل أن يركع ٠‏ ويركع قبل أن يسجد ٠‏ ولوجود 
الترتيب بين المجموعتين . ولأن القضاء يحكى الاداء (على الفور) لما تقدم من قوله يَكلكِ: 
« فليصلّها إذا ذكرها » 20 فأمر بالصلاة عند الذكر . والأمر للوجوب ( إلا إذا حضر ) 
من عليه فائتة ) لصلاة عيد ) فيؤخر الفائتة حتى ينصرف من مصلاه لثلا يقتدى به ( ما 
لم يتضرر فى بدنه أو ماله أو معيشة يحتاجها ) فيسقط عنه الفور » ويقضيها [بحيث لا 
يتضرر ] 27 ( ويجوز التأخير ) أى تأخير الفائئة ( لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة 
للصلاة ) لفعله وَل بأصحابه لما فاتتهم صلاة الصبح وتحولوا من مكانهم » ثم صلى بهم 
الصبح ”" متفق عليه » من حديث أبى هريرة . والظاهر أن منهم من فرغ من الوضوء 
قبل غيره ( ولا يصح نفل مطلق ) ممن عليه فائته ( إذن ) أى فى الوقت الذى أبيح له فيه 
تأخير الفائتة ٠»‏ لكونه حضر لصلاة عيد أو يتضرر فى بدنه أو نحوه أو أخرها لغرض 
صحيح ( لتحريمه ) أى النفل المطلق إذن ( كأوقات النهى ) لتعيين الوقت للفائتة . كما 
لو ضاق الوقت الحاضر ومفهومه أنه يصح النفل المقيد ٠.‏ كالرواتب والوتر لأنها تتبع 


. انظر تخريج رقم © بنفس الصحيفه‎ )١( 

(1) الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة باب من صلى بالناس جماعة بعد 
ذهاب الوقت » وأخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب الدليل لمن قال الصلاة الوسطى 
هى صلاة العصر » راجع اللؤلؤ والمرجان )755/١(‏ . 

(") كان ذلك قبل نزول صلاة المنوف وقبل الأمريها . 

(5) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الأذان باب الأذان للمسافر وفى كتاب الأدب باب رحمة 
الناس والبهائم : 

(5) الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب مواقيت الصلاة باب من نسى صلاة فليصل إذا 
ذكرهاء وأخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب قضائها. 

(65 1 ] العبارة بين الحاصرتين لم أجدها فى أى نسخة من الكتاب غير مطبوعة دار الفكر ولعلها 
وهم من المصحح 5 

(0) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب المناقب باب علامة النبوة فى الإسلام » وأخرجه مسلم فى 
كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها . 
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الفرائض فلها شبه بها ( وإن قلت الفواءت قضى سننها ) الرواتب ( معها ) لأن النبى 
يكل « لما فاتته الفجرٌ صلى سّيتّها قبلها » ( وإن كثرت ) الفوائت ( فالأولى تركها ) أى 
السنن» لأن النبى يله لا قضى الصلوات الفائتة يوم الخندق لم ينقل أنه صلى بينها سنة» 
ولأن الفرض أهم : فالاشتغال به أولى ٠‏ قاله فى الشرح ( إلا سنة فجر ) فيقضيها (ولو 
كثرت الفوائت ٠»‏ لتأكدها وحث الشارع عليها ( ويخير فى الوتر ) إذا فات مع الفرض 
وكثر » وإلا قضاه استحباباً ( ولا تسقط الفائتة بحج ولا تضعيف صلاة فى المساجد 
الثلاثة ) : المسجد الحرام . ومسجده يَكَِْمِ والمسجد الأقصى . فإذا صلى فى أحد تلك 
المساجد وعليه فائتة لم تسقط بالمضاعفة ( ولا ) تسقط ب (غير ذلك ) المذكور . سوى 
قضائها » لحديث مسلم ١‏ من نام عن صلاة أو نسيها فكفارتها أن يصليها إذا ذكرها» )١(‏ 
والجملة معرفة الطرفين فتفيد الحصر ( فإن خشى فوات الحاضرة » أو ) خحشى (خروج 
وقت الاختيار سقط وجوبه ) أى بما ذكر من الفور والترتيب ( إذا بقى فى الوقت قدر 
فعلها . ثم يقضى ) الفائتة . لأن الحاضرة آكد . بدليل أنه يقتل بتركها ٠‏ بخلاف 
الفائتة . ولئلا تصبير الحاضرة فائتة ( وتصح البداءة بغير الحاضرة مع ضيق الوقت ) 
ويأئم . و( لا ) تصح ( نافلة ولو راتبة ) مع ضيق الوقت ( قلا تنعقد ) لتحريمها . 
كوقت النهى ٠‏ لتعين الوقت للفرض . وهكذا إذا استيقظ . وشك فى طلوع الشمس . . 
بدأ بالفريضة . نص عليه . لأن الأصل بقاء الوقت ( وإن نسى الترتيب بين الفوائت 
حال قضائها ) بأن كان عليه ظهر وعصر مثلا ٠»‏ فنسى الظهر حتى فرغ من العصر ( أو ) 
نسى الترتيب ( بين حاضرة وفائتة حتى فرغ ) من الحاضرة ( سقط وجوبه ) أى الترتيب» 
لقوله يكِ : « عفى لأمتى عن الخطأ والنسيان » ('2 رواه النسائى . وما تقدم فى حديث 
إعادته يله صلاة المغرب عام الأحزاب .: محمول على أنه ذكر صلاة العصر فى أثنائها 
. بدليل أنه سأل عقب سلامه ٠‏ كما تدل عليه الفاء » وجمعا بين الأخبار ( ولا يسقط ) . 
الترتيب ( بجهل وجوبه ) لقدرته على التعلم . فلا يعذر بالجهل -لتقصير » بخلاف 
النسيان ( فلو صلى الظهر ثم الفجر جاهلا ) وجوب الترتيب ( ثم صلى العصر فى وقتها 
؛ صحت عصره ) مع عدم صحة ظهره ( لا عتقاده ) حال صلاة العصر ( أن لا صلاة 
عليه » كمن صلاها ) أى العصر ( ثم تبين أنه صلى الظهر بلا وضوء ) أو أنه 


. سبق تخريجه برقم © فى الصحيفة السابقة‎ )١( 
) الحديث أخرجه ابن ماجة بلفظ ( إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه‎ )7١( 
وهو عنده فى كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسى » وفى الزوائد إسناده ضعيف لاتفاقهم على‎ 
. ضعف أبى بكر الهذلى‎ 


كان ترك منها ركنا أو شرطا آخر .. لأنه فى معنى الناسى ( ولا يسقط ) الترتيب (بخشية 
فوت الجماعة ) بل يصلى الفاثتة ثم الحاضرة . ولو وحده . ويسقط وجوب الجماعة 
للعذر ( وعنه يسقط ) الترتيب بخشية فوت الجماعة ( اختاره جماعة » لكن عليه فعل 
الجمعة ) إن خشى فوتها لو اشتغل بالفائتة ( وإن قلنا بعدم السقوط ) أى سقوط الترتيب 
بخشية فوت الجمعة ( ثم يقضيها ظهراً ) على القول بعدم السقوط . قال فى المبدع : 
وظاهره لا فرق بين الحاضرة أن تكون جمعة أو غيرها فإن خوف فوت الجمعة كضيق 
الوقت فى سقوط الترتيب . نص عليه . فيصلى الجمعة قبل القضاء وعنه لا يسقط » قال 
جماعة : لكن عليه فعل الجمعة فى الأصح . ثم يقضيها ظهراً أه . وقال فى المنتهى فى 
باب الجمعة : وتترك فائتة لخوف فوت الجمعة ( ويسن أن يصلى الفائتة جماعة إن أمكن) 
ذلك ٠»‏ لفعله كله كما تقدم ( وإن ذكر فائتة فى حاضرة أتمها غير الإمام . نفلا إما 
ركعتين وإما أربعا » ما لم يضق الوقت ) عن فعل الفائتة ثم الحاضرة بعد إتمام ما شرع 
فيها لقوله كيد : ٠‏ من نسى صلاة فلم يذكرها إلا وهو مع الإمام فليصل مع الإمام . فاذا 
فرغ من صلاته فليعد الصلاة التى نسى . ثم ليعد الصلاة التى صلاها مع الإمام » رواه 
أبو يعلى الموصلى بإسناد حسن . قاله فى الشرح . وروى موقوفا على ابن عمر . والحق 
بالمأموم المنفرد لأنه فى معناه ( ويقطعها ) أى الحاضرة ( الإمام ) إذا ذكر فائته ( نص مع 
سعته ) أى الوقت . لثلا يلزم اقتداء المفترض بالمتنفل ( واستثنى جمع الجمعة ) فلا 
يقطعها الإمام إذا ذكر الفاثتة فى أثنائها . وإن ضاق الوقت بأن لم يتسع لسوى الحاضرة. 
أقها الإمام وغيره . وإن اتسع للفائتة ثم الحاضرة فقط » قطعها أيضاً غير الإمام. لعدم 
صحة النفل إذن . وإن ذكر الإمام الفائتة قبل إحرامه بالجمعة استناب فيها. وقضى 
الفاثتة . فإن أدرك الجمعة مع نائبه وإلا صلى ظهراً ( وإن شك فى صلاة هل صلى ما 
قبلها » ودام ) شكه ( حتى فرغ ) من صلاته ( فبان أنه لم يصل أعادهما ) أى الفائتة » 
ثم الحاضرة ليحصل الترتيب ( وإن نسى صلاة من يوم ) بليلته ( يجهل عينها ) بأن لم 
يدر أظهر هى أم غيرها ( صلى خمسا بنية الفرض ) أى ينوى بكل واحدة من الخمس 
الفرض الذى عليه ( ولو نسى ظهراً وعصراً من يومين وجهل السابقة ) منهما (بدأ 
بإحداهما' بالتحرى ) أى الاجتهاد ( فإن لم يترجح عنده شيء بدأ بأيهما شاء ) للعذر 
(ولو علم أن عليه من يوم الظهر وصلاة أخرى » لا يعلم هل هى المغرب أو الفجر ؟ 
لزمه أن يصلى الفجر ٠‏ ثم الظهر ثم المغرب ) اعتبارً بالترتيب الشرعى ٠»‏ وإن ترك عشر 
سجدات من صلاة شهر قضى صلاة عشرة أيام » محواز تركه كل يوم سجدة ذكره أبو 
المعالى وجزم بمعناه فى المنتهى . ومن شك فيما عليه وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته 


لقن 


يقينآً. نص عليه . وإلا ما يتعين وجوبه . ولو شك مأموم : صلى الإمام الظهر أو 
العصر ؟ اعتبر بالوقت فإن أشكل فالأفضل عدم الإعادة ( ولو توضأ ) مكلف ) وصلى 
الظهر ثم أحدث ثم توضاً وصلى العصر ١‏ ثم ذكر أنه ترك فرضا ) أو شرطأ ( من 
إحدى الطهارتين ٠»‏ ولم يعلم عينها . لزمه إعادة الوضوء ) لاحتمال أن يكون المتروك من 
الوضوء الثانى ( و ) أعاد ( الصلاتين ) ليخرج من العهدة بيقين ( ولو لم يحدث بينهماء 
ثم توضاأ للثانية تجديداً . لزمه إعادة الأولى فقط ) لاحتمال أن يكون المتروك من الوضوء 
الأول . ولا يعيد الثانية . لأنها صحيحة بكل حال . لأن المتروك إن كان من التجديد 
لم يضره تركه. وإن كان من الوضوء أولا ٠‏ فالحدث ارتفع بالتجديد ( من غير إعادة 
الوضوء ) لما ذكر. وتقدم بعضه فى الوضوء ( وإن نام مسافر عن الصلاة حتى خرج 
الوقت سن له الانتقال من مكانه ) لحضور الشيطان له فيه ( ليقضى الصلاة فى غيره ) أى 
غير المكان الذى نام فيه » لفعله عليه الصلاة والسلام لما نام عن صلاة الصبح وتقدم. 


2 خ#‎  + 
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د باب ستر العورة وأحكام اللباس ) 


الستر : بفتح السين : مصدر سثره أى غطاه . وبكسرها ما يستر به . والعورة لغة : 
النقصان . والشيء المستقبح . ومنه كلمة عوراء أى قبيحة ( وهو ) أى ستر. العورة 
(الشرط السادس ) فى الذكر . قال ابن عبد البر : أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه 
وهو قادر على الاستتار به » وصلى عريانآ . لقوله تعالى : 8 خذوا زينتكم عند كل 
مسجد»'١؟‏ لأنها وإن كانت نزلتِ يسبب خاص » فالعبرة يعموم اللفظ لابخصوص 
السبب . ولقوله كلك : « لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار » ('2 رواه أبو داود 
. والترمذى ٠‏ وحسنه من حديث عائشة . ورواه الحاكم وقال : على شرط مسلم . المراد 
بالحائض : البالغ والأحسن فى الاستدلال أن يقال : انعقد الإجماع على الأمر به فى 
الصلاة والأمر بالشيئ نهى عن ضده فيكون منهيى عن الصلاة مع كشف العورة ٠‏ والنهى 
فى العبادات يدل على الفساد ( والعورة سوأة الإنسان ) أى قبله ودبره قال تعالى : 
«فبدت لهما سوآتهمًا 4 () ( وكل ما يستحى منه ) على ما يأتى تفصيله » سميت عورة 
لقبح ظهورها . ثم إنها تطلق على ما يجب ستره فى الصلاة. وهو المراد هنا وعلى ما 
يحرم النظر إليه . ويأتى فى النكاح ( فمعنى ستر العورة: تغطية ما يقبح ظهوره ويستحى 
منه ) من ذكر أو أنثى أو خنثى . حر أو غيره (وسترها ) أى العورة ( فى الصلاة عن 
النظر ١‏ حتى عن نفسه ) فلو كان جيبه واسعاً بحيث يمكن رؤية عورته منه إذا ركع أو 
سجد . وجب زده ونحوه ليسترها ٠‏ لعموم الأمر بستر العورة ( و ) حتى ( خلوة ) 
فيجب ستر العورة خلوة . كما يجب لو كان بين الناس» لحديث بهز بن حكيم عن أبيه 





. ”١ : سورة الأعراف الآية‎ )١( 
» ١-5- /5 (؟) الحديث من رواية أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها . أنخرجه أحمد فى المسند‎ 

6 604 فى مسند أم المؤمنين عائشة رضى الله عنها ٠‏ وأبو داود فى كتاب الصلاة باب المرأة تصلى 
بغير خمار الحديث (151) . والترمذى فى كتاب الصلاة باب لاتقبل صلاة المرأة إلا بخمار » وقال : 
( حديث حسن ) ٠‏ وابن ماجة فى كتاب الطهارة باب إذا حاضت الجارية لم تصل إلابخمار الحديث 
(560) » وابن خزيمة فى صحيحه "8٠١/١‏ كتاب الصلاة جماع أبواب اللياس فى الصلاة باب نفى 
قبول صلاة الحرة المدركة بغير خمار الحديث (5/) . والحاكم فى المستدرك 70١/١‏ كتاب الصلاة » 
وقال : ( حديث صحيح على شرط مسلم ) » وأقره الذهبى . 

(9*) سورة طه الآية : 1١7١‏ . 


نون 


عن جده قال : « قلت : يا رسول الله » عورابّناء ما نأتى منها وما نذر ؟ قال : إحفظ 
عورتك إلا من زوجتك ٠»‏ أو ما ملكت بِئُك . قلت : فإذا كان القرم بعضهم فى 
بعض؟ قال : فإن استطعت أن لا يراها أحد فلا يرينها » فإذا كان أحدنا خاليا ؟ قال : 
فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحى منه » 2١(‏ رواه أبو داود . و( لا ) يجب ستر العورة 
عن النظر ( من أسفل ٠»‏ ولو تيسر النظر ) إليها من أسفل ٠»‏ بأن كان يصلى غلى مكان 
مرتفع» بحيث لو رفع رأسه من تحته لرأى عورته . وفى المبدع وغيره : وال ظهر بلى » 
إن تيسر النظر ( واجب ) خبر قوله : وسترها ( بساتر لاا يصف لون البشرة » سوادها 
وبياضها ) لأن ما وصف سواد الجلد أو بياضه ليس بساتر له ( فإن ) ستر اللون » 
و(وصف الحجم ) أى حجم الأعضاء ( فلا بأس ) لأن البشرة مستورة » وهذا لا يمكن 
التحرز منه ( ويكفى فى سترها. ولو مع وجود ثوب : ورق شجر وحشيش ونحوها ) 
كخوص مضفور » لأن المقصود سترها . وقد حصل . ولأن الأمر بسترها غير مقيد 
بساترء فكفى أى ساتر (و) يكفى فى سترها أيضاً ( متصل به » كيده ولحيته ) فإذا كان 
جيبه واسعاً ترى منه عورته فضمه بيده » أو غطته لحيته » فمنعت رؤية عورته . كفاه 
ذلك ع لحصول الستر » وكذا لو كان بثوبه حذاء فخذه ونحوه خرق فوضع يده عليه (ولا 
يلزمه ) ستر عورته ( ببارية ) والمراد بها : ما يصنع على هيئة الحصير من قصب . وفى 
القاموس : هى الحصير (وحصير ونحوهما ما يضره ) إذا لم يجد غيره ٠‏ دفعاً للضرر 
والحرج ( ولا ) يلزمه أيضاً ستر عورته ب ( حفير وطين وماء كدر ) لأن ذلك لا يثبت. 
وفى الحفيرة حرج . واختار ابن عقيل : يجب الطين لا الماء ( ولا ) يكفى سترها ( بما 
يصف البشرة ) لأنه ليس بساتر #* قلت : لكن إن لم يجد غيره وجب ٠»‏ لحديث « إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم » 257 ( ويجب سترها كذلك ) أى بما لا يصف 


7808/١ الحديث أخرجه أحمد فى المسند 7/0 - 5 - ء وأخرجه البخارى معلقاً فى الصحيح‎ )١( 
كتاب الغسل باب من اغتسل عريانا وحده فى الخلوة » وأخرجه أبو داود فى كتاب الحمام باب ما جاء‎ 
» فى التعرى الحديث (/ا١5١) . وأخرجه الترمذى فى كتاب الأدب باب ما جاء فى حفظ العورة‎ 
وقال: ( هذا حديث حسن ) » وذكره المزى فى تحفة الأشراف 578/8 ضمن أطراف معاوية بن حيدة‎ 
وقال‎ ٠ ء وعزاه للنسائى فى عشرة النساء‎ )١١780( وهو جدهز بن حكيم رضى الله عنه الحديث‎ 
المحقق ( فى الكبرى ) . وأخرجه ابن ماجة فى كتاب التكاح باب التستر عند الجماع الحديث‎ 
كتاب اللباس باب التشديد فى كشف العورة»‎ 18٠١ - ١194/5 »ع وأخرجه الحاكم فى المستدرك‎ 
. ووافقه الذهيى‎ ٠ ) وقال : ( صحيح الإسناد ولم يخرجاه‎ 


(1) الحديث سبق تخريجه فى عدة مواضع . 


رضنا 


البشرة. لا من أسفل حتى خلوة ( فى غير الصلاة » ولو فى ظلمة وحمام ) » لحديث 
بهزبن حكيم . قال فى الرعاية: يجب سترها مطلقا حتى خلوة عن نظر نفسه » لأنه 
يحرم كشفها خلوة بلا حاجة ٠‏ فيحرم نظرها . لأنه استدامة لكشفها المحرم ٠»‏ قال فى 
الفروع : ولم أجد تصريحاً بخلاف هذا . لا أنه يحرم نظر عورته حيث جاز كشفها . 
فإنه لا يحرم هو ولا لمسها اتفاقاً (ويجوز كشفها ) أى العورة للضرورة ( و ) يجوز ( نظر 
الغير إليها لضرورة ٠‏ كتداو ووختان ٠»‏ ومعرفة بلوغ . وبكارة وثيوبة » وعين وولادة 
ونحو ذلك ) كحلق عانة لا يحسنه . ويأتى توضيحه فى النكاح ( ويجوز كشفها ) أى 
العورة (ونظرها لزوجته وعكسه ) لقوله يَلِِ ١‏ احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت 
بمينك2100 ( و ) يجوز كشفها ونظرها ( لأمته المباحة » وهى لسيدها ) أى يجوز للأمة 
المباحة كشف عورتها لسيدها . ونظرها لعورته » لا تقدم . وخرج بالمباحة المجوسية 
ونحوها » والمزوجة ولمعتدة والمستبرأة من غيره ( و ) يجوز ( كشفها لحاجة . كتخل 
واستنجاء وغسل . وتقدم فى الاستطابة والغسل . ولا يحرم عليه نظر عورته حيث جاز 
كشفها ) لتداو » ونحوه مما تقدم .» لكن يكره كما يأتى فى الأنكحة . نقله عن الترغيب 
وغيره ( وعورة الرجل ) أى الذكر البالغ ( ولو ) كان ( عبداً أو ابن عشر ) حرا أو عبداً: 
ما بين السرة والركبة » لحديث على قال » قال لى النبى يك « لا تبرز فخذّكَ » ولا تنظر 
إلى فخذ حي أو ميت » 57) 
تكازة» وطن جرهدا الاشلمى “قال > 9 مر الرسول 56 وغلر” برحة ع وقد اتكشفت فلي : .فقال 
: غط فخذلة . فإن الفخذّ عورة » 7" رواه عاللك الخد وض هنما . وفى إستاده 


رواته ثقات . رواه ابن ماجة وأبو داود . وقال : هذا الحديث فيه 


. ”١؟ راجع تخريج رقم ؟ فى ص‎ )١( 
5174/١ وعزاه ابن حجر فى التلخيص . الحبير‎ .» ١55/١ (؟) الحديث أخرجه أحمد فى المسند‎ 
كتاب الصلاة الحديث 5758 إلى البزار » وأخرجه أبو داود فى كتاب الجنائز باب ستر الميت عند غسله‎ 
ء. وأخرجه ابن ماجة فى السنن كتاب الجنائز باب ما جاء فى غسل الميت الحديث‎ )7١1-( الحديث‎ 
٠» كاب اللباس بياب إن الفخذين عورة‎ ١18١-0 /5 وأخرجه الحاكم فى المستدرك‎ 2) 5-0 
. وأخرجه البيهقى فى الكبرى 778/7 كتاب اللباس باب عورة الرجل‎ 
وأخرجه‎ . )١1١75( الحديث أخرجه أبو داود الطيالسى فى المسند ص 55 - 157 الحديث‎ )©( 
كتاب الصلاة باب ما يذكر‎ 58/١ وأخرجه البخارى فى الصحيح تعليقا‎ ٠ 4/8/7 أحمد فى المسند‎ 
٠ فى الفخذ . وقال : ويروى عن ابن عباس وجرهد ومحمد بن جحش عن النبى » الفخذ عورة‎ 
وأخرجه الترمذى فى‎ . )5٠١5( وأخرجه أبو داود فى كتاب الحمام باب النهى عن التعرى الحديث‎ 
كتاب الادب باب ما جاء فى أن الفخذ عورة . وقال : ( هذا حديث ما أرى إسناده بمتصل وأخرجه‎ 
كتاب المواقيت باب ما جاء فى العورة الحديث‎ ٠١5 ابن حبان ذكره الهيثئمى فى موارد الظمان ص‎ 
: كتاب اللباس باب التشديد فى كشف العورة ء وقال‎ ١8١ /5 (761)اء وأخرجه الحاكم فى المستدرك‎ 
وقال البيهقى فى الكبرى عقب إبراد الحديث وبمعناه‎ ٠ هذا حديث صحيح الإسناد ) » ووافقه الذهى‎ ( 
. رواه القعنبى عن مالك‎ 
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اضطراب . قاله فى المبدع : وقال فى الشرح : رواه أحمد وأبو داود والترمذى . وقال : 
حديث حسن . ( و ) عورة ( الأمة ما بين السرة والركبة ) لما روى عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جده مرفوعاً قال : « إذا زوج أحدكم عبده أمتّه أو أجيره ٠»‏ فلا ينظر إلى شيء 
من عورتة: .. قإن ما منت النيزة إل ركبعه غورة 6:١١؟‏ “روه امه وابو :دارة + يريد به 
الأمة. فإن الأجير والعبد لا يختلف حاله بالتزويج وعدمه . وكان عمر ينهى الإماء عن 
التقنع » وقال : ١‏ إنما القناع للحرائر » واشتهر ذلك ولم يتكر . فكان كالإجماع ( وكذا 
أم ولد ومعتق بعضها ٠‏ ومدبرة ومكاتبة » ومعلق عتقها على صفة ) فعورتهن : ما بين 
السرة والركبة ٠‏ لبقاء الرق فيهن . والمقتضى للستر بالإجماع : هو الحرية الكاملة . ولم 
توجد . فبقين على الأصل ( و ) كذا عورة ( حرة مراهقة ومميرة ) لمفهوم حديث « لا 
يقبل الله ' صلاءً حائض إلابخمار » ( و ) كذا عورة ( خنثى مشكل ) له عشر سنين 
فأكثرء ٠‏ لأنه لم ند تتحقق أنوثيته . فلم يجب عليه ما زاد على ذلك بالاحتمال ( ويستحب 
استتارهن ) أى الأمة وأم الولد والمعتق بعضها والمدبرة والمكاتبة والمعلق عتقها على صفة» 
والحرة المراهقة والمميزة » والخنثى المشكل ( كالحرة البالغة احتياطاً ) قال فى المبدع : فى 
الأمة . يسن ستر رأسها فى الصلاة . وقال فى شرح الهداية : والاحتياط للخنثى 2 
المشكل: أن يستتر كالمرأة . وعلم مما سبق : أن السرة والركبة ليستا من العورة بل العورة 
ما بينهماء لحديث عمرو بن شعيب . وتقدم . وحديث أبى أيوب أن النبى كَلِهٍ قال : 
«أسفل السرّة وفوق الركبتين من العورة » رواه أبو بكر . ('2 ولأنهما حد العورة فلم 
يكونا منها ( وابن سبع ) وخنثى له سبع سنين ( إلى عشر ) سنين ( عورته الفرجان 
فقط) لأنه دون البالغ ( والحرة البالغة كلها عورة فى الصلاة » حتى ظفرها وشعرها ) 
لقول النبى كَلدِ  :‏ المرأة عورة » (" رواه الترمذى » وقال : حسن صحيح . وعن أم 
)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند ١417/7‏ برواية مطولة » وأخرجه أبو داود فى كتاب اللباس 
باب فى قوله عز وجل # وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ) النور آية : ”١‏ الحديث )51١7(‏ » 
وأخرجه البيهقى فى الكبرى 77١7/7‏ كتاب الصلاة باب عورة الأمة من طريق أبى داود ٠.‏ وأخرجه 
الدارقطنى 77١ /١‏ كتاب الصلاة باب تعليم الصلوات الحديث (3) . 
(1) هو الأثرم والحديث عنده فى السان . 
(1') الحديث أخرجه أحمد فى المسند 757/5 » وأخرجة الدارمى فى كتاب النكاح باب الرخصة فى 
النظر للمرأة عند الخطبة » وأخرجه الترمذى فى كتاب النكاح باب النظر إلى المرأة إذا أراد أن يتزوجها 
الحديث )١867(‏ 2 وأخرجه النسائى فى المجتبى 54/5 كتاب النكاح باب إباحة النظر قبل التزويج ١‏ 
وأخرجه ابن حبان ذكره الهيثمى فى موارد الظمآن كتاب النكاح باب النظر إلى من يريد أن يتزوجها 
الحديث (1775) . 
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أنها سألت النبى كه : « أتصلى المرأة فى درع وخمار » وليسَّ عليها إزارٌ ؟ قال : 
كان الدرع سابغآ يغطى ظهور ار اكت د 
موقوف على أم سلمة ( إلا وجهها ) لاخلاف فى المذهب أنه يجوز للمرأة الحرة كشف 
وجهها فى الصلاة . ذكره فى المغنى وغيره ( قال - جمع : وكفيها ) واختاره المجد . 
وجزم به فى العمدة والوجيز » لقوله تعالى : اس را الات قر نم0 
قال ابن عباس وعائشة : وجهها وكفيها » رواه البيهقى . وفيه ضعف ٠‏ وخالفهما ابن 
مسعود (وهما ) أى الكفان ( والوجه ) من الحرة البالغة ( عورة خارجها ) أى الصلاة 
(ياعتبار النظر . كبقية بدنها ) لما تقدم من قوله وَلْةِ : ١‏ المرأة عورة » ( ويسن لرجل ء 
والإمام أبلغ ) أى آكد . لأنه يقتدى به وبين بيدى المأمومين . وتتعلق صلاتهم بصلاته 
(أن يصلى فى ثوبين ) ذكره بعضهم إجماعا . قال ابن تميم وغيره ( مع ستر رأسه ) 
بعمامة وما فى معناه . لأنه يَكَلِْةّ كان كذلك يصلى. قاله المجد فى شرحه ٠»‏ وقال 
إبراهيم: كانوا يستحبون إذا وسع الله عليهم أن لا يصلى أحدهم فى أقل من ثوبين (ولا 
يكره ) أن يصلى ( فى ثوب واحد ٠»‏ يستر ما يجب ستره ) من العورة وأحد العاتقين فى 
الفرض (والقميص أولى من الرداء إن اقتصر على ثوب واحد ) لأنه أبلغ ٠‏ ثم الرداء » 
ثم المئزر أو السراويل . قاله فى الشرح» وإن صلى فى ثوبين فأفضل ذلك ما كان أسبغ» 
فيكون الأفضل : القميص والرداءء ثم الإزار أو السراويل مع القميص ٠‏ ثم أحدهما مع 
الرداء» وأفضلهما مع الرداء: الإزار » لأنه لبس الصحابة ولأنه لا يحكى تقاطيع الخلقة » 
وأفضلهما . تحت القميص : السراويل . لأنه أستر » ولايحكى خلقة فى هذه الحالة . 
ذكره المجد فى شرحه ( وإن صلى فى الرداء » وكان واسعاً التحف به وإن كان ) الرداء 
(ضيقآ خلف بين طرفيه » على منكبيه كالقصار ) لقوله تكئخِ : ٠‏ إذا كان الثوب ضيقآ 
فاشدده على كريلك 78 رراة إن اداود د لفان كان حيبي ايفن زاسعا سن الاديزره 
عليه ولو بشوكة ) . لحديث سلمة د بن الأكوع قال : « قلت : يا رسول الله » إنى أكون فى 
الصيد وأصلَّى فى القميص الواحد ؟ قال : نعم وأزرره ولو بشوكة » ( رواه ابن ماجة 


. )150( الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب فى كم تصلى المرأة الحديث‎ )١( 

(1) سورة النور الآية : ١‏ 

(©) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به الحديث (575) . 

(:) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب فى الرجل يصلى فى قميص واحد الحديث 
(17) ء» وأخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة باب ما جاء فى الصلاة فى الثوب الواحد . 


إملضن 


والترمذى . وقال : حسن صحيح . ( فإن رؤيت عورته منه بطلت ) صلاته » لفوات 
شرطهاء والمراد إن إمكن رؤية عورته وإن لم تر لعمى أو ظلمة أو خلوة . كما تقدم (فإن 
لم يزره ) أى الجيب ( وشد وسطه عليه بما يستر العورة ٠‏ أو كان ذا لحية تسدجيبه 
صحت صلاته ) لوجود الستر المأمور به ( فإن اقتصر ) الرجل ومثله الخنثى (على ستر 
عورته . وأعرى العاتقين فى نفل : أجزأه ) دون الفرض . لأن مبنى النفل على التخفيف 
ولذلك يتسامح فيه بترك القيام والاستقبال فى حال سفره مع القدرة » فسومح فيه بهذا 
القدر . ولأن عادة الإنسان فى بيته وخلواته قلة اللباس وتخفيفه » وغالب نفله يقع فيه . 
فسومح فيه لذك . ولا كذلك الفرض . ويؤيده حديث عائثة : « رأيت رسول الله يك 
فى ثوب واحد بعضه علي » 2١(‏ رواه أبو داود . والثوب الواحد لا يتسع لذلك مع ستر 
الكين:( .ويشترط قن فرض مغ تسترها ) لى. القورة (استر جنيع الحدهطا )'لى العاتقين 
( بشيء من لباس ) لحديث أبى هريرة « لا يصلّى الرجل فى الثوب الواحد ليس على 
عاتقه منه شيء ؛ رواه البخارى .. والنهى يقتضى فساد المنهى 1 ده الفرق بين 
الفرض والنفل ٠»‏ واستدل أبو بكر على التفرقة بين الفرض والنفل بقول النبى كلد فى 
حديث جابر : « إذا كان الثوب ضيقاً فاشدده على حَقْوكَ 4 29 وفى لفظ « فائتزر به »© 
ووه البخارى):...وقال: : عدا فى التطوع< وكديك أبن راقن التزفن لديا لقاق: 
موضع الرداء من المنكب . وقوله : « بلباس »© أى سواء كان من الثوب الذى ستربه 
عورة ام مق غير ةديج ربخل ذللق ]ذا قدو عليه افاي قتي مار يف فانقع أجراء ( ولو 
وصف البشرة ) لعموم قوله ككِ : « ليس على عاتقه منه شيء » وهو يعم ما يصف 
ومالا يضف ( فلا يجزئ حبل ونحوه ) لأنه لا يسمى لباساً ( ويسن للمرأة الحرة أن 
تصلى فى درع ٠‏ وهو القميص ) ». وقال أحمد : شبه القميص ٠‏ لكنه سابغ يغطى 
قدميهاء قاله فى المبدع ( وخمار ) وهو غطاء رأسها وتديره تحت حلقها ( وملحفة ) بكسر 
الميم (وهى الجلباب ) روى ذلك محمد بن عبد الله الأنصارى فى جزئه ٠‏ عن عمر بإسناد 
صحيح » وروى سعيد بن منصور عن عائشة  :‏ أنها كانت تقوم إلى الصلاة فى الخمار 
والإزار والدرع » فتسبل الإزار فتجلبب به ٠‏ وكانت تقول : ثلاثةٌ أنُواب لا بدّ للمرأة منها منها 
فى الصلاة إذا وجدثها : الخمار والجلباب والدرع » ولأن المرأة أوفى من الرجل عورة » 


0غ( الحديث أخر جه أبو داود فى كتاب الصلاة ياب الرجل يصلى فى ثوب واحد بعضه على غيره 
الحديث (57"31) . 


. )5*5( الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به الحديث‎ )١( 
الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقاً‎ )”( 


ينض 


فكانت أكثر منه سترة ( ولا تضم ثيابها ) قال السامرى : ( فى حال قيامها . ويكره ) 
ال ا 0 
أن تكشف وجهها فى الصلاة والإحرام . ولأن ستر الوجه يخل بمباشرة المصلى بالجبهة 
والانف . ويغطى الفم . وقد نهى النبى يلك الرجل عنه . فإن كان لحاجة كحضور 
أجانب ٠‏ فلا كراهة ( وإن اقتصرت على ستر ماسوى وجهها » كأن صلت فى درع 
وخمار أجزأها ) قال أحمد : اتفق عامتهم على الدرع والخمار » وما زاد فهو خير 
وأسترء ولأنها سترت ما يجب عليها ستره . فاكتفى به ( ولا تبطل الصلاة بكشف يسير 
من العورة ) واليسير هو الذى ( لا يفحش فى النظر عرفا ) ويختلف الفحش بحسب 
المتكشف . فيفحش من السوأة مالا يفحش من غيرها ( بلا قصد ) لقول عمر بن سلمة 
الجرمى قال : ٠‏ انطْلقَ أبى وافدا إلى النى و فى نفر من قومه » فعلمهم الصلاة » 
وقال : يؤمكم أقرؤكم . فكنت أقرأهم فقدمونى ٠‏ فكنت أؤمهم وعلى بردة لى صفراء 
صغيره » فكنت إذا سجدت انكشفت عنى . فقالت امرأة من النساء : واروا عنا سوأة 
قارئكم . فاشتروا لى قميصا انآ فما فرحت بعد الإسلام بشيء فرجى به » وفى لفظ 
«فكنت أؤمهم فى بردة موصلة فيها فتق . فكنت إذا سجدت فيها خرجت إستى » (1) 
رواه أبو داود والنسائى . وانتشر ذلك ٠»‏ ولم يبلغنا أن النبى كَلكلْةِ أنكر ذلك » ولا أحد 
من أصحابه » ولأن ثياب الاغنياء لا تخلو من فتق ٠‏ وثياب الفقراء لا تخلو من خرق 
غالبا والاحتراز عن ذلك يشق . فعفى عنه ( ولو ) كان الانكشاف اليسير ( فى زمن 
طويل ) لما مر ( وكذا ) لا تبطل الصلاة إن اتكشف من العورة شيء ( كثير فى زمن 
قصير » فلو أطارت الريح سترته ونحوه ) أى نحو الريح ( عن عورته ٠»‏ فبدا ) أى ظهر 
( منها ) ما لم يعف عنه ) لو طال زمنه لفحشه ( ولو ) كان الذى بدا ( كلها أى كل 
العورة ( فأعادها سريعاً بلا عمل كثير . لم تبطل ) صلاته ٠»‏ لقصر مدته . أشبه اليسير 
فى الزمن الطويل . فإن احتاج فى أخذ سترته لعمل كثير بطلت صلاته ( وإن كشف 
يسيرا منها ) أى العورة ( قصدا بطلت ) صلاته . لأن التحرز منه ممكن من غير مشقة . 
أشبه سائر العورة » وكذا لو فحش وطال الزمن » ولو بلا قصد ( ومن صلى - ولو نفلا 
فى ثُوب حرير ) أو منسوج بذهب أو فضة ( أو ) صلى فى ثوب ( أكثره ) حرير » وهو 
( ممن يحرم عليه ) ذلك . لم تصح صلاته إن كان عالما ذاكرا قال مُى الاختيارات : 
وينبغى أن يكون على هذا الخلاف : الذى يجر ثوبه خيلاء فى الصلاة » لأن المذهب أنه 


)١(‏ الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب من أحق بالإمامة الحديث (086) ٠»‏ وأخرجه 
النسائى فى كتاب الإمامة باب إمامة الغلام قبل أن يحتلم . 


لضن 


حرام.» وكذلك من لبس ثوبآ فيه تصاوير * قلت : لازم ذلك كل ثوب يحرم لبسه 
يجرى على هذا الخلاف . وقد أشار إليه صاحب المستوعب ( أو ) صلى فى ثوب 
ع ان باجا و و و ب و 1 
مشاعاً كان أو معيناً . وذكره ابن عقيل . لأن بعضه بعضاً ( أو ) صلى فى (ما ثمنه 
الك كرا اواجسقة 4 أي بقس: تللق حرق 4 ل تقح تلطه ب إن عاد شال 
ذاكرا ويأتى فى الغصب . إذا كان الثمن فى الذمة وبذله من الحرام ( رجلا كان أو امرأة. 
از كانه عليه نط ) براحن إلنوت اللخرم (١‏ لي تفع اوت 2 رك كاد علا داجرا ل 
روى أحمد عن ابن عمر « من اشترى ثوباً بعشرة دراهم وفيه درم ) حرام لم يقبل الله له 
صلاةً مادام عليه » "2 ثم أدخل إصبعيه فى أذنيه وقال : ١‏ صْمُنًا إن لم يكن النبي وله 
يقوله » وفى إسناده هاشم وبقية . قال البخارى عاقتي ير لي لوعي ا مالم 
ولحديث عائشة ة 5 من عمل عملا ليس عليه أمرا فهو رد » 27 رواه الجماعة . ولأن قيامه 
وقعوده ولبثه فيه محرم منهى عنه » فلم يقع عبادة كالصلاة فى زمن الحيض وكالنجس ء 
وكذا لو صلى فى بقعة مغصوبة ولو منفعتها » أو بعضها . أو حج بغصب ( وإلا ) أى 
وإن لم يكن المصلى فى حرير ثمن عليه كالانثى ( صحت ) صلاته » لأنه غير آثم ( كما 
لو كان المنهى عنه خاتم ذهب . أو ) كان المنهى عنه ( دملجا أو عمامة أو 7 تكة سراويل » 
أو خفا من حرير ) أو ترك ثوبآ مغصوبآً فى كمه . فإن صلاته صحيحة. لأن النهى لا . 
يعود إلى شرط الصلاة . أشبه ما لو غصب ثوباً. فوضعه فى كمه ( وإن جهل ) كونه 
حريراً أو غصباً ( أو نسى كونه حريراً أو غصبا ) صحت صلاته ٠‏ لأنه غير آثم ( أو 
حبس بمكان غصب ) أو نجس . قال فى الاختيارات : وكذا كل مكره على الكون بالمكان 
النجس والغصب » بحيث يخاف ضرراً من الخروج فى نفسه أو ماله . ينبغى أن يكون 
كالمحبوس ( أو كان فى جيبه درهم ) أو دينار أو غيره ( مغصوب .» صحت ) صلاته ١‏ 
لا تقدم ( ولو صلى على أرض غيره ولو مزروعة ) بلا غصب ولا ضرر . جاز ( أو 4 
صلى ( على مصلاه ) أى الغير ( بلا غصب ولا ضرر ) فى ذلك (جاز) وصحت صلاته 
لرضاه بذلك عرفا . قال فى الفروع : ويتوجه احتمال فيما إذا كانت لكافر » لعدم رضاه 
بصلاة مسلم فى أرضه . وفاقاً لأبى حنيفة ( ويأتى فى الباب بعده » ويصلى فى حرير ) 


. الحديث انفرد به أحمد فى المسند فى مسند ابن عمر‎ )١( 

(5) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الأقضيه باب بيان خير الشهود » وذكر السيوطى فى البامع 
المتخير انها اخريعة امداق المنتد عن عائشة ٠»‏ وسلم فى المتضيح ورمة اله بالضيعة :+ الظر.متختضر 
شرح المناوى على الجامع الصغير جزء ١7‏ ص "١7‏ تحقيق عمارة طبع عيسى الحلبى . 


علض 


ولو عارية ( لعدم ) غيره ( ولا يعيد ) لأنه مأذون فى لبسه فى بعض الأحوال ٠»‏ كالحكة 
والجحرب ٠.‏ وضرورة البرد وعدم سترة غيره . فليس منهيا عنه إذن ( و ) يصلى ( عريانا 
مع ) وجود ثوب ( مغصوب ) لأنه يحرم استعماله بكل حال . لعدم إذن الشارع فى 
التصرف فيه مطلقاً . ولأن تحريمه لحق آدمى . أشبه من لم يجد إلا ماء مغصوبا ( ولا 
يصح نفل آبق ) لأن زمن فرضه مستثنى شرعاً » فلم يغصبه بخلاف زمن نفله . وقال 
ابن هبيرة فى حديث جرير : ” إذا أبق العبد لم تقبل له صلاةً » 2١‏ وفى لفظ « إذ أبق 
العبد من مواليه » فقد كفّرَ حتى يرجم إليهم » "2 رواهما مسلم . قال : أراه معنى إذا 
استحل الإباق . قال فى الفروع : كذا قال . وظاهره صحة صلاته عنده . وقد روى 
ابن خزيمة فى صحيحه عن جابر مرفوعا ثلاثة لاتقبل لهم صلاة ولا تصعد ) لهم حسنة: 
العبد الآبقّ ؛ حتى يرجع إلى مواليه فيضع يده فى أيديهم ورا الساخط عليها 
زوجهاء والسكران حتى يصحو » 7" ( ومن لم يجد إلا ثوبآ نجسآ ولم يقدر على غسله 
صلى فيه وجوبآ ) لأن ستر العورة آكد من إزالة النجاسة ٠‏ لتعلق حق الآدمى به فى ستر 
عورته . ووجوب الستر فى الصلاة وغيرها » فكان تقديم الستر أهم ( وأعاد ) ما صلاه 
فى الثوب النجس وجوباآ . لأنه قادر على كل من حالتى الصلاة عريانا . ولبس النجس 
فيها » على تقدير ترك الحالة الأخرى . وقد قدم حالة التزاحم آكدهما . فإذا أزال 
التزاحم بوجوده ثوباً طاهراً أوجبنا عليه الإعادة » استدراكا للخلل الحاصل بترك الشرط 
الذى كان مقدوراً عليه من وجه ٠.‏ بخلاف من حبس بالمكان النجس . لأنه عاجز عن 
الانتقال عن الحالة التى هو عليها من كل وجه . كمن عدم التسرة بكل حال ( فإن صلى 
عريانا مع وجوده ) أى الثوب النجس ( أعاد ) الصلاة وجوبآ . لأنه فوت السترة مع 
قدرته عليها من وجه . ولو كان نجس العين كجلد ميتة » صلى عريانا من غير إعادة . 
ذكره بعضهم . قاله فى المبدع ( فإن كان معه ثوبان نجسان صلى ) فرضه ( فى أقلهما ) 
وأخفهما ( نجاسة ) لأن ما زاد على ذلك مقدور على اجتنابه . فوجب » لحديث ١‏ إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتّم » وإذا كانت النجاسة فى طرف الثوب وأمكنه أن يستتر 
بالطاهر منه . لزمه ذلك . لأن ملاقاتها وإن لم يحملها . وحملها وإن لم يلاقها 
محذوران . وقد أمكنه اجتناب أحدهما » فلزمه . 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم من رواية جرير بن عبد الله رضى الله عنه فى كتاب الإيمان باب تسمية 
العبد الابق . 

(1) راجع تخريج ما قبله فى نفس المصدر . 

() الحديث ذكره السيوطى فى الجامع الصغير ٠‏ وعزاه لابن خخزيمة ورمز له بالصحة . 


1 


فصل فى فاقد السترة أو بعضها 

ومن لم يجد إلا ما يستر عورته فقط أو متكبيه فقط : ستر عورته وصلى قائما 
وجوباء وترك ستر.منكبيه . لما روى جابر أن النبى ككل قال : « إذا كان الثوب واسعاً 
فخالف بين طرفيه » وإن كان ضيقاً فاشدده على حَفَوِكَ » )١(‏ رواه أبو داود . ولأن القيام 
متفق عليه ٠‏ فلا يترك لأمر مختلف فيه ( وإن كانت ) السترة التى وجدها ( تكفى عورته 
اتلد روي وغبور لقال أن كانت ذا كركها. ان ككيها ريسن لها ين روراله اتير 
عجزه (ستر منكبه وعجزهء وصلى جالسا استحباباً ) لكونه يستر معظمها . والمغلظ منها. 
رج الك الا د لذي وان عرفة اريسي من شيك مداع الي لاق 
يكف جميعها ) أى العورة ( ستر الفرجين ) لأنهما أفحش وهما عورة بلا خلاف. 
وغيرهما كالحريم التابع لهم ( فإن لم يكف ) ما وجده من السترة ( إلا أحدهما) أى 
الفرجين ( خير ) بين ستر القبل . أو الدبر » لا ستوائهما فى وجوب الستر بلا خلاف 
(والأولى : ستر الدبر ) لأنه أفحش . وينفرج فى الركوع والسجود . وظاهره لا فرق 
بين أن يكون رجلا أو امرآة أو خنثى . ويتوجه أنه يستر آلة الرجل إن كان هناك امرأة ع 
وآلتها إن كان هناك رجل . قاله فى المبدع ( ويلزمه أى العارى ( تحصيل سترة بشراء أو 
استئجار بقيمة المثل ) للعين أو المنفعة ( وبزيادة يسيرة ) على عوض الثل ( كماء الوضوء) 
فيعتبر أن يكون فاضلا عن حاجته ( وإن بذلت له سترة لزمه قبولها عارية ) لآن المنة لا 
تكثر فيها ٠‏ فأشبه بذل الحبل والدلو لاستقاء الماء . و( لا ) يلزمه قبولها إن بذلت له 
(هبة ) لما يلحقه من المنة . وعلم منه أنه لا يلزمه طلبها عارية ( فإن عدم ) السترة ( بكل 
حال صلى ) ولا تسقط عنه بأى خلاف نعلمه . كما لو عجز عن استقبال القلبة: . قاله 
ا و ا 
لا روى عن ابن عمر * أنٍ قوم انكسرت بهم مركبهم فخرجوا عراةً قال : يصلون 
جلوساً. يومئون إيماء برؤسهم » ولم ينقل خلافه . ويجعل السجود أخفض من الركوع. 
(ولا يتربع ٠‏ بل ينضام ) نقله الأثرم والميمونى ( بأن يقيم إحدى فخذيه على الأخرى ) 
لأنه أقل كشفا ( وإن صلى قائما أو جالسا وركع وسجد بالأرض . جاز ) له ذلك . 
لعموم قوله يَكيْيهِ « صل . قائمآ » ("2 وإنما قدم الجلوس على القيام . لأن الجلوس فيه ستر 





)375( الحديث أخرجه أيو داود فى كتاب الصلاة باب إذا كان الثوب ضيقاً يتزر به الحديث‎ )١( 
. ١ جزء‎ 

(؟) الحديث أخرجه البخارى من رواية عمران بن حصين رضى الله عنه فى كتاب تقصير الصلاة 
باب صلاة القاعد بالإيماء . 


حرض 


العورة » وهو قائم مقام القيام . فلو صلى قائمآ لسقط الستر إلى غير بدل » مع أن الستر 
آكد من القيام . لأنه يجب فى الصلاة وغيرها . ولا يسقط مع القدرة بحال . والقيام 
يسقط فى النافلة » ولأن القيام سقط عنهم ٠‏ لحفظ العورة » وهى فى حال السجود 
أفحش . فكان سقوطه أولى * لا يقال : الستر كله لا يحصل وإنما يحصل بعضه . فلا 
بفى ذلك بترك أركان . القيام » والركوع » والسجود . لأن العورة إن كانت الفرجان 
فقد حصل سترهما . وإلا حضل ستر أغلظها وأفحشها . وإذا صلى قائما لزمه أن يركع 
.يسجد بالأرض ( ولا يعيد العريان إذ قدر على الستر ) بعد الفراغ من الصلاة » سواء 
صلى قائمآ أو جالساً . كفاقد الطهورين . وفى الرعاية : يعيد على الأقيس ( وإن وجد) 
العارى ( سترة مباحة قريبة منه عرفا ) أى فى مكان يعد فى العرف أنه قريب ( فى أثناء 
الصلاة ستر ) ما يجب ستره ( وجوبا . بنى ) على ما صلاه عرياناً » كأهل قباء لما 
علموا بتحويل القبلة استداروا إليها » وأتموا صلاتهم ( وإن كانت ) السترة ( بعيدة ) 
عرفاء بحيث يحتاج إلى زمن طويل أو عمل كثير ( ستر ) الواجب ستره ( وابتدأ ) أى 
استأئف الصلاة ٠‏ لأنه لا يمكن فعلها إلا بما ينافيها من العمل الكثير أو بدون شرطها » 
بخلاف التى قبلها ( وكذا لو عتقت ) الأمة ونحوها ( فى الصلاة واحتاجب إليها ) أى 
إلى السترة » بأن كانت رأسها مكشوفة مثلا ٠.‏ فإن كان الخمار بقربها تخمرت به . 
وبلت» وإلا مضت إليه وتخمرت ». واستأنفت . وكذا حكم من أطارت الريح سترته 
وهو فى الصلاة ( فلو جهلت العتق ٠‏ أو ) جهلت وجوب الستر » أو جهلت ( القدرة 
عليها . أعادت ) الصلاة لتقصيرها ( كخيار معتقة تحت عبد ) إذا أمكنته من نفسها 
جاهلة العتق أو ملك الفسخ ٠.‏ فإنه يسقظ خيارها ٠‏ ولا تعذر بالجهل ٠‏ لتقصيرها فى 
عدم التعلم . ( وتصلى العراة جماعة وجوبا ) إذا كانوا رجالا أحراراً لا عذر لهم يبيح 
ترك الجماعة . لأنهم قدروا عليها من غير عذر . أشبهوا المستترين . ولا تسقط الجماعة 
بفوات السنة فى الموقف . كما لو كانوا فى ضيق لا يمكن تقدم إمامهم عليهم ٠١‏ ولأنهم 
أولى بالوجوب من أهل صلاة الخوف . ولا يسقط عنهم وجوب الجماعة ( و ) يكون 
(إمامهم فى وسطهم ٠‏ أى بينهم ) وإن لم يتساووا من عن يمينه وشماله ( وجوبآ ) لأنه 
أستر من أن يتقدم عليهم ( فإن تقدمهم ) الإمام ( بطلت ) قال فى المبدع : فى الأصح 
(إلا فى ظلمة ) فيجوز أن يتقدم عليهم للأمن من رؤيتهم عورته . وكذا لو كانوا عميانا 
ولا إعادة عليهم ( ويصلون ) أى العراة ( صفا واحدا وجوبا إلا فى ظلمة ) أو إذا كانوا 
عمياناً » لثلا يرى بعضهم عورة بعض ( فإن كان المكان ضيقا صلوا جماعتين فأكثر ) 
بحسب ما يتسع له المكان ٠‏ كالنوعين ( فإن كانوا ) أى العراة ( رجالا ونساء » تباعدوا ‏ 


فضا 


ثم صلى كل نوع لانفسهم ) لأن المرأة إن وقفت خلف الرجل شاهدت عورته . ومعه 
خلاف سنة الموقف . وربما أفضى إلى الفتنة ( وإن كانوا فى ضيق ) قال فى المبدع : 
بفتح الضاد مخنفاً من ضيق . ويجوز فيه الكسر . على المصدر على حذف مضاف ٠‏ 
تقديره : ذى ضيق ( صلى الرجال واستدبرهم النساء ٠‏ ثم صلى النساء واستدبرهن 
الرجال ) لما فى ذلك من تحصيل الجماعة ؛ مع عدم رؤية الرجال النساء » وبالعكس (فإن 
بذلت لهم سترة صلوا فيها واحداً بعد بواحد ) لقدرتهم على الصلاة بشرطها ( إلا أن 
يخافوا خروج الوقت . فتدفع إلى من يصلح للإمامة . فيصلى بهم ٠١‏ ويتقدمهم ) كإمام 
المستورين ( إن عينه ربها ) بالعارية . لأن الحق له ٠‏ فيخص به من يشاء ( وإلا ) أى 
وإن لم يعين ربها واحداً منهم ( اقترعوا إن تشاحوا ) فيقدم بها من خرجت له القرعة » 
لترجحه بها (ويصلى الباقون عراة ) خشية خروج الوقت . هذا معنى كلامه فى الشرح 
وغيره . قال فى المبدع : والأصح يقدم إمام مع ضيق الوقت . وجزم به فى المنتهى ( فإن 
كانوا رجالا ونساء ) والمراد فيهما الجنس ( فالنساء أحق ) بالسترة من الإمام وغيره » لأن 
عورتها أفحش وسترها أبعد من الفتنة ( فإذا صلين فيها أخذها الرجال ) وصلوا فيها إن 
اتسع الوقت . وإلا صلوا عراة ( وإن كان فيهم أى العراة ( ميت صلى فيها ) أى 
السترة. المبذولة لهم ( الحى ) فرضه . لا على الميت ( ثم كفن بها الميت ) ليجمع بين 
الحقين . وتقدم فى التيمم ( ولا يجوز ) للعارى ( انتظار السترة ) ليصلى فيها ( إن خاف 
خروج الوقت ) بل يصلى عريانا إذا خاف خروجه ( فإن كانت ) السترة ( لأحدهم لزمه 
أن يصلى فيها ) لقدرته على السترة ( فإن أعارها وصلى عرياناً لم تصح صلاته ) لأنه 
ترك السترة مع قدرته عليها ( ويستحب ) لرب السترة ( أن يعيرها لهم بعد صلاته ) 
لقوله تعالى : 8 وتعاونُوا على البرّ والتقُوّى »* ١‏ ( ولا يجب ) عليه إعارتها لهم » 
بخلاف بذل الطعام الفاضل عن الحاجة للمضطر ( فيصلون فيها واحداً بعد واحد ) ولم 
يجزلهم الصلاة عراة » لقدرتهم على السترة ( إلا أن يخافوا خروج الوقت ٠.‏ فيصلى ) 
من خاف خروج الوقت على حسب حاله ٠‏ ويصلى ( بها ) أى السترة ( أحدهم بين 
أيديهم ) لاستتار عورته ( والباقون ) يصلون ( عراة كما تقدم ) خلفه صفآ واحداً جلوسا. 
يومئون استحبابا بالركوع والسجود . وكذا لو كانوا فى سفينة ٠‏ ولم يمكن جميعهم 
القيام» صلوا واحداً بعد واحد . إلا أن يخافوا خروج الوقت . فيصلى واحد قائما 
والباقون قعوداً . ذكره بمعناه فى الشرح ( فإن امتنع صاحب بين أيديهم ) أى قدامهم 


. سورة المائدة الآية : ؟‎ )١( 


رفضا 


لاستتار عورته ( فإن كان أميا ) لا يحسن الفاتحة ( وهم قراء ) يحسنونها ( صلوا ) أى 
العراة (جماعة ) وجوبا ( و ) صلى ( صاحب الثوب وحده ) لأنه لا يصح أن يؤمهم . 
لأنه عاز عن فرض القراءة مع قدرتهم عليه ولا أن يأتم بأحدهم لقدرته على ستر العورة 
مع عجزهم عنه ( وإن أعاره ) أى الثوب صاحبه ( لغير من يصلح للإمامة جاز ) لان 
الحق له. فيخص به من شاء ( وصار حكمه حكم صاحب الثوب ) لملكه الانتفاع به » 
فيصلى وحده . ويصلون جماعة لأنفسهم . 
# كد نر 
فصل 
« فى أحكام اللباس فى الصلاة وغير ها 

( يكره فى الصلاة السدل ٠‏ سواء كان تحته ثوب أو لا ) نقل محمد بن موسى 2327© : 
النهى فيه صحيح عن علي» وخبر أبى هريرة . نقل مهنا ليس بصحيح ٠»‏ لكن رواه أبو 
داود بإسناد جيد لم يضعفه و قاله فى الفروع ( وهو ) أى السدل لغة : إرخاء 
الثوب قاله الجوهرى . واصطلاحاً : ( أن يطرح ثوبآ على كتفيه » ولا يرد أحد طرفيه 
على الكتف الأخرى ) وقال ابن عقيل : هو إرسال الثوب على الأرض . وقيل : وضع 
الرداء على رأسه وإرساله من ورائه على ظهره ٠‏ وهى لبسة اليهود وقال القاضى : هو 
وضع الرداء على عنقه » ولم يرده على كتقيه ( فإن رد أحد طرفيه على الكتف الأخرى ) 
لم يكره » لزوال معنى السدل . زاد فى الشرح: ( أو ضم طرفيه بيديه . لم يكره ) وهو 
رواية . ومقتضى ما قدمه فى الفروع وغيره ٠‏ وجزم بمعناه فى المنتهى ويكره لبقاء معنى 
السدل ( وإن طرح القباء ) بفتح القاف ( على الكتفين من غير أن يدخل يديه فى . 
الكمين. فلا بأس بذلك . باتفاق الفقهاء . وليس من السدل المكروه ٠»‏ قاله الشيخ . 


)١(‏ هو محمد بن موسى بن عمران أبو جعفر الواسطى قال عنه ابن حجر صدوق ٠‏ وذكره ابن 
حبان فى الثقات روى عنه البخارى أربعة أحاديث ومسلم حديثين » راجع الجمع بين رجال الصحيحين 
؟/5 4 وتهذيب التهذيب 48٠/4‏ وتقريب التهذيب 7١١/7‏ والكاشف #/89 . 

(؟) خبر أبى هريرة رضى الله عنه أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب ماجاء فى السدل فى 
الصلاة ٠‏ والحاكم فى المستدرك كتاب الصلاة باب النهى عن السدل . وقال : ( صحيح على شرط 
الشيخين ) . وأقره الذهبى . وأخرجه أحمد فى المستد 40/7 . 84١‏ . 880 فى مسند أبى هريرة » 
والترمذى فى كتاب الصلاة باب كراهية السدل فى الصلاة ٠‏ والسدل أن يلتحف بثوبه ويدخل يديه من 
داخل ٠‏ راجع النهاية لابن الأثير 7/ 770 باب السين مع الدال . 


رض 


ويكره ) فى الصلاة ( اشتمال الصماء ) ٠‏ لحديث أبى هريرة وأبى سعيد : أن النبى كَل 
«نهى عن اشتمال الصماء » 2١7‏ رواه البخارى . ( وهو ) أى اشتمال الصماء ( أن يضطبع 
بالثوب ليس عليه غيره ) . والاضطباع: أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن وطرفيه 
على عاتقه الإيسر » وجاء ذلك مفسراً فى حديث أبى سعيد » من رواية إسحاق عن عبد 
الرزاق عن معمر عن الزهرى عن عطاء بن يزيد عنه مرفوعا « نهى عن لبستين» وهما 
اشتمال الصماء . وهو أن يضع ثوبه على أحد عاتقَيُه » فيبدو أحد شقيه ليس عليه 
ثوب. والاحتباء » وهو أن يحتبّى به ليس على فرجه منه شيء » 27 وعلم منه : أنه إذا 
كان عليه ثوب آخر لم يكره . لانها لبسة المحرم . وفعلها وكهِ وأن صلاته صحيحةء إلا 
أن تبدو عورته ( و ) يكره فى الصلاة ( تغطية الوجه ) لما روى أبو هريرة أن النبى 26 : 
٠‏ نهى أن يغْطَّي الرجل فاه » 7 رواه أبو داود بإسناد حسن . ففيه تنبيه على كراهة 
تغطية الوجه . لاشتماله على تغطية الفم » ولأن الصلاة لها تحليل وتحريم » فشرع لها 
كشف الوجه كالإحرام ( و ) يكره فى الصلاة ( التلثم على الفم والأنف ) روى ذلك عن 
ابن عمر . ولقوله يَلهِ : « أمرت أن أسجد على سبعة أعظم » متفق عليه . ( ولف 
الكم بلا :سبب ) لقوله وَل « ولا أكف شعرا ولا ثوب © (4) متفق عليه .. :زاد فى 
الرعاية: وتشمير ( و ) يكره ( شد الوسط ) بفتح السين ( بما يشبه الزنار ) بضم أوله . 
لنهى النبى يلك « عن التشبه بأهل الكتاب » 27 رواه أبو داود . ( ولو ) كان شد الوسط 
بما يشبه شد الزنار ( فى غير صلاة » لأنه يكره التشبه بالكفار كل وقت ) لما تقدم ( قال 
الشيخ : التشبه بهم ) أى الكفار ( منهى عنه إجماعاآً ) لا تقدم ( وقال : ولما صارت 


)١(‏ الحديث متفق عليه من رواية أبى سعيد الخندرى وهو عند البخارى فى كتاب اللباس باب اشتمال 
الصماء » ومسلم فى كتاب البيوع باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة » واللفظ للبخارى . 

(0) الحديث عند مسلم من رواية جابر فى كتاب اللباس باب النهى عن اشتمال الصماء الحديث 
١9/0‏ 5). 

(") الحديث أخرجه أبو دادو فى كتاب الصلاة باب ما جاء فى السدل فى الصلاة الحديث (1457) ٠‏ 
والحاكم فى المستدرك 707/١‏ كتاب الصلاة باب النهى عن السدل . وقال : ( صحيح على شرط 
الشيخين ) ء» وأقره الذهبى . 

(5) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الأذان باب السجود على سبعة أعظم » وأخرجه مسلم فى 
كتاب الصلاة باب أعضاء السجود والنهى عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس فى الصلاة » راجع 
اللؤلؤ والمرجان ( 715/١‏ ) . 

(4) الحديث أخرجه أحمد فى المسند ضمن حديث طويل فى (57/ 50) فى مسند ابن عمر . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب اللباس باب فى لبس الشهرة الحديث )5١٠7١(‏ واللفظ له . 


العمامة الصفراء أو الزرقاء من شعارهم حرم لبسها ) اه . ( ويكره شد وسطه على 
القميص ٠‏ لأنه من زى اليهود ) نقله حرب . وظاهر ما قدمه فى الإنصاف : لا يكره 
(ولا بأس به ) أى بشد الوسط بمثئزر أو حبل أو نحوه » مما لا يشبه الزنار ( على القباء ) 
لأنه من عادة المسلمين . قاله القاضى . وقال ابن تميم : لا بأس بشد القباء فى السفر 
على غيره . نص عليه . واقتصر عليه . قاله فى الإنصاف . و( قال ابن عقيل : يكره 
الشد بالخياصة ) وهو رواية حكاها فى المبدع وغيره . وظاهره : أن المقدم لا يكره 
(ويستحب ) شد الوسط ( بما لا يشبه الزنار ) وفعله ابن عمر . قاله المجد فى شرحه . 
وقال : نص عليه ٠»‏ للخبر ( كمنديل ومنطقة ونحوها لأنه أستر للعورة ) قال ابن تميم : 
إلا أن يشد لعمل الدنيا » فيكره ( ويكره لامرأة شد وسطها فى الصلاة ولو بغير ما يشبه 
الزنار ) لأن ذلك يبين به حجم عجيزتها وتقاطيع بدنها . والمطلوب ستر ذلك . ومفهوم 
كلامه : أنه لا يكره لها شد وسطها خارج الصلاة بما لا يشبه شد الزنار . قال فى حاشية 
التنقيح : لأن شد المرأة وسطها معهود فى زمن النبى يله وقبله . كما صح « أن هاجر 
أم إسماعيل اتخذت منطقا » وكان لأسماء بنت أبى بكر نطاقان . وأطلق فى المبدع 
والتنقيح والمنتهى : أنه يكره لها شد وسطها ( وتقدم : لا تضم ) المرأة ( ثيابها ) حال 
قيامها . لأنه يبين فيه تقاطيع بدنها . فيشبه الحزام ( ولا بأس بالاحتباء مع ستر العورة ) 
لا تقدم من مفهوم قوله كك : « ليس على فرجه منه شيء » ( ويحرم ) الاحتباء ( مع 
عدمه ) أى عدم ستر العورة لما فيه من كشف العورة بلا حاجة ( وهو ) أى الاحتباء ( أن 
يجلس ضاما ركبتيه إلى نحو ) أى جهة ( صدره ٠‏ ويدير ثوبه من وراء ظهره إلى أن 
يبلغ ركبتيه ٠‏ ثم يشده ء فيكون ) المحتبى ( كالمعتمد عليه والمستند إليه ) أى الثوب الذى 
احتبى به ( ويحرم وهو ) أى الإسبال (كبيرة) للوعيد الآتى بيانه فى الخبر (إسبال شيئ 
من ثيابه ولو عمامة خيلاء ) لقول كي : « من جرثوبه خيلاء لم ينظرٌ الله إليه » )١(‏ 
متفق عليه . وحديث ابن مسعود « من أسبل إزاره فى صلاته خيلاء فليس من الله فى 
حل ولا حرام » 7" رواه أبو داود . ( فى غير حرب ) لما روى أن النبى يَكْدِ « حين رأى 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب اللباس باب من جر إزاره » وأخرجه مسلم فى كتاب اللياس 
باب تحريم جر الثوب . 

() الحديث بمعناه عند مالك فى الموطأ ؟/(415 - )4١56‏ كتاب اللباس باب ما جاء فى إسبال 
الرجل ثوبه ٠»‏ وأخرجه أحمد فى المسند 417/7 . وأخرجه أبو داود فى كتاب اللباس باب فى قدر 
موضع الإزار ٠‏ وذكره المنذرى فى مختصر سنن أبى داود 06/5 - 05 . وعزاه أيضاً للنسائى » 
وأخرجه ابن ماجة فى كتاب اللباس باب طول القميص وباب موضع الإزار . 


كرض 


بعض أصحابه يمشى بين الصفين يختال فى مشيته قال : إنها المشية يبغضها الله إلا فى 
ا ا ا 2 
ساق قبيح من غير خيلاء . أببح ) قال أحمد فى رواية حنبل : جر الإزار وإسبال الرداء 
فى الصلاة ٠‏ إذا لم يرد الخيلاء . فلا بأس ( ما لم يرد التدليس على النساء ) فإنه من 
الفحش . وفى الخبر : « من غشّنا فليس منًا » ( ومثله أى التدليس بإسبال ثوبه لستر 
ساق قبيح » ( كقصيرة اتخذت رجلين من خشب . فلم تعرف ) ذكره فى الفروع توجيها 
( ويكره أن يكون ثوب الرجل إلى فوق نصف ساقه ) نص عليه ( وتحت كعبه بلا 
حاجة) وعنه « ما تحتهما فهو فى النار » للخبر . فإن كان لحاجة كقبح ساقه » فلا (ولا 
يكره ما بين ذلك ) أى بين نصف الساق وفوق الكعب ( ويجوز للمرأة زيادة ذليها على 
ذيله )أ الرجل :3 إلى درا ولو من تناه ادن ) ب اديت آم سلمة فالتا ٠:‏ 3يا 
رسول الله : كيف تصنع النساء بذيولهن ؟ قال : يرخين شبراً . فقالت: : إذن تتكشف 
أقدامهن . قال : فيرخيته ذراعا لا يزدنَ عليه » 2١(‏ رواه أحمد » والنسائى » والترمذى 
وحسنه . والظاهر : أن المراد بذراع اليد » وهو شبران . لما فى سان ابن ماجة عن ابن 
عمر قال : « رخص النبى يَلهِ لامهات المؤمنين شبراً » ثم استزدنه فزادهن شبرا » 99) 
(ويحسن ) وقال فى الإنصاف . عن جماعة من الأصحاب : يسن . وجزم به فى شرح 
المنتهى « تطويل كم الرجل إلى رؤس أصابعه ٠»‏ أو أكثر يسيراً » » لحديث أسماء بنت 
يزيد قالت: « كانت يدَكُم قميص النبي' وله إلى الرسغ » 7" رواه أبو داود . وعن ابن 
عباس قال : «كان الرسول كِ يلبس قميصاً قصير اليدين والطول» 247 رواه ابن ماجة . 
(وتوسيعه قصدا) أى باعتدال من غير إفراط . فلا تتأذى اليد بحر ولا برد . ولا يمنعها 
خفة الحركة والبطش . قال ابن القيم: وأما هذه الأكمام الواسعة الطوال التى هى كالإخراجء 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند 795/7 . وأخرجه أبو داود فى كتاب اللباس باب فى قدر 
الذيل الحديث )5١١1(‏ . واللفظ له . وأخرجه الترمذى فى كتاب اللباس باب ما جاء فى جر ذيول 


النساء » وقال : (حديث ححسن صحيح ) 2 وأخرجه النسائى فى المجتبى فى كتاب الزينة باب ذيول النسافء 
وأخرجه ابن ماجة فى كتاب اللباس باب ذيل المرأة الحديث (080”) . 


(١؟)‏ الحديث أخرجه ابن ماجة فى كتاب اللباس باب ذيل المرأة . 
(؟) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب اللباس باب ما جاء فى القميص )5٠709/54(‏ . 
(5:) الحديث أخره ابن ماجة فى كتاب اللباس باب كم القميص كم يكون (؟//الا70) ء وفى 
الزوائد فى إسناده مسلم بن كيسان الكوفى وهو متفق على تضعيفه ومدار الإسناد عليه » والحديث رواه 
البزار من حديث أنس وله شاهد من حديث أسماء بنت السكن » ورواه الترمذى ء. وقال : ( حديث 
حسن ). 


يفضنا 


وعمائم كالأبراج . فلم يلبسها يِه هو ولا أحد من أصحابه » وهى مخالفة لسنته . وفى 
جوازها نظر . فإنها من جنس الخيلاء ( و ) يحسن ( قصر كم المرأة ) قال ابن حمدان : 
دون رؤس أصابعها ( وتوسيعه من غير إفراط . ويكره لبس ما يصف البشرة ) أى مع 
ستر العورة بما يكفى فى الستر . لا تقدم أول الباب . ويأتى ( للرجل والمرأة » ولو فى 
يبيتها ) نص عليه ( إن رآها غير زوج ء أو سيد تحل له ) قال فى المستوعب : يكره 
للرجل والمرأة لبس الرقيق من الثياب . وهو ما يصف البشرة غير العورة . ولا يكره 
ذلك للمرأة إذا كان لا يراها إلا زوجها ومالكها . وصحح معناه فى الرعاية . وظاهر ما 
قدمه فى شرح المنتهى : يكره مطلقا ( ولا يجزئ ) ما يصف البشرة ( كفنا لميت ) لأنه 
غير ساتر ( ويأتى ) فى الجنائز ( ويكره للنساء ما يصف اللين والخشونة والحجم ) لا 
روى عن أسامة بن زيد قال : ١‏ كسانى الرسول يلل قبطية كثيفة » كانت مما أهدى له 
دحية الكلبى . فكسوثها امرأتى فقال يَلِ : مالك لا تلبس القبطيّة ؟ قلت : يا رسول ' 
الله كسوثها امرأتى . فقال : مرها فلتجَعّل تمتها غلالة . فإنى أخاف أن تصفّ حجم 
عطانها © 37 )"رو ليق( ريوع ,عدون لبس تناكت الكبار: الع ففيين لبها 
بالرجال . ( لحديث أبى هريرة قال : قال الرسول كيد : « صنفان من أهل النار » لم 
أرهما بعد : نساءً » لا يرين الجنة ولا يجدن ريحَهًا . ورجال معهم سياط كأذناب البقر 
يضربون بها الناس » '"' رواه مسلم . ( ويكره للرجل الزيق العريض ٠‏ دون المرأة ) فلا 
يكره لها ذلك . والزيق : لبنة الجيب ( و ) يكره للرجل ( لبسه زى الأعاجم . كعمامة 
صماء » ونعل صرارة للزينة ) للنهى عن التشبه بالأعاجم . و( لا ) يكره لبس نعل 
صرارة ( للوضوء ) قال أحمد : لا بأس أن يلبس للوضوء ( ونحوه ) كالغسل (ويكره 
لبس ما فيه شهرة ) أى ما يشتهر به عند الناس ٠‏ ويشار إليه بالأصابع ٠‏ لثلا يكون ذلك 
سيب إلى حملهم على غيبته ٠‏ فيشاركهم فى إثم الغيبة ( ويدخل فيه ) أى فى ثوب 
الشهرة ( خلاف ) زيه ( المعتاد . كمن لبس ثوباً مقلوبا أو محولا ء» كجبة أو قياء ) 
محول ( كما يفعله بعض أهل الجفاء والسخافة ) . وعن أبى هريرة مرفوعاً أن الرسول 
كلّ: « نهى عن الشهرتين . فقيل : يا رسول الله » وما الشهرتان ؟ قال : رقةٌ الثياب 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند ٠ ٠١5/5‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب اللباس باب فى لبس 
القباطى للنساء ٠‏ واللفظ له والقباطه من ثياب مصر رقيقة بيضاء . 

)١(‏ الحديث أخرجه مسلم فى موضعين . الأول : فى كتاب اللباس والزنية باب النساء الكاسيات 
العاريات المائلات المميلات ٠‏ والثانى : فى كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب النار يدخلها الجبارون 
والجنة يدخلها الضعفاء . 
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وغلظّها » وليئها وخشونتها » وطولها وقصرها . ولكن سداداً بين ذلك واقتصادا » ١١‏ 
وعن ابن عمر مرفوعاً : « من لبس ثوب شهرة البسه الله ثوب مذلة يوم القيامة » '؟) 
حديث حسن رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة . وكان الحسن يقول : ١‏ إن قوم جعلوا 
خشوعهم فى اللباس . وشهروا أنفسهم بلباس الصوف . حتى إن أحدهم بما يلبس من 
الصوف أعظم كبرا من صاحب المطرف بمطرفه » وقال ابن رشد المالكى : كان العلم فى 
صدور الرجال . فانتقل إلى جلود الضأن # قلت : والآن إلى جلود السمور (ويكره ) 
لبن واخلات ىا نامل بلدا بجو بحري لكام الور 1 كر فعاايه 
الارتفاع وإظهار التواضع حرم . لأنه رياء ) « ومن وآى وآى الله به ومن سمّع سمّع الله 
به » ( وكره ) الإمام ( أحمد الكلة ) بالكسر ( وهى قبة ) أى ستر رقيق يخاط شبه 
البيت. قاله فى الحاشية ( لها بكر تجر بها . وقال : هى من الرياء » لا ترد حرا ولا 
بردا ) ويشبهها البشخاته والناموسية . إلا أن تكون من حرير » أو منسوج بذهب أو 
فضة ء فتحرم ( ويسن غسل بدنه وثوبه من عرق ووسخ ويكره ترك الوسخ فيهما ) ١‏ 
لخبر « أما كان يجد هذا ما يغسل به ثوبه » 2 وخبر ١‏ أن الله نظيف يحب النظافة » (4) 
(و) يكره ( الإسراف فى المباح ) وحومه الشيخ تقى الدين » لعموم ” ولا تسرفوا » (©. 
# 6# رو 


فصل فيما يحرم من الشياب 


(ويحرم على ذكر وأنثى لبس ما فيه صورة حيوان) » لحديث أبى طلحة قال : سمعت 


)١(‏ الحديث ذكره السيوطى فى الجامع الصغير ٠‏ وعزاه للبيهقى عن أبى هريرة وزيد بن ثابت ورمز 
له بالضعف . راجع مختصر شرح المناوى على الجامع الصغير جزء ؟ ص 7760 طبع عيسى الحلبى . 

(؟) الحديث أخرجه من رواية ابن عمر أحمد فى المسند ٠» ١9/7‏ واللفظ له ء» وأخرجه أبو داود 
فى كتاب اللباس ياب فى لبس الشهرة الحديث )5٠79(‏ . وأخرجه ابن ماجة فى كتاب اللباس باب 
من لبس شهرة الحديث (7505) ع وذكره المنذرى فى مختصر سان أبى داود (75/5 ) الحديث 
281 ء وعزاه للنسائى أيضاً . 

(*) الحديث أخرجه أحمد فى المسند "/ لاهلا » وأخرجه أبو داود فى كتاب اللباس باب فى غسل 
الثوب الحديث (57 ٠‏ 5). واللفظ له. وأخرجه النسائى فى المجتبى فى كتاب الزيئة باب تسكين الشعر. 

(4) الحديث بمعناه ذكره السيوطى فى الجامع الصغير » وعزاه للخطيب فى تاريخه عن جابر 0 
بالضعف . راجع مختصر شرح المناوى على الجامع الصغير جزء ١‏ ص ١78‏ طبع عيسى الحلبى . 

(0) سورة الأعراف الآية : ”١‏ . 


اخرضن 


الرسول يَكهِ يقول « لا تدخل الملائكة بيت فيه صورة أو كلب» 2١١‏ متفق عليه . (وتعليقه) 
أى ما فيه صورة وستر الجدر به ) لما تقدم ( وتصويره كبيرة ) للوعيد عليه قى قوله كَل : 
إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيمامة . ويقال لهم : أحيوا ما خلقتّم » (5) 
(حتى فى ستر وسقف وحائط وسرير ونحوها ) لعموم ما سبق لا افتراشه وجعله ) أى 
المصور ( مخدا ) فيجوز ( بلا كراهة ) قال فى الفروع : لأنه كِ « اتكأ على مخدة فيها 
صوو» 229 روا أحمد ...وهو فى الصحيحين يدوق هلك الزيادة (.وتكرّة الغبلاة على ما فيه 
صورة ٠‏ ولو على ما يداس ٠‏ والسجود عليها ) أى الصورة ( أشد كراهة ) لقوله عل : 
«لا تدخل الملائكة بيتآ فيه صورة » 257 ويأتى ما فيه فى صفة الصلاة ( ولا تدخل الملائكة 
بيتآ فيه كلب ولا صورة » "2 للخبر السابق . قال فى المبدع : والمراد به : كل منهى عن 
اقتنائه . وفى الآداب : هل يحمل على كل صورة . أم صورة منهيى عنها ؟ أه * قلت: 
الا ظهر الثانى ( ولا ) تدخل بيتآ فيه ( جرس ) . لحديث ١‏ لا تدخل الملائكة بيتاً فيه 
جرس © 2١‏ رواه أبو داود . ( ولا جنب ) لقوله يك « لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة 
ولا كلب ولا جنب » "© إسناده حسن ؛ قاله فى المبدع ( إلا أن يتوضاً ) لما تقدم أنه 
رخص له أن ينام إذا توضأ ٠»‏ وحمله بعضهم على الجنب من حرام » وبعضهم على من 
يتركه عادة وتهاونا ( ولا تصحب ) الملائكة ( رفقة فيها جرس ) أو كلب ء لخبر أبى 
هريرة مرفوعا « لا تصحب اللملائكة رفقة فيها كلب أو جرس » 27 رواه مسلم . قال فى 


. انظر تخريج 4 » 5 بنفس الصحيفة‎ )١( 
١ (؟) الحديث متفى عليه أخرجه البخارى فى كتاب اللباس باب من لم يدخل بيتا فيه صورة‎ 
. واللفظ له » وأخرجه مسلم فى كتاب اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان‎ 
الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى الصحيح فى كتاب المظالم باب هل تكسر الدنان‎ )”( 
. وأخرجه مسلم فى كتاب اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان‎ 
. 778 راجع تخريج حديث 15 ص‎ )( 
الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب اللياس باب التصاوير » وأخرجه مسلم فى كتاب‎ )5( 
. اللباس باب تحريم تصويو صورة الحيوان‎ 
. الحديث أخرجه أحمد فى المسند 757/5 . وأبو داود فى كتاب الخاتم باب ما جاء فى الجلاجل‎ )1( 
ء. فى مستند على بن أبى طالب‎ 10١ 4 1584 . ٠١ . 88/١ الحديث أخرجه أحمد فى المسند‎ )0( 
رضى الله عنه » وأخرجه الدارمى فى كتاب الاستئذان باب لاتدخل الملائكة بيتاً فيه تضاوير » وأبو‎ 
داود فى كتاب الطهارة باب فى الجنب يؤخر الغسل الحديث (7717) . والنسائى فى المجتبى فى كتاب‎ 
. الطهارة باب فى الجنب إذا لم يتوضأ‎ 
كتاب اللياس والزينة باب كراهة‎ )١١7١ - 5١١7/9( الحديث أخرجه مسلم فى الصحيح‎ )8( 
. الكلب والجرس فى السفر‎ 


“رقن 


الآداب : ولو اجتمع فى الطريق اتفاقاً بمن معه كلب أو جرس ولم يقصد رفقته . فهل 
يكون سيب لعدم صحبة الملائكة أم لا ؟ . أم إن أمكته الانفراد فلم يفعل ٠‏ كان سببا » 
وإلافلا ؟ يتوجه احتمالات ( وإن أزيل من الصورة ما لا تبقى الحياة معه » كالرأس ٠»‏ أو 
لم يكن لها رأس . فلا بأس به ) أى فلا كراهة فى المنصوص ( ولا ) بأس ( يلعب 
الصغيرة بلعب غير مصورة ) أو مقطوع رأسها . أو مصورة لا رأس ( ولا ) بأس 
بالشرائها نصأ ) للتمرين ( ويأتى فى الحجر ) مع زيادة على هذا ( وتباح صورة غير 
حيوان » كشجر وكل ما لا روح فيه » ويكره ) جعل صورة ( الصليب فى الثوب ونحوه) 
كالطاقية والدراهم والدنانير والخواتيم وغيرها . لقول عائشة أن الرسول ذَِْهِ : « كان لا 
يترك فى بيته شيئآً فيه تصليب إلانقضه » 2١١‏ رواه أبو داود . قال فى الإنصاف : ويحتمل 
تحريمه . وهو ظاهر نقل صالح # قلت : وهو الصواب ( ويحرم على رجل » ولو كافرا) 
ما تقدم أنه مخاطب بفروع الشريعة ( و ) على ( خنثى لبس ثياب حرير ) » لحديث عمر 
قال : قال رسول الله يي : « لا تلبسُوا الحريرَ . فإنه من ليس فى الدنيا لم يليسه فى 
الآخرة » 27 متفق عليه . ( ولو ) كان الحرير ( بطانة ) لعموم الخبر ( و ) لوو ٠‏ تكة 
سراويل وشرابة ) نص عليه » قال فى الفروع ( والمراد شرابة مفردة » كشرابة البريد » لا 
تبعا » فإنها كزر ) فتباح . وما روى ‏ أن عمر بعث بما أعطاه النبى كَلةِ إلى أخ له 
مشرك »© 7(" متفق عليه » ليس فيه أنه أذن له فى لبسها . وقد « بعث النبى كَكِ إلى عمر 
فلن اانه رفس الله عنهم » ولم يلزم منه إباحة لبسه ( ويحرم افتراشه أى الحرير . 
لما روى حذيفة أن النبى يَكٍ « نهى أن يلبّس الحرير والديباج وأن يجلّس عليه » ”24 رواه 
البخارى . ( و ) يحرم ( استناده ) أى الرجل والخنثى ( إليه واتكاؤه عليه 


)١(‏ الحديث من رواية أم المومنين عائشة رضى الله عنها أخرجه البخارى فى كتاب اللباس باب نقض 
الصورة وقولها تصليب أى صورة . 

(؟) الحديث ذكره الشاح بمعناه ٠»‏ ولفظه عند البخارى فى كتاب الجمعة باب يلبس أحسن ما يجد » 
وعند مسلم فى كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على الرجال والنساء 
وخاتم الذهب والحرير على الرجال إباحته للنساء وإباحة العلم ونحوه على الرجل ما لم يزد على أرنع 
أصابعء راجع اللؤلؤ والمرجان ( ”/ 7358٠‏ ) . 

(”) انظر تخريج ما قبله (؟) بنفس الصحيفة . 

(5) الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة باب الأكل فى إناء مفضض ١٠‏ وأخرجه 
مسلم فى كتاب اللباس . راجع اللؤلؤ والمرجان (1*7*9/9) . 


قروا 


وتوسده ء وتعليقه ٠‏ وستر الجدر به ) فيحرم استعماله على الرجال بكل حال ٠»‏ على 
ظاهر كلامه فى المستوعب 2١‏ . وأبى المعالى فى شرح الهداية وغيرهم . قال ابن 
عبد القوى (" : ويدخل فى ذلك شرابة الدواة وسلك المسبحة . كما يفعله جهلة المتعبدة 
'' إباحة يسير الحرير مفرداً ( غير الكعبة ) المشرفة ٠‏ فلا يحرم 
سترها بالحرير ( وكلام أبى المعالى : يدل على أنه محل وفاق ) وتبعه فى المبدع ( إلا من 
ضروة ) فلا يحرم معها لبس ماكله حرير ٠‏ ولا افتراشة ونحوه ( وكذا ما غالبه بحرير 
ظهوراً ) فيحرم استعماله . كما تقدم . كالخالص . لأن الأكثر ملحق بالكل فى أكثر 
الأحكام و( لا ) يحرم ما كان من حرير وغيره ( إذا استويا ظهورا ووزنا » أو كان الحرير 
أكثر وزنا والظهور لغيره ) وكذا إذا استويا ظهورا . لأن الحرير ليس بأغلب . وإذا انتفى 
دليل الحرمة بقى أصل الإباحة ( ولا يحرم خز وهو ماسدى بإبريسم ) وهو الحرير 
(وألحم بوبر أو صوف ونحوه ) كقطن وكتان . لقول ابن عباس ١‏ إنما نهّى النبي يك عن 
الثوب المصمّت من الحرير . أما السدى والعلم فلا نرى به بأسآ » 2457 رواه أحمد وأبو 
داود بإسناد حسن . قال فى الاختيارات : المنصوص عن أحمد وقدماء الأصحاب : إباحة 
الخز دون الملحم . وغيره . ويلبس الخز ؛ ولا يلبس الملحم ولا الديباج أه . والملحم ما 
سدى بغير الحرير وألحم به ( وما عمل من سقط حرير ومشاقته » وما يلقيه الصانع من 
فمه من تقطيع الطاقات إذا دق وغزل ونسخ » فكحرير خالص . وإن سمى الآن خخزا ) 
فيحرم على الرجال والخناثى . لأنه حرير وظاهر كلامهم : يحرم الحرير ولو كان 
مبتذلاء بحيث يكون القطن والكتان أعلى قيمة منه للنص ( ويحرم على ذكر وخنثى بلا 
حاجة لبس منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما ) لا فيه من الخيلاء وكسر قلوب 
الفقراء»ء وتضييق النقدين وكالآنية ( فإن استحال ) أى تغير (لونه ولم يحصل منه شيء) 
بعرضه على النار (أبيح) لبسه. لزوال علة التحريم من السرف والخيلاء» وكسر قلوب الفقراء 





)١(‏ هو من بين كتب المذهب . صنفه العلامة محمد بن عبد الله بن الحسين السامرى يضم الميم 
وتشديد الراء نسبة إلى مدنيه سربن ( آى ) بضم السين وتوفى مصنفه سنة )51١(‏ ه . 

(؟) هو محمد بن عبد القوى بن بدران المقدسى الفقيه المحدث له منظومة الآداب الصغرى والكبرى 
والفرائد وغيرها من المصنفات المفيدة فى المذهب توفى سنة (1949) ه . 

() فى مطبوعة دار الفكر الآ بدى بالباء وهو خطأ من الطباعة ولكن الصواب الآ مدى بالميم 
وترجمته فى المنهج الأحمد (؟/778) وذيل الطبقات رقم © وفى الطبقات برقم (770) وفى شذرات 
الذهب (3717/7) , 

(4) الحديث أخرجه أحمد فى مسند عبد الله بن عباس رضى الله عنه » وأبو داود فى كتاب اللباس 
باب الرخصة فى العلم وخيط الحرير ( )5١00/5‏ . 


ضننا 


( وإلا ) أى وإن لم يستحل لونه » واستحال لكن يحصل منه شيئْ بعرضه على النار 
(فلا ) يباح ٠‏ لبقاء علة التحريم ( ويباح لبس الحرير لحكة . ولو لم يؤثر لبسه فى 
زوالها ) لما فى الصحيحين عن أنس أن النبى كله : ٠‏ رخص لعبد الرحمن بن عوف 
والزبير فى قميص الحرير فى سفر من حكة كانت بهما » 2١(‏ وما ثبت فى حق صحابى 
ثبت فى حق غيره » ما لم يقم دليل على اختصاصه به » والحكة قال فى المبدع : بكسر 
حاف «الحوب ٠و‏ )اياع لسن الحجزير ( لقمل )1 نورق انس 1 أن عبد الرحمن بن 
عوف والزبير شكيًا إلى النبى كك القمل فرخص لهما فى قميص حرير . فرأيته عليهما 
فى غزاة » 7(" رواه البخارى . وظاهره : ولو لم يؤثر لبسه فى زواله ( و ) يباح لبس 
الخوير" ل (جموض: ) يشم فيه الس اخرير فى حرف ماح > بإذا ترا الحبنان :الك 
انقضاء القتال ولو ) كان لبسه ( لغير حاجة ) لأن المنع من لبسه لا فيه من الخيلاء . 

ولك ملخرم فو اشرب لي ) ياك لي القريل ١‏ حابي عطلانا رمه ) ال بعر 
(ودرع ونحوه ) كجوشن . قال ابن تميم : من أصحابنا . يجوز مثل ذلك من الذهب ١‏ 
كدرع مموه به لا يستغنى عن لبسه ٠.‏ وهو محتاج إليه ( ويحرم إلباس صبى ما يحرم على 
رجل ) من اللباس من حرير » أو منسوج بذهب أو فضة أو مموه بأحدهما ء لقوله وق : 
« وحرم على ذكورها » 0 وعن جابر قال : ١‏ كنا ننزعه عن الغلمّان ونتركه على 
البوارية! "©" رواه أب ذاوة + «وشفرى عمو بن مسعو رحد ينه مص الحزير على الفبيان 
رواه الخلال . ويتعلق التحريم بالمكلفين بتمكينهم من الحرام . كتمكينهم من شرب 
الخمر. وكونهم محلا للزينة مع تحريم الاستمتاع بهم أبلغ فى التحريم ( وصلاته ) أى 
الصبى ( فيه ) أى فى المحرم عليه لبسه ( كصلاته ) أى الرجل . فلا تصح * قلت : قد 
تقدم أن محل بطلان صلاة الرجل فيه . إذا كان عالماً ذاكراً على المذهب . وعلى هذا 
فينبغى هنا الصحة . لأن النهى عائد إلى إلباسه » وتمكينه منه .» وهو خارج عن الصلاة 
وشروطها ( وما حرم استعماله من حرير ) كله أو غالبه (ومذهب) ومفضض منسوج أو 


)١(‏ الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب اللباس باب ما يرخص للرجال من الحرير 
للحكة. وأخرجه مسلم فى كتاب اللباس باب إباحة الحرير . 

(؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب اللباس باب ما يرخص للرجال من الحرير للحكة 

(*) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب اللباس باب تحريم لبس الحرير للرجال » وعند أبى داود فى 
كتاب اللباس باب فى الحرير للنساء )5٠081//5(‏ . 

(5) الحديث أخرجه أبو داود ( فى كتاب اللباس باب فى الحرير للنساء وعلق أبو داود على الحديث 
بعد ذكره بقوله « قال مسعر : فسألت عمرو بن دينار عنه فلم يعرفه ١‏ انظر السئن (5089/5) . 


ارفرضا 


بموه ( وصور ونحوها ) كالذى يتخذ لتشبه النساء بالرجال وعكسه (حرم بيعه ) لذلك 
(و) حرم ( نسجه ) لذلك ( وخياطته ) لذلك ( وتمليكه ) لذلك وتملكه لذلك ( وأجرته 
لذلك ) أى للاستعمال ( والأمر به ) لقوله تعالى : « ولا تعاونوا على الإثم 
والعدّوان74١2‏ ولأن الوسائل لها حكم المقاصد ٠‏ فإن باعه أو نسجه أو خاطه أو ملكه أو 
تملكه لغير ذلك ». كتجارة وكراء لمن يباح له » فلا ( ويحرم يسير ذهب تبعا » غير فص 
خاتم كالمفرد ) وفى الآنية فى المبدع وغيره : يحرم فص خاتم من ذهب ويأتى ما فيه من 
زكاة الأثمان ( ويحرم تشبه رجل بامراة وعكسه ) أى تشبه المرأة بالرجل ( فى لباس 
وغيره ) ككلام ومشى وغيرهما . لأنه وليه « لعن المتشبهين من الرجال بالنساء 
والمتشبهات من النساء بالرجال ,0 رواه البخارى . ولعن أيضاً : الجن واس اليو 
لزأ وائراة تلسس لبس الرجل 6 9) قال: فى الأكاب الكبرق. :“إستادو صتييع + روه الحمد 
وأبو داود . ( ويباح علم حرير » وهو طراز الثوب ) لما تقدم من قول ابن عباس «إنما 
نهى النبى وَلكِْهْ عن الثوب المصمت أما العلم وسدّى الثوب فليس به بأس © (4) رواه أبو 
داود . ( و) يباح ( رقاع منه ) أى من الحرير ( وسجف الفراء ) ونحوها قاله فى 
الآداب. لقول عمر «نهى النبى كَلٍ عن الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع »(0) 
رواه مسلم . ( و) يباح من الحرير ( لبنة الجيب» وهى الزيق ) المحيط بالعنق (والجيب: 
هو الطوق الذى يخرج منه الرأس ) قال فى القاموس : وجيب القميص ونحوهء بالفتح: 
طوقه ٠‏ وقال فى المنتهى : الجيب ما ينفتح على نحر أو طوق ( إذا كان) ما ذكر من 
العلم والرقاع والسجف ولبنة الجيب ( أربع أصابع ) معتدلة على ما يأتى فى مسافة القصر 
( مضمومه فما دون ) بالبناء على الضم . لحذف المضاف إليه ونية معناه أى فما دونها . 
لا تقدم من حديث عمر ( و ) يباح ( خياطة به ) أى بالحرير ( و ) يباح ( أزرار ) جمع 
زر من الحرير » لأن ذلك يسير . وكيس المصحف . وتقدم (ويباح الحرير للأنثى ) لما 
روى الترمذى عن أبى موسى أن النبى كلد قال : « أحل الحرير والذهب للوناث من 


. سورة المائدة الآية : ؟‎ )١( 

(؟) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب اللباس باب المتشبهون بالنساء » وذكره البغوى فى المصابيح 
فى كتاب اللباس باب الترحيل ٠‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب اللباس باب لياس النساء (97//84 ٠‏ 5) . 

(*) راجع تخريج ما قبله . 

(5) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب اللباس باب الرخصة فى العلم وخيط الحرير ( 4/ )1٠6580‏ 
وهو عنده عن عكرمة عن ابن عباس . 

(60) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب اللباس باب استعمال إناء الذهب . 
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أمتى . وحرم على ذكورها » 217 ( ويحرم كتابة مهرها فيه ) أى الحرير فى الأقيس . قاله 
فى الرعاية الكبرى واختاره ابن عقيل والشيخ تقى الدين (وقيل : يكره ) قال فى 
التنقيح(22 : وعليه العمل . قال فى تصحيح الفروع : لو قيل بالإباحة لكان له وجه 
(ويباح حشو الجباب » و ) حشو ( الفرش به ) أى بالحرير » لان ذلك ليس بلبس .له 
ولا افتراش ٠»‏ وليس فيه فخرولا عجب ولا خيلاء ( ولو لبس ثيابا فى كل ثوب ) من 
الحرير ( قدر يعفى عنه ) من سجف أورقاع ونحوها ( ولو يجمع ) ما فيها من الحرير 
(صار ثوبا ٠‏ لم يكره ) ذلك . لأن كل ثوب يعتبر بنفسه غير تابع لغيره ( ويكره للرجل 
) دون المرأة ( لبس مزعفر ) لقول أنس ١‏ إن النبى كٍ نهى أن يتَرَعفّر الرجل»7) متفق 
عليه. ( و ) يكره للرجل لبس ( أحمر مصمت ) لما ورد عن عبد الله بن عمر قال : ٠‏ 
مر على النبى وََةِ رجل عليه ثوبان أحمران » فسلم فلم يرد النبى كَللِ)(*2 روا أبو داود . 
قال أحمد : يقال : أول من لبسه آل قارون » أو آل فرعون ( ولو) كان الأحمر المصمت 
( بطانة ) وخخرج بالمصمت ما فيه حمرة وغيرها . فلا يكره . ولو غلب الأحمر ٠»‏ وعليه 
يحمل لبسه الحلة الحمراء » أو البرد الأحمر ( و ) يكره للرجل أيضآ لبس ( طيلسان وهو 
المقرر ) على شكل الطرحة » يرسل من فوق الرأس . لأنه يشبه لبس رهبان الملكيين من 
النصارى . وأما المدور فهو غير مكروه » بل ذكر استحبابه. وقد ذكرت كلام السيوطى فيه 
فى حاشية المنتهى ( وكذا معصفر ) فيكره للرجل » لما روى على قال : « نهانى رسول 
الله يكيِ عن التختم بالذهب ٠‏ وعن لباس القسى ٠‏ وعن القراءة فى الركوع والسجود 
٠‏ وعن لباس المعصمّر » 4*7 رواه مسلم. (إلا فى إحرام . قلا 


. )1199*0( باب الحرير والديباح الحديث‎ 588/1١١ الحديث أخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )١( 
فى كتاب‎ 5١7/5 وأخرجه أحمد فى المسند 7947/5 » واللفظ لهما . وأخرجه الترمذى فى السنن‎ 
اللباس باب ما جاء فى الحرير » وقال : ( حديث حسن صحيح ) ». وأخخرجه النسائى فى المجتبى‎ 
. كتاب الزينة باب تحريم الذهب واللفظ له‎ 

(؟) راجع التنقيح المشبع للمرداوى ص 51١‏ طبع المؤسسة السعيدية بالرياض . 

(*) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب اللباس باب التزعفر للرجال » وأخرجه مسلم فى كتاب 
اللباس والزينة باب النهى عن التزعفر للرجال » راجع اللؤلو والمرجان ١75١/50‏ ) . 

(4) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب اللباس باب فى الحمرة الحديث (4054) ٠»‏ وأخرجه 
الترمذى فى كتاب الأدب ما جاء فى كراهية لبس المعصفر . وأخرجه الحاكم فى المستدرك 5/ ١940‏ 
كتاب اللباس باب النهى عن لبس المعصفر للزجل » وقال : ( صحيح الإسناد ) » ووافقه الذهبى . 

(0) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب اللباس باب تحريم استعمال إناء الذهب . 


نارف 


يكره ) للرجل لبس المعصفر . نص عليه . ويباح للناس ء . لتخصيص الرجل بالنهى 
(ويكره وا ل ل ل ل يت 
الأخرى أولا ) لقوله كك « لا يمشى أحدكم فى نعل واحدة » » ١(‏ متفق عليه» من حديث 
ابى هريرة + :ولسلم "إذا انقطع شسع نعل أحدكم فلا يمشى فى الأخرى حتى يصلحهاء”؟) 
رواه أيضاً من حديث جابر . وفيه « ولا خف واحد » ومشى علي فى نعل واحدة . 
وعائشة فى خفف واحد رواه سعيد . ( ويكره ) المشى ( فى نعلين مختلفين ) كأن يكون 
أحدهما أصفر والآخر أحمر ( بلا حاجة ) لأنه من الشهرة ( ويسن استكثار النعال ) » 
لحديث مسلم عن جابر مرفوعا 7 « استكثروا ا من النعال . فإن أحدكم لا يزال راكبآ ما 
انتعل » 247 قال القاضى : يدل على ترغيب اللبس للنعال » لأنها قد تقيه الحر والبرد 
والنجاسة ( و ) يسن ( تعاهدها عند أبواب المساجد ) لقوله فكِْ فى حديث أبى سعيد 
اراس ارد للكت بهد راواطر ويم ٠‏ نيران شيا ليميا بالار توم 
ليصل فيهماً » (0) رواه أبو داود . ( و ) تسن ( الصلاة فى الطاهر منها ) أى من النعال. 
قاله الشيخ تقى الدين وغيره للأخبار ها عن أبن سلمة يذ ين سعيد كل ٠.4‏ داكت 
أنسا : أكان النبى يَكْهِ يصلّى فى نعليّه ؟ قال : نعم » (20 متفق عليه . وقال صاحب 
النظم : الأولى حافيآ (و) يسن ( الاحتفاء أحياناً ) » لحديث فضالة بن عبيد قال : «كان 
اللبى 6ه يامرنا آذ تح أحانا 4 ا نرؤة ابوءداود .ويزوى هذا الى عن عضر او ) 


)١(‏ الحديث من رواية أبى هريرة رضى الله عنه أخرجه البخارى فى كتاب اللباس باب لايمشى فى 
نعل واحد . وأخرجه مسلم فى كتاب اللباس والزينة باب إذا انتعل فليبدء باليمين وإذا خلع فليبدء 
بالشمال » راجع اللؤلؤ والمرجان (1769/5) . 

(؟) الحديث أخرجه مسلم فى المصدر السابق . 

() يقول النووى فى التقريب المرفوع وهو ما أضيف إلى النبى يوَلِّ خاصة لا يقع مطلقه على غيره 
متصلاً كان أو منقطعا وقيل هو ما أخبر به الصحابى عن فعل النبى يَكيةِ أو قوله . راجع التديب 
للسيوطى جزء ١‏ ص 187 - 185 طبع المكتبة العلمية بالمدينة المنورة تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 

(5) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب اللباس والزينة باب استحباب لبس النعال وما فى معناها 
)5١95(‏ . 

(5) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب الصلاة فى النعل /١(‏ 560) . 

() الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب الصلاة فى النعال » وأخرجه مسلم فى كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب جوار الصلاة فى النعلين » راجع اللؤلؤ والمرجان /1١(‏ 0273508 . 

(0) الحديث أخرجه أحمد فى المسند 55/7 . وأخرجه أبو داود فى كتاب الترجل الحديث 
(41), وذكره البغوى فى المصابيح كتاب اللباس باب الترجيل . 


كرون 


يسن ( تخصيص الحافى فى الطريق ) بأن يتنحى المتتعل عن الطريق ويدعها للحافى ٠‏ 
رفقآ به ( ويكره كثرة الارفاه ) أى التنعم والدعة . ولين العيش . للنهى عنه . ولأنه من 
زى العجم . وأرباب الدنيا (ويستحب كون النعل أصفر والخف أحمر) وذكر أبو المعالى 
عن أصحابنا ( أو أسود ) قاله فى الفروع . وأن يقابل بين نعليه « وكان لنعله كَل 
قبالآن» 2١‏ بكسر القاف . وهو السير بين الوسطى والتى تليها » وهو حديث صحيح . 
ا الترمذى فى الشمائل . وابن ماجة وغيرهما ( ويكره لبس الأزار ) قائماً (و ) لبس 
(الخف ) قائما ( و ) لبس ( السراويل قائما ) خشية انكشاف عورته . و( لا) يكره 
(الانتعال ) قائما . وصحح القاضى وغيره الكراهة . واختلف قوله - أى الإمام - فى 
صحة الأخبار . قاله فى الفروع ( ويكره نظر ملابس حرير وآنية ذهب وفضة ونحوها إن 
رغبه ) النظر إليها ( فى التزين بها والمفاخرة ) ذكره فى الرعاية وغيرها » وقال ابن 
عقيل: ريح الخمر كصوت الملاهى . حتى إذا شم ريحها كان بمثابة من سمع صوت 
الملاههمى . وأصغى إليها . ويجب ستر المنخرين والإسراع » كوجوب سد الاذنين عند 
الاستماع . وعلى هذا يحرم النظر إلى ملابس الحرير » وأوانى الذهب والفضة . وإن 
دعت إلى حب التزين والمفاخرة حجب ذلك عنه . قاله فى الآداب الكبرى ( و ) يكره 
(التنعم ) وتقدم لأنه من الارفاه ( و ) يكره ( زى ) بكسر الزاى أى هيئة (أهل الشرك). 
لحديث ابن عمر مرفوعاً « من تشبّه بقوم فهو منهم » (') 
صحيح . قال الشيخ تقى الدين : أقل أحواله - أى هذا الحديث - أن يقتضى تحريم 
التشبه . وإن كان ظاهرة يقتضى كفر المتشبه بهم ( ويسن التواضع فى اللباس ) » لحديث 
أحمد عن أبى أمامة مرفوعاً ‏ البذاذة من الإيمان » رجاله ثقات . قال أحمد فى رواية 
الجماعة : هو التواضع فى اللباس ( و ) يسن (لبس الثياب البيض)» لحديث " البسوا من 
ثيابكم البيض ٠‏ فإنها من خير ثيابكم . وكفنوا فيها موتّاكُم ؛*" رواه أبو داود . (وهى) 


رواه أحمد وأبو داود » وإسناده 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذى فى الشمائل المحمدية باب ما جاء فى نعل رسول الله يكيو » وأخرجه 
ابن ماجة فى كتاب اللباس باب صفة النعال الحديث (7”515) . وذكره البغوى فى المصابيح كتاب 
اللباس النعال ضمن الأحاديث الحسان . 

(؟) الحديث أخرجه أحمد فى المسند ؟/ 0٠‏ ضمن حديث طويل ». وأخرجه أبو داود فى كتاب 
اللباس باب فى اليس الشهرة الحديث )5٠71١(‏ واللفظ له . 

(5) الحديث أخرجه أحمد فى المسند ١7/5‏ . وأخرجه الترمذى فى كتاب الأدب ما جاء فى لبس 
البياض ٠‏ وقال : ( هذا حديث حسن صحيح ) ٠‏ وأخرجه النسائى فى المجتبى 75/5 كتاب الجنائز 
باب أى الكفن خير » وأخرجه أبو داود فى كتاب اللباس باب البياض الحديث ٠ )5١٠57(‏ وأخرجه 
ابن ماجة فى كتاب اللباس باب البياض من الثياب الحديث (/5051) . 


يسن 


أى الثياب البيض ( أفضل ) من غيرها ( و ) تسن ( النظافة فى ثوبه وبدنه ومجلسه ) 
لخبر * أن الله نظيف يحب النظافة » وكان ابن مسعؤد يعجبه إذا قام إلى الصلاة الريح 
الطيبة والثياب النظيفة ( و ) يسن ( إرخاء الذؤابة خلفه ) نص عليه ( قال الشيخ : 
إطالتها ) أى الذؤابة ( كثيراً من الإسبال ) وإن أرخى طرفها بين كتفيه فحسن . قاله 
الآجرى . وأرخاها ابن الزبير من خلفه قدر ذراع . وعن أنس نحوه . ذكره فى الآداب 
(ويسن تحنيكها ) أى العمامة لأن عمائم المسلمين كانت كذلك على عهده يللِْهٌ ( ويجدد 
لف العمامة كيف شاء ) قاله فى المبدع وغيره . وروى ابن حبان فى كتاب أخلاق النبى 
كل من حديث ابن عمر : « كان النبى يك يعنَمُ يدير كور العمامة على رأسه.. ويغرزها 
من ورائه » ويرخى لها ذوابة " بين كتفيه » 2١7‏ ( ويباح السواد ولو للجند ) لأنه َك 
«دخل مكة عام الفتح وعليه عمامة سوداء » وكذا يباح الأخضر والأصفر ( و ) يباح ( فتل 
طرف الثوب ) من رداء وغيره ( وكذا ) يباح ( الكتان ) والقطن والصوف والشعر والوبر 
( و ) يباح لبس ( اليلمق ) وهو القباء ( ولو للنساء . والمرد » ولا تشبه ) لما تقدم : أنه 
يحرم تشبه النساء بالرجال وعكسه ( وتسن السراويل ) لما روى أحمد عن أبى أمامة «قلنا: 
يا رسول الله . إن أهل الكتاب يتسرولُون ولا يأتزرون . قال تسرولُوا واتَترّروا » وخالفوا 
أهل الكتاب » 27 ( والتبان ) بضم التاء وتشديد الباء : سراويل قصيرة جداً ( فى معناه ) 
أ مكن التبزاقيل" لأنه يمكر الدوزة المقلظة (ق )نيس (١‏ التميضن ) لفل آم بملقة 
«كان أحب الثياب إلى النبى يع القميص » 7" رواه أبو داود . ( و ) يسن (الرداء ) 
لفعله كَلْةِ ( ولا بأس بلبس الفراء ) بكسر الفاء ممدودا جمع فرو » بغيرها . قاله 
الجوهرى . وأثبتها ابن فارس . ويدل له الحديث الآتى ( إذا كانت الفراء ( من جلد 
مأكول مذكى مباح . وتصح الصلاة فيها ) كسائر الطاهرات . وتقدم فى الآنية : يحرم 
لبس جلود السباع . وأنه يباح دبغ جلد نجس بموت واستعماله بعده فى يابس (ولا تصح) 
الصلاة ( فى غير ذلك ) أى غير جلد مذكى ( كجلد ثلعب وسمور وفنك وقاقم وسنور ‏ 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذى فى السنن 7١0/5‏ - 5756 كتاب اللباس باب فى سدل العمامة بين 
الكتفين ٠‏ وقال : حديث غريب ٠»‏ وذكره البغوى فى المصابيح عن ابن عمر » وقال : ( غريب ) . 

(؟) الحديث أخرجه أحمد فى المسند فى مسند أبى أمامة الباهلى . 

(*) الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب اللباس باب ما جاء فى الفميص الحديث )50٠70(‏ » 
وأخرجه التزمذى فى كتاب اللباس باب ما جاء فئ القميص ٠‏ وذكره المنذرى فى ممختصر سنن أبى داود 
1 - 18 الحديث (3837) ء وعزاه للنسائى أيضاً » وذكره البغوى فى المصابيح كتاب اللباس » 
واللفظ لهم جمعياً. 


بنارا 


وسنجاب ونحوه ) كذئب وثمر ( ولو ذكى ) أو دبغ لأنه لا يطهر بذلك كلحمه ( ويكره 
من الثياب ما تظن نجاسته لتربية ) كثياب المرأة المربية للأطفال ( ورضاع وحيض وصغرء 
وكثرة ملابستها ) أى النجاسة ( ومباشرتها » وقلة التحرز منها فى صنعة وغيرها . وتقدم 
بعضه ) هكذا فى شرح المنتهى وغيره . ولعل المراد : أن الصلاة فيها خلاف الأولى ٠‏ 
كما عبر به فى. الشرح . فلا ينافى ما تقدم فى الآنية : أن ما لم تعلم نجاسته من ثبات 
الكفار طاهر مباح ( ويكره لبسه ) جلدا مختلفاً فى طهارته ( و ) يكره ( افتراشه جلدا 
مختلفاً فى طهارته ) قال فى الإنصاف : على الصحيح من المذهب انتهى . وقال فى 
الآداب : قال ابن تميم: إذا دبغ جلد الميتة » وقلنا لا يطهر : جاز أن يلبسه دابته . ويكره 
له لبسه وافتراشه على الأظهر . قال : ولا يباح الانتفاع بجلد الميتة قبل الدبغ فى اللباس 
وغيره » رواية واحدة انتهى . وهو معنى كلام المجد فى شرح الهداية ٠‏ ولكنه لم يقل 
على الأظهر ٠»‏ بل قطع بذلك ( وله إلباسه ) أى الجلد المختلف فى طهارته ( دابته ) لأنه 
كاستعماله فى يابس ( ويحرم إلباسها ) أى الدابة ( ذهبا أو فضة ) قال الشيخ تقى 
الدين: ( وحريراً ) وقطع الأصحاب : له أن يلبسها الحرير » قاله فى الآداب . وقال : 
له أن يلبس دابته جلدا نجس . ذكره فى المستوعب . وقدمه فى الرعاية ( ولا بأس بيلبس 
الحبرة ) بكسر الحاء وفتح الباء الموحدة . قال فى الشرح : وهى التى فيها حمرة وبياض. 
روى أنس » قال : « كان أحب الثياب إلى الرسول يَكةٍ أن يلبسها الحبرة » 2١(‏ متفق 
عليه» ( و ) لا بأس بلبس ( الأصواف والأوبار » والأشعار من حيوان طاهر ٠»‏ حيا كان 
أو ميتأً» لقوله تعالى : # ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاث ومتاعا إلى حين » (5) 
ولحديث مسلم عن عائشة قالت : ١‏ خرج الننى يل ذات غداة » وعليه مرط مرّحَّل من 
شعر أسود » . (© ( وكذا ) تباح ( الصلاة عليها » وعلى ما يعمل من القطن والكتان » 
وعلى الحصر ) وغيرها من الطاهرات . لما فى حديث أنس مرفوعاً قال : « ونضح بساط 
لنا » نصلى عليه » (؟» صححه الترمذى . قال : والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من 
أصحاب النبى يَككِيّهّ » ومن بعدهم . لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة يأسا . وعن 


لديف عه التشاري فى هاي النادى رات البرة وكش والشملة + :راعر جه سام فلن 
كتاب اللباس والزينة باب فضل لباس ثياب الحبرة » راجع اللؤلؤ والمرجان (17557/5) . 

(؟) سورة النحل الآية : 8١‏ . 

(؟) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب اللباس باب التواضع فى اللباس وقولها مرط بكسر الميم فهو 
كساءً من خز وصوف وقوله مرَحّل هو ضرب من برود اليمن . ٠‏ ش 

(:) الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة باب فى الصلاة على البسط, . 


ان 


المغيرة بن شعبة قال : ١‏ كان الرسول يله يصلى على الحصير والفروة المدبوغة » )١(‏ 
(ويباح نعل خشب ) قال أحمد : إن كان حاجة ( ويسن لمن لبس ثوبا جديداً أن يقول: 
الحمد الله الذى كسانى هذا ٠‏ ورزقنيه من غير حول منى ولا قوة ) للخبر 27 . وعن أبى 
سعيد قال : « كان النبى يلد إذا استجّد ثوباً سماه باسمه : عمامة ٠»‏ أو قميصا » 
أورداء. ثم يقول 1 اللهم لك الحمدٌ . أنت كسوتئيه 1 أسألك خيره وخير ما صنع لهء 
وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له » 99©) رواه الترمذى . وفى نسخة « وأن يتصدق 
بالخلق العتق النافع » . 

: « تتمة » قال عبد الله بن محمد الأنصارى : ينبغى للفقية أن تكون له ثلاثة أشياء 
جديدة : سراويله » ومداسه ٠‏ وخرقة يصلى عليها 5 





. الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة باب الصلاة على الحصير‎ )١( 
ْ . هو حديث أبى سعيد الخدرى ويأتى تخريجه برقم بنفس الصحيفة‎ )1( 
وأخخرجه أبو داود فى كتاب اللباس‎ ٠ واللفظ له‎ ٠ 7١ / الحديث أخرجه أحمد فى المسند‎ )7( 
ء, وأخرجه الترمذى فى كتاب اللباس باب ما يقول إذا لبس ثوباً » وقال : ( حديث‎ )1١7١( الحديث‎ 
الحديث‎ 7١/5 حسن غريب صحيح ) واللفظ له أيضاً » وذكره المنذرى فى مختصر سنن أبى داود‎ 
. ء وعزاه للنسائى أيضا‎ )"85( 


نان 


رباب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة ,» 


أى بيان المواضع التى لا تصح الصلاة فيها مطلقاً . وما تصح فيه الصلاة فى بعض 
الأحوال ٠‏ وما يصح فيه النفل دون الفرض وما يتعلق بذلك . ومنه يعلم ما تصح فيه 
الصلاة مطلقا ( وهو ) أى اجتناب النجاسة ( الشرط السابع ) للصلاة لتقدم ستة قبله 
(طهارة بدن المصلى . و ) طهارة ( ثيابه . و ) طهارة ( موضع صلاته . وهو محل بدنه 
( و ) محل ( ثيابه » من نجاسة غير معفو عنها ) وعدم حملها ( شرط لصحة الصلاة ) 
لقوله ككِِ : « تنزهوا من البول . فإن عامة عذاب القبر منه » 2١7‏ وقوله كي حين مر 
بالقبرين : ” إنهمًا ليعذبان وما يعذبان فى كبير . أما أحدهمًا فكان لا يستشر من 
البول»'' بالمثلثة قبل الراء . قاله فى شرح المنتهى . والصواب : أنه بالتاء المثناة . كما 
ذكره ابن الأثير فى النهاية فى باب النون مع التاء المقناة-, وفى رواية « لا يستنزه » وقال 
تعالى : ط وثيابك فطهر * 7(" قال ابن سيرين 247 وابن زيد "2 : أمر بتطهيرالثياب من 
النجاسة التى لا تجور الصلاة معها . وذلك لأن المشركين كانوا لا يتطهرون ولا يطهرون 
ثيابهم . وهذا أظهر الأقوال فيها . وهو حمل اللفظ على حقيقته . وهو أولى من المجاز. 


» )518( الحديث بمعناه عند ابن ماجة فى كتاب الطهارة وسننها باب التشديد فى البول الحديث‎ )١( 
. وفى الزوائد إسناده صحيح وله شواهد‎ 
الحديث متفق عليه أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب ما جاء فى غسل البول » وأخرجه‎ )١( 
مسلم فى كتاب الطهارة باب الدليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء منه » راجع اللؤلؤ والمرجان‎ 
. )ا١5ا//1(‎ 
. 5 : سورة المذثر الآية‎ )*( 

(5) هو محمد بن سيرين الأنصارى مولاهم أبو بكر بن أبى عمرة البصرى إمام وقته ٠»‏ قال : 
العجلى بصرى تابعى ثقة » وقال ابن معين : ثقة » وقال ابن سعد : كان ثقة مأمونا عالياً رفيعا فقيها 
إمامآ كثير العلم ورعاً وكان به همم مات سنة )١١١(‏ هاء انظر الجمع بين رجال الصحيحين ا 
وتهذيب التهذيب ٠ 7١5/9‏ وتقريب التهذيب ٠ ١194/7‏ والكاشف للذهبى ”557/7 » وتاريخ الثقاب 
ص )5١65(‏ ». وكتاب مشاهير علماء الأمصار ص (88) . 

(5) هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب الفرشى العدوى المدنى قال أبو زرعة ثقة » 
وقال ابن أبى حاتم عن أبيه ثقة وذكره ابن حبان فى الثقات ٠١‏ راجع الجمعم بين رجال الصحيحين 
7 .». وتيذيب التهذيب ١77/94‏ » وتقريب التهذيب ١577/7‏ ». والكاشف 97/7” . 


قاله فى المبدع وَل لكن صح ١‏ أن النى يكل كان يصلى قبل الهجرة فى ظل الكعبة . 
فانبعث أشقى القوم ٠‏ فجاء بسلا جزور بنى فلان ودمها وفرثها ٠‏ فطرحة بين كتفيه » 
وهو ساجد حتى أزالته فاطمة » ('2 رواه البخارى من حديث ابن مسعود . وقال المجد : لا 
نسلم أنه أتى بدمها ء ثم الظاهر أنه منسوخ ٠‏ لأنه كان بمكة قبل ظهور الإسلام . ولعل 
الخمس لم تكن فرضت . والأمر بتجنب النجاسة مدنى متأخر » بدليل خبر النعلين » 
وصاحب القبرين ٠»‏ والأعرابى الذى بال فى طائفة المسجد » وحديث جابر بن سمرة « أن 
رجلا سأل النبى يَليِ : أصلى فى الثوب الذى آتى فيه أهلى ؟ قال : نعم » إلا أن ترى 
فيه شيئآ فتغسله © 2)'(7 رواه أحمد وابن ماجة ٠‏ وإسناده ثقات » إلى غير ذلك من 
الأحاديث . فثبت به أنه مأمور باجتنابها . ولا يجب ذلك فى غير الصلاة . فتعين أن 
يكون فيها . والأمر بالشيء نهى عن ضده » وهو يقتضى الفساد . وكطهارة الحدث . 
وعلم منه : أن النجاسة المعفو عنها كأثر الاستجمار بمحله » ويسير الدم ونحوه » ونجاسة 
بعين : ليس ياجتنابها شرطاً لصحة الصلاة . وتقدم تعريف النجاسة فى أول كتاب 
الطهارة » وحيث علم أن اجتناب النجاسة ما ذكره » وعدم حملها شرط للصلاة » حيث 
لم يعف عنها ( فمتى ) كان ببدنه أو ثوبه نجاسة لا يعفى عنها » أو ( لاقاها ببدنه أو 
ثوبه ) زاد فى المحرر : أو حمل ما يلاقيها ( أو حملها عالما ) كان ( أو جاهلا » أو 
ناسيا ) لم تصح صلاته . لفوات شرطها .زاد فى التلخيص : إلا أن يكون يسيراً . 
وذكر ابن عقيل فى سترته المنفصلة عن ذاته : إذا وقعت حال سجوده على نجاسة أنها لا 
تبطل . قاله فى المبدع ) أو حمل ( فى صلاته ( قارورة ) من زجاج أو غيره ( فيها 
نجاسة. أو ) حمل ( آجرة ) بمد الهمزة واحدة الآجر . وهو الطوب الأحمر ( باطنها 
نجس أو ) حمل ( بيضة مذرة . أو ) بيضة ( فيها فرخ ميت . أو ) حمل ( عنقود 
عنب حباته مستحيلة خمراً » قادراً على اجتنابها ) أى النجاسة التى لاقاها » أو على عدم 
حمل ما حمله من ذلك ( لم تصح صلاته ) لأنه حامل النجاسة فى غير معدنها . أشبه 
ما لو كانت على بدنه أو ثوبه » أو حملها فى كمه . و( لا ) تبطل صلاته ( إن مس 
ثوبه ) أو بدنه ( ثوبآ ) نجسآ ( أو ) مس ثوبه أو بدنه ( حائطأ نجس لم يستند إليه ) لأنه 
ليس بموضع لصلاته . ولا محمول فيها . فإن استند إليها حال قيامه أو ركوعه أو 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء باب إذا ألقى على ظهر المصلى قذر أو جيفة لم 
تفسد عليه صلاته » راجع البخارى بحاشية الستدى فى جزء ١‏ ص 04 طبع عيسى الحلبى . 

(؟) الحديث أخرجه أحمد فى المسند فى مسند جابر بن سمرة رضى الله عنه » وأخرجه ابن ماجة 
فى كتاب الطهارة وسننها باب الصلاة فى الثوب الذى يجامع فيه أهله الحديث (087) . 


قن 


سجوده . بطلت صلاته ( أو قابلها ) أى النجاسة ( راكعا أو ساجدا ) من غير ملاقاة (أو 
كانت ) النجاسة ( بين رجليه من غير ملاقاة ) فصلاته صحيحة ٠.‏ لانه لم يباشر 
النجاسة. أشبه ما لو خرجت عن محاذاته ( أو حمل حيوانا طاهرا » أو ) حمل ( آدميا 
مستجمرا ) فصلاته صحيحة ع لأنه يَنِ « صلى وهو حامل أمامة بنت أبى العاص + ١١‏ 
متفق عليه . ولأن ما فى باطن الحيوان والآدمى من نجاسة فى معدنها » فهى كالنجاسة 
بجوف المصلى ٠‏ وأثر الاستجمار معفو عنه بمحله ( أو سقطت ) النجاسة ( عليه » 
فأزالها) سريعا ( أو زالت ) النجاسة ( سريعا . بحيث لم يطل الزمن ) فصلاته 
صحيحة . اذى عع قال لزيا التي 31 بضلن بامتعايةة .اد لم اتعلب . 
فَوَضَعَهُمَا عن يساره ٠‏ فخلم الناس نعالهم . فلما قضى كَل صلاته . قال : ما حملكُم 
على إلقائكم نعالكم قالوا : رأيناك ألقيت نعلّك فألقيئًا نعالنًا . قال : إن جبريل أتانى 
فأخبرنى أن فيهما قذراً » ('2 رواه أبو داود . ولأن من النجاسة ما يعفى عن يسيرها ١‏ 
فعفى عن يسير منها . ككشف العورة ( وإن طين أرضا متنجسة ) وصلى عليها ( أو بسط 
عليها » ولو كانت النجاسة رطبة ) شيئاً طاهراً صفيفا ( أو ) بسط ( على حيوان نجس ٠‏ 
أو ) بسط ( على حرير ) كله أو غالبه » من ( يحرم جلوسه عليه ) من ذكر أو خنثى 
(شيئاً طاهراً صفيقاً » بحيث لا ينفذ ) النجس الرطب ( إلى ظاهره . وصلى عليه ) 
صحت مع الكراهة . أو صلى على بساط باطنه نجس وظاهره طاهر . أو فى علوه أو 
سفله غصب . أو على سرير تحته نجس ٠‏ أو غسل وجه آخخر نجس وصلى عليه » 
صحت صلاته . لأنه ليس بحامل للنجاسة ». ولا مباشر لها . قال فى الشرح : فأما 
الآجر المعجون بالنجاسة ٠‏ فهو نجس . لأن النار لا تطهر » لكن إذا غسل طهر ظاهره ١‏ 
لأن النار أكلت أجزاء النجاسة الظاهرة ٠»‏ وبقى الأثر . فطهر بالغسل . كالأارض 
النجسة. ويبقى الباطن نجس . لأن الماء لا يصل إليه ( مع الكراهة ) لاعتماده على 
النجاسة . أو الغصب . ورأى ابن عمر النبى يكَلِةٍ : « يصلى على حمار ٠‏ وهو متجه 
إلى خيبر 7" رواه مسلم . قال الدارقطنى : هو غلط من عمرو بن يحبى المازنى 


» الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب إذا حمل جارية صغيرة على عنقه فى الصلاة‎ )١( 
وأخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز حمل الصبيان فى الصلاة » راجع اللؤلؤ‎ 
. )"18/١1( والمرجان‎ 

. )56١0( الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب الصلاة فى النعل الحديث‎ )١( 

(") الحديث أخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى 


رذثنا 


والمعروف خلافه على البعير والراحلة » لكنه من فعل أنس » قاله فى المبدع . وفيه 
فيما إذا بسط على حرير طاهراً صفيقاً » فيتوجه إن صح . جاز جلوسه عليه . وإلا فلاء 
ذكره فى الفروع ( وإن صلى على مكان طاهر من بساط ) أو حصير ونحوه ( طرفه نجس) 
صحت ( أو ) صلى ٠»‏ و( تحت قدميه حبل ) أو نحوه ( فى طرفه نجاسة » ولو تحرك ) 
الحبل ٠‏ أو نحوه ( بحركته : صحت ) صلاته . لأنه ليس بحامل للنجاسة » ولا مصل 
عليها . وإنما اتصل مصلاه بها . أشبه ما لو صلى على أرض طاهرة » متصلة بأرض 
نجسة ( إلا أن يكون ) الحبل أو نحوه ( متعلقا به ) أى المصلى ٠‏ وهو مشدود بنجس معه 
إذا مشى (أو كان فى يده أو ) » كان ( فى وسطه حبل مشدود فى نجس ء أو ) فى 
(سفينة صغيرة ) تنجر معه إذا مشى ( فيها نجاسة ) فلا تصح صلاته ولو كان محمل 
الربط طاهرا ( أو ) كان فى يده . أو وسطه حبل مشدود فى ( حيوان نجس ٠»‏ ككلب . 
وبغل وحمار ) وكل ما ( ينجر معه إذا مشى ) فلا تصنّح صلاته . لأنه مستتبع للنجاسة 
أشبه ما لو كان حاملها ( أو أمسك ) المصلى ( حبلا أو غيره ملقى على نجاسة ٠‏ فلا 
تصح صلاته ) على ما فى الإنصاف . لحمله ما يلاقيها . ومقتضى كلام الموفق : الصحة 
فيما إذا كان طرفه ملقى على نجاسة يابسة . بلا شد . لأنه ليس بمستتبع للنجاسة ٠.‏ وكذا 
حكم ما لو سقط طرف ثوبه على نجاسة . ذكره ابن تميم ( وإن كان ) المشدود فيه الحبل 
ونحوه ( لا ينجر معه ) إذا مشى ( كالسفينة الكبيرة » والحيوان الكبير » الذى لا يقدر 
على جره إذا استعصى عليه . صحت ) صلاته » سواء كان الشد فى موضع نجس أو 
طاهر . لأنه لا يقدر على استتباع ذلك ٠‏ أشبه ما لو أمسك غصنا من شجرة على بعضها 
نجاسة لم تلاق يده . 

نك إن انلق التاق تشقن دقان لحي فنا وكان قرف سف ابن 
انجر معه . بطلت صلاته . إن لم يزله سريعا . وإلا فلا ( ومتى وجد عليه ) وفى نسخة 
« عليها » أى البدن والثوب والبقعة ( نجاسة ) بعد الصلاة » و( جهل كونها ) أى أنها 
كانت ( فى الصلاة صحت ) صلاته . أى لم يلزمه إعادتها لأن الأصل عدم كونها فى 
الصلاة » لاحتمال حدوثها بعدها . فلا تبطلها بالشك ( وإن علم بعد سلامه أنها ) أى 
النجاسة ( كانت فى الصلاة » لكنه جهل ) فى الصلاة ( عينها ) بأن أصابه شيء ولم 
يعلم أنه نجس حال الصلاة » ثم علمه ( أو ) علم أنها كانت فى الصلاة » لكن جهل 
(حكمها) بأن أصابته النجاسة وعلمها وجهل أنها مانعة من الصلاة » ثم علم بعد سلامه 
( أو ) علم بعد سلامه أنها كانت فى الصلاة لكن جهل ( أنها كانت عليه ) بأن لم يعلم 
بها وقت إصابتها إياه ( أو ) علم بعد سلامه أنه كان ( ملاقيها ) ولم يكن يعلم ذلك فى . 


0 


صلاته » أعاد لأنها طهارة مشترطة فلم تسقط بالجهل . كطهارة الحدث . وأجيب ء بأن 
طهارة الحدث آكد لكونه لا يعفى عن يسيره ( أو ) أصابته نجاسة وهو يصلى و( عجز عن 
إزالتها ) سريعاً ( أو نسيها . أعاد ) لما تقدم ٠‏ وفيه يما سبق ( وعنه لا يعيد وهو 
الصحيح عند أكثر المتأخرين ) اختاره الموفق» وجزم به فى الوجيز . وقدمه ابن تميم ١‏ 
وصاحب الفروع » وقاله جماعة منهم ابن عمر » لحديث أبى سعيد فى خلع النعلين 217 
ولو بطلت لاستأنفها النبى كَل . 

« تنبيه » ما حكاه من الخلاف - حتى فيما إذا جهل حكمها تبع فيه الرعاية . وفى 
الإنصاق فى هذه : عليه الإعادة عند الجهور » وقطعوا به . 

« فائدة » إذا علم بالنجاسة فى أثناء الصلاة وأمكن إزالتها من غير عمل كثير ولا زمن 
طويل . فالحكم فيها كما لو علم بعد الصلاة . فإن قلنا : لا تبطل أزالها “"وتتى + 
وقال ابن عقيل : تبطل رواية واحدة ٠‏ وإن لم يمكن إزالتها إلا-بعمل كثير » أو زمن 
طويل بطلت ( وإن خاط جرحه . أو جبر ساقه ونحوه ) كذراعه ( بنجس من عظم أو 
خيط فجبر وصح ) الجرح أو العظم ( لم تلزمه إزالته ) أى الخيط أو العظم النجس ( إن 
خاف الضرر ) من مرض أو غيره ( كما لو خاف التلف ) أى تلف عضوه » أو نفسه . 
لأن حراسة النفس وأطرافها من الضرر واجب . وهو أهم من رعاية شرط الصلاة » 
ولهذا لا يلزمه شراء سترة ولا ماء للوضوء بزيادة كثيرة على ثمن المثل فإذا جاز ترك شرط 
مجمع عليه لحفظ ماله . فترك شرط مختلف فيه لأجل بدنه بطريق الأولى (ثم إن غطاه 
اللحم لم يتيمم له ) لتمكنه من غسل محل الطهارة بالماء ( وإلا ) بأن لم يغطه اللحم 
(تيمم له ) لعدم غسله بالماء * قلت : ويشبه ذلك الوشم إن غطاه اللحم غسله بالماء 
وإلاتيمم له ( وإن لم يخف ) ضررا بإزالته ( لزمته ) إزالته . لأنه قادر على إزالته من 
غير ضرر . فلو صلى معه لم تصح ( فلو مات من تلزمه إزالته ) لعدم خوفه ضرراً 
(أزيل) وجوبا . وقال أبو المعالى وغيره : ما لم يغطه اللحم » للمثلة ( إلا مع مثلة ) فلا 
يلزم إزالته . لأنه يؤذى الميت ما يؤذى الحى ( وإن شرب ) إنسان ( خمرا ولم يسكر 
غسل فمه ) لإزالة النجاسة عنه ( وصلى . ولا يلزمه القئ ) وكذا سائر النجاسات إذا 
حصلت فى الجوف لحصولها فى معدنها الذى يستوى فيه الطاهر والنجس من أصله 
(ويباح دخول البيع ) جمع بيعة بكسر الباء ( و ) دخول ( الكنائس التى لاصور فيها و 


)١(‏ حديث أبى سعيد فى خلع النبى كح نعليه عند أبى داود فى كتاب الصلاة باب الصلاة فى 
النعل الحديث (160) . 


تباح ( الصلاة فيها إذا كانت نظيفة ) روى عن عمر وأبى موسى لخبر : جعلت لى 
الأرض مسجداً وطهورا » '' ( وتكره ) الصلاة ( فيما فيه صور ) بيعة كانت أو كنيسة » 
لما تقدم من حديث ١‏ لا تدخل الملائكة بيتآ فيه صورة » ("2 وقال فى الإنصاف : وله 
دخول بيعة وكنيسة والصلاة فيهما من غير كراهة » على الصحيح من المذهب ٠‏ وعنه 
تكره » وعنه مع صور . وظاهر كلام جماعة : يحرم دخوله معها . ووجه الجواز أنه 
علد : ٠‏ صلى فى الكعبة وفيها صور ؟ ثم قد دخلت فى عموم قوله مَل : ١‏ فأيئما أدر 
كتك الصلاة فصل ٠»‏ فإنه مسجد » 9( متفق عفرو عليه . ( وإن سقطت سن ) من آدمى ( أو ) 
سقط ( عضو منه فأعاده ) أى ما ذكر . وفى ونسخة ٠‏ فأعادها » ( أو لا ) أى أو لم 
يعدها صحت صلاته بها لطهارته ( أو جعل موضعه ) أى موضع سنه ( سن شاة ونحوها 
مذكاة وصلى به صحت صلاته . ثبتت أو لم تثبت لطهارته ) أما سنه وعضوه فلأن ما 
أبين من حى كميتته وميتة الآدمى طاهرة . وأما سن المذكاة فواضح . 
خا عر علو 

د فصل فى بيان المواضع التى نهى عن الصلاة فيها وما يتعلق به 

ا ا 
جندب مرفوعاً « لا تتخذوا القبور مساجد » فإنى أنهاكُم عن ذلك » 247 رواه مسلم . 
(وهى مدفن الموتى ) بنى لفظها من لفظ القبرء ٠»‏ لأن الشيئ إذا كثر بمكان جاز أن يبنى له 
اسم من اسمه . كقولهم : مسبعة لمكان كثر فيه السباع . ومضبعة لمكان كثر فيه الضباع. 
وهى بفتح الميم مع تثليث الباء ٠‏ لكن الفتح القياس ٠‏ والضم المشهور. والكسر قليل » 
ويجوز كسر الميم وفتح الباء » لكن الفتح القياس ٠‏ والضم المشهور . والكسر قليل » 
ويجوز كسر الميم وفتح الباء ( ولا يضر قبر ولا قبران ) أى لا يمنع من الصلاة . لأنه لا 





)١(‏ الحديث متفق عليه من رواية جابر بن عبد الله الأنصارى . أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة 
باب قول النبى يَلَِةّ جعلت لى الأرض مسجداً وطهورا » وأخرجه مسلم فى كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة » راجع اللؤلؤ والمرجان )5944/١(‏ . 

)١(‏ الحديث متفق عليه » أخرجه البخارى فى كتاب اللباس باب التصاوير » وأخرجه مسلم فى 
كتاب اللباس باب تحريم تصوير صورة الحيوان . 

(*) راجع تخريج ١‏ بنفس الصحيفة . 

(5) الحديث ذكره الشارح بمعناه » ولفظه عند مسلم فى كتاب الجنائز باب الصلاة على الجنازة فى 
المسجد . 


اانا 


يتناولها اسم المقبرة » وإنما المقبرة ثلاثة قبور فصاعداً . نقله فى الاختيارات عن طائفة من 
أصحابنا . قال : وليس فى كلام أحمد وعامة أصحابه : هذا الفرق . قال : وقال 
أصحابنا : وكل ما دخل فى اسم المقبرة ثما حول القبور لا يصلى فيه ( وتكره الصلاة 
إليه) أى إلى القبر ( ويأتى ) فى الباب ( ولا يضر ) أى لا تمنع الصلاة فى ( ما أعد 
للدفن فيه ٠‏ ولم يدفن فيه ء ولا ما دفن بداره ) وإن كثر ٠‏ لأنه ليس بمقيرة 
(والخشخاشة: بيت فى الأرض له سقف يقبر فيه جماعة ) لغة عامية . قاله فى الحاشية 
(فيها جماعة ) من الموتى ( قبر واحد ) اعتبارا بها ٠‏ لا بمن فيها ( وتصح صلاة جنازة 
فيها ) أى المقبرة ( ولو قبل الدفن . بلا كراهة ) أى لا تكره الصلاة على الجنازة فى 
المقبرة ( والمسجد فى المقبرة إن حدث بعدها كهى ) أى لا تصح الصلاة فيه » غير صلاة , 
الجنازة » لأنه من المقبرة ( وإن حدثت ) المقبرة ( بعده ) أى المسجد ( حوله ». أو ) 
حدثت ( فى قبلته » فكصلاة إليها ) أى إلى المقبرة » فتكره بلا حائل ( ولو وضع القبر) 
أى دفن فيها » بحيت سميت مقبرة على ما تقدم ( والمسجد معا . لم يجز فيه . ولم 
يصح الوقف ولا الصلاة ٠»‏ قاله ) ابن القيم ( فى الهدى ) النبوى ٠»‏ تقديما لجانب الحظر 
( ولا ) تصح ( فى حمام داخله وخارجه وآتونه ) أى موقد النار ( وكل ما يغلق عليه 
الباب ويدخل فى بيع ) لشمول الاسم لذلك كله » وذلك لحديث أبى سعيد مرفوعاً 
قال: « جعلت لى الأرض كلها مسجداً إلا المقبرة والحمام » 2١7‏ رواه أحمد وأبو داود 
والترمذى وصححه ٠‏ وابن حبان والحاكم » وقال : أسانيده صحيحة ٠»‏ وقال ابن حزم: 
خبر صحيح ( ولا ) تصح الصلاة ( فى حش ) بفتح الحاء وضمها ( وهو ما أعد لقضاء 
الحاجة ) ولو مع طهارته من النجاسة ”يو وهو لغة : البستان » ثم أطلق على محل قضاء 
الحاجة ٠‏ لأن العرب كانوا يقضون حوائجهم فى البساتين » وهى الحشوش . فسميت 
الأخلية فى الحضر حشوشا ( فيمنع من الصلاة داخل بابه . وموضع الكنيف وغيره سواء) 
لتناول الاسم له . لأنه لما منع الشرع من ذكر الله والكلام فيه » كان منع الصلاة فيه من 


)١(‏ الحديث أخرجه الشافعى فى الام 15/١‏ كتاب الصلاة باب جمع ما يصلى عليه » والدارمى فى 
السنن 757/١‏ كتاب الصلاة باب الأرض كلها طهور ما خلا المقبرة والحمام » وأبو داود فى كتاب 
الصلاة باب فى المواضع التى لا تور فيها الصلاة الحديث (547) » والترمذى فى كتاب الصلاة باب 
الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام الحديث 777 ,» 7١17‏ » وأخرجه ابن ماجة فى كتاب المساجد 
ياب المواضع التى تكره فيها الصلاة الحديث (50/!) » وابن حبان فى صحيحه » أورده الهيثشدى فى 
موارد الظمآن كتاب المواقيت باب ما جاء فى الصلاة فى الحمام والمقبرة الحديث (7748) » والحاكم فى 
المستدرك 561١/١‏ كتاب الصلاة باب الأرض كلها مسجد إلا الحمام والمقبرة » وقال : ( صحيح على 
شرط البخارى وملم ) » وأقره الذهبى . 


يذانا 


باب أولى ( ولا ) تصح الصلاة فى ( أعطان إبل ٠.‏ وهى ما تقيم فيه » وتأوى إليه ) 
واحدها عطن . بفتح الطاء » وهى المعاطن مع معطن بكسرها . والأصل فى ذلك : ما 
روى البراء بن عازب أن النبى يي قال : « صلوا فى مرابض الغنم ولا تصلُوا فى مبارك 
الإبلٍ واف العو رابو كاوه وسحه الحين وإسحق . وقال ابن خزيمة : لم نر 
خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح ( ولا باس بالصلاة فى مواضع نزولها ) 
أى الإبل (فى سيرها . و) لا فى ( المواضع التى تناخ ) الإبل ( فيها لعلفها أو وورودها) 
الماء . لآن اسم الأعطان لا يتناولها » فلا تدخل فى النهى ( ولا ) تصح الصلاة أيضاً 
(فى مجزرة ٠‏ وهو ما أعد للذبح ) فيه ( ولا فى مزبلة » وهى مرمى الزبالة» ولو طاهرة» 
ولا فى قارعة طريق » وهو ما كثر سلوكه » سواء كان فيه سالك أو لا ) لما روى بن 
عمر أن النبى ود قال : سبع مواطن لا تهون فيها الصلا ا ان 
والمزبلة » والمجزرة » والحمام ٠‏ ومعطن الإبل» ومحجة الطريق»("2 رواه ابن ماجة 
والترمذى » وقال : ليس إسناده بالقوى وقد رواه الليث بن سعد 27 عن عبد الله بن عمر 
العمرى 247 عن نافع عن ابن عمر مرفوعاً ( ولا بأس بطريق الأبيات القليلة » وبما علا 
عن جادة الطريق يمنة ويسرة » نصاً ) فتصح الصلاة فيه بلا كراهة ٠‏ لأنه ليس بمحجة 
(ولا ) تصح الصلاة ( فى أسطحتها ) أى أسطحة المواضع التى قلنا لا تصح الصلاة فيها 


كا 





)١(‏ الحديث من رواية أبى هريرة رضى الله عنه » أخرجه أحمد فى المسند 44١ . 45١/5‏ , 94.ه 
فى مسند أبى هريرة رضى الله عنه . والدارمى فى السنن كتاب الصلاة باب الصلاة فى مرابض الغنم 
ومعاطن الإابل . والترمذى فى السنن ”/ 18١-6٠‏ كتاب الصلاة باب الصلاة فى مرابض الغتم 
وأعطان الإبل ٠‏ وقال : ( حديث حسن صحيح ) » وابن ماجة فى السان كتاب المساجد باب الصلاة 
فى أعطان الإبل ومراح الغنم الحديث (778) ومعاطن الإبل هى : ميارك الإبل حول الماء . 

() الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة باب ما جاء فى كراهية ما يصلى إليه وفيه » وقال : 
(إسناد ليس بذاك القوى ) ٠‏ وابن ماجة فى السنن فى كتاب المساجد باب المواضع التى تكره فيها 
الصلاة ( الحديث 47 ) والمجزرة هى هى الموضع الذى تنحر فية الذبائح . 

(؟) الليث بن سعد الفهمى أبو الحارث بن عبد الرحمن الإمام المصرى . قال ابن سعد : كان قد 
اشتغل بالفتوى فى زمانه وكان ثقة كثير الحديث . وقال أبو زرعة : صدوق ٠‏ ووثقه العجلى وابن 
المدينى والنسائى والخطيب مات سنة ١/6‏ ه فى شعبان » راجع الجمع بين رجال الصحيحين فضسة 
تهذيب التهذيب 109/8 وتقريب التهذيب ١178/7‏ والكاشف ١7/7"‏ وتاريخ أسماء الثقات ص 949" 
وكتاب مشاهير علماء والأمصار ص ١9١‏ . 

(5) انظر ترجمته فى الخلاصة للخزرجى جزء ” رقم 77171 طبع القاهرة تحقيق محمود عبد اللطيف 


فايد . 
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(كلها ) لأن الهواء تابع للقرار » بدليل أن الجنب يمنع بع لفك مل ملك النتقد + 
وأن من حلف لا يدخل دارا يحنث بدخول سطحها ( و ) لا تصح الصلاة فى (ساباط 
على طريق ) لأن الهواء تابع للقرار لما تقدم ( ولا على سطح نهر ) قال ابن عقيل: لأن 
الماء لا يصلى عليه . وقال غيره : ههوّ كالطريق ( قال القاضى : تجرى فيه سفينة ) 
كالطريق . وعلله بأن الهواء تابع للقرار: » لما تقدم ( والماختار ) فى الصلاة على سطح 
الجهر 0« اليف واللتدة ربد قاله اق للعالى غير )ممتي الخزي رد فج . وقد 
يفرق بينه وبين السفينة: بأنها مظنة الحاجة ( ولو حدث طريق أو غيره من مواضع النهي) 
كعطن إبل » وحش ( تحت مسجد بعد بنائه صحت ) الصلاة ( فيه ) أى فى المسجد ء 
لالم يم فاحدك روود درام ١‏ اع العادة زورون هلا المراميم جب ال 313 
بوهم النجاسة ولا غيره » لنهى الشارع عنها » ولم يعقل معناه ( ولا تصح ) صلاة (فى 
بقعة غصب من أرض أو حيوان بأن يغصبه ) أى ما ذكر من الأرض والحيوان ( ويصلى 
عليه ) الغاصب ( أو غيره ) لانها عبادة أتى بها على الوجه المنهى عنه ٠‏ فلم تضّح . 
كصلاة الحائض ٠‏ قال فى المبدع : ويلحق به ما إذا أخرج ساباطا فى موضع لا يحل له - 
(أو ) من ( سفينة ) غصبها أو غصب لوحا فجعله سفينة . لم تصح الصلاة فيها ( ولا 
فرق بين غصبه لرقبة الأرض ) بأن يستولى عليها قهراً ظلما ( أو دعواه ملكيتها) أى ملكية 
رقبتها بغير حق ( وبين غصب منافعها . بأن يدعى إجارتها ظالما » أو يضع يده 
عليها مدة ظلما ( أو يخرج ساباطا فى موضع لا يحل ) إخراجه ٠‏ كأن يخرجه فى درب 
غير نافذ » بلا إذن أهله » أو فى موضع لا يحل ) إخراجه . أو فى نافذ بغير إذن الإمام 
أو نائبه ( ونحو ذلك » ولو ) كان المغصوب ( جزءاً مشاعا فيها ) أى فى البقعة » فلا 
تصح الصلاة فيهاء فإن كان الغصب جزءاً معينا تعلق الحكم به وحده » فإن صلى فيه ١‏ 
لم تصح . وإن صلى فى غيره صحت ( أو ) أى لا تصح الصلاة فى البقعة الغصب ٠‏ 
ولو ( بسط عليها مباحاً » أو بسط غصبا على مباح ) جزم به فى المبدع وغيره . بخلاف 
ما لو بسط طاهراً صفيقاً على حرير » والفرق : أنه لا يعد مستعملا للحرير إذن » 
بخلاف البقعة . فإنه حال فيها . وإن كان تحته مباح ٠‏ سوى جمعة وعيد وجنازة 
ونحوها مما تكثر له الجماعات ككسوف واستسقاء ( فيصح فيها ) أى فى المواضع المتقدمة. 
كالمقبرة وقارعة الطريق ونحوها ( كلها ضرورة ) أى لأجل الضرورة ٠»‏ والذى فى 
المنتهى والانصاف . ونقله عن الموافق فى المغنى والشارح والمجد فى شرحخه » وصاحب 


2 


الحاوى الكبير 2١7‏ والفروع ('2 وغيرهم : صحة ذلك فى الغصب . وفى الطريق إذا 
اضطروا إليه. أما الحمام والحش ونحوه فيبعد إلحاقه بذلك ٠‏ قال فى الشرح : قال 
أحمد: يصلى الجمعة فى موضع الغصب ء يعنى إذا كان الجامع أو بعضه مغصويا ء 
صحت الصلاة فيه لأن الجمعة تختص ببقعة » فإذا صلاها الإمام فى الموضع المخصوب 
فامتنع الناس من الصلاة فيه فاتتهم الجمعة وكذلك من امتنع فاتته . ولذلك صحت خلف 
الخوارج والمبتدعة ء, وصحت فى الطريق لدعاء الحاجة إليه » وكذلك الأعياد والجنازة ٠‏ 
وتصح ) الصلاة ( على راحلة فى طريق ) على ما يأتى تفصليه لصلاته يلي على البعير 
ل ا ا ل ا ا ا ل 
كالطريق ( وإن غير هيئة مسجد فكغصبه ) فى صلاته فيه » قاله فى الرعاية "© فيؤخذ 
منه: لو صلى غيره فيه صحت . لأنه مباح له ( وإن منع المسجد غيره_وصلى هو فيه ١‏ 
أو زحمه » وصلى مكانه حرمت ) أى حرم عليه منعه الغير » لأنه ظلم ( وصحت ) 
صلاته لأن المسجد مباح فى الجملة ٠‏ وإنما المحرم عليه منع الغير » أو مزاحمته لإقامته » 
فعاد النهى إلى خارج . وقال فى التنقيح » فيمن أقام غيره وصلى مكانه : قواعد المذهب 
تقتضى عدم الصحة ٠‏ وفى الرعاية : وإن لم يغير هيثته » لكن منع الناس الصلاة فيه 
صحت صلاته ٠.‏ مع الكراهة ٠‏ وتبعه فى المبدع » وزاد فى الأصح . ولا يضمنه بذلك 
(ومن وجبت عليه الهجرة من أرض ) لكفر أهلها » وعجزه عن إظهار دينه » أو كونهم 
أهل بدعة ضالة كذلك ( لم يجب عليه إعادة ما صلى بها ) لأن النهى عن إقامته بها لا 
يختص الصلاة ( ويصح الوضوء والأذان وإخراج الزكاة والصوم والعقود ) كالبيع والنكاح 
وغيرهما » والفسوخ كالطلاق والخلع والعتق ( فى مكان غصب ) لأن البقعة ليست 
شرطا فيها » بخلاف الصلاة ( وتصح صلاته فى بقعة أبنيتها غصب ء ولو استند ) إلى 
الأبنية لإباحة البقعة المعتبرة فى الصلاة . ومقتضى كلامه فى المبدع : وتكره 


» هو من الكتب المصنفة فى المذهب لكنى لم أوفق فى العثور عليه » وذكره صاحب المدخل‎ )١( 
. فقال : هو من تصنيف الفقيه عبد الرحمن بن أبى عمر بن أبى القاسم بن على الضرير البصرى‎ 
. طبع المثيرية بالقاهرة‎ 7٠١8 راجع المدخل لابن بدران ص‎ 

(؟) هو من أهم كتب المذهب صنفه محمد بن مفلح بن محمد بن مفرح المقدسى ثم الصالحى 
الرامينى شيخ الحنابلة فى وقته وأحد المجتهدين فى المذهب توفى سنة 57 ها ء راجع المدخل ص 
5١1١-٠‏ طبع المثيرية بالقاهرة . 

() هو من مصنفات الشيخ نجهم الدين بن حمدان الحرانى المتوفى سنة 540 ه صنفه فى فروع الفقه 
على مذهب إمامنا أحمد . واجع المدخل ص 574 . 


6. 


معنى ذلك ما يبنى بحريم الأنهار من مساجد وبيوت . لأن المحرم البناء بها . وأما البقعة 
فعلى أصل الإباحة ( و ) تصح ( صلاة من طولب برد وديعة أو ) رد ( غصب قبل 
دفعها إلى ربها ) ولو بلا عذر . لأن التحريم لا يختص الصلاة ( و ) تصح ( صلاة من 
أمره سيده أن يذهب إلى مكان » فخالفه وأقام ) لما تقدم ( ولو تقوى على أداء عبادة ) 
من صلاة أو صوم ونحوه ( بأكل محرم صحت ) عبادته لأن النهى لا يعود إلى العبادة » 
ولا إلى شروطها » فهو إلى خارج عنها » وذلك لا يقتضى فسادها . لكن لو حج 
بغصب عالما ذاكر » لم يصح حجه على المذهب ( ولو صلى على أرض غيره . ولو ) 
كانت ( مزروعة بلا ضرر ) ولا غصب ( أو ) صلى ( على مصلاة بلا غصب ولا ضرر. 
جاز ) وصحت صلاته ( وتقدم فى الباب قبله ) ويأتى فى الجمعة : لو صلى على مصلى 
مفروش (جاهلا ) كونه غصباآً ( أو ناسياً ) كونه غصبآً ( صحت ) لأنه غير آثم ( أو 
حبس به ) أى المكان الغعصب ( صحت صلاته ) » لحديث « عفى لأمتى عن الخطأ 
والنسيان وما استكرهوا عليه » ( ويصلى فيها ) أى المقبرة والحمام وغيرها مما تقدم ( كلها 
لعذر ) كأن حبس بحمام أوحش ونحوه » قال فى المبدع 2١‏ : وظاهره أنه لا يصلى فيها 
من أمكنه الخروج ٠»‏ ولو فات الوقت ( ولا يعيد من صلى فيها لعذر ) لصحة صلاته . 
وظاهره : ولو زال العذر فى الوقت وخرج منها . كالمتيمم يجد الماء بعد الصلاة ( وتكره 
الصلاة إليها ) أى إلى المقبرة وغيرها مما تقدم من المواضع المنهى عن الصلاة فيها . لا 
.روى أبو يزيد الغنوى : أنه سمع النبى ككلم يقول « لا تصنُوا إلى القبور ولا تجلُسوا 
إليهاء”"' رواه مسلم . قال القاضى : ويقاس على ذلك جميع مواضع النهى . إلا 
الكعبة. وفيه نظر ٠‏ لأن النهى عنه تعبد » وشرط القياس فهم المعنى ( ما لم يكن 
حائل» ولو كمؤخرة رحل ٠»‏ وليس كستره الصلاة » فلا يكفى حائط المسجد ) جزم به 
جماعة منهم المجد ٠‏ وابن تميم والناظم وغيرهم . وقدمه فى الرعايتين والحاويين » 
وغيرهم ٠.‏ لكراهة السلف الصلاة فى مسجد فى قبلته حش . وظاهر ما قدمه فى الفروع 
والمبدع وغيرهما : يكفى حائط المسجد وتأول ابن عقيل النص على سراية النجاسة مقام 
المصلى . واستحسنه صاحب التلخيص ( ولا ) يكفى ( الخط ونحوه ) ولا ما دون مؤخرة 
رحل ( بل ) الحائل هنا ( كسترة المتخلى ) فيعتبر بمؤخرة الرحل ( وإن غيرت أمكان 

)١(‏ لم أوفق فى العثور على هذا الكتاب ولكن ابن بدوان ذكر أنه من وضع القاضى برهان الدين 
إبراهيم بن محمد الأكمل بن عبد الله بن محمد بن مفلح المتوقى سنة 844 ه . 


(1) الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الجنائز ياب النهى عن الجلوس على القبر والصلاة عليه . 
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النهى » غير الغصب » با يزيل اسمها . كجعل الحمام دارا » أو مسجداً ٠‏ أو نبش 
الموتى من المقبرة » وتحويل عظامهم ٠‏ ونحو ذلك ) كجعل المزيلة أو المجزرة دارا (صحت 
الصلاة فيها ) لأنها خرجت بذلك عن أن تكون من مواضع النهى ( وتصح ) الصلاة 
(فى أرض السباخ ) نص عليه . .قال فى الرعاية : مع الكراهة ( و ) تصح الصلاة فى 
(الأرض المسخوط عليها » كأرض الخسف . وكل بقعة نزل بها عذاب ٠‏ كأرض بابل » 
وأرض الحجرء ومسجد الضرار ) لانم موضع مسغوط غلية . وقد قال النبى وَكيهٌ يوم مر 
با حجر « لا تدخنُوا على هؤلاء العدَبِينَ إلا أن تكوثُوا باكينَ » أن يصيبكم مثل ما 
أصابهم » 2١7‏ ( وفى المدبغة والرحى . و ) تصح الصلاة ( عليها ) أى على الرحى ( مع 
يي ا ا ا 0 
وجد حجمه ) لا ستقرار أعضاء السجود ( وكذا حشيش ٠»‏ وقطن منتفش ) تصح الصلاة 
عليه إذا وجد حجمه ( وإن لم يجد حجمه . لم تصح ) صلاته » لعدم استقرار الجبهة 
عليه ( ولا يعتبر كون ما يحاذى الصدر مستقراً فلو حاذاه روزنة ونحوها ) كطاق (صحت») 
صلاته » لأن الصدر ليس من أعضاء السجود ( بخلاف ما تحت الأعضاء ) أى التى 
يجب السجود عليها . فلا تصح إن حاذت روزنة ونحوها ( أو صلى فى الهواء » أو فى 
أرجوحة » ونحو ذلك . لأنه ليس بمستقر القدمين على الأرض » إلا أن يكون مضطراً ) 
إلى الصلاة كذلك ( كالمطلوب ) والمربوط للعذر ( وتكره ) الصلاة ( فى مقصورة تحمى ) 
للسلطان وحده ( نصا ) قال ابن عقيل : إثما كره المقصورة لأنها كانت تختص بالظلمة 
وأبناء الدنيا . فكره الاجتماع بهم . قال : وقيل : كرهها لقصورها على أتباع السلطان 
. ومنع غيرهم . وتصير كالموضع الغصب ( ويصلى فى موضع نجس لا يمكنه الخروج 
منه ) بأن حبس فيه ( ويسجد بالآارض وجوبا » إن كانت النجاسة يابسة ) تقديما لركن 
السجودء لأنه مقصود فى نفسه . ومجمع على فريضته . وعلى عدم سقوطه . بخلاف 
ملاقاه النجاسة ( وإلا ) بأن كانت النجاسة رطبة ( أومأ غاية ما يمكنه . وجلس على 
قدميه ) لضرورة الجلوس ( ولا يضع على الأرض غيرهما ) أى غير القدمين ٠‏ للاكتفاء 
بهما عما سواهما ( وكذا من هو فى ماء وطين ) يومئْ كمصلوب ومربوط لحديث « إذا ( 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم © 27 ( ولا تصح الفريضة فى الكعبة ) 
المشرفة ( ولا على ظهرها ) لقوله تعالى : # وحيث ما كنثُمْ فولُوا وجوهكم 


)١(‏ الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الزهد والرقائق باب لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا 


أن تكونوا باكين . 
(؟) الحديث سبق تخريجه فى عدة مواضع : 


بكرا 


شطره » ١١‏ والشطر : الجهة . ومن صلى فيها أو على سطحها غير مستقبل لجهتها » 
ولأنه يكون مستدبراً من الكعبة ما لو استقبله منها وهو خارجها صحت صلاته . ولان 
النهى عن الصلاة على ظهرها قد ورد صريحا فى حديث عبد الله بن عمر فيما سبق . 
وفيه تنبيه على النهى عن الصلاة فيها » لأنهما سواء فى المعنى . والجدار لا أثر له » إذ 
المقصود البقعة ٠»‏ بدليل أنه يصلى للبقعة حيث لا جدار ( إلا إذا وقف على منتهاها ) أى 
الكعبة . وفى نسخ ١‏ منتهاه ) أى البيت الحرام » أو ظهره ( بحيث لم يبق وراءه شيء 
منها » أو صلى خارجها ) أى الكعبة ( وسجد فيها ) فيصح فرضمم. لأنه مستقبل لطائفة 
من الكعبة » غير مستدبر لشيء منها . فصحت . كما لو صلى إلى أحد أركانها (ويصح 
نذر الصلاة فيها/ ) أى الكعبة ( وعليها ) كالنافلة . وقال فى الاختيارات : وإنْ نذر 
الصلاة فى الكعبة جاز . كما لو نذر الصلاة على الراحلة . وإن نذر الصلاة مطلقا » 
اعتبر فيها شروط الفريضة ٠‏ لأن النذر المطلق يحذى به حذو الفرائض أه . وعبارة 
المتتهى : وتصح نافلة ومنذورة فيها وعليها ( و ) تصح ( نافلة ) فيها وعليها ( بل يسن 
التنفل فيها . والأفضل ) أن يتنقل ( وجاهه إذا دخل ) » لحديث ابن عمر قال : « دخل 
الرسول وك البيت » وأسامة بن زيد » وبلال » وعثمان بن طلحة ٠»‏ فأغلقوا عليهم . 
فلما فتحوا كنت أول من ولج . فلقيت بلالا . فسألته هل صلى النبى يل فى الكعبة ؟ 
قال : ركعتين بين الساريتين » عن يسارك إذا دخلت . ثم خرج فصلى فى وجه الكعبة 
ركعتين » 2١(‏ رواه الشيخان . ولفظه للبخارى . وأما ما روى الشيخان عن أسامة أيضاً 
والبخارى عن ابن عباس . أن النبى تكله : « لم يصل فى الكعبة » (') فجوابه : أن 
الدخول كان مرتين . فلم يصل فى الأولى » وصلى فى الثانية . كذا رواه أحمد فى 
مسنده . وذكره ابن حبان فى صحيحه ( ولو صلى لغير وجاهه إذا دخل . جاز ) كما لو 
صلى وجاهه ٠‏ لأن كل جهة من جهاتها قبلة ( إذا كان بين يديه شيء منها شاخص ١‏ 
تتصل بها . كالبناء والباب ٠‏ ولو مفتوحاً ». أو عتبته المرتفعة . فلا اعتبار بالآجر المعبى 
من غير بناء » ولا الخشب غير المسمور » ونحو ذلك ) لأنه غير متصل ( فإن لم يكن 


. ١514 : سورة البقرة الآية‎ )١( 
(؟) حديث عبد الله بن عمر أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب الصلاة بين السوارى فى غير‎ 
. جماعة » وأخرجه مسلم فى كتاب الحج باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره‎ 
حديث ابن عباس أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب قول الله تعالى واتخذوا من مقام‎ )*( 
إبراهيم مصلى . وأخرجه مسلم عن ابن عباس عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما فى كتاب الحج باب‎ 
. استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره‎ 


بن 


شاخص ) متصل ( وسجوده على منتهاها . لم تصح ) صلاته » لأنه لم يصل إلى شيء 
من الكعبة ( وإن. كان بين يديه شيء منها ) أى الكعبة ( إذا سجد ء ولكن ما ثم 
شاخص . لم تصح ) صلاته ( أيضاً ء اختاره الأكثر ) قاله فى التنقيح ( وعنه تصح ) 
صلاته . اختاره الموفق فى المغنى .والمجد فى شرحه ». وابن تميم وصاحب الحاوى 
الكبيرء والفائق . وهو المذهب على ما اصطلحناه فى الخطبة ذكره فى الإنصاف ٠‏ وهو 
معنى ما قطع به فى المنتهى ( والحجر ) بكسر الحاء ( منها ) أى من الكعبة » لخبر عائشة 
( وقدره ستة أذرع وشيئ ) قال الشيخ تقى الدين : الحجر جميعه ليس من البيت . وإنما 
الداخل فى حدود البيت ستة أذرع وشيء . فمن استقبل ما زاد على ذلك لم تصح صلاته 
البتة أ ه . وهذا بالنسبة لغير الطواف . وإلا فلا بد من خروجه عنه جميعه احتياطاً . 
ويأتى ( فيصح التوجه إليه ) أى إلى ذلك القدر من الحجر ء لأنه من البيت . أشبه 
سائره » وسواء كان المتوجه إليه مكيا أو غيره » وسواء كانت الصلاة فرضاً أو نفلا 
(ويسن التنفل فيه ) أى فى الحجر . لخبر عائشة ( وأما الفرض فيه ) أى الحجر 
(فك)الفرض ( بداخلها ) لا يصح إلا إذا وقف على منتهاه » بحيث لم يبق وراءه شيء 
منه » أو وقف خارجه وسجد فيه ( ولو نقض ) أو سقط ( بناء الكعبة . وجب استقبال 
موضعها وهوائها » دون أنقاضها ) لأن المقصود البقعة » لا الأنقاض ( ولو صلى على 
جبل يخرج عن مسامتة بنيانها ) كأبى قبيس ( صحت ) الصلاة ( إلى هوائها ) وكذا لو 
حفر حفيرة فى الأرض ٠»‏ بحيث ينزل عن مسامتة بنيانها . صحت إلى هوائها ٠١‏ لا تقدم 
أن المقصود البقعة لا الجدار ( ويأتى حكم صلاة الفرض على الراحلة » وفى السفيئة أول) 
باب ( صلاة أهل الأعذار ) بعد الكلام على صلاة المريض . 
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باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك» 


قال الواحدى : القبلة الوجهة ٠‏ وهى الفعلة من المقابلة » والعرب تقول : ما له قبلة 
ولا دبرة إذا لم يهتد لجهة أمره ٠.‏ وأصل القبلة فى اللغة : الحالة التى يقابل الشيء غيره 
عليها » كالجلسة للحالة التى يجلس عليها ٠‏ إلا أنها صارت كالعلم للجهة التى يستقبلها 
المصلى . وسميت : قبلة » لإقبال الناس عليها . أو لأن المصلى يقابلها . وهى تقابله » 
والأدلة : جمع دليل » وتقدم فى الخطبة ( صلى النبى يَلِةّ إلى بيت المقدس عشر ستين 
بمكة ) جزم به القاضى فى شرح الخرقى الصغير » والسامرى فى المستوعب . وهى المدة 
التى أقامها بمكة بعد البعثة » بناء على حديث أنس ١‏ بعثه الله على رأس أربعينَ سند 
فأقام بمكة عشر سنين + وبالمدينة عشرَ سنِينَ - الحديث 24 وما ذكروه من آنه كان يضلى 
بمكة قبل الههجرة إلى بيت المقدس : هو أحد أقوال ثلاثة . قال الفخر الرازى ٠‏ فى 
تفسيره : اختلفوا فى صلاته إلى بيت المقدس . فقال قوم : كان بمكة يصلى إلى الكعبة. 
فلما صار إلى المدينة أمر بالتوجه إلى بيت المقدس سبعة عشر شهراً . وقال قوم: بل كان 
بمكة يصلى إلى بيت المقدس ٠‏ إلا أنه يجعل الكعبة بينه وبينه . وقال قوم : بل كان 
يصلى إلى بيت المقدس فقط بمكة ٠‏ وبالمدينة أولا سبعة عشر شهراً ٠»‏ ثم أمره الله تعالى 
بالتوجه إلى الكعبة » لما فيه من الصلاح ( و ) صلى أيضا يَليهِ إلى بيت المقدس (ستة 
عشر شهراً بالمدينة ) (') ( رواه النسائى عن البراء . وقيل : سبعة عشر شهراً . وقيل : 
ثمانية عشر شهراً . وجمع بينها بأن من عدها ستة عشر لم يعتبر الكسور . ومن عدها 
سبعة عشر » حسب كسور الأول والأخير » وألغى بقيتهما ( ثم أمر ) يك ( بالتوجه 
إلى الكعبة ) بقوله تعالى : # قد نرى تقلب وجهك فى السماء » 7( ( وهو الشرط 
الثامن لصحة الصلاة ) لأنه قد تقدم عليه سبعة ( فلا تصح ) الصلاة ( بدونه ) أى 
الاستقبال ٠‏ لقوله تعالى : 8 فولُوا وجوهكم شطره » 9 قال على : « شطره : قبله » 
وقال ابن عمر ٠‏ بينما الناس بقباء فى صلاة الصبح ٠‏ إذ جاءهم آت فقال : إن النبى وَل 
قد أنزل عليه قرآن . وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبَلُوها » وكانت وجوههم إلى 


)١(‏ راجع مفاتيح الغيب للفخر الرازى باب قوله قد نرى تقلب وجهك فى السماء ٠»‏ وكذا اللؤلؤ 
والمرجان "١7/١‏ . 
)١(‏ سورة البقرة الآية : ١58‏ . (7) سورة البقرة الآية : ١54‏ . 
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الشام . فاستداروا إلى الكعبة » 2١(7‏ متفق عليه عليه . ( إلا لمعذور ) عاجز عن استقبال القبلة 
(كالتحام حرب ) حال الطعن والكر والفر ( وهرب من سيل » أو ) من٠‏ نار » أو ) من 
( سبع ونحوه ٠‏ ولو ) كان العذر ( نادرا » كمريض عجز عنه ) أى عن الاستقبال (و ) 
عجز ( عمن يديره إليها ) أى القبلة ( وكمربوط ونحوه ) أى كمصلوب إلى غير القبلة 
(قتصح ) صلاتهم ( إلى غير القبلة منهم ٠‏ بلا إعادة ) لأنه شرط عجزوا عنه . فسقط ١‏ 
كستر العورة »وكالقيام ( و ) إلا ( لمتنفل راكب وماش فى سفر ء ٠‏ غير محرم » ولا 
مكروه . ولو ) كان السفر ( قصيراً ) لقوله تعالى : 8 ولله المشرق والمغرب فأينما تولُوا 
فلم وجه الله © "© قال ابن عمر : « نزلت فى التطوع خاصة ؛ ولما روى هو أنه جَكلِيةِ: 
«كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه » وكان ابن عمر يفعله . 
متفق عليه . (2) وللبخارى " إلا الفراتض » 9 ولم يفرق بين طويل السقر وقصيرء + 
ولأن ذلك تخفيف فى التطوع ٠‏ لئلا يؤدى إلى تقليله أو قطعه . فاستويا فيه . وألحق 
الماشى بالراكب . لأن الصلاة ة أببحت للراكب . لثلا ينقطع عن القافلة فى السفر » وهو 
موجود فى الماشى . و( لا ) يسقط الاستقبال ( إذا تنفل فى الحضر كالراكب السائر فى 
مصره ) أو قريته » لأنه ليس مسافرا ( ولا ) يسقط الاستقبال إذا لم يقصد المسافر جهة 
معينة ك(لراكب تعاسيف . وهو ركوب الفلاة وقطعها على غير صوب ) ومنه الهائم 
والتائه ٠»‏ والسائح . والسفر قطع المسافة ء وجمعه أسفار » سمى بذلك لأنه يسفر عن 
أخلاق الرجال ( فلو عدلت به ) أى المسافر الذى يتطوع على راحلته ( دابته عن جهة 
سيره ) إلى غير جهة القبلة ( لعجزه عنها أو لجماحها ونحوه ) كحرنها » وطال . بطلت 
صلاته . لأنه بمنزلة العمل الكثير . وإن قصر لم تبطل ( أو عدل هو ) أى المسافر ( إلى 
غير القبلة غفلة . أو نومآ أو جهلاً . أو سهواً . أو لظنه أنها جهة سيره » وطال . 
بطلت ) صلاته . لأنه عمل كثير » فيبطلها عمده وسهوه وجهله ( وإن قصر ) عدوله 
لعذر ( لم تبطل ) صلاته . لأنه يسير ( ويسجد للسهو . وإن كان عذره السهو ) لا 
الغفلة والنوم 
)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الصلاة باب ما جاء فى القبلة » وأخرجه مسلم فى كتاب 
المساجد ومواضع الصلاة باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة ٠‏ راجع اللؤلؤ والمرجان ( .0”04/١‏ 
)١(‏ سورة البقرة الآية : ١١6‏ . 

(©) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوتر باب الوتر فى السفر » وأخرجه مسلم فى كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت ٠‏ راجع اللؤلؤ والمرجان 
.)405/١(‏ 

(8) الحديث 5 البخارى فى كتاب الوتر باب الوتر فى السفر . 


لان 





ونحوه » فيعايى بها ( وإن كان غير معذور فى ذلك ) العدول ( بأن عدلت ) به ( دابته 
وأمكنه ردها ) ولم يردها . بطلت ٠‏ طال ذلك أو قصر ء إن لم يكن عدوله إلى جهة 
القلبة ( أو عدل ) بنفسه ( إلى غير القبلة مع علمه ) بأنها غير جهة سيره » وغير جهة 
القبلة ( بطلت ) صلاته » طال ذلك أو قصر لأنه تركء قبلته عمداً . 

( وأن انحرف عن جهة سيره فصار قفاه إلى القبلة عمداً » بطلت ) لاستدباره.القبلة . 
وكذا لو استدار بجملته عن جهة سيره إلى غير جهة القبلة » لتركه قبلته ( إلا أن يكون 
انحرافه إلى جهة القبلة ) فى جميع ما تقدم . فلا تبطل صلاته لأن التوجه إليها هو 
الأصل ( وإن وقفت دابته تعبا » أو ) وقف ( منتظراً رفقة ٠‏ أو لم يسر لسيرهم ) 
استقبل القبلة ( أو نوى النزول ببلد دخله . استقبل القبلة ) ويتمها لانقطاع السير » 
كالخائف يأمن ( ولو ركب المسافر النازل ) أى غير السائر ( وهو فى ) صلاة ( نافلة . 
بطلت ) صلاته » سواء كان يتنفل قائمآ أو قاعداً . لأن حالته إقامة » فيكون ركوبه فيها 
بمنزلة العمل الكثير من المقيم . 

و( لا ) تبطل صلاة ( الماشى ) بركوبه فيها ( فيتمها ) لأنه انتقل من حالة مختلف فى 
صحة التنفل فيها » وهى المشى ٠‏ إلى حالة متفق على صحة التنفل فيها » وهى 
الركوب. مع أن كلا منهما حالة سير ( وإن نزل ) المسافر ( الراكب ) فى أثنائها ) أى 
النافلة ( نزل مستقبلاً وأتمها نصا ) لأنه انتقل إلى حال إقامة ٠‏ كالخاتئف إذا أمن ( ويلزم 
الراكب ) إذا تنفل على راحلته ( افتتاحها ) أى النافلة ( إلى القبلة بالدابة ) بأن يديرها 
إلى القبلة إن أمكنه بلا مشقة ( أو بنفسه ) بأن يدور إلى القبلة ويدع راحلته سائرة مع 
الركب ( إن أمكنه ) ذلك ( بلا مشقة ) لما روى أنس أن النبى تَكَِيِ ه كان إذا سافر فأراد 
أن يتطوع استقبل بناقته القبلة » فكبّر ثم صلى حيث كان وجهة ركابه » (2 روا أحمد 
وأبو داود . ( وكذا إن أمكنه ركوع وسجود واستقبال ) فى جميع النافلة ( عليها ) أى 
الراحلة ( كمن هو فى سفينة أو محفة ) بكسر الميم ( ونحوها ) كعمارية وهودج » فيلزمه 
ذلك لقدرته عليه » بلا مشقة . وكانت راحلته واقفة لزمه افتتاح الصلاة إلى القلبة بلا 
مشقة » والركوع والسجود إن أمكنه . بلا مشقة ( وإلا ) أى وإن لم يمكنه افساح النافلة 
إلى القبلة ٠‏ بلا مشقة . كمن على بعير مقطور ٠»‏ ويعسر عليه الاستدارة بنفسه ٠.‏ أو 
يكون مركوبه حرونا تصعب عليه إدارته » أو لا يمكنه الركوع ولا السجود ( افتتحها ) 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند فى مسئد أنس بن مالك رضى الله عنه » وأخرجه أبو داود فى 
كتاب الصلاة باب التطوع على الراحلة فى الوتر الحديث ( 8؟57١)‏ . 


لاه 


أى النافلة ( إلى غيرها ) أى غير القبلة » يعنى إلى جهة سيره ( وأوما ) بالركوع 
والسجود ( إلى جهة سيره ) طلبا للسهولة عليه » حتى لا يؤديه إلى عدم التطوع ( ويكون 
سجوده أخفض من ركوعه وجوباً إن قدر ) لما روى جابر قال : « بعثنى النبى يك فى 
حاجة ٠‏ فجئت وهو يصلى على راحلته نحو المشرق » والسجود أخفض من الركوع » )١7‏ 
رواه أبو داود . ( وتعتبر فيه ) أى فى نفل المسافر » أى يشترط لصحته ( طهارة محله ) 
أى المصلى ( نحو سرج وإكاف ) كغيره . لعدم المشقة فيه فإن كان المركوب نجس العين» 
أو أصاب موضع الركوب منه نجاسة . وفوقه حائل طاهر . من برذعة ونحوها » صحت 
الصلاة . قاله فى شرح الهداية . وقال بعض أصحابنا : هو على الروايتين فيمن فرش 
طاهراً على أرض نجسة . والصحيح الجواز ههنا على الروايتين لان اعتبار ذلك يشق . 
فتفوت الرخصة . وذلك أن أبدان الدواب لا تسلم غالباً من النجاسة » لتقلبها وتمرغها 
على الزبل والنجاسات . والبغل والحمار منها نجسان فى ظاهر المذهب . والحاجة ماسة 
إلى ركوبهما وقد صح عن النبى يك : « أنه كان يصلى على حماره التطوع » 29 وذلك 
دليل الجواز (وإن وطثت دابته نجاسة فلا بأس ) أى لم تبطل صلاته . وقال ابن حمدان: 
بلى » إن أمكن رده عنها ٠‏ ولم يردها ( وإن وطئها ) أى النجاسة ( الماشى عمداً فسدت 
صلاته ) كغير المسافر ( وإن نذر ) المسافر السائر ( الصلاة على الدابة جاز ) أى انعقد 
نذره » ومثله نذرها فى الكعبة ٠‏ وتقدم ( والوتر وغيره من النوافل الرواتب وغيرها 
وسجود التلاوة ( عليها ) أى الراحلة ( سواء ) لعدم الفارق . وقد كان يَكئلِ : « يوتر 
على دابته » "© متفق عليه. ( ويدور فى السفينة والمحفة ونحوهما ) كالعمارية ( إلى القبلة 
فى كل صلاة فرض ) لوجوب الاسنتقيالفيه: + لا تقدم ... و( لا ) يلزّمه أن يدور فى 
(نفل) للحرج والمشقة ( والمراد غير الملاح ) فلا يلزمه أن يدور فى الفرض أيضا (الحاجته) 
لتسيير السفينة ( ويلزم الماشى أيضاً الافتتاح ) أى افتتاح النافلة ( إلى القبلة . و) يلزمه 
(ركوع وسجود ) إلى القبلة بالأرض ٠‏ لتيسر ذلك عليه من غير انقطاع عن جهة سيره 


)١(‏ الحديث أخرجه أحمد فى المسند 777/7 ضمن مسئد جابر بن عبد الله رضى الله عنه» وأخرجه 
الدارمى فى كتاب الصلاة باب فى الصلاة فى الراحلة » وأخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة باب التطوع 
على الراحلة الحديث (71؟١)‏ :. وأخرجه الترمذى فى السنن كتاب أبواب الصلاة باب ما جاء فى 
الصلاة على الدابة » وأخرجه البيهقى فى الكبرى /١‏ ه كتاب الصلاة باب الإيماء بالركوع والسجود . 

(؟) راجع تخريج .١‏ بنفس الصحيفة . ْ 

(”) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوتر باب الوتر فى السفر » وأخرجه مسلم فى كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها باب جواز صلاة النافلة على الدابة فى السفر حيث توجهت . راجع اللؤلؤ والمرجان 
.)5١:5/1(‏ 


دنا 


(ويفعل الباقى ) من الصلاة ( إلى جهة سيره ) وصحح المجد فى شرح الهداية : يومئ 
بالركرع والسجود إلى جهة سيره كالراكب ( والفرض فى القبلة لمن قرب منها كمن بمكة: 
إصابة العين ) أى عين الكعبة ( ببدنه كله » بحيث لا يخرج شيء منه عنها ) أى عن 
الكعبة » نص عليه . لأنه قادر على التوجه إلى عينها قطعا » فلم يجز العدول عنه . فلو 
خرج ببعض بدنه عن مسامتتها لم تصح ( ولا يضر علو ) على الكعبة . كما لو صلى 
على أبى قبيس ( ولا نزول ) سه عنها . كما لو صلى فى حفيرة تنزل عن مسامتتها » لأن 
العبرة بالبقعة لا بالجدران . كما تقدم ( إن لم يتعذر إصابتها ) أى إصابة العين ببدنه » 
كالمصلى داخل المسجد الحرام » أو على سطحه . أو خارجه ٠‏ وأمكنه ذلك بنظره أو 
علمه . أو خبر عالم بذلك . فإن من نشأ بمكة أوأقام بها كثيراً تمحكن من الأمر اليقين فى 
ذلك . ولو مع حائل حادث كالابنية ( فإن تعذرت ) إصابة العين ( بحائل أصلى من 
جبل ونحوه ) كالمصلى خلف أبى قبيس ( اجتهد إلى عينها ) أى عين الكعبة » لتعذر 
اليقين عليه ( ومع حائل غير أصلى كالمنازل ) تحول بينه وبين الكعبة ( لا بد من اليقين ) 
أى من تيقنه محاذاة الكعبة ببدنه ( بنظر ) إلى الكعبة أو ( خبر ) ثقة ( ونحوه ) 
والأعمى المكى والغريب إذا أراد الصلاة بدار أو نحوها من مكة . ففرضه الخبر عن يقين 
» أو عن مشاهدة . مثل أن يكون من وراء حائل . وعلى الحائل من يخبره » أو أخبره 
أهل الدارء أنه متوجه إلى عين الكعبة . فيلزمه الرجوع إلى قولهم . وليس له الاجتهاد 
كالحاكم إذا وجد النص ( و ) الفرض فى القبلة ( إصابة الجهة بالاجتهاد . ويعفى عن 
الانحراف قليلاً) يمنة أو يسرة ( لمن بعد عنها ) أى عن الكعبة ( وهو ) أى البعيد عنها 
(من لم يقدر على المعاينة ) للكعبة ( ولا على من يخبره عن علم ) لما روى أبو هريرة أن 
النبى يكيل قال : « ما بين المشرق والمغرب قبلة » 2١(‏ رواه ابن ماجة والترمذى وصححه . 
ولأن الإجماع انعقد عن فيك مله الاثنين المتباعدين ييستقبلان قبلة واحدة » وعلى 
صحة صلاة الصف الطويل على خط مستو * لا يقال : مع البعد يتسع المحاذى . لأنه 
إنما يتسع مع التقوس لا مع عدمه ( سوى المشاهد لمسجد النبى يَككلْةَ ( القريب منه ء 
ففرضه إصابة العين ) لأن قبلته متيقنة لأنه تَكِيّةِ لا يقر على الخطأ . وقد روى أسامة بن 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة باب ما جاء أن ما بين المشرق والمغرب قبلة + وقال: 
( حديث حسن صحيح ) » وابن ماجة فى السنن كتاب إقامة الصلاة باب القبلة الحديث )٠١١١(‏ » 
وذكره البغوى فى المصابيح باب المساجد ومواضع الصلاة جزء ١‏ وفى هذا الحديث تحديد لقبلة أهل 
المدينة وليس عاماً . 1 


اننا 


زيد أن النبى كَيدِ : « ركم ركعتين قبل القبلة . وقال : هذه القبلةٌ » 2١(‏ قال الناظم : 

وكذا مسجد الكوفة لاتفاق الصحابة عليه » لكن قال فى الشرح : فى قول الاصحاب 
نظر. لأن صلاة الصف المستطيل فى مسجد النبى » صحيحة مع خروج بعضهم عن 
استقبال عين الكعبة . لكون الصف أطول منها . وقولهم : إنه يَككِدْ لا يقر على الخطأ : 

صحيح . لكن إنما الواجب عليه استقبال الجهة .وقد فعله » وهذا الجواب عن الحديث 
المذكور اه . وأجاب ابن قندس . أن استقبال الجهة إنما يجب عند تعذر إصابة لعي + 

وهو وَكدْ متمكن من ذلك بالوحى ٠‏ بل ذكر القاضى عياض فى الباب الثانى من الشفاء: 

أنه رفعت له الكعبة حين بنى مسجده يَكٍِ *# قلت : لكن النظر الذى أورده الشارح باق » 

إلا أن يقال : مراد الأصحاب من إلحاقهم إياه بمن بمكة: أنه يضر انحرافه يمنة ويسرة عن 
محرابه يَكِّ بخلاف غيره ممن بعد فلا يضر انحرافه ( والبعيد منه ) أى من مسجد النبى 
ككدْ يعنى ومن مكة : يجتهد ( إلى الجهة ) لتعذر إصابة العين بالاجتهاد ٠‏ فتقوم الجهة 
مقامها للضرورة ( فإن أمكنه ذلك ) أى معرفة ما هو مأمور بالتوجه إليه من عين أو جهة 
(بخبر مسلم ثقة مكلف عدل ظاهراً وباطتآ ) حراً كان أو عبد رجلا أو امرأة ( عن يقين ) 
مثل أن يخبره أن الشمس تطلع أو تغرب من جهة عينها ٠‏ فيعلم أن الجهة بينها وبين 
مقابلتها مثلا ٠‏ أو يخبره أن النجم الذى تجاهه الجدى . فيعلم محل القبلة منه ونحوه » 

لزمه العمل به . ولا يجتهد كالحاكم يقبل النص من الثقة ولا يجتهد . وعلم منه أنه لا 
يقبل خبر كافر ٠»‏ ولا غير مكلف . ولا فاسق . لكن قال ابن تميم : يصح التوجه إلى 
قبلته فى بيته . ذكره فى الإشارات . وجزم به فى المبدع # قال فى الرعاية الكبرى : قلت 
وإن كان هو عملها تهاونا كإخباره ١‏ ه. فلو شك فى حاله ٠‏ قبل قوله فى الأصح وإن 
شك فى إسلامه . فلا . وأنه إذا أخبره عن اجتهاد لا يجوز تقليده . قال فى الفروع 
والمبدع فى الأصح . وقيل مع ضيق الوقت . ذكره القاضى ظاهر كلام أحمد. واختاره 
جماعة ( أو ) أمكنه معرفة القبلة ( بالاستدلال بمحاريب المسلمين ) جمع محراب». وهو 
صدر المجلس . ومئه محراب المسجد . وهو الغرفة . وقال المبرد : لا يكون محراباً إلا 
أن يرتقى إليه بدرج ( لزمه العمل به ) إذا علمها للمسلمين ٠‏ عدولا كانوا أو فساقاً » لأن 
اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها ولا تجوز مخالفتها . قال فى المبدع : ولا 
ينحرف . لأن دوام التوجه إليه كالقطع ( وإن وجد محاريب ) ببلد خراب ( لايعلمها . 


الحديث (990/ 077 ل 


للمسلمين . لم يلتفت إليها ) لأنها لا دلالة فيها » لاحتمال كونها لغير المسلمين . وإن 
كان عليها آثار الإسلام لجواز أن يكون البانى مشركاً » عملها ليغر بها المسلمين . قال فى 
الشرح : إلا أن يكون مما لا يتطرق إليه هذا الاحتمال . ويحصل له العلم أنه من 
محاريب المسلمين فيستقبله . وعلم منه : أنه إذا علمها للكفار لا يجوز له العمل بها . 
لأن قولهم لا يرجع إليه فمحاربيهم أولى . وفى المغنى والشرح : إذا علمت قبلتهم 
كالنصارى إذا رأى محاريبهم فى كنائسهم . علم أنها مستقبلة للمشرق . 
رد علو 
( فصل فيمن اشتبهت عليه القبلة وحكمه ) 

( فإن اشتبهت عليه القبلة . فإن كان فى قرية ففرضه التوجه إلى محاريبهم ) لما تقدم 
( فإن لم تكن ) لهم محاريب ( لزمه السؤال عنها ) أى عن القبلة . قال فى المبدع : 
ظاهره يقصد المنزل فى الليل » فيستخبر ( إن كان جاهلا بأداتها ) أى القبلة ( فإن وجد 
من يخبره عن يقين ففرضه الرجوع إلى خبره ) ولا يجتهد كالحاكم يجد النص ( وإن 
كان) يخبره ( عن ظن ٠‏ ففرضه تقليده إن كان ) المخبر ( من أهل الاجتهاد فيها » وهو 
العالم بأداتها ) وضاق الوقت . وإلا لزمه التعليم والعمل باجتهاده ( وإن اشتبهت عليه ) 
القبلة ( فى السفر . وكان عالماً بأداتها » ففرضه الاجتهاد فى معرفتها ) لأن ما وجب 
اتباعه عند وجوده وجب الاستدلال عليه عند خفائه » كالحكم فى الحادئة ٠‏ فإذا اجتهد 
وغلب على ظنه جهة ) أنها القبلة ( صلى إليها ) لتعينها قبلة له ٠‏ إقامة للظن مقام 
اليقين» لتعذره ( فإن تركها ) أى الجهة التى غلبت على ظنه ( وصلى إلى غيرها أعاد ) 
ما صلاه إلى غيرها ( وإن أصاب ) لأنه ترك فرضه ٠١‏ كما لو ترك القبلة المتيقنة ( وإن 
تعذر عليه الاجتهاد لغيم ونحوه ) كما لو كان مطمورا ( أو ) كان ( به مانع من 
الاجتهادء كرمد ونحوه . أو تعادلت عنده الأمارات . صلى على حسب حاله بلا إعادة) 
كعادم الطهورين ( وكل من صلى من هؤلاء ) المذكورين ( قبل فعل ما يجب عليه من 
استخبار ) إن وجد من يخبره ( عن يقين أو اجتهاد ) إن قدر عليه . ولم يجد من يخبره 
عن يقين ( أو تقليد ) إن لم يقدر على الاجتهاد لعدم علمه بالادلة أو عجزه عنه لرمد أو 
نحوه ( أو تحر ) فيما إذا لم يجد الأعمى أو الجاهل من يقلده ( فعليه الإعادة إن أصاب ) 
القبلة » لتفريطه بترك ما وجب عليه ( ويستحب أن يتعلم أدلة القبلة و ) أدلة ( الوقت ) 
من لا يعرفها . وقال أبو المعالى : يتوجه وجوبه . وقدمه فى المبدع . فقال : ويجب 


لضن 


على من يريد السفر تعلم ذلك . ومنعه قوم » لأن جهة القبلة مما يندر التباسه . والمكلف 
يجب عليه تعلم ما يعم لا ما يندر ( ويستدل عليها ) أى القبلة ( بأشياء » منها النجوم ) 
وهى أصحها قال تعالى : « وبالنجم هم يهتدون 4 2١7‏ وقال ظ وهو الذى جعَلٍ لكم 
النجوم لتهتَدوا بها 4 (9) وقال عمر : « تعلموا من النجوم ما تعرفون به الوقت والطريق» 
(وأثبتها ) وأقواها ( القطب ) بعثليث أوله حكاه ابن سيده ( الشمالى ) لأنه لا يزول عن 
مكانه » ويمكن كل أحد معرفته ( ثم الجدى ) نجم نير على ما ذكره جماعة من أصحابنا 
وغيرهم ٠.‏ خلافا لأبى الخطاب ( والفرقدان والقطب نجهم خفى ) شمالى يراه حديد البصر 
إذا لم يكن القمر طالعاً . فإذا قوى نور القمر خفى ( وحوله أنجم دائرة ٠‏ كفراشة 
الرحي؛ أو كالسمكة فى أحد طرفيها أحد الفرقدين ) وفى الشرح وشرح المنتهى: فى 
أحد طرفيها الفرقدان ( وفى الطرف الآخر الجدى ) قالوا : وبين ذلك أنجم صغار 
منقوشةء ثلاثة من فوق وثلاثة من تحت ء تدور هذه الفراشة بالليل ونصفها بالنهار فى 
الزمن المعتدل ٠‏ فيكون الفرقدان عند طلوع الشمس فى مكان الجدى عند غروبها » ويمكن 
الاستدلال بها فى أوقات الليل وساعاته » وغيره من الأزمنة لمن عرفها ٠‏ وفهم كيفية 
دورانها ( والقطب فى وسط الفراشة لا يبرح من مكانه دائمآ ) قدمه فى الشرح وفى شرح 
المنتهى : إلا قليلا . قال فى الشرح : وقيل : إنه يتغير يسيراً لا يؤثر ( ينظره ) أى 
القطب ( حديد اليصر فى غير ليالى القمر ) فإذا قوى نور القمر خفى ( لكن يستدل عليه 
با لجدى والفرقدين : فإنه بينهما » وعليه تدور بنات نعش الكبرى ) قال فى شرحه : 
بنات نعش أربعة كواكب ٠‏ وثلاثة تتبعها الأربعة نعش . والثلاثة بنات ( وغيرها ) أى 
غير بئات نعش الكبرى ( إذا جعله ) أى.جعل الإنسان القطب ( وزاء ظهره كان مستقيلا 
وسط السماء فى كل بلد ٠‏ ثم إن كان فى بلد لا انحراف له عن مسامتة القبلة للقطب 
مثل آمد . وما كان على خطها فهو مستقبل القبلة » وإن كان البلد منحرفاً عنها ) أى عن 
مسامتة القبلة للقطب ( إلى جهة المغرب انحرف المصلى إلى المشرق بقدر انحراف بلده . 
كبلاد الشام وما هو مغرب عنها . فإن انحراف دمشق إلى المغرب نحو نصف سدس 
الفلك » يعرف ذلك الفلكية . وكلما قرب إلى المغرب كان انحراف المصلى إلى المشرق 
بقدره . وعكس ذلك بعكسه . فإذا كان البلد منحرفاً عن مسامتة القبلة إلى المشرق 
انحرف المصلى إلى المغرب بقدر انحرافه ) أى بلده ( وكلما كثر انحراف إلى المشرق كثر 
انحراف المصلى الى المغرب بقدره » وإن جعل القطب وراء ظهره 
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فض 


فى الشام وما حاذاها وانحرف قليلا إلى المشرق . كان مستقبل القبلة . قال الشيخ فى 
شرح العمدة : إذا جعل الشامى القطب بين أذنه اليسرى ونقرة القفا . فقد استقبل ما بين 
الركن الشامى والميزاب اه . فمطلع سهيل ) وهو نجم يضيء ٠‏ يطلع من مهب الجنوب. 
ثم يسير حتى يصير فى قبلة المصلى ٠‏ ثم يتجاوزها ٠‏ فيسير حتى يغرب مهب الدبور 
(لأهل الشام قبلة . ويجعل القطب خلف أذنه اليمنى بالمشرق ٠»‏ وقال الشيخ أيضاً : 
العراقى إذا جعل القطب بين أذنه اليمنى ونقرة القفا ٠»‏ فقد استقبل قبلته أه . ويجعله ) 
أى القطب ( على عاتقه الأيسر بإقليم مصر ) ومن استدبر الفرقدين والجدى فى حال علو 
أحدهما وهبوط الآخر » فهو كاستدبار القطب ». وإن استدبر أحدهما فى غير هذا الحال 
» فهو مستقبل للجهة ٠‏ لكنه إن استدبر الشرقى منها انحرف إلى المشرق قليلاء وإن. 
استدبر الغربى انحرف قليلا إلى المغرب . ليتوسط الجهة » ويكون انحرافه المذكور 
لاستدبار الجدى أقل من انحرافه لاستدبار الفرقدين لأنه أقرب الى القطب منهما » وإن 
استدبر بنات نعش كان مستقبلا للجهة أيضاً » لكنه عن وسطها أبعد. فيجعل انحرافه 
إليه أكثر. قال فى شرح الهداية : ومما يستدل به أيضاً : المجرة ٠‏ فإنها تكون فى الشتاء 
فى أول الليل فى ناحية السماء ممتدة شرقاً وغرباً على الكتف الأيسر من الإنسان ٠»‏ إذا كان 
متوجها إلى المشرق ٠١‏ ثم تصير من آخره ممتدة شرق وغربا أيضاً على كتفه الأيمن » وأما 
فى الصيف فإنها تتوسط السماء ( ومنها ) أى الأدلة ( الشمس والقمر ٠»‏ ومنازلهما » وما 
يقترن بها ) أى بمنازل الشمس والقمر ( أو ما يقاربها . كلها تطلع من المشرق على يسرة 
المصلى فى البلاد الشمالية » وتغرب فى المغرب عن يمنته ) والمنازل ثمانية وعشرون أربعة 
عشر شامية » تطلع من وسط المشرق ؛ أو مائلة عنه الى الشمال . وأربعة عشر بمانية 
تطلع من المشرق مائلة إلى اليمين . ولكل نجم من الشامية رقيب من اليمانية إذا طلع 
أحدهما غاب رقيبه ( والقمر يبدو هلالا أول الشهر ) إلى ثلاثة ( عن يمنة المصلى عند 
غروب الشمس ٠‏ وفى الليلة الثامنة من الشهر يكون على القبلة عند غروب الشمس ء 
وفى الليلة العاشرة على سمت القبلة وقت العشاء بعد مغيب الشفق ٠‏ وفى ليلة اثنتين 
وعشرين على سمتها وقت طلوع الفجر تقريبا فيمن بالشام » ومنها ) أى الأدلة ( الرياح 
والاستدلال بها عسر إلا فى الصحارى وأما بين الجبال والبنيان » فإنها تدور » فتختلف 
وتبطل دلالتها ) ولهذا قال أبو المعالى : الاستدلال بها ضعيف ١‏ ه . وأمهاتها أربع : 
الجنوب ومنها قبلة أهل الشام من مطلع سهيل إلى مطلع الشمس فى الشتاء . وبالعراق 
إلى بطن كتف المصلى اليسرى مارة إلى يمنته * والشمال مقابلتها . ومهبها من القطب 
إلى مغرب الشمس فى الصيف . والصبى وتسمى القبول ومهبها من يسرة المصلى بالشام 


ننس 


لأنه مطلع الشمس صيفآ إلى مطلع العيوق . وبالعراق إلى خلف أذن المصلى اليسرى مارة 
إلى يمنته * والدبور مقابلتها » لأنها تهب بالشام بين القبلة والمغرب . وبالعراق مستقبلة 
شطر وجه المصلى الأيمن . وبين كل ريحين من الأربع المذكورات ريح تسمى النكباء 
لتنكبها طريق الرياح المعروفة . ولكل من هذه الرياح صفات وخواص تميز بعضها عن 
بعض عند ذوى الخبرة بها ( ومنها ) أى أدلة القبلة ( الجبال الكبار » فكلها ممتدة عن بمنة 
المصلى إلى يسرته » وهذه دلالة قوية ) تدرك بالحس ( لكن تضعف من وجه آخخر : وهو 
أن المصلى يشتبه عليه : هل يجعل الجبل الممتد خلفه أو قدامه ؟ فتحصل الدلالة على 
وجهين . والاشتباه على جهتين . هذا إذا لم يعرف وجه الجبل ) فإن عرفه استقبله ( فإن 
وجوه الجبال إلى القبلة » وهو ) أى وجه الجبل ( ما فيه مصعده. قاله فى الخلاصة . 
ومنها :) أى الأدلة ( الأنهار الكبار ٠‏ غير المحدودة ) أى المحفورة (كدجلة والفرات 
والتهروان ) وهو جيحون ( وغيرها ) كالنيل ( فإنها تجرى عن بمنة المصلى إلى يسرته » 
إلا نهراً بخرسان . وهو المقلوب . و ) إلا ( نهراً بالشام » وهو العاصى ٠‏ يجريان عن 
يسرة المصلى إلى يمنته ) قال الموفق : وهذا لا ينضبط لأن الأردن بالشام يجرى نحو 
. القبلة. وكثير منها يجرى نحو البحر » يصب فيه ( قلت : والاستدلال بالأنهار فرع على 
الاستدلال بالجبال . فإنها تجرى فى الخلال التى بين الجبال ممتدة امتدادها ) وهذا ظاهر فى 
الجملة . 
© عو 
( فصل وإذا اختلف اجتهاد رجلين ) 

يعنى أو امرأتين أو خنثيين ٠‏ أو رجل وامرأة . ولو قال مجتهدين : لعلم الكل 
(فأكثر) من مجتهدين ( فى جهتين فأكثر ) بأن ظهر لكل منهما جهة غير الجهة التى 
ظهرت للآخر ( لم يتبع واحد ) منهما ( صاحبه ) لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ 
الآخر. فأشبها العالمين المجتهدين فى الحادثة إذا اختلفا . والقاصدين ركوب البحر إذا 
غلب على ظن أحدهما الهلاك . وعلى ظن الآخر السلامة . فيعمل كل منهما بغالب 
ظنه ( لم يصح اقتداؤه ) أى أحدهما ( به ) أى بالآخر لأنه تيقن باجتماعهما فى الصلاة 
خطأ أحدهما فى القبلة . فتبطل جماعتهما ( فإن كان ) اختلاف اجتهادهما ( فى وجهة 
واحدة . بأن قال أحدهما : بميناً » و ) قال ( الآخر : شمالاً . صح أن يأتم أحدهما 
بالآخر » لاتفاق اجتهادهما ) فى الجهة . والواجب الاجتهاد إلى الجهة . وقد اتفقا عليها 
( ومن بان ) أى ظهر ( له الخطأ ) فى اجتهاده وهو إمام أو مأموم ( انحرف ) إلى الجهة 
التى تغير اجتهاده إليها » لأنها ترخجحت فى ظنه . فتعينت عليه ( وأتم ) صلاته. ولا 
هرا 


.رمه الاستئناف . لأن الاجتهاد لا ينقض الاجتهاد ( وينوى المأموم منهما ) أى 
المجتهدين اللذين ائتم أحدهم بالآخر . ثم بان لأحدهما الخطأ ( المفارقة ) لإمامه (للعذر) 
المانع له من اقتدائه به . لا تقدم ( ويتبعه من قلده ) أى يلزم من قلد المجتهد الذى تغير 
اجتهاده أن يتبعه إلى الجهة التى بانت له » لأن فرضه التقليد. قال فى الإنصاف : فى 
أصح الوجهين ( فإن اجتهد أحدهما ولم يجتهد الآخر لم يتبعه ) حيث كان قادرا على 
الاجتهاد » بل يجتهد ( ويتبع ) وجوبآ ( جاهل بأدلة القبلة) وإن كان عالاً فى الأحكام : 
أو ثق المجتهدين ( و ) يتبع ( أعمى وجوبا أو ثقهما ) أى المجتهدين ( فى نفسه علما 
بدلائل القبلة ) وإن لم يكن عالماً بالأحكام الشرعية » لأن الأقرب إصابة فى نظره ٠‏ ولا 
مشقة عليه فى متابعته . وقد كلف الإنسان فى ذلك باتباع غالب ظنه . قال المجد فى 
شرحه : بخلاف تكليف العامى تقليد الأعلم فى الأحكام . فإن فيه حرجا وتضييقا » 
ثم مازال عوام كل عصر يقلد أحدهم لهذا المجتهد فى مسئلة ٠‏ وللآخر فى مسئلة . 
وللآخر فى أخرى . والثالث فى ثالثة . وهكذا . وهكذا كذلك إلى ما لا يحصى ولم 
ينقل إنكار ذلك عليهم . ولا أنهم أمروا بتحرى الأعلم والأفضل فى نظرهم ( فإن 
تساويا ) أى المجتهدان ( عنده ) أى عند الجاهل بأدلتها أو الأعمى ٠‏ خير ) فيقلد أيهما 
شاء . ( لأنه لم يظهر لواحد منهما أفضلية على غيره ) حتى يترجح عليه ( فإن أمكن 
الأعمى الاجتهاد بشيء من الأدلة ) كالأنهار الكبار غير المحدودة والجبال ومهبات الرياح 
(لزمه ) الاجتهاد ( ولم يقلد ) لقدرته على الاجتهاد ( وإذا صلى البصير فى حضر 
فأخطأء أو ) صلى ( الأعمى بلا دليل ) بأن لم يستخبر من يخبره ٠‏ ولم يلمس 
المحراب ونحوه ». مما يمكن أن يعرف به القبلة ( أعاد ) ولو أصابا أو اجتهد البصيرء لأن 
الحضر ليس بمحل اجتهاد . لقدرة من فيه على الاستدلال بالمحاريب ونحوها. ولوجود 
من يخبره عن يقين غالبا » وإنما وجبت الإعادة عليها لتفريطهما بعدم الاستخبار ٠‏ أو 
الاستدلال بالمحاريب . مع القدرة عليه ( فإن لم يجد الأعمى ) من يقلده ( أو ) لم يجد 
( الجاهل ) من يقلده ( أو ) لم يجد ( البصير المحبوس ولو فى دار الإسلام من يقلده 
صلى بالتحرى ) إلى ما يغلب على ظنه أنه جهة القبلة ( ولم يعد ) أخطأ أو أصاب ء 
لأنه أتى بما أمر به على وجهه ٠‏ فسقطت عنه الإعادة كالعاجز عن الاستقبال ( ومن صلى 
بالاجتهاد ) إن كان من أهله ( أو التقليد ) إن لم يكن أهل اجتهاد ( ثم علم خطأ القبلة 
بعد فراغه . لم يعد ) لأنه أتى بالواجب عليه على وجهه . مع عدم تفريطه . فسقط عنه 
ولآن خفاء القبلة فى الأسفار يقع كثيراً لوجود الغيوم وغيرها من الموانع . فإيجاب الإعادة 
مع ذلك فيه حرج ٠.‏ وهو منتف شرعاً ( ولو دخل فى الصلاة باجتهاد ) بعد أن غلب 


يى؟ 


على ظنه جهة القبلة وأحرم ( ثم شك لم يلتفت إليه) أى إلى ذلك الشك ٠»‏ لأنه لا 
يساوى غلبة الظن التى دخل بها فى الصلاة ( ويبنى ) على صلاته ( وكذا إن زاد ظنه ) 
الخطأ ( ولم يبن له الخطأ ولا ظهر له جهة أخرى ) فلا يلتفت إليه ويبنى ( ولو غلب 
على ظنه خطأ الجهة التى يصلى إليها ) بأن ظهر له أنه يصلى إلى غير القبلة ( ولم يظن 
جهة غيرها . بطلت صلاته ) لان يمكنه استدامتها إلى غير القبلة » وليست له جهة 
يتوجه إليها » فبطلت لتعذر إتمامها ( ولو أخبر ) من يصلى باجتهاد أو تقليد ( وهو فى 
الصلاة بالخطأ ) فى القبلة ( يقينا ) وكان المخبر ثقة (لزمه قبوله ) بأن يعمل به ويترك 
الاجتهاد أو التقليد كما لو أخبره بذلك قبل اجتهاده أو تقليده ( وإلا ) أى وإن لم يكن 
الإخبار عن يقين ( لم يجز ) للمجتهد قبول خبره ولا العمل به » لما تقدم من أنه لا يقلد 
مجتهد مجتهداً خالفه ( وإن أراد مجتهد صلاة أخرى) غير التى صلاها بالاجتهاد ( اجتهد 
لها وجوباً ) فيجب الاجتهاد لكل صلاة » لأنها واقعة متجددة » فتستدعى طلباً جديداً » 
كطلب الماء فى التيمم » وكالحادثة فى الأصح فيها لمفت ومستفت *# قلت : فيؤخذ من 
التعليل الأول : أن المراد صلاة من الفرائض بخلاف النوافل ٠»‏ فلا يلزمه التحرى لكل 
ركعتين لو أراد التنفل فى وقت واحد . ويؤخذ من التعليل الثانى : أنه إذا كان مقلداً لا 
يلزمه أن يجدد التقليد لكل صلاة » كما هو مفهوم مجتهد ( فإن تغير اجتهاده عمل ب ) 
الاجتهاد ( الثانى ) لأنه ترجح فى ظنه » فصار العمل به واجبآ ؛ فيستدير إلى الجهة 
التى أداه اجتهاده إليها ثانيآ ( ولم يعد ما صلى ب ) الاجتهاد ( الأول ) لثلا ينقض 
الاجتهاد بالاجتهاد » والعمل بالثانى ليس نقضاً للأول . بل لأنه مجتهد أداه اجتهاده 
إلى جهة . فلم تجز له الصلاة إلى جهة غيرهاء ولهذا قال عمر لما قضى فى المشركة فى 
العام الثانى بخلاف ما قضى به فى الأول : « ذاك على ما قضينا » وهذا على ما 
نقضى» إذا تقرر ذلك » فيعمل بالاجتهاد الثانى ( ولو ) كان ( فى صلاة وبنى ) على ما 
عمله بالاجتهاد الأول ( نصاً ) فلو فرض أنه صلى بكل اجتهاد ركعة من الرباعية إلى 
جهة صحت صلاته إلى التهات الأربع لما تقدم ( وإن أمكن المقلد ) أى الجاهل بأدلة 
القبلة ( تعلم الأدلة والاجتهاد قبل خروج الوقت ٠‏ لزمه ذلك ) عند خفاء القبلة عليه » 
قال فى شرح المنتهى : قولا واحداً » لقصر زمنه » قال فى الشرح : فإن صلى قبل ذلك 
لم تصح صلاته » لأنه قدر على الصلاة باجتهاده ٠‏ فلم يجز له التقليد كالمجتهد ( فإن 
ضاق الوقت عنه ) أى عن تعلم أدلة القبلة ( فعليه التقليد) لأن القبلة يجوز تركها 
للضرورة » وفى شدة الخنوف ٠‏ ولا يعيد » بخلاف الطهارة . 
٠‏ 0 7 5 
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( باب النية وما يتعدق بها ) 


( وهى الشرط التاسع ) وبها تمت شروط الصلاة * ( وهى ) لغة : القصد . يقال : 
نواك الله بخير أى قصدك به »* و( شرعا : عزم القلب على فعل العبادة تقريآً إلى الله 
تعالى ) بأن يقصد بعمله الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق » أو اكتساب 
محمدة عند الناس ٠‏ أو محبة مدح منهم أو نحوه . وهذا هو الإخلاص * وقال بعضهم: 
هو تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين * وقال آخر : هو التوقى عن ملاحظة الأشخاص 
وهو قريب من الذى قبله * وقال آخر : هو أن يأتى بالفعل لداعية واحدة » ولا يكون 
لغيرها من الدواعى تأثير فى الدعاء إلى ذلك الفعل ٠‏ وفى الخبر « الإخللاص سر من 
سرى استودعتة قلب من أحببته من عبادى » 2١(‏ ودرجات الإخلاص ثلاثة : عليا » وهى 
أن يعمل العبد لله وحده امتثالا لأمره ٠»‏ وقياماً بحق عبوديته . 

ووسطى - وهى أن يعمل لثواب الآتحرة : 

ودنيا : وهى أن يعمل للإكرام فى الدنيا والسلامة من آفاتها » وما عدا الثلاث من 
الرياء وإن تفاوتت أفراده » ولهذا قال أهل السنة : العادة ما وجبت لكونها مفضية إلى 
ثواب الجنة ٠‏ أو إلى البعد من عقاب النار » بل لأجل أنك عبد وهو رب . هذا ملخص 
كلام الشمس العلقمى فى حاشية الجامع الصغير ( فلا تصح الصلاة بدونها ) أنى النية 
(بحال ) لقوله تعالى: #وما أمروا إلا ليعبّدوا الله مخلصينٌ له الدين» 2"7. ولقوله َك: 
«إنما الأعمال بالنيات ٠‏ وإنما لكل امرىء ما نوى »© 9 متفق عليه . ولانها قربة محضة » 
فاشترطت لها النية كالصوم . وقال الشيخ عبد القادر : هى قبل الصلاة شرط وفيها 
ركن* واعترض بأنه يلزم أن يقال فى بقية الشروط كذلك . ولا قائل به . ومحلها القلب 
وجوبآ واللسان استحباباً على ما تقدم . وزمنها مع أول واجب أوقبله بيسير ٠‏ وكيفيتها 
الاعتقاد فى القلب . قال فى الاختيارات: النية تتبع العلم . فمن علم ما يريد فعله قصده 
ضرورة . ويحرم خروجه لشكه فى النية » لعلمه أنه ما دخل إلا بالنية ( ولا يضر معها) 
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نضا 


أى النية ( قصد تعليم الصلاة ) لفعله يَكِةٍ فى صلاته على المنبر وغيره ( أو ) قصد 
(خلاص من خصم ٠‏ أو إدمان سهر ) قال فى الفروع : كذا وجدت ابن الصيرفى نقله 
(والمراد : لا يمنع الصحة بعد إثباته بالنية المعتبرة لا أنه لا ينقص ثوابه ولهذا ذكر ابن 
الجوزى فيما ينقص الأجر ء ومثله قصده مع نية الصوم وهضم الطعام » أو قصده مع نية 
الحج رؤية البلاد النائية ) أى البعيدة ( ونحو ذلك ) كقصد تجارة مع ذلك لأنه قصد ما 
يلزم ضرورة ( كنية التبرد أو النظافة مع نية رفع الحدث . وتقدد )عن( فن الوضوء) 
ولا يشترط أيضاً ذكر عدد الركعات » بأن يقول : نويت أصلى الصبح ركعتين أو الظهر 
أربعا » لكن إن نوى مثلا الظهر ثلاثاً » أو خمسا . لم تصح لتلاعبه . 

ولا يشترط أيضاً أن ينوى مع الصلاة الاستقبال » كستر العورة » واجنتاب النجاسة 
(ويجب أن ينوى الصلاة بعينها إن كانت معينة من فرض ٠‏ كظهر ) أو جمعة » أو 
عصر . أو مغرب ٠‏ أو عشاء . أو صبح ١‏ وكذا منذورة ( ونفل مؤقت كوتر ) وتراويح 
( وراتبة ) وضحى ٠.‏ واستخارة وتحية مسجد . فلا بد من التعيين فى هذا كله لتتميز تلك 
الصلاة عن غيرها . ولأنه لو كانت عليه صلوات فصلى أربعاً ينوى بها مما عليه » فإنه لا 
يجزيه إجماعاً . فلولا اشتراط التعيين لأجزأه ( وإلا ) أى وإن كان لم تكن الصلاة معينة 
كالنفل المطلق . كصلاة الليل ( أجزأته نية الصلاة ) لعدم ما يقتضى التعيين فيها (ولا 
يشترط نية قضاء فى ) صلاة ( فائتة ) فلو قال من عليه الظهر قضاء : أصلى الظهر 
فقط. كفاه ذلك . لأن كل واحد منهما يستعمل بمعنى الآخر ٠‏ يقال : قضيت الدين » 
وأديته . قال تعالى : « فإذا قضيتم مناسككم »* 2١‏ أى اديشوها ,. ولان افتل: إبجات 
ذلك يرجع إلى تعيين الوقت وهو غير معتبر » بدليل أنه لا يلزم من عليه فائتة تعيين 


فلا يعتبر أن يقول : أصلى الظهر فرضاً أو معادة . فيما إذا كانت معادة . كما فى 
مختصر المقبع 279 كالتن. قبلها:( وله ) تسترطانية ( آذاء فى بتار ) لكنه لا يخدلك 
المذهب أنه لو صلاها ينويها أداء . فبان وقتها قد خرج فإن صلاته صحيحة وتقع قضاء. 
وكذلك لو نواها قضاء فبان فعلها فى وقتها وقعت أداء . قاله فى الشرح ( ويصح قضاء 
بنية أداء ) إذا بان خلاف ظنه ( و ) يصح ( عكسه ) أى الأداء بنية القضاء ( إذا بان 
خلاف ظنه ) كما تقدم . و( لا ) يصح ذلك ( مع العلم ) وقصد معناه المصطلح عليه » 
بغير خلاف . لأنه متلاعب (ولو كان عليه ظهران) مثلا ( حاضرة وفائتة » فصلاهما ء 
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ثم ذكر أنه ترك شرطا ) أو ركنا ( فى إحداهما لا يعلم عينها ) بأن لم يدر » أهى الفاثتة 
أو الحاضرة ( صلى ظهراً واحدة ينوى بها ما عليه ) لما تقدم من أنه لا يشترط نية الأداء 
فى الحاضرة ٠‏ والقضاء فى الفائتة ( ولو كان 'الظهران فائتتين فنوى ظهراً منهما ) ولم 
يعينها ( لم تجزه ) الظهر التى صلاها ( عن إحداهما . حتى يعين السابقة » لأجل ) 
اعتبار ( الترتيب ) بين الفوائت ( بخلاف المنذورتين ) فلا يحتاج إلى تعيين السابقة من 
اللاحقة » لأنه لا ترتيب بينهما ( ولو ظن ) مكلف ( أن عليه ظهراً فائتة » فقضاها فى 
وقت ظهر اليوم » ثم بان أنه لا قضاء عليه لم تجزه ) الظهر التى صلاها ( عن ) الظهر 
(الحاضرة ) لأنه لم ينوها . أشبه ما لو نوى قضاء عصر . وقد قال كَللْةِ « وإنما لكل 
امرىء مانوى» ('» (وكذا لو نوى ظهر اليوم فى وقتها وعليه فائتة) لم تجزه عنها لما تقدم. 

( ولا يشترط إضافة الفعل إلى الله تعالى فى العبادات كلها ) بأن يقول : أصلى لله » 
أو أصوم لله . ونحوه . لأن العبادات لا تكون إلا لله ( بل يستحب ) ذلك خروجاً من 
خلاف من أوجبه . 

(ويأتى بالنية عند تكبيرة الإحرام ) إما مقارنة لها أو متقدمة عليها بيسير . ومقارنتها 
للتكبير بأن يأتى بالتكبير عقب النية . وهذا ممكن لا صعوبة فيه » بل عامة الناس إثما 
يصلون هكذا *# وأما تفسير المقارنة : بانبساط أجزاء النية على أجزاء التكبير » بحيث 
يكون أولها مع أوله وآخرها مع آخره . فهذا لا يصح . لأنه يقتضى عزو النية عن أول 
الصلاة » وتخلو أول الصلاة عن النية الواجبة . وتفسيرها بحضور جميع النية مع حضور 
جميع أجزاء التكبير » فهذا قد نوزع فى إمكانه فضلا عن وجوبه . ولو قيل بإمكانه فهو 
متعسر » فيسقط بالحرج . وأيضاً فما يبطل هذا والذى قبله أن المكبر ينبغى له أن يتدبر 
التكبير ويتصوره فيكون قلبه مشغولا بمعنى التكبير لا بما يشغله عن ذلك من استحضار 
المنوى . ذكره فى الاختيارات ( والأفضل مقارنتها ) أى النية للتكبير خروجا من خلاف 
من أوجبه . كالآجرى وغيره ( فإن تقدمت ) النية ( عليه ) أى التكبير ( بزمن يسير 
بعد دخول الوقت فى أداء وراتبة ولم يفسخها ) أى النية » وكان ذلك (مع بقاء إسلامه ) 
بأن لم يرتد ( صحت ) صلاته . لأن تقدم النية على التكبير بالزمن اليسير لا يخرج 
الصلاة عن كونها منوية . ولا يخرج الفاعل عن كونه ناويا مخلصاً كالصوم . ولأن النية 
من شروط الصلاة . فجاز تقدمها كبقية الشروط . ولأن فى اعتبار المقارنة حرجاً ومشقة. 
فوجب سقوطه لقوله تعالى : 8 وما جعل عليكم فى الدين من حرج » 7( ولأن أول 
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الصلاة من أجزائها . فكفى استصحاب النية فيه كسائر ها . وعلم مما تقدم : أن النية لو 
تقدمت قبل وقت الأداء أو الراتبة ولو بيسير لم يعتد بها ٠‏ للخلاف فى كونها ركنا 
للصلاة . وهو لا يتقدم كبقية الأركان وأول من اشترط لتقدم النية كونه فى وقت المنوية : 
الخرقى وتبعه على ذلك ابن الزاغونى 2١7‏ والقاضى أبو يعلى ٠‏ وولده أبو الحسين” 
وصاحب الرعاية والمستوعب .والحاويين . وجزم به فى الوجير وغيره . ولم يذكر هذا 
الشرط أكثر الأصحاب . فإما لإهمالهم أو بناء منهم على الغالب . قال فى الإنصاف : 
وظاهر كلام غيرهم ٠»‏ أى غير من تقدم : الجواز » لكن لم أر الجواز صريحاً . وعلم منه 
أيضاً : أنه إذا فسخها لم يعتد بها . لأنه صار كمن لم ينو . وعلم منه أيضاً : أنه إذا 
ارتد لم يعتد بها . لأن الردة فى أثناء العبادة مبطلة لها . كما لو ارتد فى أثناء الصلاة . 
إذا تقرر ذلك فإنها تصح مع التقدم بالزمن اليسير بشرطه ( حتى ولو تكلم بعدها ) أى 
النية ( وقبل التكبير ) لأن الكلام لا ينافى العزم المتقدم ولا يناقض النية المتقدمة فتستمر 
إلى أن يوجد مناقض ( وكذا لو أتى بها ) أى النية ( قاعداً ) فى الفرض ( ثم قام ) فكبر 
لأن الواجب استحضار النية عند دخوله فى الصلاة ٠‏ لا أن لا تتقدم . وكذا لو نوى 
الصلاة وهو غير مستقبل . ثم استقبل وصلى أو وهو مكشوف العورة ٠‏ ثم سترها ودخل 
فى الصلاة . أو وهو حامل نجاسة ثم ألقاها ودخل فى الصلاة ( ويجب استصحاب 
حكمها ) أى النية ( إلى آخر الصلاة ) بأن لا ينوى قطعها دون استصحاب ذكرها . فلو 
ذهل عنها أو عزبت عنه فى أثناء الصلاة لم تبطل . لأن التحرز من هذا غير مكن . وقد 
روى مالك فى الموطا عن النبى يةِ : « إذا أقيمت الصلاة أدبر الشيطانٌ وله حصاص . 

فإذا قضى التثويب أقبل حتى يخطر بين المرء ء ونفسه . يقول : أذكر كذا . أذكر كذا . 
حتى يضل أحدكم أن يدرى كم صلى ؟ » 23 وإن أمكنه استصحاب ذكرها فهو أفضل 


)١(‏ هو أحد أعيان المذهب على بن عبد الله بن نصر السرى الزاغونى البغدادى الفقيه المحدث 

لواعظ أحد أعيان المذهب صنف الإقناع والواضح والخلاف ٠‏ الكبير والمفردات والتلخيص فى الفرائفض 
توفى سنة /ا001 ها . 

)1١(‏ ما ذكره المؤلف مخالف لنص ما فى الموطأ ولعله تحريف من مراجعة مطبوعة دار الفكر 
والصواب كما فى الموطأ : وحدثنى عن مالك عن أبى الزناذ عن الأعرع عن ابن هريرة رضى الله عنه 
أن رسول لله يك قال : إذا نودى للصلاة أدبر الشيطان له ضراط حتى لا يسمع النداء فإذا قُضى النْداء 
أقبل حتى إذا اثوب بالصلاة أدبر حتى إذا قضى التتويب أأقبل حتى يخطر بين المرء ونفسه ء يقول : 
أذكر كذا أذكر كذا لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل إن يدرى كم صلى « وهو عند مالك فى الموطأ 
برواية يحبى فى كتاب الصلاة باب ما جاء فى النداء للصلاة » انظر الموطأ تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى 
طبع عيسى الحلبى » وكذلك صجيح البخارى كتاب الأذان باب فضل التأذين » ومسلم كتاب الصلاة 
باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه . 


حرس 


( فإن قطعها ) أى النية ( فى أثتائها ) أى الصلاة .لأن النية شرط فى جميعها. وقد 
قطعها.. أشبه ما لو سلم ينوى الخروج منها ( أو عزم عليه ) أى على قطع النية بطلت . 
لان النية عزم جازم . ومع العزم على قطعها لا جزم فلانية ( أو تردد فيه) أى فى 
قطعها. بطلت الصلاة . لأن استدامة النية شرط لصحتها .» ومع التردد تبطل الاستدامة 
(أوشك ) فى أثناء الصلاة » ( هل نوى فعمل مع الشك عملا ) من أعمال الصلاة » 
كركوع وسجود ورفع منهما وقراءة وتسبيح ونحوها ( ثم ذكر أنه نوى ) بطلت صلاته ‏ 
لخلو ما عمله عن نية جازمة ( أو شك فى تكبيرة إحرام ) بطلت » بمعنى وجب عليه 
استئناف الصلاة . لأنه لا يدخل فى الصلاة إلا بتكبيرة الإحرام . والأصل عدمها ( أو 
شك هل أحرم بظهر أو عصر ) أى شك فى تعيين الصلاة ( ثم ذكر فيها ) أى بعد أن 
عمل مع الشك عملا فعليا أو قوليآ . بطلت صلاته . لخلو ما عمله عن نية جازمة ( أو 
نوى أنه سيقطعها ) أى النية ( أو علقه ) أى قطع النية ( على شرط ) كأن نوى إن جاء 
زيد قطعها ( بطلت ) صلاته لمنافاة ذلك للجزم بها ( وإن شك هل نوى ) الصلاة (فرضاً 
أو نفلا أتمها نفلا ) لأن الأصل عدم نية الفرض ( إلا أن يذكر أنه نوى الفرض قبل أن 
يحدث عملا ) من أعمال الصلاة الفعلية والقولية ( فيتمها فرضاً ) لأنه لم يخل عمل من 
أعمالها عن النية الجازمة ( وإن ذكره ) أى ذكر أنه نوى الفرض ( بعد أن أحدث عملا 
بطل فرضه ) لخلو ما عمله عن نية الفرضية الجازمة ( وإن أحرم بفرض ) صلاة ( رباعية 
ثم سلم من ركعتين يظنها جمعة أو فجراً أو التراويح ثم ذكر ) ولو قريب ( بطل فرضه ) 
وظاهره : تصح نفلا ( ولم يبن ) على الركعتين ( نصآ ) لقطع نية الرباعية بسلامه ظاناً 
ما ذكر ( كما لو كان ) سلم منها ( عالماً ) لقطع نية الصلاة ( وإن أحرم بفرض فبان 
عدمه » كمن أحرم بفائتة فلم تكن عليه » أو ) أحرم بفرض ف ( لبان قبل دخول وقته | 
انقلبت نفلا ) لأن نية الفرض تشمل نية النفل . فإذا بطلت نية بقيت نية مطلق الصلاة 
(وإن كان عالماً ) أن لا فائتة عليه أو أن الوقت لم يدخل ( لم تنعقد ) صلاته ( فيهما ) 
لأنه متلاعب ( وإن أحرم به ) أى الفرض ( فى وقته المتسع ثم قلبه نفلا لغرض صحيح»ء 
مثل أن يحرم منفرداً ثم يريد الصلاة فى جماعة. جاز ) لأن نية النفل تضمتتها نية 
الفرض .. فإذا قطع نية الفرض بقيت نية النفل ( بل هو ) أى قلب الفرض من المنفرد 
نفلا ليصليه فى جماعة ( أفضل ) من إتمامه منفرداء لأنه إكمال فى المعنى ٠‏ كنقض 
المسجد للإصلاح (١.‏ ويكره ) قلب الفرض نفلا ( لغير الفرض ) الصحيح ٠»‏ لكونه أبطل 
عمله . وعن أحمد فيمن صلى ركعة من فرض منفرداً » ثم أقيمت الصلاة : أعجب إلي 
يقطعه ويدخل معهم . فعلى هذا يكون قطع النفل أولى ( وإن انتقل من فرض ) أحرم به 


كسس 


كالظهر ( إلى فرض ) آخر كالعصر ( بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام ) لفرض (الثاني» 
بطل فرضه الأول ) الذى انتقل عنه ٠‏ لقطعه نيته ( وصح ) ما صلاه ( نفلا إن استمر ) 
على نية الصلاة ٠‏ لأنه قطع نية الفرضية بنية انتقاله عن الفرض الذى نوى أولا » دون 
نية الصلاة فتصير نفلا ( وكذا حكم ما يبطل الفرض فقط ٠»‏ إذا وجد فيه ) أى فى 
الفرض . فإنه يصير نفلا ( كترك القيام ) بلا عذر يسقطه . فإن القيام ركن فى الفرض 
دون النفل ( و ) ك  (‏ الصلاة فى الكعبة . والائتمام بمتنفل . واثتمام مفترض بصبى )» 
إن اعتقد جوازه . أى جواز ما يبطل الفرض (١‏ ونحوه ) أى نحو اعتقاد جوازه » كما لو 
اعتقد المتنفل مفترضاً . فتصح صلاته نفلا لأن الفرض لم يصح .ولم يوجد ما يبطل 
النفل . فإن لم يعتقد جوازه ونحوه ٠‏ بل فعله مع علمه بعدم جوازه لم تنعقد صلاته 
فرضاً ولا نفلا » لتلاعبه . كمن أحرم بفرض قبل وقته عالاً ( ولم ينعقد. ) الفرض 
(الثانى ) الذى انتقل إليه بمجرد النية من غير تكبيرة إحرام . لانها فتاحة » ولم توجد 
(وإن اقتران ) بنية الفرض ( الثانى تكبيرة إحرام له بطل ) الفرض ( الأول ) لقطعه نيته 
(وصح ) الفرض ( الثانى ) كما لو لم يتقدمه غيره ( ومن شرط الجماعة : أن ينوى 
الإمام والمأموم حالهما ) بأن ينوى الإمام الإمامة : وينوى المأموم الائتمام ( فرضا ونفلا ) 
لقوله يَكِةٌ : « وإنما لكل امرىء » ”'' ( فينوى الإمام : أنه مقتدى به ٠‏ وينوى المأموم : 
أنه مقتد ) كالجمعة » لأن الجماعة تتعلق بها أحكام وجوب الاتباع وسقوط السهو عن 
المأموم وفساد صلاته بفساد صلاة إمامه وإنما يتميز إمام عن المأموم بالنية فكانت شرطاً 
لصحة انعقاد الجماعة ( فلو نوى أحدهما دون صاحبه ) بأن نوى الإمام دون المأموم أو 
بالعكس ( أو نوى كل واحد منهما أنه إمام الآخر ء أو ) أنه ( مأمومه ) لم يصح لهما. 
لأنه أم من يأتم به ٠‏ أو اثتم بمن ليس إمامآ ( أو نوى إمامة من لا يصح أن يؤمه كأمى ) 
نوى أن يؤم قارئاً ( أو ) ( كامرأة ) نوت أن ( تؤم رجلا ونحوه ) كعاجز عن شرط 
الصلاة » نوى أن يؤم قادراً عليه . لم تصح صلاتهما . لأن كلا من الإمامة والائتمام 
فاسدان ( أو نوى الائتمام بأحد الإمامين لا بعينه ) لم تصح صلاته . لعدم تعيينه ( أو ) 
نوى الائتمام ( بهما ) أى بالإمامين » لم تصيح صلاته . لأنه لا يمكنه الاقتداء بهما (أو) 
نوى الائتمام (بالمأموم ٠‏ أو ) ب ( .المنفرد ) لم تصح صلاته . لأنه ائتم بغير إمام ( أو 
شك فى الصلاة أنه إمام أو مأموم ) لم تصح صلاته ( لعدم الجزم بالنية ) أى نية الإمامة 
أو الاثتتمام (أو أحرم بحاضر ء فانصرف) الحاضر ( قبل إحرامه ) معه » ولم يعد ء ولم 
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ففرا 


يدخل غيره معه قبل رفعه من ركوعه . لم تصح صلاته . لأنه نوى الإمامة بمن لم يأتم 
به ( أو عين إماماً ) بأن نوى أن يصلى خلف زيد فاخطأ لم تصح صلاته ( أو ) عين 
(مأمومآ . وقلنا : لا يجب تعيينهما ) أى الإمام والمأموم ( وهو ) أى القول بعدم وجوب 
تعيينهما ( الأصح ) قاله فى الفروع وغيره ( فأخطأ ) لم تصح صلاته . قدمه فى الفروع 
وغيره . وعلم من قوله : عين إمامآ أو مأموما : أنه لووصفه فى غير تعيين له . لصحت 
صلاته . وهو الصحيح . وعلم أيضآ من قوله : وقلنا لا يجب تعيينهما : أنا إذا قلنا 
يجب تعييئهما وأخطأ صحت صلاته . 

« تتمة » وعلم من قوله : عين إمامآ الخ أنه لو ظنه ولم يعينه » لصحت صلاته . 
وهو الصحيح لأنه معذور فى التعيين » لصحة صلاته . والخطأ معفوله عنه ( أو نوى 
الإمامة وهو لا يرجو مجيء أحد ) يأتم به ( لم تصح ) صلاته » ولو حضر من ائتم به 
لأن الأصل عدم مجيئه ( وإن نوى الإمامة ظانآ حضور مأموم ) بأن يغلب على ظنه 
حضور من يأتم به ( صح ) ذلك ». كما لو علمه . و( لا ) تصح نية الإمامة ( مع 
الشك) فى حضور من يأتم به » كما لو علم عدم مجيئه . لأنه الأصل ( فإن ) نوى 
الإمامة ظاناً حضور مأموم ( فلم يحضر لم تصح ) صلاته » لأنه نوى الإمامة بمن لم يأتم 
به » كما لو علم عدم مجيئه . لأنه الأصل ( فإن ) نوى الإمامة ظاناً حضور مأموم (فلم 
يحضر لم تصح ) صلاته » لأنه نوى الإمامة بمن لم يأتم به » وكذا لو حضر ولم يدخل 
معه . لا إن دخل ثم انصرف قبل إتمامه صلاته . فإن صلاة الإمام لاتبطل ويتمها منفرداً 
( وإن أحرم منفرداً » ثم نوى الائتمام ) فى أثناء الصلاة ( أو ) أحرم منفرداً ٠‏ ثم نوى 
( الإمامة لم يصح فرضاً . ) كانت الصلاة ( أو نفلا ) كالتراويح والوتر » لما تقدم قال 
فى الإنصاف : هذا المذهب . وعليه الجمهور . قال فى الفروع : اختاره الأكثر . قال 
المجد : اختاره القاضى وأكثر أصحابنا ( والمنصوص صحة الإمامة ) من أحرم منفرداً (فى 
النفل . وهو الصحيح ) عند الموفق ومن تابعه » لحديث ابن عباس قال « بت عند خالتى 
ميمونة فقام النبى كَل يصلى من الليل ٠‏ فقمت عن يساره . فأخذ بيدى فأدارتى عن 
('» متفق عليه . وروى مسلم معناه من حديث أنس وجابر بن عبد الله "2 * قلت: 
ولا دليل فى ذلك لاحتمال أنه كَلكِْة نوى الإمامة ابتداء ٠‏ لظنه حضورهم ( وإن أحرم 


يله ) 


)١(‏ الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الدعوات باب الدعاء إذا انتبه من الليل » وأخرجه مسلم فى 
كتاب صلاة المسافرين وقصرها ياب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه 0( راجع اللؤلؤ والمرجان (١//ا*اة)‏ 5 
0( الحديث عند مسلم فى كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب الدعاء فى صلاة الليل وقيامه . 


إرفضن 


مأموما ثم نوى الانفراد لعذر يبيح ترك الجماعة » كتطويل إمام » و ) ( كمرض ء و ) 
ك ( مغلبة نعاس . أو ) غلبة ( شيء يفسد صلاته ) كمدافعة أحد الأخبثين ( أو خوف 
. على أهل أو مال » أو ) خخوف ( فوت رفقة ٠‏ أو خرج من الصف مغلوبآ ) لشدة زحام 
(ولم يجد من يقف معه ونحوه ) أى نحو ما ذكر من الأعذار ( صح ) انفراده ٠‏ فيتم 
صلاته منفرداً » لحديث جابر قال : « صلى معاذ بقومه فقرأ سورة البقرة » فتأخر رجل» 
فصلى وحده . فقيل له : نافقت ء قال : ما نافقت ٠‏ ولكن لآنين رسول الله َل 
فأخبره » فأتى النبى َك فذكر له ذلك . فقال : أفتان أنت يا معاذ ؟ مرتين ©» 2١(‏ متفق 
عليه . وكذا لو نوى الإمام الانفراد لعذر . ومحل إباحة المفارقة لعذر ( إن استفاد ) من 
فارق لتدارك شيء يخشى فوته » أو غلبة نعاس ٠‏ أو خوف ضرر و نحوه ( بمفارقته ) 
إمامه ( تعجيل لحوقه قبل فراغ إمامه ) من صلاته » ليحصل مقصوده من المفارقة ( فإن 
كان الإمام يعجل ولا يتميز انفراده عنه بنوع تعجيل . لم يجز ) له الانفراد » لعدم 
الفائدة فيه وأما من عذره الخروج من الصف . فله المفارقة مطلقآ . لأن عذره خوف الفساد 
[ بالفذية ] (5؟) . وذلك لا يتدارك بالسرعة ( فإن زال العذر وهو ) أى المأموم ( فى 
الصلاة » فله الدخول مع الإمام ) فيما بقى من صلاته » ويتمه معه ولا يلزمه الدخول 
معه ( فإن فارقه ) أى فارق المأموم الإمام لعذر مما تقدم ( فى قيام قبل قراءته ) أى الإمام 
(الفاتحة قرأ ) المأموم لنفسه » لصيرورته منفرداً قبل سقوط فرض القراءة عنه بقراءة الإمام 
( و ) إن فارقه المأموم ( بعدها ) أى بعد قراء الفاتحة ف ( له الركوع فى الحال ) لأن قراءة 
الإمام قراءة للمأموم ( و ) إن فارقه ( فى أثنائها ) أى القراءة ( يكمل ما بقى ) من الفاتحة 
لما تقدم ( وإن كان فى صلاة سر ) كظهر وعصر ء أو فى الأخيرتين من العشاء مثلا . 
وفارق الإمام لعذر بعد قيامه ( وظن أن إمامه قرأ لم يقرأ ) أى لم تلزمه القراءة » إقامة 
للظن مقام اليقين # قلت : والاحتياط القراءة ( وإن فارقه ) لعذر ( فى ثانية الجمعة) وقد 





)١(‏ الحديث لم أجده برواية جابر ولكن من رواية أبى مسعود الانصارى » وأبى هريرة » وأنس بن 
مالك » وحديث أبى مسعود الانصارى عند البخارى فى كتاب الأحكام باب هل يقضى الحاكم وهو 
غضبان وحديث أبى هريرة عند البخارى فى كتاب الأذان باب إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء » 
وحديث أنس عند البخارى فى كتاب الأذان باب الإيجاز فى الصلاة وإكما لها وباب من أخف الصلاة 
عند بكاء الصبى وكلهم عند مسلم فى كتاب الصلاة باب أمر الائمة يتخفيف الصلاة فى تمام ٠‏ راجع 
اللؤلؤ والمرجان (١//517؟‏ -371) .. 

)١(‏ ما بين الحاصرتين وجد هكذا فى جميع نسخ الكتاب وبالرجوع إلى الأفعال للسرقسطى لم أجد 
لها معنى وكذا تهذيب الصحاح ومختار الصحاح ولكن سياق الكلام يفيد أنها بمعنى الانفراد والله 
أعلم. أه محققه . 


ا 


فارقه فى ) الركعة ( الأولى ) من الجمعة ( فكمز حوم فيها حتى تفوته الركعتان ) فيتمها 
كله : « لا تختلفوا على أئمتكم » 2١(‏ . ولأنه ترك متابعة إمامه وانتقل من الأعلى إلى 
الأدنى بغير عذر أشبه ما لو نقلها إلى النفل ٠‏ أو ترك المتابعة من غير نية الانفراد ( وإن 
أحرم إمام ثم صار منفرداً لعذر 2 مثل أن سبق المأموم الحدث . أو فسدت صلاته لعذر أو 
غيره . فنوى الانفراد ) # قلت : أولم ينوه ( صح ) ويتم صلاته منفرداً . قال فى 
الفروع : وإذا بطلت صلاة المأموم أتمَها إمامه منفرداً . قطع به جماعة . لأنها لا ضمنها 
ولا متعلقة بها . بدليل سهوه وعلمه بحدثه . وعنه تبطل . وذكره فى المغنى قياس 
المذهب ( وتبطل صلاة مأموم ببطلان إمامه ) لارتباطها بها ( لا عكسه ) أى لا تبطل 
صلاة إمام ببطلان صلاة مأموم : لا تقدم ( سواء كان ) بطلان صلاة الإمام ( لعذر 2 
كأن سبقه الحدث والمرض . أو حصر عن القراءة الواجبة ونحو ذلك . أو لغير عذر . 
كأن تعمد الحدث أو غيره من المبطلات ) للصلاة » لحديث على بن طلق مرفوعا : ١‏ إذا 
فسا أحدكم فى صلاته » فلينصرف » فليتوضاً . وليعد الصلاءَ » (2 رواه أبو داود بإسناد 
جيد . ( فلا استخلاف للمأموم ) إذا سبق إمامه الحدث ». والاستخلااف أيضاً للومام (ولا 
يبنى ) المأموم ( على صلاة إمامه ) حينئذ » بل يستأنفها لبطلانها ( وعنه لا تبطل صلاة 
مأموم ) إذا كان بطلان صلاة الإمام لعذر ٠‏ بأن يسبقه الحدث ( ويتمونها ) إذا قلنا بعدم 
بطلانها ( جماعة بغيره ) يستخلفونه ٠‏ أى الإمام . قال فى الفروع : وكذا بجماعتين 
(أو) يتمونها ( فرادى » اختاره جماعة ) أى اختار القول بعدم بطلان صلاة المأموم ببطلان 
صلاة إمامه لعذر : جماعة من الأصحاب ٠.‏ وفاقا للشافعى ( فعليها ) أى على رواية عدم 
البطلان ( لو نوى ) أنى أحد المأمومين ( الإمامة لاستخلاف الإمام له إذا سبقه الحدث . 

)١(‏ الحديث بمعناه عند ابن ماجة فى كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها باب من يستحب أن يلى 
الإمام. الحديث 91/7 . 

(؟) الحديث من رواية على بن طلق ٠‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة باب من أحدث فى الصلاة 
الحديث ( )١١5‏ وفى كتاب الصلاة باب إذا أحدث فى صلاته الحديث ٠ )٠٠١١6(‏ وأخرجه الترمذى 
فى السنن 528/7 كتاب الرضاع باب ما جاء فى كراهية إتيان النساء فى أدبارهن الحديث )1١١54(‏ 
ضمن حديث طويل يتضمن أحكامآ أخرى ٠»‏ وقال عقبه وفى الباب عن عمر وخزيمة بن ثابت وابن 
عباس وأبى هريرة » وقال : حديث على بن طلق حديث حسن وسمعت محمد البخارى يقول : ولا 
أعرف هذا الحديث من حديث طلق بن على السحيمى وكأنه رأى أن هذا رجل آخر من أصحاب النبى 
كي ٠‏ والحديث أخرجه البغوى فى المصابيح عن على بين طلق فى كتاب الصلاة باب ما لا يجوز من 
العمل فى الصلاة . 


إءذرا 


صح ) ذلك منه للعذر لما روى البخارى : ١‏ أن عمر لما طعن أخذ بيد عبد الرحمن بن 
عرف فقدمه . فأتم بهم الصلاة » ولم ينكر فكان كالإجماع . ولفعل على . رواه سعيد 
(وبطلت صلاة الإمام ) لزوال شرطها ٠‏ وهو الطهارة ( كتعمده لذلك ) الحدث ( وله ) 
أى للإمام إذا سبقه الحدث » بناء على الرواية الثانية : ( أن يستخلف من يتم الصلاة 
بمأموم . ولو ) كان الذى يستخلفه ( مسبوقا ) لم يدخل معه من أول الصلاة ( أو ) كان 
الذى استخلفه ( من لم يدخل معه الصلاة ) بأن استخلف من كان يصلى منفرداً 
(ويستخلف المسبوق ) الذى استخلفه الإمام ( من يسلم بهم ٠‏ ثم يقوم فياتى بما ) بقى 
(عليه ) من صلاته . وتكون هذه الصلاة بثلاثة أئمة ( فإن لم يستخلف المسبوق ) من 
يسلم بهم ( وسلموا منفردين ٠‏ أو انتظروا ) المسبوق ( حتى ) يأتى بما عليه من صلاته » 
ثم ( يسلم بهم . جاز ) لهم ذلك نص عليه . وقال القاضى فى موضع من المجرد : 
يستحب انتظاره حتى يسلم بهم ( ويبنى الخليفة الذى كان معه ) أى الإمام ( فى الصلاة 
على فعل ) أى ترتيب الإمام ( الأول ) المستخلف له . من حيث بلغ الأول . لانه نائبه 
( حتى فى القراءة يأخذ من حيث بلغ ) لأن قراءة الإمام قراءة له ( والخليفة الذى لم يكن 
دخل معه) أى الإمام ( فى الصلاة يبتدئ الفاتحة ) ولا يبنى على قراءة الإمام » لأنه لم 
يأت بفرض . ولم يوجد ما يسقطه عنه لأنه لم يصر مأمومآ بحال ( لكن يسر ما كان 
قرأه الإمام منها ) أى الفاتحة ( ثم يجهر بما بقى ) من القراءة ليحصل البناء على فعل 
مستخلفه. ولو صورة ( فإن لم يعلم الخليفة ) المسبوق أو الذى لم يدخل معه فى الصلاة 
( كم صلى ) الإمام ( الأول ؟ بنى ) الخليفة ( على اليقين ) كالمصلى يشك فى عدد 
الركعات ٠‏ فإن سبح به المأموم . رجع إليه ) ليبنى على ترتيب الأول ( فإن لم يستخلف 
الإمام ) الذى سبقه الحدث ( وصلوا ) أى المأمومون ( وحدانا ) بكسر الواو أى فرادى 
(صح) ما صلوه ( وكذا إن استخلفوا ) لأنفسهم من يتم بهم الصلاة . فيصح كما لو 
استخلفه الإمام ( ومن استخلف فيما لا يعتد به ) إن كان مسبوقاً دخل مع الإمام بعد رفعه 
من الركوع . ثم استخلفه الإمام أثناء تلك الركعة فإنه لا يعتد بها . لأنه لم يدرك 
ركوعها مع الإمام ( اعتد به المأموم ) لأنه أدرك ركوعها مع الإمام قبل أن يحدث ولغت 
الركعة بالنسبة للمسبوق المستتخلف . قاله جماعة كثيرة » وقدمه فى الرعاية ( وقال ) 
أبو عبد الله الحسن ( بن حامد ) بن على البغدادى : ( إن استخلفه » يعنى من لم يكن 
دخل معه فى الركوع . أو ) استخلفه ( فيما بعده ) أى بعد الركوع ( قرأ ) الخليفة 
(لنفسه ) لأنه لم يقرأ » ولم يوجد ما يسقطها عنه » كما تقدم ( وانتظره المأموم ) حتى 
يقرأ ( ثم ركم ولحق المأموم ) .ليحصل الاعتداد بالركعة لكل منهما ( وهو ) أى ما قاله 


ففرا 


ابن حامد ( مراد غيره ) من الأصحاب ( ولا بد منه ) يعنى إذا أراد الاعتداد بالركعة . 
ومقتضى كلامه : أن لاخلاف فى المسألة » وأن كلام غيره محمول على كلامه . وهما 
كما فى الإنصاف والمبدع قولان متقابلان . وليس اعتداده بتلك الركعة ضرورياً . إذ لا 
محذور فى بنائه على ترتيب الإمام » ثم يأتى بما سبق به كما لو لم يبستخلفه ( وإن 
استخلف كل طائفة ) من المأمومين ( رجلا ) منهم فصلى بهم صح ٠‏ واستخلف بعضهم 
وصلى الباقون فرادى . صح ) ذلك . كما لو استخلف كلهم . أو لم يستخلفوا كلهم . 
وإن استخلف امرأة » وفيهم رجل . أو أمى ٠»‏ وفيهم قارئ صحت صلاة المستخلف 
بالنساء والأميين فقط . ذكره فى المبدع ( هذا ) الذى ذكر من أحكام الاستخلاف ( كله 
على الرواية ) الثانية » وإنما ذكره المصنف كغيره مع كونه مفرعاً على ضعيف . على 
خلاف عادته . لأن الأصحاب فرعوا هذه المسائل على هذه الرواية . ثم قالوا : وكذا 
الاستخلاف لمرض ونحوه ٠‏ مما يأتى . فاحتاج إلى بيان هذا ليعلم منها أحكام 
الأستخلاف للمرض ونحوه على المذهب ( ومحله ) أى محل ما تقدم من الاستخلاف 
لسبق الحدث : ( فيما إذا كان ابتداء الإمام صحيحاً . وإن كان ) ابتداء صلاته ( فاسداً. 
كأن ذكر ) الإمام ( الحديث فى أثناء الصلاة . فلا ) استخلاف . لأن صلاته لم تنعقد 
ابتداء ( وله ) أى للإمام ( الاستخلاف لحدوث مرض أو ) حدوث ( خوف ». أو ) لأجل 
( حصره عن القراءة الواجبة ونحوه ) كالتكبير » أو التسميع » أو التشهد . أو السلام » 
لوجود العذر الحاصل للإمام » مع بقاء صلاته وصلاة المأموم » بخلاف ما إذا سبق الإمام 
الحدث . لبطلان صلاته ثم صلاة المأموم تبعاً له على المذهب . كما تقدم ( وإن سبق 
الإمام اثنان فأكثر ببعض الصلاة ) ثم سلم الإمام ( فائتم أحدهما بصاحبه فى قضاء ما 
فاتهما ) صح ( أو ائتم مقيم بمثله ) فيما بقى من صلاتهما ( إذا سلم أمام مسافر . صح 
ذلك . لأنه انتقال من جماعة إلى جماعة أخرى . لعذر . فجاز كالاستخلاف ) واستدل 
فى الشرح بقضية أبى بكر حين تأخر وتقدم النبى كَةْ قاله فى المبدع . وفيها نظر انتهى# 
قلت : ليس غرض الشارح أن قضية أبى بكر هى هذه المذكورة بل تشبهها من حيث 
الانتقال من جماعة إلى جماعة . لأن الصحابة كانوا مؤتّمين بأبى بكر فصاورا مؤتمين به 
كله فحصل بين ذلك وبين المسألة المذكورة الجامع ٠‏ وهو المشابهة فى الانتقال من جماعة 
إلى أخرى . ومحل صحة اقتداء المسبوق بمثله إذا سلم الإمام : ( فى غير جمعة ) ( فلا) 
يصح ذلك ( فيها ) أى فى الجمعة ( لأنها إذا أقيمت بمسجد مرة لم تقم فيه ) مرة (ثانية) 
قاله القاضى . وفيه نظر . إذ ليس فى ذلك إقامة ثانية » وإنما هو تكميل لها بجماعة . 
وغايته : أنها فعلت بجماعتين . وهذا لا يضر . كما لو صليت الركعة الأولى منها 


انا 


بستين » ثم فارقه عشرون . وصليت الثانية بأربعين . وقيل : لعله لاشتراط العدد لها . 
فيلزم لو ائتم تسعة وثلاثون بآخر تصح ( و ) إن أم من لم ينوه أولا » ولو باستخلاف 
(بلا عذر السبق ) والقصر المذكورين ( لا يصح ) لأن مقتضى الدليل منعه » وإنما ثبت 
جوازه فى محل العذر لقضية عمر . فيبقى فيما عداه على الأصل ( وإن أحرم إمام لغيبة 
إمام الحى ) أى الإمام الراتب ٠»‏ سواء كان الإمام الأعظم أو غيره ( أو ) ل(إذنه ) أى 
إذن أمام الحى له أن يؤم مكانه ( ثم حضر ) إمام الحى ( فى أثنائها) أى الصلاة ( فأحرم 
بهم ) أى بالمأمومين الذين أحرموا وراء نائبه ( وبنى ) إمام الحى ( على ) ترتيب ( صلاة 
خليفته » وصار الإمام ) الذى أحرم أولا ( مأموما جاز ) ذلك ( وصح ) لما روى سهل 
بن سعد « أن النبى وَلةٍ ذهب إلى بنى عمرو بن عوف ٠»‏ ليصلح بينهم فحانت الصلاة » 
فصلى أبو بكر فجاء النبي يل والناس فى الصلاة ؛ فتخلص حتى وقف فى الصف . 
وتقدم النبى كلك فصلى ثم انصرف © 27 متفق عليه . والاصل عدم الخصوصية (والأولى) 
للإمام ( تركه ) ذلك . ويدع الخليفة يتم بهم الصلاة » خروجا من الخلاف . 


يم نا 


)2غ( حديث سهل بن سعد أخرجه البخارى فى كتاب الأذان باب من دخل ليؤم الناس فجاء الإمام 
الأول فتأخر الآخر ء وأخرجه مبلم فى' كتاب الصلاة باب تقديم الجماعة من يصلى بهم إذا تأخر 
الإمام ولم يخافوا مفسدة بالتأخير 6 راجع اللؤلو والمرجان (1/*؛) . 
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فهرس الجزء الأول من كشاف القناج ‏ 


تقديم المحقق . 

ترجمة صاحب كشاف القناع 
مقدمة المؤلف . 

كنات الطهارة : 

أقسام الماء ثلاثة . 

فصل فى القسم الثانى من أقسام المياه . 
فصل فى القسم الثالث من أقسام المياه . 
فصل فى الماء الكثير . 

فصل فيما إذا شك فى النجاسة . 
باب الآنية . 

باب الاستطابة وآداب التخلى . 
فصل فيما يجب بعد البول . 
فصل فيما يكره الاستجمار به . 
باب السواك وغيره . 

فصل فى الامتشاط والادهان . 
باب الوضوء . 

. فصل فى صفة الوضوء . 

فصل فى غسل الوجه . 

فصل فى غسل اليدين . 

فصل فى مسح الرأس . 

فصل فى غسل الرجلين . 

فصل فى الترتيب والموالاة . 
فصل فى سنن الوضوء . 

باب مسح الخفين وسائر الحوائل . 
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باب نواقض الوضوء وهى مفسداته . 
الثانى من النواقض « خروج النجاسات من بقية البدن 4 0 
الثالث من النواقض « زوال العقل » 3 


الرابع من النواقض « مس ذكر آدمى إلى صو الأنثيين مطلقاً ؟ . 


الخامس من النواقض ١‏ مس بشرته » . 


السادس من النواقض « غسل الميت أو بعضه ولو فى قميص © . 


السابع من النواقض « أكل لحم جزور » . 
الثامن من النواقض «١‏ موجبات الغسل » . 
ما لا ينتقض الوضوء به . 

فصل فى الشك فى الطهارة أو الحدث . 
صل ابن رم عليه العلدة ٠.‏ 

باب ما يوجب الغسل وما يسن له . 
الثانى من موجبات الغسل . 

الثالث من موجبات الغْسل . 

الرابع من موجبات العْسل « الموت © . 
الخامس « خروج حيض »© . 

فصل فيما يحرم على المحدث ( الجنب ) . 
فصل فى الأغسال المسئونة . 

فصل فيما يسن به الوضوء . 

فصل في الحمام . 

باب التيمم : 

الشرط الثانى العجز عن استعمال الماء . 
فصل فيما يبطل الوضوء والتيمم . 
فصل فى الشك فى وجود الماء . 

فصل فيما يصح به التيمم . 

فصل فى وجوب النية فى التيمم . 
فصل فى فرائض التيمم . 
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فصل فى صف التيمم . 

باب إزالة النجاسة الحكمية . 

فصل فيما تطهر به الأرض . 

فصل فيما لا يعفى عنه من النجاسات . 
باب الحيض والاستحاضة والنفاس . 

فصل فى المبتدأة وحكمها . 

فصل فى الاستخاضة . 

فصل فى المستحاضة وأحوالها . 

فصل فى « التلفيق » وشىء من أحكام الاستحاضة ونحوها . 
فصل فى النفاس . 

كتاب الصلاة ٠‏ 

فصل فيمن جحد وجود الصلاة . 

باب الأذان والإقامة وما يتعلق بهما من الأحكام . 
باب شروط الصلاة . 

فصل فيما يدرك به أداء الصلاة . 

فصل فى قضاء الفواثئت وما يتعلق به . 
باب ستر العورة وأحكام اللباس . 

فصل فى قاقد السترة أو بعضها . 

فصل فى أحكام اللباس فى الصلاة وغيرها . 
فضل فيما يحرم من الثياب . 

باب اجتناب النجاسة ومواضع الصلاة . 


فصل فى بيان المواضع التى نهى عن الصلاة منها وما يتعلق به . 


باب استقبال القبلة وبيان أدلتها وما يتعلق بذلك . 
فصل فيمن اشتبهت عليه القبلة وحكمه . 


فصل وإذا اختلف اجتهاد رجلين . 
باب النية وما يتعلق بها . 
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